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فقيه العصر أية الله العظمى 


كت اانا ركم 


مد ظله العالي 





وار 


اعماء الات الم لى 


بيروت - لبنارن 


#انا ريم 


( ومن يسم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسلك بالعروة الوثقى 
والى الله عاقبة الآمور ) . 

فوجئنا - ونحن ذعد فهارس هذاالجزء ‏ باعظم كارثة اصابت الآمة 
الاسلامية وذلك بفقد زعيمها الاكبر ومرجعها الاعلى سماحة آءة الله العظمى 
الامام الحكم : 

فى الساعة الثانية والنصف غروبية من ليلة الثلاثاء السابع والعشرين 
من 5 الاول سنة ٠و١‏ أسم وجهه لله وهو محسن فسكن بذلك القاب 
الكبير بعد أن ظل اكثر من ربع قرن وهو عمر زعامته الكترى فق امال 
أمته والامها وسكنت تلك البراعة المبدعة التي خلدت ‏ فها خلدت ‏ هذه 
الموسوعة الفقهية الكبيرة ( مستمسك العروة الوثقى ) التي عبدت لسالكي 
طريق الاجتهاد نهجه الوم ؛ وجددت لمذهب اهل البيت عايهم السلام 
منهاجه الواضح » فاستحق مؤلفها طاب ثراه بذلك لقب مجدد المذهب ي 
هذا القرن . 

وقد هز نعيه ارجاء العالم الاسلامي من أقصاه الى أقصاه وكان يوم 
نعيه يوما مشهودا في جميع اقطار دنيا الاسلام » وقد شيعته بغداد باوعة لم 
بشهد لا في تاريخها نظير » وواكبته عشرات الموا كب ومئات الالوف من 
الاس الى مثواه الأخسير في النجف الاشرف حيث دفن في جوار مكتبته 
العادرة جنب الجامع الحندي يوم الاربعاء مساء » وما تزال المناحات قائمة عليه* 
في جل البلاد وقد شارفت ذكراه الاربعينية . 

رحمك الله ياأبا يوسف فد عز بلك الاسلام حيا وميا وانا لله وانا 
اليه راجعون . ومن أحسن دنيا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
ابراههم حنيفا . بلى من اسم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا 
خوف عليهم ولا هم زنول . 


) موحءات صلاة الآنات ( 


فصل فى صازة الديات 
وهى واجية 21 على الرجال » والنساء (؟1) > واعكنان 


وسببها أمور : 


: |2 
غل-سباان ارا لحم 


الحمد لله رب العالممن » والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 


فضل فى صمرة الد بات 
)١(‏ إجماعا » بل لعله ضروري ف الجملة . وتأني الاشارة إلى وجهه . 
)١(‏ إجاعا . لاطلاق النصوص ومعاقد الاجماع وف خير ابن جعفر 
عليه السلام : « عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافاة وصلاة 
الليل والزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال (ع) : نعم » )١.(‏ . وأما 
الخنالى فالذي يظهر من النصوص الواردة في ميراث الخنتى أنه مردد بين 
الذكر والانثى وليس قسما آخر ويشهد له قوله تعالى : ( خخلق الزوجين 
الذكر والاننى © )7١(‏ . 
(") إجماعا حكاه جماعة كثيرة . وتشهد اه النصوص الكثيرة المصرحة 
بأن صلاة الكسوف فريضة 2 كص حيح حيل (00) وغيره وي خير علي 
)١8(‏ الوسائل باب : ” من أبواب صلاة الايات حديث : ١‏ . 


(8؟) النجم : 40 . 


(*) الوسائل باب : ١‏ من أبواب صلاة الايات حديث : ١‏ 2" . 


ولو بعضه) )١‏ » وان لم محضل منها خوف () . 


ان عيذ الله : م سمعت أيا الحسن مومسى (ع) يقول : 1 قيض إراهم نْ 
رسول الله (ص) جرت فيه ثلاث سنن . أما واحدة : فانه لمامات 8 
الشمس » فقال الناس : انكدسفت الشمس لفقد ان رسول الله (ص) » 
فصعد رسول الله (ص) المنير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس 
إن الشمس والقمر آنتان من آنات الله » يريان اميم نطعان له » لايتكسفان 
لموت أحد ولا لياته » فاذا انكسفتا أو واحدة منها فصاوا . ثم للضل 
بالناس صلاة الكسوف » )1١(‏ . / 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر » لاطلاق الأدلة » وخصوص بعضها . ومنه 
ما تضحن نفي القضاء مع عدم احتراق القرص (*5) . 

0( لاطلاق الاجماع والنصوص » ابي كشف اللثام . نعم في خير 
الفضل : ( إتما جعلت للكسوف صلاة لآنه من آيات الله تعالى لا يدرى 
أارحمة ظهرت أم لعذاب » فاحب النبي ( ص ) أن تفزع أمته الى خالقها 
وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويميهم مكروهها » ما صرف عن 
قوم دونس رع( حين تضرعوا الى الله عرز وجل ) (#*"م) . ولا ببعد حماه 
على بان حكمة التشريع . ويشير الى ذلك المروي عن زين العابدين (ع) : 
د أما انه لايفزع للآيتن ولا يذهب لما إلا من كان من شيعتنا » فاذا 
كان ذلاك منه) فافزعوا الى الله عز وجل وراجعوه ) (*5) . 





. ٠١ : ءن ابواب صلاة الايات حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 

. 162 ")  ؟‎ ١ : من ابواب صلاة الايات خديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ” : من ادواب صلاة الايات حديث‎ ١ : (ه”) الوسائل باب‎ 

(.4) الوسائل داب : ١‏ من ادواب صلاة الايات حديث : 4 . 


ج١7‏ ( موجبات صلاة الآبات ) ده 


الثالث : الزارلة , وهي - أيضاً - سبب ا () مطلقاً 
وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى () . 
الرابع “كل مخوف سماو يي م 

)١(‏ إجاعا » سما عن جماعة . نعم قد بشعر بالخلاف اقتصار جماعة 
على غيرها : لكنه لا يهم بعد ورود خير سامان : « أنه سأل أيا عبد الله 
عليه السلام عن الزلزلة ماهي ؟ فال : آية .. ( الى ان قال ) : قات: 
فاذا كان ذلك فها أصنع ؟ قال (ع) : صل صلاة الكسوف ») (18) .أما 
خير عمارة : « إن الزلازل والكسوفين والرياح المائلة علامات الساعة » 
فاذا رينم شيئاً من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا الى مساجد؟ ) (١؟)‏ 
فالفزع الى المساجد فيه أعم من الصلاة . مع أن الأمر به محمول على 
الاستحباب قطعاً . وأما التعايل المتقدم في خبر الفضل فلم يظهر من خيره 
أنه علة للوجوب . وكذا قوله (ع) : « فأحب النني (ص) . . .6). 
فالعمدة : الير الأول » المنجير ضعفه بالعمل . إلا أن يستشكل ب دلالته 
على الوجوب ءا يأتي في صحيح زرارة وممد . 

0) لاطلاق النص والفتوى . 

(6) على المشهور . وعن اللاف : الاجاع عليه . واستدل له 
بصحيح زرارة ود بن مسلم : « قانا لآبي جعفر (ع ) : هذه الرياح 
والظلم التي تكون هل يصلى لا ؟ فال (ع) : كل أخخاويف السماء من 
ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن ) (0") ؛ 
وبالتعليل في خبر الفضل المتقدم » وبصحيح ابن مسلم وبريد عن أني جعفر 

. ” : الوسائل باب : ؟ من ابواب صلاة الايات حديث‎ )١8( 
. 4 : (8؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب صلاة الايات حديث‎ 
. ١ : («؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب صلاة الايات حديث‎ 


( عليه السلام ) 0 عبدالله ( ع ) قالا : « إذا وقع الكسورف أو بعض 
هده الايات فصاها مالم تتذوف أن يذهب وقت الفريضة » )٠8(‏ . 

وقد يستشكل في الأؤل : باحهال السؤال فيه السؤال عن المشروعية 
لا الوجوب »© ومقتضى تتزيل الجواب عليه كوذه لبيانها لاغير . ولا ينافى 
ذلك قوله (ع) : « حتى اسك ) - بناء على كون « حتى ١‏ للتعليل-ء 
لامكان كونه تعليلا للمشروعية , : 

وفيه : أن الجماة الخيرية ظاهرة في الوجوب » فاذا دخل عايها 
الاستفهام كان مفادها الاستفهام عن الوجوب . نعم قد عرفت الاشكال 
في دلالة التعليل على الوجوب . والآخير مع إجال موضوعه ؛ لاجال 
اسم الاشارة - ظاهر في مقام بيان مشروعيتها في كل وقت للآينة مالم 
يتخوف فوت الفريضة » لا أصل المشروعية » كما يشير اليه قوله ( ع ) : 
« فصلها » بالاضمار دون الاظهار . 

ومثله في الاشكال الاستدلال بصحيح عبد الرحمن : «( سأل الصادق 
( عليه السلام ) عن الريح والظلمة تكون 'في السماء والكسوف » فقال 
الصادق (ع) : صلاتها سواء © (*؟) » إذ الظاهر منه التسوية في الكيفية 
لاي الوجوب . وما 5 ذيله : من قوله : « وكان النبي (ص) إذا هبت 
ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغبر وجهه واصفر » وكان كاذائف الوجل 
حتى تيزل هن السماء قطرة من مطر فيرجع اليه لونه . ويقول : قد جاءتجم 
بالرحمة » » (*”) لا يدل على إرادة التسوية في الوجوب او كان من كلام 
)١8( 03‏ الوسائل باب : ه من ابواب صلاة الايات حديث 1 4. 

(8؟) الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الابات حديث : ؟ . 
(8") الفقيه باب : ١م‏ حديث : ٠١‏ . ولا مخفى : ان ذلك ليس ق ذيل صحيح عبدالرحان 

كا أفاده المولف ‏ دام هوا مي - حسب دوي افق - وا مرملة شق .لله دا 


ظله ب أعتمد .على الجواهر حويا ل حاء فيه ذلك متصلا بالصحيح المذكور :5 راجع الجواهر ج : 
ص 408 طبع النجف الاشرف . 


ج3272 ( موجبات صلاة الآيات ) امد 

أو أرضي » كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر » والظلمة 
الشديدة » والصاعقة » والصيحة » والدة » والنار التي تظهر 
في السماء » والخسف » وغير ذلك من الايات المخوفة عند 
غالب الناس . ولا عيرة بغير المخوف )١١(‏ من هذه المذكورات 
ولا مخوف النادر () » ولا باتكساف أحد النثيرين ببعض 
الكواكب الذي لا يظهر إلا الأ وحدي من الناس فر »وكذا 
بانكساف بعض الكواكب ببعض «؛) )2 
صلاته ( ص ) فيه يناسب عدم الوجوب . 

وتما ذكرنا تعرف وجه القول بالاستحباب ‏ على ما حكاه ثي 
الشرائع - وإن لم يعرف قائله » كما عن غير واحد . وكأنه لصحيح مد 
ابن مس وريد » وخير الفضل مما سبق الاشكال فيه . ولصحيح زرارة 
ود » بناء على أن المراد من أخاويف السماء الاخاويف الألهية . لكن 
إشكاله ظاهر . ولذا لم يتعرض للوجوب في الحوف الارضي إلا جاعة » 
وقد ذهب الى عدم الوجوب فيه من ذهب الى الوجوب في الاخاويف السماوية . 

)١(‏ للأصل وعدم الدليل عليه » إذ الأدلة المتقدمة مابين ممتص 
بالخوف وبين مالا يعم غيره . 

(6) لانصراف الدليل عنه . 

ر*) يا هو المشهور . لانصراف الآدلة عنه » لعدم كونه آبة . ومنه 
يظهر عدم الاعتبار بانكساف النيرين المتعارف إذا كان كذلك » فالفرق 
بينها - 5 قد يظهر من المن من جهة عدم تعرضه لذلك - غير ظاهر . 

(8) لذروجه عن النصوص . 


2 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
إذا لم يكن مخوفا )١(‏ للغالب من الناس . 
وأما وقتها » ففي الكسوفين هو من حين الأخذ 0 
الى تهأم الالاء على الأقوى » فتجب المبادرة اليها - بمعنى : 
عدم التأخير الى تام الانجلاء ‏ وتكون أداء في الوقت المذكور . 
والأحو ط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء » وعدم نية 
الاداء والقضاء على فرض التأخير . 

)١(‏ أما لو كان 2وفا وجبت الصلاةء بناء على ما تقدم : من وجوما 
لدحميع الاخداويف السماوية . 

(0) لا قبله إجاعا » بل ضرورة ءولا بعده بفصل إجاعا . لانصوص 
المتقدمة الظاهرة في المقارنة » كما عن جاعة من المتقدمين وأكثر المتأخرين 
ومتأخر بهم . وقيل : آخر وقتها الشروع في الالي.لاء » وهو المنسوب الى 
جل السلف ». والى المعظم ؛ ؤالى «المشهور . وعن التذ كرة : نسبته الى علءائنا. 

واستدل للأول بصحيح الرهط : «١‏ صلى رسول الله ( ص ) والناس 
خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » )٠١(‏ , 
وموئق عمار : « إن صلبت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس 
والقمر وتطول في صلاتاك فان ذلك أفضل » وإن أحببت أن تصلي فتفرغ 
من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » )٠١(‏ ©» وصحيح جميل : 
و وقت صلاة الكسوف في الساعة الى تنكسف عند طلوع الشمس وعند 

غروما ) (8") . ونحوه خير محمد بن حمران (*4) . لككن الاخير لا إطلاق 
ظ )١8(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب صلاة الايات حديث 4 . 
)١(‏ الوسائل باب : م من ابواب صلاة الايات حديث : 7 . 
(ه") الوسائل باب : 4 من ابواب صلاة الايات حديث : 7 . 
(:) الوسائل باب : ؛ من ابواب صلاة الايات ملحق حديث : ؟ . 


ج١7‏ ( وقت صلاة الآيات ) قاد 


له » لعدم وروده في بيان منتهى الوقت » وإتما ورد في متام عدم الكراهة 
في الصلاة عند طلوع الشمس أو غروما . والأولان إنما يدلان على جواز 
البقاء في الصلاة وعدم وجوب الفراغ منها قبل الشروع ني الاتجلاء . أما 
جواز التاخير الى ما بعد الشروع بي الاجلاء ؛ ووجوب الفعل لو علم به 
حينئذ » بناء على سقوط الوجوب لو عله به بعد الوقت فلا يستفادان منها . 
وكذا وجوب الأداء لو علم به حين حدوثه » وكان الوقت الى الشروع في 
الاتجلاء بقصر عن أداء الفعل . 

وبالجماة : النصوص المذكورة لا تصاح لاثبات استمرار الوقت الى 
نهاية الانجلاء » بنحو تترتب عليه الاوازم المذكورة الي هي كرة الخلاف . 
الهم إلا أن يكون إجماع على عدم الفصل بين مفادها وبين اللوازم المذكورة 
نعم يمكن إثات اللإزم الاول : بأصالة البراءة من وجوب البادرة قبسل 
الابجلاء » والثاني : بظهور أدلة نفي القضاء ي خصوص العم به بعد عام 
الاحملاء » فلا مانع من الرجوع 5 صورة العلم به بعد الشروع في الانجلاء 
الى استصحاب يقّاء الوجوب . والثالث : باطلاق الأدلة . واحمال المانع 
العقلي - وهو التكايف بفعل في وقت يةقصر عنه ‏ لا يصلح لتقييدها . 

لكن ذلك موقوف على عدم عامية أدلة القول الآخر . والعمدة فيه: 
صحيح حماد عن أي عبد الله (ع) قال : « ذكروا انكساف القمر وما يلق 
الناس من شدته » فقال أبو عبد الله (ع) : إذا اجلى منه شيء فقد اتجلى » )1١١(‏ 
وفيه : أن الظاهر منه المساواة في زوأل الشدة لا المساواة في ترتيب الأحكام 
الشرعية المشار اليها آنفا » لعدم مناسبته للمقام ٠.‏ لا أقل من الاحمال المانع 
من الصلاحية للاستدلال به . وأضعف من ذلك : الاستدلال يقاعدة الاحتياط 
وبأن الغرض من الصلاة رد النور وهو حاصل . إذ لا ينى الاشكال بي 





. ” : الوسائل باب : 4 من ابواب صلاة الايات حديث‎ )١٠( 


ءا ل ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١7‏ 


دلك من وجوه بأقل تأ . 

: أما في الزلزلة فهو المشهور © بل صريح بعض وظاهر آخخر‎ )١( 
الاحماع عليه . لاطلاق دليلها الخالي عن التعرض لذلك . وأما سائر الآيات‎ 
اخوفة » فامحكى عن اكثر القائامن بالوجوب هو التوقيت بوقت الابة . وكأنه‎ 
: لأن العمدة في دليله صحيح زرارة ويد المتقدم » فان قوله (ع) في ذيله‎ 
- وحتى تسكن » -سواء أكان قيداً للمادة أم لاهيئة أم عاة غائية للوجوب‎ 
دال على توقيته عا قبل السكون . أما على الاول : فظاهر . وأما على‎ 
لأنه إذا كان‎ ٠» الثاني : فلأنه يدل بالالتزام على خروج الوقت بالسكون‎ 
غاية للوجوب فيسقط به متنع أن يكون الوقت بعده لبقاء الموقت حرنشل‎ 
بلا حم . ولأجله يظهر الوجه في الدلالة على ذلك بناء على الاحمال‎ 
الثالث » إذ مع حصول العاة الغائية عتنع ثبوت المغبى » فلا مجال للتوقيت‎ 


عا بعدها او كان المستند فيه خير الفضل أو صحيح بريد ود فلا 


5 لم 
دلالة فيه على 0 قت . أما الثافي : فظاهر . وأما الاول : فلأن الرحمة 
والعذاب المتوقعين لا مختص وقتها بوقت الككسوف » بل بجوز أن يكون 
بعده بلا حد . 

هذا والمنسوب الى ظاهر أكثر القدماء وأكثر المتأخرين : أنها لاوقت 
لها » بل وجودها سبب للوجوب مطاماً . وكأنه لعدم الاعتناء بظاهر الذيل 
المتقدم ؛ لكونه من قبيل حكمة التشريع . وعن الدروس وغيرها : التفصيل 
بن ما يقصر زمانه عن أداء الصلاة فلا توقيت فيه » وبين غيره فوفته 
رع للفعل . وكأنه لانصراف الصحيح الاول الى الثاني ؛ فيبقى الاول 
داخلا في خير الفضل والصحيح الثاني : 

والانصاف أن احمال كون الغاية علة غائية لا حكن البناء عليه »؛ 


اج 7 ( وقت صلاة الآيات ) ١١‏ - 
بل 5 الممادرة الى الاثتيان 5 بمجر د حصوها )١(‏ »© وإن 
عصى فبعده الى آخر العمر )2 


للاجاع ظاهراً على ثبوت المشروعية وجوباً أو استحباباً وان علم بأنه لايسكن 

أو عم بأنه يسكن ولو لم يصل . وحماه - يما هو الظاهر - على أنه 
غاب للصلاة أيضاً خلاف الاحاع على عدم وجوب الاستمرار في الصلاة 
- ولو بنحو التكرار - الى أن يتحةق السكون . وكذا حمله على أنه قيد 
للهيئة - يعبي : الوجوب - , الاجماع على ستّوط الوجوب بالامتثال ولو 
قبل السكون . وحماه على أنه قيد للوقت المقدر للؤجوب أو الصلاة - يعنى: 
بحب عاياك في وقت محدود بالسكون أن تصلي » أو بحب علياك أن تصلي 
قُ وقت محدود بالسكون ‏ خلاف الظاهر . فحتملات الذيل ما بين 
ظاهر لا يمكن الأخذ به » وما بين ما هو خلاف الظاهر . وذلك مما ياحقه 
بالمحمل » وحيئئذ د الصحيح عن الصلاحية لاثيات التوقيت بي الأخاويف 
السماوية مطلهًا . وقد عرفت أنه لا دليل عليه غيره » فيككون حالها حال 
الزلزلة » سما في المكن . ١‏ 

)١(‏ أما في الزازلة فقد نسب الى الشهيد ومن تبعه » بل ظاهر محكى 
الدكرف.: 'تنينعة ال الأميعاب ٠‏ ويقتضيه خير سامان المتقدم » فان الظاهر 
من قوله فيه : « لها أصنع  »‏ يعني : في تلك الساعة لامدة العمر - . 
وأما في غيرها من الأخاويف فكذلك أيضا » لأنه منصرف دليلها » بل 
هو الظاهر من فعاها لاستدفاع العذاب . ومن الأمر بالفزع الى الله تعالى 
والى المساجد . فتأمل جيدا . 

(0") م هو المصرح به في كلامهم . والعمدة فيه الاستصحاب » إذ 
الاطلاق قد عرفت تقييده في الزمان الاول . 


ل ١#‏ ب ) مستمساث العروة الوثقى ) اج 7 


وتكون أداء مها أتى بها الى آخره )١(‏ . وأما كيفيتها » فهى 
ركعتان (١؟)‏ 


)١(‏ لأن وقتها طول العمر فها أتى بها فقد أتى في الوقت . هذا 
ولكن قد يشكل الفرق بينها وبين الكسوفين فى ذلك » إذ ليس مفاد أدلة. 
وجوب البادرة إلا. وجوب الأداء في الوقت الاول » وذلك معنى التوقيت 
بعينه » وحينئذ فان كان التمضاء عبارة عن الفعل خخارج الوقت كان فعلها 
في ما بعده من الأزمنة قضاء لاأداء » ومنه يظهر الاشكال في دعوى 
التوقيت في الكسوفين ونفيه فيها . 

دل 0 دعوى : عدم صدة الغرق بينها وبينها . فى أن الوقت 
فى الككسوفين محدود الآخر. وليس فيها كذلك . ولذا كان المشهور ستوط 
الأداء في الكسوفين إذا كان الوقت قصيراً لا يسع الصلاة » أو لا بسع 
ركعة هنها ع لامتناع التكايف بعل 8 وقت بآصر عنه » فيسقط التمضاء 
أيضاً لتبعيته له : ولح بقل أحد بالسقوط مطاقاً في الزازلة وما يتبعها . 

وجه عدم صحة الفرق المذكور : ما عرفت في أدلة القولين فى آخر 
الوقت فى الككسوفين من قصور أدلة الطرفن عن تحديد الآخر . وكذا 
عدم صحة ماقيل ‏ فى الفرق بينها وبينها - : من جواز التأخير الى 
ما قبل الآخر عقدار أداء الصلاة فيها بخلافها . إذ فيه : أن أدلة وجوب 
الجادرة لا نختص بها دونها : فان خير الفضل شامل للجميع . وخبر تمارة 
نص في ذلك . والانصراف » وكون الوجه في التشريع استدفاع العذاب 
لا ءتص بنوع دون آخر . نمم قد تفئرق من وجوه أخر زائدة على التوقيت 
كسقوط القضاء في الكسوفين فى بعض الصور دونها وغير ذلك » 1 نتعرض 
له فى المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 

١؟)‏ م عن كثير من كتب الاصحاب . وعن جامع المماصد : القطع 


ج07 ( كيفية صلاة الآنات ) - 
بذلك ويشهد له خصير عبد الله بن سنان - المروي عن الذكرى ‏ : 
« انكسفت الشمس عبل عهد رسول الله (ص ) فصلى ركعتين . . .2 )٠١(‏ 
الحديث الآنىي - ء وخير عبد الله بن ميمون (18) + وخر ألي البختري 
الاني () . ويشير اليه ما ي صحيح الرهط : «١‏ ثم تركم الخامسة » فاذا 
رفعت رأساك قلت : سبع ألله 0 حمده » ثم تر ساجداً فتسجد سجدتين ثم 
تقوم فتصنع مثل ها صنعت في الأولى ١‏ (*5) . فتأمل . ويؤيده : ما دل 
على الاجمزاء بالفاتحة والسورة مرة واحدة فى كل حمسة ركوعات ؛ واختصاص 
التسميع فى الخامس والعاشر (*0) . نعم اشتهر فى النصوص أنها عشر 
ركعات . وكأن المراد بالركعة ما يقابل السجدة بقريئنة عطف السجدات 
عليها » لا ما يدخل فيه السجدة ‏ 5م هو المءروف فى النص والفتوى - 
الذي هو محل الكلام . فلا يصلح لمعارضة مافي النصوص المتقدمة . ولعل 
ما نحكى عن مشهور المقدماء : من التعير بأنها عشر كعات حمول على 
ذلك > دعاهم اليه متابعة أ كثر النصوص . 

)١(‏ إجاعا » بل ضرورة من المذهبت م قيال . ورشهل أه 
النصوص الكثيرة . نعم في خير أي البختري : أنها ركعتان فى أربسع 
سجدات وأربع ر كعات (59) . وخير يونس : أنها ثمان ركعات كا يصلى 
ركعة و سجددين (٠بىن( ٠.‏ لكزه محمول أو مطروح 2( نا لفته ا سيبى . 

. الذكرى : النظر الثاني من فصل صلاة الايات فى كيفيتها‎ )١١( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : ه من ابواب صلاة الايات حديث‎ 
. 4 : (؟) الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الايات حديث‎ 
. ١ : (ه4) الوسائل باب : لا من ابواب صلاة الايات حديث‎ 
. ١ (هه) الوسائل باب : لا من ابواب صلاة الاياتث حديث : 25 لا2‎ 


(*٠ين‏ الوسائل باب : لا من ابواب صلاة الآيات حديث : : . 
)076( الوسائل باب : لا من ادبواب صلاة الايات حديث : ه 


/ مستمساك العروة وااوثقى ) اج‎ ( - 1١5 
 ةرشع وسجدتان بعد الخامس من كل منها » فيكون المجموع‎ 
ركوعات » وسجدتان بعد الخامس » وسجدتان بعد العاشر‎ 
, للا حرام مقارناً للنية‎ )١ وتفصيل ذلك : بأن يكير‎ 
ثم يقرأ الحمد وسورة » ثم يركع » ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد‎ 
وعورة 4م برقع + ومكذا متي م كيمما » سد جد يعسلل‎ 
الخامس سجدتين »2 9 يقوم لاركعة الثانية فيقرأ الحمدل وسورة‎ 


م 


م در كع » وهكذا الى العاشر فيسجد بعده سجدتين » ثم يتة 4 

ويسم . ولا فرق بين اتحاد السورة ني الجميع أو تغايرها ") . 

)١(‏ ففي صحرح الرهط : ٠‏ إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة 

والزازلة عشر ركعات وأربع سجدات . . . ( الى أن قال ) : فتبداً 
فتكير بافتتاح الصلاة » ثم تقرأ أم الكتاب وسورة © ثم تركع » ثم ترفع 
رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة » ثم تركم الثانية » ثم ترفع 
رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة »2 ثم تركم الثالئة » ثم ترفع 
رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة » ثم تركم الرابعة » ثم ترفع 
رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ء ثم تركع الخامسة » فاذا رفعت 
رأساك قات : سمع الله لمن حمده . ثم تحر ساجدا فتسجد سجددتين ؛ ثم 
تقوم فتصنع مثل ها صنعت في الاولى » )٠١(‏ . وما قد يظهر من خير 
ابن سنان الاني (٠؟) ‏ المروي عن الذكرى ‏ ء وخير أني بصير (*") 
عدم وجوب الفائحة مما لا محال للعمل به إجاعا » نصاً وفتوى . 

: للاطلاق . وقد بوهم اعتبار المغايرة ما فى صحيح الرهط‎ )١( 
. ١ : الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الايات حديث‎ )١8( 


(؟) يأتى التعرض له بعد صفحات وقد تقدم في صفحة : ١‏ . 
(«؟) الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الايات حديث : ؟ . 


4 


ل 


ج١7‏ ( كيفية صلاة الآيات ) 00-7 كت 
ومجوز تفريق سورة )١‏ واحدة على الركوعات » فيقرأ في 
القيام الاول من الركعة الأولى الفاتحة » ثم يقرأ بعدها آية من 
سورة أو أقل أو أكثر () 2 يركع ودرفع رأسه ويقرأ بعضاً 
و فان قرأ حمس سور فع كل 1094 8 والاوصيت» لامون +الأعرئ 
فى غيره )7١(‏ . لكن الظاهر أن المراد منه ما يقابل التبعيض . فلاحظ . 
00 بلا خللاف ظاهر ٠‏ وفى صحيح اأرهصط : ( قات : وان هو 
قرأ سورة واحدة فى الخمس ركعات يفرقها بينها قال (ع ) : أجزأه أم 
القرآن في أول مرة »فان قرأ حمس سور فع كل سورة أم الكتاب ) (#0) 
وفى صحيح الكابي : ٠‏ وان شئت قرأت سورة في كل ركعة » وإن شعت 
قرأت نصف سورة في كل رععة . فاذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ 
فاتحة الكتاب . وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب 
إلا فى أول ركعة حتى تشتانق. أخرئ ) (*؛) . وفى صحيح زرارة 
ويد : « إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب . فان نقصت 
من السورة شَيئاً فاقرأ من حيث نقصت » ولا تقرأ فاتئحة الكتاب 0 (*ه). 
(؟) 5 عن العلامة الطباطبائي » ومال اليه فى الجواهر . لاطصلاق 
النصوص المتضمنة للتفريق . ومنها : صحيح الرهط » الذي به وبنحوه 
يرفع اليد عن ظاهر النصف المذكور في بعض النصوص » لكونها نصاً ي 
جواز التذربق على أكثر من ركوعين . 





. هذه بعض فقرات الحديث ااتقدم فق التعايقة السابقة‎ )١٠( 

(؟) الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الايات حديث : لا 2 ١‏ 
(؟) هذه بض فقرات صحيح الرهط المتقدم في التماليق السابقة . 
(«4) الوسائل باب : /ا من ابواب صلاة الايات حديث :7 . 
(8ه) الوسائل باب : لا هن ابواب صلاة الايات حديث : 5 . 


07 2 ( مستمسأكث العروة الوثقى ) اج 7 


آخر من تلك السورة ويركع ثم يرفع ويقرأ بعضاً آخر 
بم ار ؛ ثم يسجد 
بعده سجدتين )2 1 يوم الى الر كعة الثانية ع فيقرأ في القيام 
الااول الفاتحة وبعض السورة » ثم در كع ويتموم ويصنع مأصنع 

في الركعة الأول الك العاشر » فيسجد بعده سجدتين » ويتشهد 
ويسم 5 فيكون ف كل ركعة : الفائحة مرة ( وسورة ثتامة 
مفراقة على الركوعات الخمسة مرة . ويحب إتّام سورة في 
كل ركعة )١(‏ » وان :زاد عليها فلا بأس(١)‏ . 


() على المشهور كا عن جاءة . وفي الحدائق : « ظاهر الأخبستار 
والأصحاب وجوب إمام سورة في الخمس » لصيرورتها بمزلة ركعة. فتجب 
الحمد وسورة » . لكن في كشف اللثام : « في وجوب سورة في ركعة 
كل صلاة واجبة نظر ؛) . 

أقول : يشهد للأول ما في صحيح الرهط من تعين تكرار الفاحة والسورة 
في كل ركوع » والاجتزاء عنه. بسورة واحدة مفرقة على الخمسة ركوعات 
مع قراءة الفامحة في الاول . ولا يظهر له معارض بي لزوم قراءة السورة 
التامة . وأما مثل ما في صحيح اللي من قوله (ع) : « وإن شئت قرأت 
نصف سورة » فلا إطلاق له من هذه الجهة © لوروده في مقام مشروعية 
التبعيض 5 الحملة ؛ فلا يدل على جواز قراءة الأنصاف المتعددة من ور 
متعددة . فتأمل : 

(0) كما صرح به غسير واحد على ما حكى . فله أن يوزع السورة 
على ركوعين أو ثلاثة أو أربعة » ويقرأ في الزائد الفاتخة وسورة » "أ يشهد 
ره - مضافاً الى ما تقدم في يح الحابي - حيحا اليزنطي وابن جعفر (ع) : 


( كيفية صلاة الآبات ) ب 
والاحدوط الااقوى وجو القراءة عليه من حيث قطع )١(‏ © 
م أن الاحوط والأقوى عدم مشروعية (؟) الفاتحة حينئفذ 
الا إذا كل السورة . فانه إو أ تملها وجب عايه في القيام 
بعد الركوع قراءة الفاتحة ,م) . وهكذا كلا ركع عن تام 
٠‏ وان قرأت سورة ف الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفائحة الكتاب 2 ))1١(‏ 
اطلاق ١١‏ تعدم ف هه زرارة . وف ع الذكرى : « محتمل أن بملحصر 
المخرىء في سورة واحدة أو خمس . لانها إن كانت رعكعة وجبت الواحدة 
وان كانت خخمساً فالخمس . وليس بين ذلك وساطة » . وضعفه يظهر 
ما عرفت . بل التخيير بين الآمرن - على مابظهر من كلامه ‏ لابناسب 
التردد بمن المنيمن المذكورين . 

)01 6 هو صر بح عاءة وظاهر آخرن الأمر 4 قُِ 2 زرارة 
ويل المتقدم ؛ فيقيد به إطلاق غيره - كصحيح الحالي 55 لواتم : وحمل 
الأمر به على الجواز - لأنه في مقام توهم الحظر ٠‏ لاحمّال عدم الاجتزاء 
بالبعض ‏ غير ظاهر . ماعن الشهيدن ::من جواز القراءة من أي موضع 
شاء منها : وجواز رفضها وقراءة غيرها ضعيف . كضعف ماعن المبسوط : 
من التخيير بين القراءة من حيث قطع وبين قراءة غيرها من السور . 

(؟) كسا عن ظاهر الاكثر . للنهي عنه في صحيح زرارة ويد ». وي 
صحيح اليزنطي المتقدهين . وحماه على الرخفة إكونه في مورد توهم الوجوب 
غير ظاهر . ومجرد المقابلة بينه وبين الأمر بقراءتها على تمدر قراءة سورة 
امه غير كافية في ذلك . والتعبير بالاجزاء في صحيحى الرهط: والحابى التَقَدمين 
لا يصلح قرينة على ذلك . لكونه أعم . ئ 1 ئ 

(؟) على المشهور » بل يظهر من كلام غير واحد : الاجماع عليه 


. الوسائل باب لا من ابرواب صااة الات حديث : م١ ودلمدوّه‎ )1١١( 


ا لظ 


سورة وحدت الفائحة قُ ايام بعده ) لاف م إذدا َم ركع 
عن تأم سورة بل ركع عن بعضهاأ 4 فأنه دقرا من حيث قطع 


عن بعص سورة )١(‏ 





إلا من الحلي : وثي الجواهر : « بيمكن أن يكون الاجماع قد سبقه ولحقه ) 
وتشهد له النصوص التقدمة ٠‏ وي ديحي اليزنطي وان جعفر (ع): «اذا 
ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فانحة الكتاب ) )١1*(‏ . 

واحتج لحل برواية عبد الله بن سنان - المروية عن الذكرى ‏ : 
« انكسفت الشمس على عهد رسول الله ( ص ) فصلى ركعتين فقرأ سورة 
ثم ركع فاطال الركوع »© ثم رفع رأسه فقرأ سورة » ثم ركع فعل ذلك 
حمس مرات ...» )75١(‏ ورواية أبي بصير المتضمنة : « أنه يقرأ في كل 
ركعة مثل سورة يس والنور » وإن لم يحسن يس وأشباهها يقرأ ستءن 
آرة » (8”). مضافا الى مادل على وجوب الفانحة مرة في كل ركعة (*4) 
والجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق من وجوه . مع أن الأولمن لو تمت دلالتها 
على ما ذكره دلا أيضا على عدم لزوم الفانحة أصلا حبتى ني القيام الاول» 
ول يقلى به أحد » م سبقت اليه الاشارة . 

)١(‏ بلاخلاف ظاهر في جوازه . ويقتضيه إطلاق صرحي الحابي 


. وملحقه‎ ١8 : الوسائل باب : ؛ من ابواب صلاة الآيات حديث‎ )١١( 
. (؟) مر ذلك في الكلام على اعتبار +سة ركوعات في كل ركعة‎ 
. الوسائل ياب : 7 من ابواب صلاة الايات حديث : ؟‎ )"*( 
(ه4) ان كان المراد بذلك النصوص الخاصة » فلاحظ ما سبق ني هذا اأشرح من نصوص‎ 
الباب . وان كان المراد النصوص العامة الواردة ى مطلق.الصلاة » فلاحظ ما يأتي من تمليقنا على‎ 
. ١9 : نظير العبارة المأذكورة ص‎ 


اج ( كيفية صلاة الآبات ) ١4‏ - 
فسجد : فالاقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية » ثم 
القراءة من حيث قطع )١(‏ . وفي سورة التفريق يحوز قراءة 

وزرارة )١١(‏ . وعن الشهيد في الألفية . أنه قال : في الخامس والعاشر 

مها . وكأن وجهء: بناؤه على عدم الاطلاق في الصحيحين السابقين من 


هذه الجهة . كا أشرنا اليه في مسألة وجوب إتمام السورة الواحدة . 
)١(‏ سما احتماه في #كى الذكرى » وقواه في الجواهر . حاكياً له 


قراءة الفائحة حيئذ . ولذلك قال في مك التذكرة : « يحتمل أن يقرأ من 


عن منظومة الطباطبائي : لا طلاق الصحيح المتقدم . لكنه تضمن النهي عن 


الموضع الذي انتهى اليه أولا من غير أن يقرأ الحمد » . وثي الجواهر مال 
الى وجوب قراءة الحمد: وينبغي أن يون في أول قيامها » 5 في الر كعة 
الاولى » وفيه : أن الأمر بالقراءة من حيث نص في الصحيح إن كان 
يشمل الر كعة الثانية بالاضافة الى ما نقصه بي الاولى فالنهى عن قراءة الحمد 
شامل لذلك » وبه حيئذ رج عن إطلاق مادل على وجوبها في كل ركعة 
من الفريضة )٠١(‏ أو تم شموله للمقام . وان لم يكن شاملا لها لم تجب القراءة 
من حيث نقص » فالتفكيلك في ذلك بين الامر والنهي المقترنين لا يساعد 
عليه العرف جداً . 

والانصاف أن ارتكاز كونها ركعتين كل ركعة خمسة ركوعات » 
الذي عرفت دلالة النصوص عايه » يوجب انصراف الصحيح الامر بالقراءة 
من حيث نقص الى القراءة ف الر كوعات المتصاة : فكأن الركوع لابوجب 
فوات الموالاة بين أبعاض السورة اللازمة في كل ركعة . ولذلك اكتفى 





. مر ذ كرما في الكلام على جواز تفربق السورة ااواحدة في صلاة الايات‎ )١( 
تدم ونه - دام ظله - قََ أول فصلىالقّراءة من الجزءالسادس : ان الاخبار الواردة غَهر‎ )١( 
7 ظاهرة 5 وحووب راءة الْممد ف 11 ركمة 5 واماالمءتمد قِ الالتزامبذلك هو وضوح الحكااذ كور‎ 


“أرط فن صورة في كل ركءة مع عاد الفاتحة بعدٍ )١(‏ إتام 
السورة في القيام. اللااحق . 

( مسألة ١‏ ) : لكيفية صلاة الآيات ‏ كا استفيد مما 
ذكرنا ب صور (؟): 

الأولى : أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة 
الكتاب وسورة :امة (") في كل من الركعتين » فيكون كل 
من الفانحة والسورة عشر مرات » ويسجد بعد الركوع الخامس 
والعاشر سجدتين . 

الثانية : أن يفر“ق سورة ا ات 


بالحمد ي القيام الاول . فالبناء على وجوب الفانحة وعدم وجوت القراءة 

من حيث نقص" أقرب الى العمل بالأدلة . 

)١(‏ لا تدم قُ صحيح الحالي من قوله (ع) : « حبى تستأنف 
أخرى » )٠١(‏ . 

(0) صور الكيفية ثلاث : التكرار في جميع الركوعات » والتفريق 
فيها » والجمع بينها . ولما كانت هذه الصور الثلاث جارية في كل واحدة 
من الر كعتين انتهت صور الصلاة الى تسع » ذاشئة من ضرب الثلاث المتصورة 
في الركعة الاولى » في الثلاث المتصورة في الركعة الثانية . ثلاث منها يتفق 
فيها الر كعتان في الكيفية » وست 55 مختلف فيها . 

() صرح لبا في صدر صحيح الرهط )1١(‏ . 

(8) صرح ما في ذيل صحبح الرهط (8*”) أيضاً . 





)020:0 راجع صفحة : .١©‏ 
)١8(‏ الوسائل باب : 7 من ارواب صلاة الآيات حديث : ١‏ . 
(«") الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الآيات حديث : ١‏ . 


ج١7‏ ( كيفية صلاة الآبات ) #١‏ ل 
ا ار اس ل ل تر ارا 
في القيام الاول من الركعة الاولى » ومرة في القيام الآول من 
الثانية » والسورة أيضا - مرتين . 

الثالئة : أن يأو ى بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى. 
وبالركعة الثانية كما في ف الضودة الثانية )١(‏ . 

الرابعة : عكس هذه الصورة . 

الخامسة : أن بأتي ف كل من الركعتين بأزيد من 
سورة (1)» فيجمع بين إنام السورة في بعض القيامات وتفريقها 
في البعض » فتكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة » 
حيث أنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها . 

السادسة : أن يأتى بالركعة الاولى ما في الصورة الأولى 
وبالثانية ما في الخامسة . 

السابعة : عكس ذلك . 

الثامنة : أن يأتى بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية : 
وبالثانية ما في الخامسة . 

التاسعة : عكس ذلك . والأولى اختيار الصورة الأولى . 

)١(‏ هذه مستفادة من صحيح الرهط )٠١(‏ » فانه ظاهر في حكم كل 
من الركعتين مع قطع النظر عن الأخرى . ومنه يظهر وجه الرابعة . 
(؟) تستفاد هذه من صحيحي اللزنطي وعلى بن جعفر (0؟) » وإطلاق 
)١٠(‏ اوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الآيات حديث : ١‏ . 
(؟) راجم ما تقدم من الكلام في كيفية صلاة الايات 


ند ]1 ]ند ) مستمساث العروة الوثقى ) اج 7 
( مسألة ؟ ) : يعتير في هذه الصلاة ما يعتير فياليومية(1) 
من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة . 
( مسألة * ) : يستحب في كل قيام ثان ‏ بعد القراءة 
قبل الركوع ‏ قنوت ) » فيكون في مجموع الركعتين خمسة 
فنوتات . ومجوز الاجتزاء (”) بقنوتين : أحده| : قبل الركوع 
الخامس . والثالي : قبل العاشر . وبجحوز الاقتصار (4) على 
الأخير منهها . 
صرحي الحابي وزرارة وتجد )1١(‏ . ومنها ‏ أيضاً - يستفاد وجه بقية الصور . 
(1) هذا يتم اذا كان اعتباره في اليومية مما أنها صلاة » لكون ضلاة 
الآبات صلاة أيضا . أما لوكان اعتباره في اليومية ما أنها صلاة خاصة ء 
فالتعدي عنها الى الآبات يحتاج الى دليل خاص . وكذءا لو ثبت بي اليومية 
مع إهمال وجه ثبوته . اللهم إلا أن يقال : يكفي في إثبات ذلك الاطلاق 
المقامي © فان السكو ت وعدم البيان يقتضي الاتكال على ما ذكر بيانا في 
اليومية » ما أشرنا اليه في موارد كثيرة من هذا الشرح . 
(0) ما في صحيحي الرهط )5١8(‏ »© وزرارة ومحمد (*") »© وغبرههما. 
(7) كما عن الصدوق قال : « وان لم .بقنت إلا بي الخامسة والعاشرة 
فهو جائز » لورود الخير به ؛ (*5) . 
(:) ما.عن الشيخ واببي حمزة وسعل والشهيد والكرقي وغيرهم . 
وليس به نص » ولكنه استفيد من كونها ركعتين مع اناد الفنوت بي الر كعتين . 
(8؟) راجع أول الكثلام في الكيفية . 


(ه؟) راجع الكلام في جواز تفريق السورة . 
(ه؛) الوسائل باب : لا من ابواب صلاة الارات حديث : 9 . 


اج 7 , حك الشاث في صلاة الآرات ) + 
( مسأاة ؛ ) : يستحب أن يكير عند كل هوي )١(‏ 
للركوع وكل رفع هيه . 
( مسألة ه ) : يستحب أن يقول (6): («سمع الله لمن 
حمده ) © بعل الرفع من الركوع الخامس والعاشر 1 
( مسأاة 5 ) : هذه الصلاة ‏ حيث أنها ركعتان - 
حكمها حك الصلاة الثنائية في البطلان اذا شك ) في أنه 
قُ الأولى أو الثانية 4 وإن امعمليتة عل حسة ركوعات 8 
كل ركعة . نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها 
20( مي يح زرارة ومحمد : ( تمتتح الصلاة بتكبيرة 2 ور كع 
بتكبيرة 3 وارقع رأسك بتكبيرة إلا قُ الخامسة ابي تسححد فيها وتقول: 
بيع الله 0 حمده ) (؟*١)‏ . 
| (0) كا تقدم في رح زرارة ومحمد » وي صحيح الحلبي : ١‏ ولاتقل 
ممع الله لمن حمده في رفم رأسلك من الركوع. إلا في الركعة الى تريد أن 
تسجد فيها ؛ (050. ونحوه ماني صحيحي اليزنطي وابن جعفر (ع) (0) . 
() للا دل على بطلان الركعتين بالشاث » كوئق سماعة : (١‏ والجمعة 
أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة » لأنها ركعتان » (*4) . 
ونحوه غيره ما يفهم منه وم الحم لكل ر كعتين . وسيألي إن شاء الله - 
في ميحثث الخلل . 








. 5 : الوسائل باب : / من ابواب صلاة الايات حديث‎ )١8( 

(8؟) الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الايات حديث : ل . 

(ه*) الوسائل باب : لا من ابواب صلاة الايات حديث : ١‏ وملحقه . 
(٠؛)‏ الوسائل باب : ؟ من ابواب الخلل ني الصلاة حديث : م . 


:1 - ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١7‏ 


حم أجزاء اليومية » في أنه يبني على الأقل () إن لم يتجاوز 
امحل » وعلى الاتيان إن مجاوز 9) » ولا تبطل صلاته بالشك 
فيها . نعم لق شك ق أنه الخافيس ب فكون آخر الركية 
الاولى -أوالسادس ‏ فيكون أول الثانية ‏ بطلت الصلاة من حيث 
رجوعه الى الشك في الركعات 
( مسألة /ا ) : الركوعات في هذه الصلاة. أركان تبطل 
زيادتها ”) ونقصها عمدا وسهوا كاليومية . 
إمسألة »4:6 اذا أدرك عن وقت الكسوفن ركعي 
فمل أدرك (؛) الوقت والصصلاة أداء ٠‏ بل وكذلك اذا م. يسع 

)١(‏ لقاعدة الشاث في المحل الى مرجعها الى قاعدة الاشتغال أوأصالة 
عدم فعل المشكوك . | 

(؟) لقاعدة الشك بعد التجاوز . 

(") لعموم وجوب الاعادة بزبادة اأركوع » كصحيح منصور : « عن 
رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة ٠»‏ قال (ع) : لايعيد صلاة من سجدة 
ويعيدها من ركعة 6 )١8(‏ . ونحوه خير عبيد (78) + بناء على أن المراد 
بالركعة فيها الركوع بقرينة م#ابلته بالستجلاة ؛ ويألي إن شاء الله الكلام 
في ذلك في مبحث الخال ٠‏ 

(:) هذا ظاهر » لعموم : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك 
الوقت » » يما تدم في المواقيت ر*") . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١4‏ من ادواب الركوع حديث : 7 . 


(؟) الوسائل باب : ١5‏ من ابواب ال كوع حديلل : 9. 
(ه؟) راجع الجزء الخامس من هذا الشرح المسألة : ١١‏ من فصل اوقات الرومية , 


1 ( حم القضاء ان ترك صلاة الآيات في وقتها ) هم ل 
وقنها إلا بقدر |[ راكفة )١(‏ »© بل وكمذا إذا قصر عن ا 
الر كعة أنضاً . 


( مسألة 9 ) : اذا عم بالكسوف أو الخسوف )١(‏ 











)١(‏ الظاهر أن 0 « من أدرك ا لما لاخوتضناعه 
بصورة صلاحية الوقت لادراله أكثر من الركعة» وحينئذ فوجوب الصلاة 
بناء على التوقيت مشكل . ولذا صرح ي الشرائع وغيرها : بأنه إذا لم يسع 
.الوقت لم نجب ٠‏ بل هو المشهور بين المتأخرين » لامتناع التكليف بفعل 
في وقت يقصر عنه . وأشكل منه ما اذا قصر الوقت عن إدراك ركعة ». 
إذ لا يمال لتطبيق : و من أدرك ركعة . . .) قيه . لكن عرفت فما سبق 
عدم ظهور الآدلة ب التوقيت ؛ احدود بالشروع في الانجلاء أو يهام الاجلاء 
والمستفاد منها : وجوب الاتيان بالصلاة كِ الوقت الاول وإن كان بعد 
الاتجلاء » لصدق أنه ساعة الكسوف عرفا ٠‏ فراجع وتأمل . 

(؟) النصوص ااواردة في المسألة أصناف : ( الاول ) : ماهو ناف 
القضاء مطاقاً » كخير الحابي : « عن صلاة الكسوف تقضى إذا فائتنا ؟ 
قال (ع) : ليس فيها قضاء . وقد كان في أيدينا أنها تقضى » )٠١(‏ 2 
وما عن جامع البزنطي : ٠‏ عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ 
قال (ع) : اذا فاتتاك فليس عايلك قضاء ) (*؟) . ونحوهما صحيح ابن 
جعفر (0) » وخيره (*4) . ( الثاني ) : ماهو مثبت له مع احتراق 

القرص في الجاهل وناف له مع عدمه » كصحيح الفضيل ويد : ١‏ أيقضي 


)١(‏ الوسائل باب : ٠‏ من ابواب صلاة الايات حديث 2 ه. 
(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الايات حديث : ١١‏ . 
(»؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ادواب صلاة الايات حديث : ل . 


(»:) الوسئل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الايات ملحق حديث : ١١ا.‏ 


1د ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
القرصان احترقا كلهنا قضيت » وان كان إمما احترق بعضها| فليس عليك 
قضاء » )٠١(‏ . ونحوه صحيح زرارة ود (*1) ع وخبر حريز (*") : 
وموردها جميعا خصوص الجاهل . ( الثالث ) : هاهو مشت للقضاء فى 
الجاهل مطلقاً » كخير أي بصير : « فان أغفلها أو كان نائما فايقضها » (ه4) 
( الرابع ) : ما تضمن التفصيل بين الجاهل فلا يقضي مطاتَاً والعالم فيقضي 
مطلقاً ؛ موثق عمار : « فان ل تعلى حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد 
ذلك فايس عليك صلاة الكسوف »وان أعاماث أحد وأنت نائم فعلمت 
ثم غلبت عينك فلم تصل. ذءليك قضاؤها » (00) . هذا ولأجل أن الاول : 
مطلق بالاضافة الى مابعده لا يصلح عارضته . وأن الثاني : أخص مطلقا من 
الثااث » وجب حمل الثالث عليه . أما الرابع : فاطلاق الجزء الثاني منه 
بلاهعارض فيجب الأخذ به ». وإطلاق الجزء الاول منه مقيد بالثالي . 
ولأجل ذلك يمجمع بينه وبين إطلاق الثالث » فيحمل على صورة عدم احتراق 
القرص . 5م حمل الثالث على صورة الا<تراق ٠‏ حملا للمطاق منها على 
المقيد . فيتحصل من ذلك : وجوب القضاء على العالم مطاهًا » وعلى الجاهل 
إذا احترق القرص كله » وعدم وجوبه في غير ذلك . 

هذا وفي مرسل حريز : « اذا انكسف القمر فاستيمظ الرجل فكسل 
أن يصلي » فليغتسل من غد وليقض الصلاة » وان لم يستيقظ © ولم يعم 





. ١ : مهن ابو'ب صلاة الايات حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )1١»( 
. من ابواب صلاة الايات حديث : ؟‎ ٠١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. 4 : من ابواب صلاة الايات حديث‎ ٠١ : (؟) الوسائل دياب‎ 
. " : من ابواب صلاة الايات حديث‎ ٠١ : (ءه؛) الوسائل باب‎ 
. ٠١ : ءن ابواب صلاة الايات حديث‎ ٠١ : («ه) الوسائل باب‎ 


ج 07 ( حك القضاء لمن ترك صلاة الآنات في وقتها ) "!ا 
وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء )١(‏ . 
باتكساف القمر » فليس عليه إلا القضاء بغير غسل » )١*(‏ . وهو 
عجموع صدره وذباه مناف لاطلاق نفي القضاء » لكن لما كاك صدره 
موافقا للصنف الرابع وغير محالف لغيره وجب العمل به . ولا كان ذيله 
- كالثالث ‏ أعم مطلقاً من الصنف الثاني وجب تقييده به » وتعين حمله 
على صورة الاحتراق كم سبق . 

وما ذكرناه في وججه الجمع بين الأصناف الخمسة هو الذي يقتضيه 
الجمع العرثي . ولأجله يظهر ضعف ما نسب الى الصدوقين وأبي علي والمفيد 
والمرتضى بي الانتصار وغيره » والشيخ في الخلاف » والقاضي والحابي وغيره, : 
من وجوب القضاء مطاهًا » ارسل حريز ٠‏ المعتضد بعموم : ( من فاتته 
فريضة فليقضها »؛ » إذ المرسل قد عرفت <اله . والعموم ‏ أو ثبت في 
نفسه - فخصص عا سبق . ومثاه ماعن بعضهم : من دعوى الاجماع . 
فانها موهونة بتحقق الشهرة على الخلاف . مع أن في صحة نسبتها اليه 
إشكالا . كالاشكال في صحة نسبة الخلاف الى جماعة منهم . وأضعف 
من ذلك ماقد يفهم من كلام غير واحد : من الول بعدم وجوب القضاء 
مع احتراق القرص كاه ؛ إذ ليس ما يصلح سندا له إلا إطلاق نفي التمضاء 
الذي عرفت حاله . 

)١(‏ أما العصيان ذائرك الواجب في وقته » وأما القضاء فيقتضيه 
مضافا الى فحدوى مرسل الكافي الآني ‏ مرسل حريز » وموثق عمار 
المتقدمان . والتقييد ي الثاني بغلبة العين لا يناني التمسلك به في المقام . 
إما لكون المقصود منه بيان العذر للمسم في الترك . وإما لأجل الدلالة 
بالفحوى . وقد عرفت أن إطلاقها بقتضي الوجوب واو مع عدم احتراق 


)١8(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الايات حديث : ه 


جا جد )0 «مستمساك العروة الوثقى ( ج ,7 


وكذا إذا عم ثم نسي وجب القضاء )١(‏ . وأما اذا لم يعلم بها 
حتى خرج الوقت الذي هو تام الانجلاء » فان كان القرص 
محترقا وجب القضاء » وان لم محترق كله لم يجب . 

وأما في سائر الايات » فع تعمد التأخير يجب الاتيان 
بها (؟) مادام العمر . وكذا اذا على ونسي » وأما إذا لم يعم 
بها حتى مضى الوقت » أو حتى مضى الزمان المتصل بالاية » 
ففي الوجوب بعد العم اشكال » لكن لايترك الاحتياط 





القرص . وبه يقيد إطلاق نفي القضاء » لأنه أخص مطلقاً منه . ومافي 
الجواهر : من كون التعارض من وجه غير ظاهر . ومنه يظهر ضعف 
إطلاق جحاعة نفى القضاء باحتراق البعض » وإن مال اليه ي المدارك » لضعف 
المرسل بالارسال . والموثق باشمال سنده على الفطحية » فيرجع الى إطلاق 
نفي القضاء في الصحيح . إذ فيه : أن المرسل حجة إذا عمل به . والموئق 
حجة ف لناسه . 

() كا هو المشهور شهرة عظيمة » رسل الكافي : ١‏ إذا علم بالكسوف 
ونسي أن يصلي فعليه التقضاءء » )١15(‏ »2 ولموثق عمار (15) »© بناء على حمل 
غلبة العبن فيه على مطاق | لعذر . ولأجله يظهر ضعف ماعن جاعة : من 
عدم وجوب القضاء عايه مع عدم الاحتراق كالجاهل ) ومال اليه في المدارك 
ذا سبق ما عرفت إشكاله . 

(0) النصوص خالية عن التعرض لدجم ترك صلاة الآيات غير الكسوفين 
فالارجع فيه الواعد العامة بعد قصور دليل وجوبها عن إثباته » لاختصاصه 





(ل٠١)‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الايات حديث : ؟ . 
٠)‏ تقدم ذ كره فى أول المسألة . 


ج١7‏ ( حكم من ترك صلاة الآبات في وقتها ) 1 

بالاتيان بها مادام العمر فوراً ففوراً )١(‏ . 

- ولو بقرينة” غيره ‏ بالوقت الاول . ومقتضى الاستصحاب : وجوب القضاء 
كا هو المشهور شهرة عظيمة في العمد والنسيان . وفي الجواهر : نمي وجدإن 
الخلاف فيه » وعدم ذكر أحد ذلك يعني : الخلاف . نعم نسبة بعضهم 
الوجوب الى الاكثر » أو الى المشهور تفضي بوجود الخلاف . وكأنه للاشكال 
في الاشتصحاب المذكور . من جهة أن الفعل في الوقت الاول غير الفعل 
في الوقت الثاني » فتسرية الحم من أحدهها الى الآخر أشيه بالقياس 
لا بالاستصحاب » لتعدد الموضوع . فالارجع فيه أصل البراءة . وفيه ': 
أن مثل هذا الاءتلاف لا يوجب التعدد العرثي الذي هو المعيار في صحة 
الاستصحاب » كم في سائر المقيدات . وعليه فاللازم البناء على وجروب القضاء 
مع الجهل أيضاً . 

لكن المشهور : العدم ٠.‏ وعن البيان : القطع به ؛ بل عن غير واحد : 
نفي وجدان الخلاف فيه . وكأنه لفحوى سقوطه في الكسوفين اللذن هما 
أقورى في الوجوب قطءاً . إلا أن في رفع اليد عن الاستتصحاب المذكور 
عثل ذلك إشكالا »© فالبناء على الوجوب ‏ كما عن النهاية احمّاله » وعن 
الروضة : أنه قوي » وعن الذخيرة : نفى اليعد عنه » وعن اأوحيد : 
الجزم به - أنسب بالعمل بالقواعد » وان صعب على النفس الركون اليه 
عملاحظة إهمال النصوص للتعرض اذلك » الذي يقرب جدا أن يكون إتكالا 
على ماذكر في الكسوفين . والله سبحانه أعلم . 

(1) استمرار وجوب الفورية غير ظاهر الوجه . واستصحاب وجوبها 
لايم . إلا إذا أريد من الفورية معنى صالم للاستمرار . والأدلة لاتساعد 
عايه » لما عرفت من أن المستفاد من أدلتها وجوب الأداء في ساعة الآبة 
وهو مما لايقبل الاستمرار في الأزمنة اللاحقة . 


0ك ( مستمساك العروة الوثقى ) اج », 
( مسألة ٠١‏ ) : اذا عل بالآبة وصلى » تم بعد خروج 
الوقت » او بعد زمان الا'تصال بالاءة تبين له فساد صسلاته 
وجب القضاء أو )١(‏ الاعادة . 
( مسألة )١١‏ : إذا حصات الآية في وقت الفريضة 
اليومية » شع سعة وقته) تخير بين تقديم أبها شاء (؟١1)‏ 2 

(1) لما عرفت من أن المستفاد من النصوص كون العلم بالآبة موجبا 
للقضاء » وان كان معذوراً في ترك الصلاة . وخصوصية النسيان في مرساة 
الكاقي » وغابة العبن في الموثق ملغاة ي فهم العرف . 

(0) كا هو المشهور بين المتأخرين ا قيل - عملا بالقواعد.الأولية 
وعن الصدوقين » والشهيد في المصباح » والشيخ في النهاية » واببني حمزة 
والبراج : وجوب تقديم الفريضة . و كأنه لصحيح ابن مسم عن أحدهها (ع) 
« سألته عن صلاة الكسوف ف وقت الفريضة » ذال (ع): إبدأ بالفريضة ) )١١(‏ 
ونحوه ير الدعائم (9؟) . وفيه : أنه معارض لصحيحه الآخر : ١‏ قات 
لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك » رعا ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل 
العشاء الآرة » فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة . فقال : 
اذا خشيت ذلك »© فاقطع صلاتك واقض فريضتات » ثم عد فيها » (*ل) 
وصحيحه الآخر مع بريد عن أني جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : قالا : 
إذا وقع الكسرف » أو بعض هذه الآيات » فصلها مالم تتخو ف أن يذهب 


وقت الفريضة » واقطم ما كنت فيه من صلاة الكسوف » فاذا فرغت من 





. ١ . الوسائل واب : ه هن ابواب صلاة الايات حديث‎ )١( 
. (؟) مستدرك الوسائل باب : 4 من ابواب صلاة الايات : حديث : ؟‎ 


زه الوسائل داب : و من ابواب صلاة الايات حديث 5 


اج 7١‏ ( إذا حصات الاآبة في وقت الفريضة ) امال 
| الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت» واحتسب ما مضى © )1١(‏ ولأجلها 

يتععن حمل وقت الفريضة بي الاول على وقت خوف فوتها . 

نعم الظاهر من الأول منها : أن المراد من فوت الفريضة فوت 
فضيلتها » وحينئذ ما يدل على جواز إيقاع صلاة الكسوف ب وقت الفريضة 
بدل على جواز قطعها لأجل تدارك فضياة الوقت . ومثله في ذلك : صحيح 
أبي أبوب عن أي عبد الله (ع) : وعن صلاة الكسوف قبل أن تغيب 
الشمس ومخشى فوت الفريضة » فال (ع) : اقطعوها وصلوا الفريضة . 
وعودوا الى صلاتكم » (95) ؛ بناء على أن المراد من الفريضة صلاة المغرب 
فالمراد من فوتها فوت أدائها في وقت الفضيلة . 

ومحتمل أن يكون المراد *ن الفريضة فيه فريضة العصر » فيدل حينعد 
على جواز إيماع صلاة الكسوف في وقت الفريضة . لكنه ممالا ساعده 
قوله : « أن تغيب الشمس » إذ على هذا المعنى يكون المناسب التعسبير 
بقوله : قبل العصر . وأيضاً فان المتعارف فعل صلاة العصر قبل ذلك 
بكثير . ومن البعيد أن يكون الجاعة الذين هم مورد السؤال كلهم أخروا 
الصلاة الى آخخر الوقت 

هذا وقد يتوهم الاستدلال به على المنع » لأن وقت الفريضة إذا 
كان مانعا من الاستمرار في الصلاة » كان مانعا من الابتداء بها بطريق 
أولى . وفيه : أن الظاهرأن الامر بالقطع عرضي استحباني لأجل تدارك الفضيلة , 
نظير الأمر بيرك أحد الضدين لأجل تدارك الضد الآخر »كأ يقتضيه ارتكاز 
السائل »© لاذاتي لمفسدة في إعام الصلاة » ولا إرشادي الى اعتبار العرتيب 
بينها وبين الفريضة في وقت فضيلتها . 





(16) الزعائل :اماه ورين ازواب جل الارانة قايك 118 
(ه) الوسائل باب : ه من ابواب صلاة الايات حديث : ” . 


#9 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 7 
وإن كان الأحوط تقدبم اليومية )١(‏ .وان ضاق وقت إحداها 
دون الأخرى قدمها (؟). وان ضاق وقتهه|معا قدم اليومية ). 
( مسألة ١١‏ ) : لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق 
وقت صلاة الارة قطعها مع سعة وقتها (؛) واشتغل بصسلاة 
هذا وعن السيد والعاني والآبي والحلي : وجوب تقدبم صلاة الكسوف 
و كأنه لصحيح بن مسلم وبريد المتقدم . وفيه : أن الصحيح المذكور 
كالصريح في جواز إيقاع صلاة الكسوف وقت الفريضة » وأن المنع يتص 
بصورة خوف فوت الفريضة . 

)١(‏ كأنه للخروج عن شبهة الخلاف . لكن عرفت حكاية القول 
بوجوب تقديم صلاة الكسوف أيضاً . ومحتمل أن يكون من جهة احمال 
تمامية الدليل على تقدبمها . وفيه : النصوص المتقدمة صريحة في خلافه . 
بل ينبغي أن يكون الاحوط تقديم صلاة الآيات » لموافقته لها . ولنصوص 
الأمر بالفزع . فتأمل جيدا . 

0) بلا إشكال ظاهر » بل عن جاعة : الاحماع عليه . ويقتضيه 
حم العقل » لعدم صلاحية الموسع لزاحمة المضيق » فيتعين العمل بمقتضاه . 
وحينئذ فا بنسب الى بعض : من إطلاق تقديم اليومية » لابد أن يحل 
على غير الفرض . 

66 بلا خلاف » يا عن الذكرى ؛ بل إجاعا » 6 عن التنقيح » 
لأهمية الفريضة . بل ا١<مال‏ أهميتها كاف في وجوب التقديم . 

(؛) لأن وجوب صلاة الآبة في وقتها أهم من حرمة قطع الفريضة 
م أن في ثبوت التحريم فى المقام إشكالا » لقصور دليله عن إثباته في 


م؛إه : فراجع م| سيق ٠.‏ 


جْ / 0 مستحيات صلاة الآبات ( ال 4 2 


الآبة . ولو اشتغل بصلاة الآبة فظهر له في الأثناء ضيق وقت 
الأجزاء لليومية قطعها واشتغل )١(‏ بها وأتمها: + 9 عاد الى 
صلاة الاية من حل القطع )١(‏ » إذا 1 يقع منه مئاف (”") 
غير الفصل المزبور » بل الاقوى جواز قطع صلاة الآية 
والاشتغال باليومية اذا ضاق وقت فضيلتها (؛) » فضلا عن 
الاجزاء 5 العود الى صلاة الاية من حل القطع 4 لكن الاحوط 
خلافه (ه) . 

( مسألة ١‏ ) : يستحب في هذه الصلاة أمور : 

الاول والثاني والثالث : القنوت .» والتكبير قبل 1 كوع 
وبعده » والسمعلة على ما مر . 

)١(‏ لاأجد فيه خلافاً » ما في الجواهر . وعن كشف اللثام : نسبته 
الى إجماع المعتير والمنتهى والذكرى ونهاية الأحكام . ويشهد به الصحيح 
المتقدم » (*1) » بل وغيره مما عرفت ظهوره ي وف فوت الفضيلة بالفحوى . 

0) 5م عرفت دلالة النصوص عليه (*؟) . 

(0) لاطلاق دايل منافاته الذي 'لا موجب للخروج عنه » لقصور 
نصوص البناء على مامضى من صلاته عن التعرض لذلك » ما هو ظاهر . 

(5:) م تقدم ظهور بعض نصوص اباب فيه . 

(0) لا في الجو اهر : من أن المعروف بين القائاين بالتخيير : اختصاص 
جواز القطع والبناء عن تلبس فبان له ضيق وقت الاجزاء » لا وقت الفضيلة 
ولا من دك الفوات قبل التلبس . فيبى الاول على فعله » لأن الغرض مخييره 
)م( 7 30 : (لاءن هذا الفصل . 


#8 ل (١‏ مستمساك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
الرابع : إتيانها بالجماعة )١(‏ » أداء كان أو قضاء » مع ظ 
احتراق القر ص وعدمه . والقول يعدم جواز (؟١)‏ الحىاعة مع 
عدم احتراق القرص ضعيف . ويتحمل الامام فيها عن المأموم 
القراءة خاصة » ما في اليومية (*) » دون غيرها من الافعال 
والاقوال . 


ولايجوز للثاني أن يشرع . 

0 كما عن كشف اللثام » واجماعا , 
كما عن الخلاف والتذكرة . وتشهد به النصوص البيانية - قولا وفعلا 
50 لفعل النبي ( ص) والوصي (ع) . وي خير مد بن يحبى عن:الرضا 
عليه السلام : « عن صلاة الكسدوف تصلى جاعة أو فرادى ؟ قال (ع) : 
أي ذلك شئت ١‏ (18) . وفي خير ابن عبد الرحيم عن أني عبد الله (ع) : 
و عن صلاة الكسوف تصلى حاعة ؟ فقال (ع) : جماعة وغير جماعة » )5١(‏ 
ومافي خسر ابن أي يعفور : ( اذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها 
فانه ع للناس أن يفزعوا الى إمام يصلي بهم » وأبها انكسف بعضه فانه 
يجزىء الرجل أن يصلى وحله » (08*#) محمول على تأكد الاستحباب ٠‏ 
أو هو ظاهره . ١‏ 

(0) كم عن الصدوقن » بل لعل ظاهر الحكى عنها - أيضا - : 
وجوبه الجهاعة في صورة الاحتراق » كما حكي ‏ أيضاً ‏ عن المفيد : 
التفصيل المذكور في القضاء . وضعفها| يظهر مما سبق . 

زم) بلا خلاف ظاهر . الاطلاق المقامي لنصوص اللمقام » فان بيانها 

. ” : الوسائل باب : ؟١ من ابواب صلاة الايات حديث‎ )١*( 


)2 الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة الايات حديث : ١‏ . 
(ء”) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة الايات حديث : " . 


7 ( مستحبات صلاة الأبات ) حت :18 هد 

الخامس : التطويل فيها )١(‏ )2 
في اليومية . فاذا كان الامام هناك بتحمل القراءة فكذا هنا . بل بعض 
النصوص اتضمنة : أن الامام لا يضمن إلا القراءة » شامل بنفسه للمقام . 

)١(‏ ويشهد له خير القداح عن جعفر (ع) عن آبائه : « انكسفت 
الشمس في زمان رسول الله ( ص ) فصلى بالناس ركعتين » وطوال حتى 
غشي على بعص الوم ثمن كان وراءه من طول القيام » )٠١١(‏ . وعن الفقيه 
انكسفت الشمس على عههيد أمير المؤمنين (ع) » فصلى بهم حتى كان 
الرجل «نظر الى الرجل قد ابتات قدمه من عرقه »© )١(‏ . وعن الممنعة 
عن أمير المؤمنين (ع) : ١‏ أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف ». فقرأ فيها 
بالكهف والانبياء ورددها حمس مرات ؛» وأطال في ركوعها حتى سال العرق 
على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم ١‏ (0”) . 

لكن المذكور في كلام غير واحد : استحباب الاطالة ممقدار زمان 
الكسورف . وادعى جماعة : الاجماع عليه . ويشهد له الموثق : ٠‏ إن صليت 
الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الثمس والقمر وتطول في صلاتاك 
فان ذلك أفضل »؛ وان أحببت أن تصلى فتفرغ من صلاناك قبل أن يذهب 
الكسوف فهو جائز ؛ ره4) . وفي تيح الرهط : ٠‏ صلاها رسول الله (ص) 
والناس خلفه . في كسوف الشمس » ففرغ ‏ حين فرغ وقد انجلا 
كسوفها » (*5) والنصوص السابقة ‏ عدا خير القداح - حكابة حال من 





: الوسائل باب : 4 من ادواب صلاة الايات حديث‎ )١8( 
: الوسائل باب : 4 من ادواب صلاة الايات حديث‎ )5( 
: (؟) الوسائل باب : 4 من ابواب صلاة الايات حديث‎ 
: الوسائل باب : م من ابواب صلاة الايات حديث‎ )4*( 
. ١ : (8ه) الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الايات حديث‎ 


40 »ا | جد اليس 


00 


خصوصا في كسوف 7 .)١١(‏ 

السادس :: اذا فرغ قبل تام الاننجلاء » مجلس في 
مصلاه )١(‏ :مشتغلا بالدعاء والذكر الى تام الانجلاء » أو يعيد 
الصلاة (") . 


غير 'المعصوم فتكون مجملة وخر القذاخ :وان كانت المكدا ةا لون 
المعصوم ؛ لكن اوروده في الكسوف لا يمكن الاسيدلال به على استحباب 
الاطالة مطلمّاً » لما سبق من النص والفتوى على التحديد فيه بالانجلاء . 
وحينئذ فاستحباب التطويل في غير الكسوفين »© وفيها مطلقاً - ولو لزم 
روج بعض الصلاة عن وقت الاية ‏ لا يخاو من إشكال ظاهر . 

)١(‏ لا في صحيح الرهط : ٠‏ إن الصلاة في هذه الآبات كلها سواء ؛ 
وأشدها وأطولها كسوف الشمس » )١1١(‏ . وف يح زرارة ومجمد : «وصلاة 
كسوف الشمس أطول من ص لاة كسوف القمر » وهما سواء في القراءة 
والركوع والسجود ٠‏ (59) » بناءء على تعين حملها على ذلك - يعني : شدة 
الاستحباب في الكسوف - لاشتراكهها في استحباب التطويل الى الانجلاء ؛ 
واختلاف كل من مدلي الكسوفين بالزئادة والنقصان » وربما كانت مدة 
الخحسوف أطول من مدة الكسوف .. فتأمل . 

(؟) ففيى صحيح زرارة ود : فان فرغت قبل أن ينجل » فاقعد 
وادع الله تعالى حى ينجل » (مم) » بناء على ظهوره في القعود ي 
حل الصلاة . 

(0) ففي صحيح معاوية : في صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن 
(8؟١)‏ الوسائل باب : ا من ابواب صلاة الايات حديث : 8 . 
(.؟) الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الايات حديث : " . 


اج ,7 ( مستحبات صلاة:الآيات ) ل 

السابع : قراءة السور الطوال )١(‏ © كياسين 4 والنورء 
والروم 4 والكهوف 4 ونحوها . 

الثامن : [ كال السورة (؟١)‏ في كل قيام , 

التاسع : أن يكون كل من القنوت () والركوع 
والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً . 
ينجلى فاعد )١١( ١‏ الحمول عل الااستحباب » بقرينة موثق عحمار المتقدم (7) .3 
ولأجله يظهر : ضعف ماعن ظاهر المرامم والكاقي من الوجوب » اعماداً 
على ظاهر الأمر في الصحيح . ونحوه ‏ في الضعف - ماني الحدائق : من 
الجمع بين هذا الصحيح وصحيح زرارة ود بالوجوب التخييري بين الاعادة 
والجاوس في مصلاه داعياً وممجداً لله تعالى . فان ذلك هما يأباه موثق عمار . 

. )7”*( ) ففي رواية أبي بصير : « يقرأ في كل ركعة مثل ياسين والنور‎ )١( 
. ):*(» وي صحيح زرارة ويد : « يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر‎ 
. )50( » وي مرسل المقئعة المتقدم : « فقرأ فيها بالكهف والانبياء‎ 

(0) قد يستفاد هذا من ذكره في صحييح الرهط (58) أولا » وجعل 
التفريق يجزياً كنسسية » ومن «رسل الممنعة من أنه (ع) رددهصا خمس 
مرات 0/0 8 فتأمل 7 

فر ففي رواية أبي لتصار : « ويكون ركوعك مثل قراءتك » وسجودك 

.١ : الوسائل باب : 8 من ابواب صلاة الايات حديث‎ )1١١( 
. (؟) تقدم ذكر الرواية في الامر الخاءس‎ 

)هم اأوسائل داب ١‏ /ا هن ابواب صلاة الايات حديث : ”7 . 
(4) تقدم في الصفحة السابقة . 

(هه) مر ذكر الرواية في الأمر الخامس . 


. تقدم ذكر الرواية في الأمر الخامس‎ )١8( 
. مر ذكر الرواية في الأمر الخامس‎ )78( 


العاشر : الجهر بالقراءة )١(‏ فيها ليلا أو نهارا » حتى. 
في كسوف الشمس على الأصح )١(‏ . 

الحادي عشر : كونها نحت السماء (") . 

الثاني عشر : كونها في المساجد (4) » 





مثل ركوعلكث » )1١(‏ » وقي صحيح زرارة ويد : ١‏ فتطيل القنوت وال ركوع 
على قدر القراءة والر كوع والسجود »؛ )5١(‏ . 

)١(‏ عن المنتهى : نسبته الى علرائنا واكثر. العامة . ويشهد له ما في 
ديح زرارة وحمل : ( و نجهر بالقراءة ) (*") . 

() لاطلاق الدليل . وما عن بعض : من استحباب الاخفات في: 
الكسوف » لأن صلاته نهارية . فى غير محله » لأن الصحيح المتقدم أقرى 
منه فيقدم عليه » وان كان بينها عموم من وجه . وقد أشار الى ذلك السيد 
في المنظومة يقوله : 

والقول بالكسوف بالاسرار يضعفبالاجاع والاخبار 

() لا في صحيح زرارة ومحمد : « وان استطعت أن تكون صلاتك 
بارزاً لايجنك بيت فافعل » (*4) . 

(؛) ففى صحيح أبي بصير : ١‏ اذا انكسف القمر والشمس فافزعوا 
الى مساجد5 » (00) . وني مرسل الفقيه : 9 فاذا انكسف أحدهها فبادروا 
الى مساجد 5 6 (*56) . ونحوهم| غيرهما 7ع( . 
ش (ه١)‏ تقدم ذ كرها في الأمر السابيع . 
(«؟) الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الايات : حديث : 5 . 
)(ه؟) الوسائل باب : /ا من ادواب صلاة الايات حديث : » 
(ء:) الوسائل باب : ل/ا من ابواب صللاة الايات حدرثك : 5 
(«ه) الوسائل باب : 5 من ابواب صلاة الايات خديث ١١‏ . 
020:0( الوسائل داب : 5 من ابواب صلاة الايات حديث : " 


ج007 ( حك الدخول في أثناء الجماعة لصلاة الآيات ) هم 
بل في رحبها )١(‏ . 
( مسألة ١4‏ ) : لايبعد استحباب التطويل حتى 
للامام (؟١)‏ » وان كان ستحب له التخفيف ف اليومية » مراعاة 
) مسألة 5 ) : بجوز الدحول قش الجماعة اذا أدرك 

الامام (") قبل الركوع الاول » أو فيه من الركعة .الاولى أو 
الثانية . وأما اذا أدرك بعد الركوع الاول من الاولى » أو 
بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول (4) » لاختلال النظم 
حيلئل - بين صلاة الآمام والمأموم / 

. ليكون نحت السماء‎ )١( 

() لا تقدم ي رواية ابن ميمون » ومرسلبي الفقيه والمقنعة )٠١(‏ . 
وأما ماي صحيح زرارة ومحمد من قوله (ع) : « وكان ستحب أن يقرأ 
فيها بالكهف والحجر . إلا أن يكون إماما بشق على من خخلفه » )5١(‏ . 
فلابد من أن يكون محمولا على قاة الفضل لا نفيه » وإلا | وقع منها (ع) 
واحمال اختصاص ذلك ممما © أو إجال فعلها (ع) . مندفع بظهور حكاية 
فعلها ‏ في رواية القداح ‏ بعنوان الترغيب الى ذلك . 

(5) هذا مما لا إشكال فيه » لأنه المتيقن من صور انعقاد الماعة . 

(8) بل غن المشهور المنع عنه . .وأعلل ماني المّن : من لزوم 
اختلال النظم بين صلاة الامام والمأموم » الناشيء من مفارقة كل منهم| 
لصاحبه في إلهوي للسجود . أو لزوم الزيادة والنقيصة مع المتابعة . وفيه : 

(8؟) الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الايات حديث : 5 . 


17 55 ( مستحساث العروة الوثقى ) ج 7 


شال 15 اذا حمل أخددموجنات. سحرة المهو 
في هذه الصلاة فالظاهر وجوب )١(‏ الاتيان به بعدها ء. كا 





( مسألة ١!/‏ ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز 


اليومية . ولذا قال في محكي التذكرة : «أنه لو أدركه بعد رفع رأسه من 
الركوع الآول جاز له الدخول » فاذا سجد لم يسجد هو بل ينتظر الامام 
الى أن يقوم » فاذا ركع الامام أول الثانية ركع معه عن ركعات الاولى » 
فاذا انتهى الى الخامس بالنسبة اليه سجد 5 لحق الامام ٠‏ ويم ا كعات 
قبل سجود الثانية ») . ووافقه عليه جاعة . بل الظاهر : عدم لزومه أو 
دخل معه في ركوعات الأخيرة » لأنه إذا هوى الامام لاسجود بعد العاشر 
يبقى المأموم ميشخ لا ما عليه . ولا مانع من مفارقة الامام حينئذ » ”ما قُ 
المأموم المسبوق . 

ومنه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين الركوع العاشر وما قبله من 
ركوعات الركعة الاخيرة » فيخص جرواز الدخول في الاول دوك غيره . 
فااءمدة حيتئذ في وجه الاشكال : أنه لادليل على صحعة الائهام » لا يأني 
إن شاء الله من أنه لا إطلاق يرجع اليه في نفي اعتبار شرطية شيء 
للامام آف امامو أو الاثمام عند الشلك في ذلك ٠‏ بل يتعين الرجوع 
الى عموم الادلة المثبتة لأحكام صلاة الفرادى » بعد جريان أصالة عدم 
انعقاد الماعة . 

() لاطلاق أدلة وجوب السجود الشامل للمقام » وكذا الخال في 
المسألة الاتبة . 


ج>” ( اختهصاص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ) حك 241 
عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط » كا 
في اليومية . 
( مسألة 148 ) : يثبت الكسوف والحسوف وسائر 
الايات بالعلم وشهادة العدلين )١(‏ . واخبار الرصدي اذا حصن 
الاطمئنان بصدقه » على إشكال في الأخير )١(‏ » لكن لايترك 
معه الا<تياط . وكذا في وقتها » ومقداز مكثها . 
( مسألة ١9‏ ) : مختص وجوب الصلاة بمن في .بلد 
الية 1 نعم يقوى الحاق المتصل بذلك 








(1) بناء على ما تقدم في المياه )٠١(‏ : من تقريب عموم الحجية من 
رواية مسعدة بن صدقة . فراجع . 

(0) ينشأ : من أن الرجوع الى أهل الخيرة مختص بالأمور الحدسية 
لا الحسية . كالمقام . وكونه كذلك من باب الاتفاق ‏ لبعض العوارض - 
غير كاف في جواز الرجوع اليهم . 

(*) لقصور اانصوص عن شمول. غيره . لاا سما بملاحظة ماي مرسل 
المقنعة (؟) » ورواية عمارة (»") : من-اعتبار الرؤية . فان الظاهر وان كان 
اعتبارها بنحو الطريقية الى وجود نفس الكسوف » إلا أنه ظاهر ف اعتبار 
كونه بنحو يمكن أن تقع عليه الرؤية » فلا يجب للكسوف نحت الارض » 
بل يحب أن يكون فوقها في أي نقطة من نقاط القوس النهاري من أول 
الطلوع الى الغروب » فيجب في كل كسوف الصلاة على سكان أ كير من 
نصف الارض » بناء عل أن لتتتتدة بالشمس اكثر من نصفها . كا أنه 


. ”" : باب : 5 من ابواب صلاة لكات حديث‎ 0 ١) 
؟ من ابواب صلاة الايرات حديث ا‎ ٠: (ه؟) الوسائل داب‎ 


1 كك ( مستمساث العروة الوثقى ) ج /7 
( مسألة 5١‏ ) : تجب هذه الصلاة على كل مكلف () 
إلا الخائض والنفساء فيسقط عنها| (") أداؤها . والأبووط 
قضاؤها (:) بعد الطهر والطهارة . 
( مسألة 7١‏ ) : إذا تعددااسبب دفعة أو تدريجاً تعدد 


وجوب الصلاة (©) . 


لو اتفق وقوع زازلة أو بعض الأخاويف في مكان » اختص أهله بوجوب 
الصلاة » وان علم غيرهم ها . 

)١(‏ وحدة المكان ‏ بعد مالم تكن حمقيقية » بل إبما تكون اعتبارية 
باحاظ جهة واحدة طارئة عليها » فلا بد من بيان ضابط لتلك الوحدة » 
إذ ما من مكان إلا وجمعه مع غبره وحدة عرضية . فكأن الوحدة العرضية 
في المقام : كونه مكانا للآية عرفاً . 

. لاطلاق أدلة وجوبها أو عمومه‎ )١( 

(7) لعموم ما دل على حرمة الصلاة عليها . 

(:) لعدم العموم فما دل على أنها لا يقضيان لها © لانصرافه الى 
اليومية اككونها الشائعة . مضافا الى الاشكال في ثبوت التوقيت ف هذه الصلاة 
الموجب الاشكال في صدق القضاء المنفى في النصوص عن الحائض . إلا 
أن يقال : الشياع لا بوجب الانصراف المعتد به في جواز رفع اليد عن 
الاطلاق » ويكفي في صدق القضاء التوقيت في الجملة » ولو كان بالمعنى 
اللازم لوجوبها في الوقت الاول . ولذا ورد في النصوص : أنها تقفى 
أو لا تقضى . فتأمل . والنفساء محكمها . 

(ه) لأصالة عدم التداخل » المرهن عليها في محله . 


ج07 ( ازوم التعيين مع تعدد سبب الابة نوعا ) اه 
١‏ مسألة 5١‏ ) : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لايازم 
التعيين )١(‏ . ومع تعدد السبب نوعا ‏ كالكسوف والخسوف 
والزلزلة ‏ الاحوط التعيين (؟) ولو إجالا . نعم مع تعدد 
ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين (") »: 
وَآن كان أخوط أرهنا : 
( مسألة "7 ) : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين 
في صورة الجهل احتراق القرص بتامه (؛) » فلو لم محترق 
امام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض »لم بجحب القضاء 
مع الجهل ؛ وان كان أحوط » خصوصاً مع الصدق العرفي © . 
) مسال 85 ) :اذا أخسيره جاعة نحدوث الكسورف 
مثلا - ول نحصل له العم بقوهم شم بعك مضي الوقت تبين 


)١(‏ بل لا محال له بعد عدم التعين والتميز في الواجب . والاضافة 
الى الشخص الخاص من السبب ليست ذخيالة في موضوع الوجوب ليكون 
بين الواجبين تميز » ليمكن التعيين » كم أشرنا اليه فها سبق . 

(؟) بل الظاهر أن المشهور لزومه في مثاه . لكنه إما يتم لو كان 
تعدد السبب نوعا موجبا لتعدد الواجب ذاتًا أو عرضا . أما اذا لم يكن 
كذلك ٠‏ بل كان تأثير الأسباب المتعددة مجهة مشتركة بينها © وتكون 
الواجبات المتعددة من قبيل الأفراد لماهية واحدة جاء فيه ما تقدم : من 
امتناع التعيين لعدم المعين . وهذا هو الظاهر من أدلة المقام . 

(”) لدخدول ماعدا الثلائة متحت عنوان واحد » وهو المحوف السماوي . 

(؛) فان المستفاد من النصوص موضوعيته اوجوب القضاء . 

«ه) يعني : البني على المسامحة الذي لا يكون معياراً شرعا . 


صدقهم » فالظاهر الحاقه بالجهل )١(‏ ء فلا جب القضاء مع 
عدم احنراق القرص : وكذا لو أخيره شاهدان )١(‏ لم ؛ 
عدالتها ثم بعد مضي. الوقت تبين عدالتها » لكن الاحوط 


فصل فى صمرة القضاء 
جب قضاء اليومية الفائتة ة عمدآً او هوا أو جهادا 6 
)١(‏ فانه منه . ويشير اليه ماي موثق عمار : وفان أعلمك أحد 
وأنت نائم فعلمت ثم غلبت ....» (*1) . 
(؟) فان الظاهر من دليل الحجية اختصاصها بالبينةالواصله » لاا مطلق 


فضل فى صمورة القضًا' 


(0) بلا خلاف . ويقتضيه عموم وجوب القضاء المستفاد من يح 
زرارة والفضيل أو حسنها عن أبي جعفر (ع) - في حديث - « مى استيقنت 
أو شككت ف وقت فريضة أنك لم تصلها » أو في وقت فوتها أنك لم 
تصلها : صايتها » وان شككت بعد ماخرج وقت الفوت وقد دخل حائل 
فلا إعادة عايك من شك حتى تستيقن » فان استيقنت فعليك أن تصليها بي 

أي حالة كنت © (58) » وخير ابن مس عنه (ع): « قلت له رجل مرض 
(؟) الوسائل باب : 50 من ابواب المواقيت حديث : ١‏ , 


ع" ( صلاة المقضاء ) هه 
فرك النافلة . فقسال (ع) : ياد ليست بفريضة » إن قضاها فهو خير 
يفعله » وأن لم يفعله فلا شيء عليه ؛ )١١(‏ . وما ورد في الناسي » والناثم » 
ومن صلى بغير طهور» كصحيح زرارة عنه (ع) : «ه سئثل عن رجل صلى 
بغر طهور ؛ أو نسي صلوات لم يصاها © أو نام عنها » فقال (ع) : يقضيها 
إذا ذكرها » في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار » (50) » بناء على 
فهم عدم الخصوصية اورد السؤال » وأن السبب الموجب للقضاء مجرد ترك 
الفريضة في وقتها » والنبوي المشهور ‏ كا قيل ‏ : « من فاتته فريضة 

فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها ٠‏ (ع") . [ 

وربما يناقش في استفادة العموم من اانصوص المذكورة » فان الصحيح 
الاول ليس وارداً في مقام تشريع وجوب القضاء للفائت : بل في مقام 
إلغاء الشلك بعد خخروج الوقت » وأن الاعتبار باليقين بالترك لاغير . وكذلك 
خير ابن مسلم ؛ فانه وارد في مقام الغفرق بين الفريضة والنافلة في أازوم 
القضاء وعدمه » ويكفي ب الفرق لزوم القضاء في الفريضة في ابماة » وبأن 
إلغاء الخصوصية في صحيح زرارة ليس بذلك الوضوح:'» وليس عليه قرينة 
والنبوي غير واضح المأخذ . ومثله ماروي عنهم (ع) : ١‏ من فائته فريضة 
فايقضها 5 فاتته » (*4) . ولذا قال في عي الذخيرة : « غير ثابت وأن 





. ١ : من ايواب اعداد الفرائض حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١٠( 

(8؟) الوسائل باب : لاه من ابواب المواقيت حديث : ١‏ . 

(ه؟) نعثر عل ذلك في مظانه . ولعله نقل بالمءنى ا يأتي ف المسألة : /ا؟ من هذا الفصل 
ان شاء الله تعالى . ون كنز المالوسئن البيهقي . نعم فى الجواهر » عن المسائل الرسيات للمرتفى 
قدس سره : « من ترك صلاة ثم ذ كوها فليصلها فذلك وقتها » . وهو اشبه بالنبوى المذ كور 
لاحظ الجواهر ج ١7‏ ص 84 ط النجف الاشرف . 

(4) م نمثر على هذه الرواية بهذا النص . إلا انه مكن استفادة مضمونها من قوله ( ع ): 
« يقضي ما فاته 5 فاته » » سا فى الوسائل باب : 5 من ابواب قضاء الصلوات حديث : ١‏ . 


00 ( مستمسلك العرؤة الوثتقى ) ج” 
أو لأجل النوم )١(‏ المستوعب للوقت » أو للمرض ونحوه . 
الظاهر أنه من طريق العامة ) . 

'لكن الانصاف : أن المناقشة في النصوص السابقة ‏ ك5 نرى ‏ ضعيفة 
ودلالتها على العموم قوية . مضافا الى استصحاب الوجوب الثابت في الوقت» 
لأن الشاث في وجوب الفعل بعد خروج الوقت شلك في البقاء © فيرجع فيه 
الى عموم دليل الاستصحاب . 

والاشكال فيه : بأن دليل الموقت إتما دل على وجوب الفعل بي الزمان 
الخاص » فاذا انقضى ذلك الزمان يكون الشاك بي وجوب الفعل في الزمان 
الآخر شكا في وجوب أمر آخخر غير الواجب أولا » ومع تعدد الموضوع 
لا بجري الاستصحاب » لعدم صدق نقض اليقين بالشاك . 

مبني على أن المرجع في بقاء الموضوع وعدمه اسان الدليل © والمحقق 
في ماه أن المرجع العرف » محيث يكون الشك شكاً ي البقاء عرفا » وهو 
حاصل في الفرض » إذ ليسالتةييد بالزمان إلا كالتقييد بسائر الخصو صيات 
التي يكون زواها سببآ للشك في استمرار ما كان © فلا ماننع من جريان 
الاستصحداب . 

)١(‏ مطلقاً وان كان على خلاف العادة » كما يقتضيه إطلاق يح 
زرارة المتقدم . وعن الذكرى والميسية والمسالك : « لو كان النوم على 
خلاف العادة » فالظاهر التحاقه. بالاغماء » . بل في الاول : أنه قد ذبه 
عليه في المبسوط . وكأنه مبني على انصراف الضحيح الى النوم العادي ؛ 
وعدم ثبوات إطلاق القضاء والاستصحاب . وفيه : أن العادة لا توجب 
الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . وأنه لو أشكل ثبوت إطلاق 
القضاء فالاستصحاب مم م عرفت . نعم يمكن أن يستشكل في سموم 
الى للنوم الغالب » للتعلْل الآني في بعض أخبار المغمى عليه . لكن .بأ في 


وكذا إِذا أتى بها باطلة » لفقّد شرط أو جزء )١(‏ يوجب 
ركه التطلان جه أن 4ن عن بوت الى أو كا نمع الاركان: 
ولا يحب على الصبي (5) إذا لم يبلغ في أثناء الوقت . ولا 
على المجنون (") قُ تأمه ع مطيقاً كان أو أدوارياً ٠‏ ولا على 
المغمى عليه (؛1) قُ تأمه ع 

الاشكال فيه . 

)١١(‏ بلا خللاف ظاهر ٠»‏ وبيقتضيه ‏ مضافا الى صحيح زرارة المتقدم 
فيمن صلى بغير طهور ‏ عموم القضاء أو الاستصحاب . نعم قد يشكل 
التمساث بالعموم فما او كان وجوب اللوزء بةاعدة الاشتغال » لعدم إحراز 
موضوعه »© وهو ترك المأمور به .. واستصحاب عدم الاتيان به » من قبيل 
الاستصحاب الجاري ني المفهوم المردد » الذي ليس محجة » كم أشرنا اليه 
في هذا الشرح مكرراً . 

بل يشكل التمسك بالاستصحاب أيضاً - بناء على عدم دة جريانه 
لاثبات الاحتياط ‏ فانه اذا لم يصاح لاثبات الاحتياط في الوقت لم يصلح 
لاثباته في خارجه بطريق أو لى . نعم بناء على دلالة عموم القضاء ‏ على 
تقدر عاميته ‏ على كون التكليف بالأداء بنحو تعدد المطاوب كان إثبات 
القضاء في خارج الوقت في الفرض بقاعدة الاحتياط في مله » لأنها 
- حينئذ - 5" تقتضي وجوب الاحتياط ثي الوقت »© تقتضي وجوبه في 
خارجه بنحو واحد . فلاحظ . 

(0) إجاعاً » بل لعله من ضروريات الدين . 

6) إجاعاً » بل جعله بعض من الضروريات أيضاً . 

(1) 5 هوالمشهور. ويشهد له كثير من الصحاح وغبرها » كصحيح 


هل يقدضي ما فاته من الصلاة أملا ؟ فكتب (ع ) : لا يقضي: الصوم ولا بقدضي 
الصلاة ؛ )1١(‏ ونحوه مكاتبتا ابن مهزيار (8؟) وعلى بن سلمان (*”) 
وزاد ف الفقيه ‏ قُ أو لاهما ل د 9 وكل ماغاب لله عليه الله تعالى أولى 
بالعذر» (45) . وي مطببحح الخزاز : ه عن رجل أغمي عليه أياماً لم يصل 
7 أفاق أيصلي ما فاته !؟. قال (ع) : لا شىء عليه ) ر*ه) . وفي خير موسى 
ابن بكر : « الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة واكثر. من 
ذلك 5 يقضي من صلاته ؟ فقال (ع) : ألا أخيرك بما مجمع للك هذه 
الاشياء كلها» كل ماغلب الله عز وجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده » (50). 
وزاد فيه : « إن أيا عبد الله ( ع ) قال : هذا من الابواب الي يفتح كل 
باب منها الف باب » (8/) . ونحوها غيرها 5 


وبعارضها جملة أخرى » كصحيح حفص : «١‏ عن المغمى عليه يوما 
الى الليل قال (ع) : يقضي صلاة يومه »(60) وصحيحه الآخر : ٠‏ يقضي 


. 7 : الوسائل باب : م من أبواب قضاء الصلاة حديث‎ )١»( 

(8؟) الوسائل باب : “ من ابواب قضاء الصلاة حديث : ١8‏ . 

(«*) الوسائل ناب : ” من ادبواب قضاء الصلاة ملحق حديث : ١8‏ . 

(»:) الوسائل باب : ” من ادواب قضاء الصلاة حديث : ” . 

(»ه) الوسائل باب : ” من ابواب قضاء الصلاة حديث : ١4‏ . 

. 6 : الوسائل باب : ”م من ابواب قضاء الصلاة حديث‎ )١8( 

(78) الوسائل باب : # من ابواب قضاء الصلاة حديث : و . 

(م) بهذا اللفذظ 55 الرواية في الواق باب : ه“" ضلاة المغمى علميه » نقلا عن التهذيب 
والاستبصار . وني الحدائق ج ١١‏ ص 5 ط النجف أيضاً إلا ان التهذيب والاستبصار خاليان عن 
قوله : « يوما الى الليل » . لاحظ التهذيب ج “ص ٠٠١‏ ط النجف » والاستبصار ج ١‏ ص8 ه4 
ط النجف . ورواها فق الوسائل باب : 4٠‏ من ابواب قضاء الصلوات حديث : و بدون سؤال . 


المغمى عليه ما فاته » )1١(‏ » ومصحح ابن مسلم : «١‏ عن الرجل يغمى 
عاأيه 7 يفيق قال (ع) : بقدذي ما فاته ©» يؤذن قُ الاولى ويهم قِ 
البقبية » )7١(‏ و يح رفاعة : « عن المغمى عليه شهرا م يمقضي من الصلاة ؟ 
قال (ع) : يقضيها كلها , إن أمر الصلاة شديد » (ه”) . الى غير ذلك . 


وظاهر محكي المقنع العمل بها'. لكن الجمع العري بينها وبين ما قبلها 
حملها على الاستحباب © 5" يشير اليه خير أي كهمس : « عن المغمى عليه 
أبقضي ماتر كه من الصلاة ؟ فقال (ع ) : أما أنا وولدى وأهلي فنفعل 
ذلك »(45). ونحوه خير منصور (080) . وما لي بعض النصوص : من التفصيل 
بين الاغغاء ثلاثة أيام فعليه القضاء . وما جازها فلا قضاء عليه » كوثق 
سماعة : « عن المريض يغمى عليه , إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء , 
وان أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن » (*5) . 

والتفصيل : فما جازها بين ثلاثة أيام فيقضيها » وبين الزائد عليها 
فلا بقضيه » كخير أبي بصير : « رجل أغمي عليه شهراً أيقضي شيئاً من 


- وكذلك التهذيب ج ؛ ص 44؟ ط النجف . كم ان الموجود فى جميع هذه المصادر « صلاة 
يوم » بتجريد ( يوم ) عن الضمير . 

)١8(‏ اوسائل باب : 4 من ابواب قضاء الصلوات حديث : م . والمذ كور ني نسخةالوسائل 
المصحدة المؤاف ‏ دام ظله - وكذلك المطبوعة : « المغمى عليه يقضي ما فاته » نعم ما في التعليقة 
يوافق التهذيب ج 4 ص "74# ط النجف الأشرف . 

(؟) الوسائل داب : 4 من ابواب تضاء الصلوات حديث : ؟ . 

(«؟) الوسائل باب : 4 من ابواب وضاء الصلوات حديث : 4 . 

(»4) الوسائل باب : 4 من ابواب أضاء الصلوات حديث : ١7‏ . 

(8ه) الوسائل باب : 4 من ابواب تضاء الصاوات حديث : ١"‏ . 


(18) الوسائل باب : 4 من .ادواب قضاء الصلوات حديث : ه . 


حك ' 88حت ) مستحمساك العروة والوتمى ( ع7 


ولا على الكافر الاصلي )١(‏ إذا أسلم بعد خروج الوقت ء 
بالنسبة الى ما فات منه حال كفره : 


من صلاته ؟ قال (ع) : يقضي منها ثلاثة أيام » )٠*(‏ . محمول على 
اوتللاف مراتب الفضل . 

)١(‏ إجاعاً محكياً عن جاعة » بل عد في ضروريات الدن . واستدل 
له بحديث : ١‏ الاسلام بجحب ماقبله ) (58) . لكن الحديث لم كور قاصر 
سنداً بالارسال »© رواه في مجمع البحرين » وعن غيره هكذا : ١‏ الاسلام 
يجب ما قبله . والتوبة جب ماقبلها من الكفر » والمعاصي والذنوب )(*") 
وني آواخر شرح النهج ‏ لابن أبي الخديد ‏ عن ألي الفرج : ذكر قصة 
إسلام المغيرة » وأنه وفد مع جاءة من بني مالك على المقوقس ملك مصرء 
فلا رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق » وفر الى المدينة مسلا » وعرض حمس 
أمو الهم على النبي (ص» فم يقبله » وقال : لاخير في غدر » فخاف المغيرة 
على نفسه من النبي (ص) » وصار يحتمل ما قرب وما بعد » فال (ص) 
له : ١‏ الاسلام يحب ما قبله ) (*4) . وثي تفسير القَحي في تفسير قوله تعالى : 
( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر . . . ) (8ه) : « ان أم سلمة شفعت 





. ١١ : الوسائل باب : 4 من ابواب قضاء الصلوات حديث‎ )١٠( 

»» بالفاظمختلفة : منها : «الاسلام يجب ما كانقبله‎ ١ : دوي هذا الحديث في كنز المال ج‎ )١8( 
ومنها : « أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله » وان الحجرة ت4-دم‎ . ١7 حديث : م74 ص‎ 
ما كان وبلها » وان الحج يهدم ما كان قبله » حديث. : 7417 . ومنها : « ان الاسلام يحب ما كان‎ 
. ٠١ قله » واطجرة تجب ما كان قبلها ) حديث : 798 ص‎ 

(ه؟) لاحظ مادة : جبب . 

(»؛) الجزء : ٠٠‏ ص 4ه ٠١‏ الطبمة الثانية لدار احياء الكتب العربية . 


(«ه) بني اسرائيل : ١٠و.‏ 


جا ( عدم وجوب القضاء على الكافر الاصلي اذا أسلم  4‏ :أقت 
لأخيها عند النني ( ص) في قبول إسلامة وقالت له: ألم تقل إن الاسلام يجب 
ما قبله ؟ قال (ص) : تعمء ثم قبل إسلامه » )1١(‏ . وي السيرة الهلبية « إن عمان 
شفع قِ أخبه ان أني سرح . قال (ص) ٠‏ أما بابعته وآمنته ؟ قال : بلى  »‏ 
ولكن بذ كر ماجرى منه معاث من المبيح و ستحي . قال (ص) : الاسلام 
يجب ماقبله )٠١( ٠‏ . وفي تاربخ الخميس (8") » والسيرة الحلبية (*4) غ 
والاصابة ‏ لابن حجر في اسلام هبار : «١‏ قال : ياهباز © الاسلام 
يحب ما كان قبله ٠‏ (60) . وححوه في الجامم الصغير  )1*(‏ |اسيوطي ‏ 
في حرف الألف . وي كنوز الحقائق ‏ للمناوي ‏ عن الطيراتي في 

حرف الألف : « الاسلام يحب ما قبله واللهجرة تحب ما قبلها )7١(0‏ . 
نعم في مناقب ابن شهرآشوب - فيمن طلق زوجته في الشرك تطليقة 
وي الاسلام تطليةتين ‏ : قال على (ع) : « هدم الاسلام ما كان قبله , 
هي عندك على واحدة ؛ (*8) . والطعن ي سنده بالارسال ‏ بعد كوزه 
من المشهورات ‏ ضعيف . ومثله : الطعن في دلالته » فان إطلاقه شامل 





. ضفحة :هم"‎ )١»( 

(8؟) الجزء : * ص ٠١6‏ مطبعة مصطفى مد » وص ١784‏ مطبوعة دار الطباعة . 

(؟) الجزه : ٠١‏ ص "4 في حوادث السنة الثامنة من الطجرة . 

(ه؛) الجزء : م ص ٠١١6‏ مطبعة مصطفى مد » وص ١9١‏ الطبعة الاخرى . 

(هه) الجزء : + ص 505ه داب اطاء بعده الباء . 

(18) الجزء : ١‏ ص ١٠١‏ باب الطدزة الحلى بأل طبع مطبعة ايمنية , 

(/ا) صفحة 4م هاءض الجامع الصفم . 

(8) في السيرة الحلبية » في آخر غزوة وادي القرى : إن خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وءثان بن طلحة جاءوا إنى النبسي ( ص) م-مين » وطلبوا منه أن يذفر الله لهم فال ذم (ص): 


وان الاسلام يجب م كان قله 0 لاعظ ج: ص ١لا‏ طّ مصطفى يد ل رص بام الط.مة الاخرى 5 


للمقام . نعم المين الذي ا قُ مجمع البحرين قاصر عن !! لتعرض للمقام » 
لأنه ظاهر في أن الاسلام بحب الكفر . لا أنه يجب ما ثبت حال الكفر » 
كما أنه اذا كان التككليف في الموقت على نحو تعدد المطلوب يشكل تطبيقه 
لنفي القضاء » لأن وجوب القضاء . ليس مسبباً عن الفوت » بل هو لمصاحة 
في الفعل » كوجوب الأداء . غاية الأمر أن في خصوصية الوقت مصاحة 
فاتت يحخْروج الوقت » وبقيت المصاحة القائمة في ذات الفعل مطاقاً » فلا 
يكون وجوب المضاء مسباً عماقبل الاسلام . نعم اذا كان وجوب القبضاء 
مشتنداً الى الفوت ثي. الرقت » كان مقتضى الدب سقوطه . لكنه خللاف 
الظاهر . وعلى هذا فالعمدة ‏ في نفي القضاء على الكافر ‏ : الأجاع 
وفي المدارك : انه يستفاد من ذلك : أنه لا مخاطب بالقضاء وان كان محاطبا 
بغيره من التكاليف » لامتناع إيقاعه منه حال كفره » وسقوطه باسلامه ؛ . 

وأورد عليه تارة : بأن سقوط القضاء عنه فرع ثبوته عليه ومرته 
العقاب على تركه . وأخرى : بأنة إن أريد أنه لا فائدة في هذا التكليف », 
ففيه : أن الفائدة ترتب العمّاب . وإن أريد أنه في نفسه ممتنع » فهو إما 
تم لو كلف بالفائتة بشرط إيقاعها حال الكفر » لكنه ليس كذلك » وإما 
كلف بقمضاء الفائتة مطلقاً » لكنه ما اختار الكفر » تعذر عليه القضاء . 
وفيه : أن العقاب لا يصلح غرة للتكليف » ولا ؤائدة له . وان تعذر التقضاء 
لا يختص بصورة اختياره الكفر » بل إذا أسلم أيضا ,تعذر عليه القضاء » ١ا‏ 
عرفت من سقوطه عنه بالاسلام . 

ولعل مراده ماذكره غير واحد من مشانا : من أنه بعد ما علم 
عدم صحة قضاءه حال الكفر » وعدم ثبوت التكليف به لو أسلم خارج 
الوقت - يعلم أن حخة القضاء الواجب مشروطة بالاسلام في الوقت . وعليه 
فيجب عليه في الوقت الاسلام والأداء فيه » والقضاء على تقدر ترك الاداء ؛ 


ج7٠‏ ( يجب اداء الصلاة على من باغ أو أفاق مع بقاء الوقت ) مه 
ولا على الحائفض والنفساء )1١(‏ همع اسعيقات الوفت . 
( مسألة ١‏ ) : اذا بلغ الصبي » أو أفاق المجنون أو 

المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الاداء (؟)؛ وان 
لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت (9) 2 ومع الترك بجحب 
عليهم القضاء . وكذا الحائض وانفساء إذا زال عذرها قبل 
خروج الوقت ولو بمقدار ركعة . كا أنه اذا طرأ الجنون أو 
الاغاء أو الحيض أو النفاس بعد مضى مقدار صلاة المختار 
محسب حالهم من السفر والحضر » والوضوء أو التيمم -ولم 
فالامر ف الوقت بالقضاء بشرط الاسلام في الوقت لا مانع منه . 

لكن هذا راجع الى تسابم عدم تكليف الكافر بالقضاء تكليفاً فعاياً 
في خارج الوقت » وأن التكايف بالقضاء متوجه اليه في الوقت لا غير » وبعد 
خروج الوقت لا تكاليف فعلي ي حقه اذا لم يسم في الوقتء» لانتفاء القدرة 
على شرطه » وهو الاسلام في الوقت الفائت بفوات الوقت . وحيئئذ فان 
كان مراد المدارك هذا المعنى من عدم تكليف الكافر بالقضاء ‏ يعني : يعد 
خروج الوقت لا تكليف بالقضاء ‏ فهو في محله . وان كان المراد انتفاء 
وجوب القضاء مطاقَاً حبّى في الوقت بالنسبة الى الكافر فهو غير ظاهر . 
وماذكر من دليله لا يقتضيه . ش 

. إجاعا محكياً . عن جاعة . ولعاه من ضروريات المذهب‎ )١( 
. وتشهد له النصوص الستفيضة أو المتوائرة » ما تقدم في الحيض‎ 

(؟) لعموم دليل التكايف بالصلاة من دون معارض ٠»‏ لاختصاص 
الأدلة النافية للقضاء عنه بصورة الفوت يسبب الامور المذكورة . 

(6) تقدم الكلام ي ذلك كله في المواقيت . 
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يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء » كم تقدم في المواقيت . 
١‏ مسألة ؟ ) :اذا أسلِ الكافر قبل خروج الوقت - ولو 
بمقدار ركعة ‏ ولم يصل وجب عليه قضاؤها . 
( مسألة “ ) : لافرق في سقوط القضاء عن المجنون 
والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا » أو حاصلا من 
فعلهم وباختيارهم )١(‏ . 


)١(‏ أما في ال#نون »© فلاطلاق معاقد الاججاءعات على سقوط القضاء 
عنه . وي الجواهر : « ماعترنا عليه من كلام الأصحاب بي المقام لاتفصيل 
فيه . ومثله : الاجاعات المنقولة » ونفي الخلاف » . نعم قِ الروضة .: 
« وعن التحرير والروض والفاتيح : تقييد الجنون المسقط للقضاء مما إذا لم 
يكن من فعله وإلا وجب القضاء ) . و قٍ مفتاح الكر امة : هو اللازم 
من عبارة المبسوط والمراسم والغنية والاشارة والسرائر ») وعن الذكرى 
« لو زال عمل المكلف بشيء من قباه فصار مجنونا » أو سكر فغطي عقله ؛ 
أو أغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء . وأفتى. به الأسماب »© . وكأن 
الوجه فيه : عموم وجوب القضاء لا ذات ٠»‏ المقتصر في تقييده على القدر 
المتيقّن من معد الاجاع »© وهو ما اذا لم يكن الجنون بفعله . 

فان قات : عموم وجوب القضاء موضوعه مافات » وهو غيرحاصل 
بعد انتفاء التكليف عن المحزون مطلقًا » لعموم حديث : « رفع الق لم عن 
انون حبى يفيق » (*1) . 

قات : حديث رفع القم عن المجنون ظاهر في رفع الفعلية لارفع 0-0 
التكليف ومناطه عنه » نظير : رفع القلم عن النائم حى يستيقظ . لا اقل 





اج 7 ( حك الاغماء الاختياري ) 8ه ل 
بل وكذا قي المغمى عليه )١١(‏ © 


من كون ذكره في سياق رفع القلم عن النائم قرينة على إرادة هذا المنى . 
وحينئذ فاطلاق أدلة التكليف الدالة بالالنزام على وجود المناط في فعل المجنون 
موجب 550 الفوت على 0 ؛ فيشمله دليل القضاء . وأما مفهو 6 
التعليل في نصوص المغمى عليه - في : قوهم (ع) : « كل ماغاب الله 
تعالى ... 4 - فغير ثابت » لا محقق ف محاه من عدم حجية مفهوم الميد » 
فلا يدل على ثبوت القضاء فها اذا كان بفعله . 

وأما في الحائض والنفساء فهو المعروف » بل لا يظهر فيه مخالف » حتى 
أن الشهيدين ‏ مع بنائهها على القضاء بي المغمى عليه إذا كان يفعله ‏ ذهيا 
الى السقوط هنا مطلقا . وفرقا بين المقاممن : بأن السقوط فيهها عزعة وثي 
المغمى عليه رخصة . وان كان ب الفرق نظر .كما بي المدارك . والعمدة ‏ في عموم 
السقوط فيه) : عمو مالنصوص الدالةعبى أن الدائض لا تقضي الصلاةمن دون خصص 
وقد عرفت الاشكال في حجية مفهوم التعايل بنحو يتعدى من مورده الى غيره . 

. سا هو المشهور . عملا باطلاق النصوص المتقدم بعضها‎ )١( 
وعن صريح جاعة » وظاهر آخرين : وجوب القضاء اذا كان الاغاء‎ 
باختياره » لاتعليل في النصوص المتقدمة وغيرها . لكنه بتوقف على ظهوره‎ 
. في ذلك » وهو غير ثابت‎ 

وتوضيحه : أن المراد هن قوله (ع]) : « فالله أولى بالعذر ) ليس 
العذر في القضاء . -لأنه ممالم يغلب عايه فيه » فيتعين أن يكون المراد العذر 
بي الأداء » لأنه المغلوب عليه فيه . وحينئذ فالوجه في كونه جوابا عن 
حم القضاء هو ثبوت قضية كلية » وهي : كل من يعذر في الأداء لابجب 
عليه القضاء » ففاد النصوص : أن المغمى عليه داخل في موضوع القضية 
المذكورة » فيئبت له حكها . وحينئذ لا دلالة فيها على انتحصار العلة في 
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الفرق بين قولنا : « لا تأكل الرمان لأنه حامض © ٠»‏ وقولنا : ولا تأكل 
الرمان »كل حامض بحرم اكله » »ءفان التعليل الصريح ظاهر في الانحصارء 
ولا كذلك التعايل المستفاد من تطبيق الكبريات على صغرياتها » فانه لامفهوم 
له . وعليه فالنصوص المطاققة في نفي القضاء عن المغمى عليه غير المشتملة 
غل التطلين :امل كوى: نقد لها > كل العمل طلنها عي 00 

وبالجملة : القاعدة المذكورة إنما منع من إطلاق النصوص المشتملة 
عليها » ولا تصاح لتقييد إطلاق غيرها من النصوص ٠»‏ 1ا عرفت من أنها 
لا مفهوم ها . إلا أن تكون قرينة على إرادة المفهوم وأن الكلام مساق لانفي 
والاثبات » فحينئذ يكون ها مفهوم » ومالم تقِم قرينة على ذلك فلا مفهوم لا . 

9 إنه لو سم صلاحيتها لتقييد الاطلاق النافي للقضاء في المغمى عليه 
اظهورها في العاة المنحصرة » فلا نسم صلاحيتها لتقييد إطلاق نفي القضاء 
في غيره كالخائض والنفساء - ك5 توهم » فانه غير مورد التعليل . والتعدي 
عن مورد التعليل الى غيره إتما هو في منطوقه لا مفهومه . مثلا ‏ اذا قيل : 
و لا تأكل الرمان لأنه حامض » ٠‏ فلا يدل على أن كل ما ليس بحامض 
من سائر الفواكه يجوز اكله » حتّى يعارض مادل على عدم جواز أكل 
الفاح الحاو مثلا ‏ » كما أشرنا الى ذلك ي انون والحائض . نعم يدل 
على أن كل حامض لا بجوزأ كله وإن ل يكن من الرمان . ومن هنا يشكل 
إطلاق وجوب القضاء بي النائم والناسي الشامل لصورة ما اذا كان النوم 
والنس.ان بفعءله » لكن ا كان بينه| عموم من وجه كان تقييد القاعدة بغير 
ذلك أولى من تقييد إطلاق القضاء بالعامد » لندرة ذلك ٠‏ 

ولا دنافيه ظهور نصوص القاعدة في كونها مطردة آبية عن التخصيص 
ان ذلك إنما هو بالاضافة الى أن كل مغلوب عليه معذور لا بالاضافة 


ج17 (الكلام في صحة صلاة المرتد الفطري بعد توبته ) 2 - لاله 
وإن كان الاحوط (١)القضاء‏ عليه اذا كان من فعله » خصوصا 
اذا كان على وجه المعصية )١(‏ . بل الاحوط قضاء جميسع 
ما فاته مطلقاً . 
( مسألة ؛ ) : المرتد بحب عليه قضاء ما فات منه أيام 

ردته بعل عوده الى الاسلام 3 سواء كان عن ملة أو فطرة() 
وتصح منه وان كان عن فطرة على الأصح (14). 
الى أن كل معذور في الأداء منفي عنه القضاء الذي هو موضوع المعارضة. 
بل مكن المناقشة ي ثبوت الاطلاق لذلك بنحو يكون قاعدة كلية في مقابل 
عموم القضاء أو استصحاب وجوبه » فضلا عن خصوص الدليل على القضاء 
في الموارد المذكورة » إذ ليس ما يقتضي العموم من قرينة لفظية أو حالية 
3 عقلية » لعدم ورود الكلام ليان ذلك » بل هو في مقام الاشارة اليها 
في الجملة » ما هو ظاهر . هذا بالنسبة الى عموم كل معذور في الأداء منفي عنه 
القضاء . أما بالنسبة الى عموم كل مغلوب معذور فعمومها ظاهر .فلاحظ وتأمل . 

. عرفت وجهه . ولأجله أفتى في حي الذكرى وغيرها بالوجوب‎ )١( 

(5) فانه أقرب في منع. شمول نصوص نفي القضاء له . ولأجله خص 
وجوب القضاء به في محكي اسرائر . 

(5) كما عن جاعة التصريح به . ويقتضيه إطلاق معد الاجاع ي 
محكي الناصرية والغنية والنجيبية وغيرها » لعموم ما دل على وجوب القضاء ء 
واختصاص ما دل على سقوطه على الكافر بالكافر الأصلي . 

(8) عند جاعة . لحصول شرط الصحة وهو الاسلام . لكن 
المشهور خلافه ء لصحيح ابن مس : وسأات أيا جعفر (ع ) عن 
المرتد » فقال : من رغب عن الاسلام وكفر مما أزل على يد ( ص ) بعد 


إسلامه فلا تربة له » وقد وجب قتله » وبانت منه امرأته » ويقسم ما ترك 


د كه ( مستمسأث العروة الوثقى ) ج 7 
) مسألة ©6.).: بجب على المخالف 'قضاء ما فات مزه )١(‏ ع [ 


على كفره . ووجوب قبول توبته عقلا إبما هو باانسبة الى العقوبة له 
من الآثار العقلية » لا بالنسبة الى الاثار الشرعية التعبدية . م أن ما دل 
على أن الاسلام الشهادتان لا يناي كونه بحم الكافر . وأداة التكاليف وان 
كانت مقتضية للصحة باطلاقها الشامل له » إلا أنه بعد تةييدها ما دل 
على بطلان عبادة الكافر - يككون الصحيح - اتضمنه أن المسلم بعد الارتداد 
منزلة الكافر ‏ <اكما عليها . 

نعم عكن المناقشة ف الصحيح . تارة : من جهة احهال أن نفي التوبة 
ليس باحاظ يع الآثار » بل باحاظ خصوص القتل ونحوه .)ا قد بقتضيه 
اتباعه به في الصحيح . ومقابلته بالتوبة في جماة من نصوص اأرتد » مثل 
قوله - في بعضها ‏ : « هل يستتاب » أو يقتل ولا يستناب ؛ )05١(‏ . 
فلاحظ أبواب حكم المرتد من حدود الوسائل . 

وأخرى : من جهة أن شرطية الاسلام لصحة العبادة ليست شرعية 
لعدم كونه شرطا فيها » وإنما هو قيد الامتثال الذي له دل في حصول 
الغرض » فعموم الصحيح له غير ظاهر . فاذا بي على قبول توبته من 
حيث استحقاق الثواب والعقاب كفى ذلك في صحة عبادته » إذ لا يعتير 
فيها اكثر من صلاحية الفاعل للقرب . فتأمل . 

9) يا هو ظاهر المشهور . ا دل على وجوب القضضاء من العموم 
أو الاستصحاب . نعم عن الذكرى » عن كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله 
مسندا ‏ عن رجال الأحماب . عن عمسار : ١‏ قال سلوان بن خالد 





::62/ من ابواب حد المرتد حديك‎ ١ : اأوسائل.باب‎ )١( 


اج ,7 ( الكلام في قضاء الالف اذا استبصر ) نه 
أو أتى به على وجه حالف مذهيه (0 ع ببسل وان كان 1 
وفق مذهبنا أيضا ‏ على الاحوط ‏ () . وأما إذا أتى به على 
وفق مذهبه فلا قضاء عليه 9) . نعم اذا كان الوقت باقيا فانه 
لأني عبدالله (ع ) - وأنا جالس - : إلي منذ عرفت هذا الأمر أصبي يكل 
بوم صلاتين » أقضي مافاتني قبل معرفتي . قال ( ع ) : لا تفعل » فان 
الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ماتركت من الصسلاة » )٠١(‏ . 
ورواه الكشي بطربق فيه الضعيف (؟١)‏ . وحماه الشهيد على ارادة ماتركت 
من شرائطها وأفءالها لاتر كها بالكلية . وهو وان كان بعيدا عن الظاهر » 
اكنه قريب باحاظ حال سلمان وجلالتء حتى قبل الاستبصار . وكيف 
كان فضعف الخبر ‏ سندا ‏ كاف ي المنع عن العمل به من غير جابر ظاهر . 
)١(‏ بلا خلاف ظاهر . لا سبق » بناء على اختصاص مايأتي مما 
دل على سقوط القضاء بغير هذه الصورة ٠‏ على إشكال يأني . 
(0) بل قواه بعض 1ا سبق . لكنه غير ظاهر » لامكان استفادته مما 
دل على السقوط » أ سيأتي تقريبه . 
(") كا هو المشهور . وعن الروض : نسبته الى الاصاب . لصحيح 
العجلي عن أني عبد الله (ع ) : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلااته 
ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه » الا الزكاة فانه بعيدها » لأنه 
وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة والحج والصيام فليس 
عايه قضاء » (0”) . ومحوه حيح ابن أذينة (*5) » لككن ترك فيه ذكر 





. 4 : من إدواب مقدمة المبادات حديث‎ ١ : الوسائل واب‎ )١١( 
. من ابواب مقدمة المبادات ماحق حديث : ؛‎ ”"١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ١ : من ابواب مقدمة العباداتث حديث‎ "١ : (؟) الوسائل باب‎ 
, ١ : من ابواب مقدمة العبادات ملحدق حديث‎ “١ : الوسائل باب‎ ):.( 
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قالا ‏ في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء : الهرورية . والمرجئة . 
والعئانية . والقدرية » ثم يتوب ويعرف هذا: الأمر ويحسن رأيه » أيعيد كل 
صلاة صلاها أو زكاة أو حج ».أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ - 
ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة »© فانه لابد أن يؤديها » لآنه 
وضع الزكاة في غبر موضعها . وإنما موضعها أهل الولاية » )1١(‏ . فار 
قتضى الجمود على نفس النصوص الم كورة قد يقتضي ا 

بما كان صحيحاً في نفسه » واجدا لا يعتير فيه إلا حيثية الولاية والمعرفة . 

لكن التفصيل بين الزكاة وغيرها مءالا بما ذكر - مع غلبة التالفة 
فم| عداها أيضا ‏ يقتضي عموم الك لا كان فاسدا في نفسه » فيكون 
المراد من التعليل في الزكاة : أنها من الحقوق الراجعة الى غبره تعالى التي 
لا تسقط بالمعرفة » لامجرد وقوعها على غير وجه يح . وعليه لما عن 
التذكرة : من التوقف في سقوط القضاء اذا كان العمل- فاسداً عندنا في 
غير محله . 

ومما ذكرنا بظهر أن شمول “الروايات الصحيح عندنا أقرب من شموها 
للصحيح عند العامل . نعم شمولما لما لا يكون طيخا واقعا ولا في نظر 
العامل غير ظاهر . اللهم الا أن ستفاد من التعليل بعد حمله على المعنى 
الذي ذكرنا . 

)1( كأنه لعموم دليل التكليف ره » واختصاص نصوص الاجزاء 
بالقضاء . لكن قد يشكل : بأنه خلاف عموم قوله (ع )ني الصحيحين- 

كل عمل . . . » » فانه شامل للأداء . وقوله (ع ) - في ذيله - : 


17 استبصر ثم خالف ثم استبصر فالا حوط القضاء (0)ء 
وإن أتى به بعد العود الى الخلاف على وفق مذهبه . 

( مسألة 5 ) : يحب القضاء على شارب المسكر (؟) ) 
سواء كان مع العلم أو الجهل (") ومع الاختيار على وجه 
العصيان أو للضرورة أو الاكراه . 

( مسألة /ا ) : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء 
وسقط عنه الاداء (؛4) ع 


١‏ فليس عايه قضاء » لا يصلح قرينة على مخصيصهء لكون المراد منه الفعل 
ثانيا » بقرينة ذكر الزكاة ‏ بل الدج في أحدههما . مع أن مصحح الفضلاء 
موضوعه الاعادة مطلقاً . ونحوه خير يد بن حكم («1) . فالبناء على 
الصحة غير بعيد . 

. كا قواه في الجواهر » اقتصارا فما خالف القواعد على المتيقن‎ )١( 
لكن الاطلاق -- . والانصراف الى احالف الاصلى ليس بنحو يعتد به‎ 
. في رفع اليد عن الاطلاق‎ 

(5) لما سبق من العموم أو الاستتصحار 

(7) قد يستشكل في وجوب القضاء معه » لعدم الاختيار » فيدخل 
في عموم : « ماغلب الله عليه . . . » . وفيه : ما عرفت هن أن الكلية 
المذكورة لا تنفي القضاء » وإما النائي له الحسم المتصيد منها » بتوسط 
ورودها في مقام بيان نفي القضاء عن المغمى عليه . وقد عرفت أنه لاعموم 
فيه بنحو يصلح لعارضة الآدلة والحكوهة على الأصول ٠‏ ومن هذا يظهر 
أنه لا محال للاشكال المذكور في صورة د أو الاكراه . 

(5:) سما هو مذهب الاصحاب » لا نعرف فيه محالها » ما عن الأروض 


(2)1 الوسائل باب 0 لو من ابواب مقدءة اأعبادات ودرث : © 


ا ل ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
اختصاصه ‏ كغيره من الأجراء والشرائط ‏ بحال الاختيار » لعموم : 
و لا تسقط الصلاة بحال » )١١(‏ . في غاية الضعف يم في الجواهر » لعموم 
ديل الشرطية » مثل : « لاصلاة إلا بطهور » )7١(‏ لحالين . والفرق 
بين الطهارة وسائر الاجزاء والشرائط التي تسقط في حال الاضطر ار : هو 
استفادة شرطيتها من أمره ونحوه مما يختص يحال الاختيار » لامثل ماعرفت . 

هذا ولا مخفى أن الدليل على الجزئية أو الشرطية ‏ سواء كان بلسان 
الامر أم باسان النفي ‏ يدل على الجزئية مطلقًا . وتقييد الامر عقلا يمال 
الاختيار ليس تقبيدا لملاكه » بل لفعليته لاغير . مع أن الأوامر في أمثال 
المقام ارشاد الى الجزئية . فلا فرق بينها وبين مثل : « لا صلاة إلا بطهور ١‏ 
فان كان حديث : ( لا تسمط الصلاة بحال ) صا كا لتقييدها كان صا لكا لتقييده . 

ودعوى : أن مفاده نفي اللحقيةة بدون الطهارة » فلا مجال . لتطبيق 
قوله (ع) : ولاتسقط » » لأن تطبيقه يتوقف على إ<راز عنوان الصلاة ع 
وهو منفي بدليل شرطية الطهارة . و كذا الحال في جميع الاجزاء والشرائط 
التى تكون أدلتها بهذا اللسان . غابة الامر أنه قام الدليل الخارجي على 
ا طها في حال الاضطرار ول يقم ذلك الدليل هنا . 

مندفعة : بأنه - لو سم ذلك » فحديث : : لاتسقط .. ) - بعد 
ما كان ناظرا الى أدلة المزئية والشرطية على اختلاف السنتها ‏ حاتم على 
النفى المذكور » قاصر اه على حال الاتيار » كغيره من أداة الاجزاء والشرائط . 
و ا از عنوان الصلاة موكول ءتضى الاطلاق المققامي الى تطبيق العرف » لا الى 
الحديث المذ كور ونحوه من أدلة المزئية والشرطية » لأنها ساقطة بالحكومة . 





)١(‏ مر ما له نفم في المقامي ج :30 من هذ! الشرح » المسألة ٠‏ هن فصل تكبيرة الاحرام. 


689 الوسائل ياب : امن ابواب الوضوه حديث 5" 


ل الاحوط 32 2 )١(‏ . 
( مسألة./م ) : : من وجب عليه الجمعة اذا تركها حتى 
مضى وقتها أتى بالظهر إن بتي الوقت () » 


وبالجملة : لا فرق بحن قوله تعالى : ( إذا قم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم ... ) (*٠)ء‏ وقوله (ع) : دلا صلاة إلا بطهور ) (*1) ني العموم 
لحالني الاختيار والاضطرار . م لا فرق بينهها في المحكومية للحديث المذكور . 
ومقتضى ذلك وجوب الآداء عند تعذر الطهور » كما عن جد السيد المرتضى . 
نعم الحديث المذكور غير ثابت الحجية » لارساله - كقاعدة الميشور التي 
لم ينعقد الاجاع على مضمونها بي المقام ‏ فالرجوع الى إطلاق دليل الشرطية 
المقتضي للسقوط في محله . أما وجوب القضاء ‏ يما عن جاعة من القدماء 
واكثر المتأخرين - فيقتضيه عموم القضاء أو الاستصحاب اللذان لا منع عن 
العمل بها : عدم تنجز الأداء للعجز » ولا قوهم (ع) : ١‏ كل ماغلب الله 
عليه فالله تعالى أولى بالعذر » (*") » صا عرفت . ولأجله يظهر ضعف 
ما عن جاعة من نفي القضاء . فلاحظ . 
)١(‏ بل حكي القول بوجوب ذلك » وكأنه إما للعلم الاجاللي بوجوب 
أحدهها . أو للجمع بين الحقين . وضعفه ظاهر . 

(؟) 1 حماعاً » كما عن جاعة . ويشهد له في الجملة - مصحح الحابي : 
« فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً » (*4) . ونحوه غيره. لكن 


(ه١)‏ المائدة : 5 

. ١ : من ابواب الوضوءه حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
. 9 : (5)الوسائل باب : “ من ابواب قضاء الصلاة حديث‎ 
. “ : من ابواب ضلاة الجمعة حديث‎ 5١ : الرسائل ياب‎ )4( 


.وان تركها أيضاً وجب عليه 2 لاقضاء الجمعة )١(‏ . 
هما 4 نجب قضاء غير اليومية 0) - سوى 
العيدين ‏ (*) حتى النافلة المنذورة (4) في وقت معين. . 
مورده : صورة انعمّاد الجمعة وعدم إدراكها » ففي صورة عدم انعقاد 

الجمعة رأساً يكون المستند في القضاء ظهراً الاجاع . 

. لوجوب مطابقة القضاء للحقضي‎ )١( 

(؟) لما عرفت من العموم والاستتصحاب . 

6 يما هو المشهور » لصحيح زرارة عن أي جعفر (ع) : « من لم 
صل مع الامام في جاعة دوم العيد فلا صلاة له » ولا قضاء عليه ») .)١*(‏ 
وعن بعض : وجوب قضائها . لصحيح يد بن قيس : « فان شهد بعد 
زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة الى الغد »(58) . 
لكن لانخفى أن مورد الصحيحين محتلف . فان مورد الأول : من لم يدرك 
الجماعة المنعةقدة لصلاة العيد وان كان الوقت باقياً . ومورد الثاني : ما إذا 
خرج الوقت لولم تنعقد جاعة العيد » فلا تعارض نه » ولا عنع أحدهما 
من العمل بالآخر في مورده . ويأني في صلاة العيد ماله نفع في المقام 
إن شاء الله تعالى . 

(:) ا استظهره في الجواهر . وكأنه لاطلاق أدلة القضاء . 
أن الظاهر من الفريضة - التي أخذت موضوعاً اوجوب القضاء ‏ ماكانت 
فريضة بعنوان كونها صلاة لا بعنوان آخر » كالنذر والاجارة ونحوهها . 
مع أنه اذا كانت في نفسها غير مؤقتة وكان نذرها ي وقت معين » فاذا 


ل يؤت بها في الوقت لايصدق الفوت بالنسبة اليها » وإبما يصدق بالنسبة 





. " : الوسائل باب : ؟ من ابواب صلاة الميد حديث‎ )١( 
. ١ : (*؟) الوسائل باب : 4و من ابواب صلاة العيد حديث‎ 


اج 7 ( لا وقت لقضاء الفرائض ) ه56 - 
( مسألة ٠١‏ ) : بجحوز قضاء الفرائض في كل وقت : 
من ليل أو نهار )١(‏ أو سفر 
.آل معتوانه الو فاء بالنذر » فو جوب قضائها يتوقف على عموم قضاء الفائت 
ولو كان وفاء بالنذر . وهو غير ظاهر . اللهم إلا أن يتمسك في وجوب 
قضائها بالاستصحاب . فتأمل . 

)١(‏ للأخبار الكثيرة ٠»‏ بل لعلها متواترة »© تصحح زرارة عن 
أي جعفر (ع) : «١‏ يقضبها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ايل أو 
نهار » (18) . وأما موثق عمار عن أي عبد الله (ع) : « عن الرجل ينام 
عن الفجر <تى تطاع الشمس - وهو في سفر - كيف يصنع » أنجوز آه 
أن يقضي بالنهار ؟ قال (ع ) : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار 
ولا بحوز له ولا تثبت » ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل ») (*؟) . فقد 
قال الشيخ : ٠‏ إنه خير شاذ » فلا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن ) . 

أقول : لعله وارد مورد التقية » ا قد يشير اليه قول الصادق (ع) 
د في خبر جميل في قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل - : هو 
من سر آل مد رص) المككنون » (*”") . أو في مورد المشقة المانعة من 
حصول الاقبال » كا قد يشير اليه يح ذريح : « قلت لأني عبد الله 
عليه السلام : فاتةني صلاة الليل في السفر فاقضيها بالنهار ؟ فقال (ع) : نعم 
إن أطقت ذلك 4 (*4) . أو في القضاء على الدابة » كما يشهد به موثقة 
عمار : « نعم يقضيها بالليل على الأرض ٠»‏ فأما على الظهر فلا ويصلي م 

. تقدم ذلك فى أول هذا الفصل‎ )١( 
. 14 : (؟) الوسائل باب : 7ه من ابواب المواقيت حديث‎ 
. ١5 : (؟) الوسائل باب : /اه من ابواب المواقيت حديث‎ 


(4) الوسائل باب : 7ه من ابواب المواقيت حديث : ..١6‏ 


7 اا كك ( مستمسلك العروة والوثقى ) اج 7 
يصلٍ 2 اا حضر مافات ُ السفر قصراً )١(‏ : 
( مسألة ١١‏ ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيسير 

فالاحوط قضاؤها قصراً . مطلقًا » سواء قضاها في السفر أو 
في الحضر » في تلك الاماكن أو غيرها » وان كان لا يبعد 
حجواز الانمام )2 أيضا 
يضل في الحضر ؛ .)١*(‏ 

)١(‏ عن المدارك : « أنه مذهب العياء كافة الامن شل 6 . وكأنه 
يشير الى المزلي من العامة كما قيل - . ويشهد له صحيح زرارة أو حسنه : 
« قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرهاي الحضر . قال (ع) : 
يقضي ما فاتهكما فاته » إن كانت صلاة السفر أداها في الحضرمئلها » وان كانت 
صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر 5 فاتته ٠‏ (*؟) . ونحوه غيره . 

(0) كم قواه في الجواهر » وحكي عن الح الثاني وصاحب المعالم 
في حاشيته على الاثنى عشرية . وثي المدارك : احهّاله مطلقاً أو اذا أوقعه 
فيها . ثم احتمل تعين اللقصر لأنه فرض المسافر » ثم قال : « وهو أحوط 
وان كان الثالي لا يخلو من قوة ) . 

أقول : إن بني على كون الام أحد عدلي الواجب التخييري - ”ا 
هو ظاهر حملة من النصوص - فلا يذبغي التأمل في جواز القضاء ناما كجوازه 
قرا . وان بنى على كونه بدلا عن القصر المصاحة اقتضت ذلك - نظير 
الابدال الاضطرارية الي اقتضاها الاضطرار كا قد يقتضيه (*م) ما في 


. ” : الوسائل باب : 5" من ابواب قضاء الصاوات حديرث‎ )1١*( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : 5 من ابواب قضاء الصاوات حديث‎ 
٠. ره لمل اأوجه ق التءبيرالمذ كورهو امال صضاور الرو ايةَنقَية 3 كارقتضيه صدرهأا فلاحظط‎ 


ج0387 ( كيفية قضاء الصلاة الني تفوت في مواضع التخيير ) - اا 
اذا قضاها في تلك الاماكن )١(‏ » خصوصا اذا لم مخرج ”0) 
عنها بعد وأراد القضاء . 


صحيح ابن مهزيار : قد علمت يرحماث الله - فضل الصلاة ي الرمين 

على غيرهها » فأنا أحب لك اذا دخلتهه) أن لا تقصر وتكثر فيهها من الصلاة ؛ )1١(‏ 
فاللازم تعين القضاء قصرا . لأن موضوع وجوب القضاء فوات الواجب 
الأصلى لا البدلي » والمفروض كونه القصر . وان أجمل الدليل كان المقام 
من الدوران بين التعيين والتخيير » والمرجع فيه أصالة التعيين » فيتعين 
القصر . اللهم الا أن يرجع الى استصحاب الاجيزاء بالهام . 

والذي يقتضره التأمل في النصوص : أنها لو كانت ظاهرة في الوجوب 
التخييري » فظاهرها مشروعية اامام في ظرف الاتيان به » لامشروعيته ‏ بقول 
مطلق ‏ كالقصر » نمع عدم الاتيان به لا تشريع ولافوات إلا للقصر . ومن 
هنا يشكل القضاء عاماً . 

)١(‏ التفصيل في مشروعية العام بين القضاء ي تلك الاماكن وغيرها» 
مبني على تموم دليل مشر وعيته الأداء والقضاء » نظير دليل الابدال الاضطرارية 
والا فاو كان دايل مشروعيته مختصاً بالاداء » ذالتفصيلالمذكور غير ظاهر » 
سواء بني على ظهوره في الوجوب التخييري . أم على ظهوره ف البدلية » أم 
على الاججال » كم أشرنا اليه آنفا . 

ومن ذلك يظهر لك ضعف التفصي ل المذكور » لقصور الأدلة عن 
شمول القضاء . اللهم إلا أن يستفاد من عموم التعليل في الصحيح المتقدم : 
ولازمه حينئذ مشروعية المام في القضاء فيها ؛ وان كان الفوت ي غيرها 
من المواضع . لكن لا يظن الالمزام به من أحد . 

(0) لايظهر الفرق بين الذروج وعدمه ‏ في جريان الاستصحاب » 


(ه١١)‏ الوسائل باب : 8م من ابواب صلاة المسافر حديث : 4 . 


- 58 - ( مستمساث العروة الوثقى ) 7 ج 7 
( مسألة ؟١‏ ) : اذا فاتته الصلاة في السفر الذي جب 

فيه الاحقياط بالجمع بين القصر والمام فالقضاء كذلك (0) . 
( مسألة 1 ) : إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت 
حاضراً وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس » لا يبعد التخيير 
في القضاء بين القصر والتام (0) » والآاحوط اختيار ماكان 
واجبا في آخر الوقت . وأحوط منه الجمع بين القصر والعام . 


على تقدير الخروج » مخلاف تقدير عدم الخروج ؛ فاته لا يجال لاحهال تعدد 
الموضوع . لكنه لا يهم ؛ اضعف الاحمال المذكور . فلاحظ . 

() لأن المناط الموجب للاحتياط - وهو العلم الاجالي بااتكايف ‏ 
حاصل بي القضاء بنحو حصوله في الاداء . 

0) يأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الالاف في كيفية الأداء » فقيل : 
بوجوب القصر » وقيل : بالمام » وقيل : بالتخيير » وقيل : بالتفصيل : بين سعة 
الوقت للهام فيجب » وضيقه فيجب القصر . والكلام هنا مبني, على القول الاول 
ااراجع الى أن العيرة بحال الأداء . والذي اختاره في الشرائع - ونسب الى 
المشهور » خصوصاً بين المتأخرين » واختاره فى الجواهر ‏ أن العبرة في 
القضاء محال الفوت » لأن الواجب حاله هو الفائت » لا الآول الذي قد 
ارتفع وجوبه في الوقت برخصة الشارع له في التأخمر . وعن الشهيد ‏ ونسبه 
في الجواهر الى ظاهرهم ‏ : أن المام اذا تعين في وقت من أوقات الآداء 
كان هو المراعى في القضاء وان كان المخاطب به حال الفوت القصر . وفيه : 
أنه غبر ظاهر . وكون الاصل الهام لا بجدي في إثبات ذلك » لاختصاصه 


بالاداء »؛ وقد وجب الخروج عدةه ها دل على وحجوب القصر على المسافر . 


ج١7‏ (حك القضاءمن المكاف الداضر في رنعضصس الوق توالمسافر في بعضه) 59 

وأما ما في الجواهر من التعلول المتقدم » فأشكل عليه : بأن آخر 
الوقت زمان صدق الفوت. . لكنه “لا بلاز م كون الواجب حينئك هو الثنائت 
كيف ! والواجب الموسع بعد ها كان له أفراد تدريحجية نسبته الى كل 
واحد منها عين نسبته الى الآخر . فتطبيقه باحاظ الفوت على واحد منها 
بعينه ترجيح بلا هرجح » فلابد أن يكون فوته بلحاظ فوت جميع أفراده . 
فاذا كانت أفراده بعضها مام وبعضها قصر : يكون فوته بفوت جميعها ٠‏ 
لا بفوت القصر بعينه » ولا بفوت امام بعينه . 

وأشكل منه : ماعن الاسكاتي : والحلى في السرائر ‏ حاكيا له عن 
رسالة ابن بابويه ؛ ومصباح المرتضى ؛ وبعض كتب المفيد . والمبسوط . 
قائلا : إنه الموافق للأدلة واجاع أصحابنا  :‏ من أن العيرة في اللقضاء محال 
الوجوب ». لأن الفائت هو ماخوطب .ه في الال الاولي » لآنه لو صلاها 
حيتئذ اصلاها كذلك » فيجب أن يقضي 5 فاته . إذ هو 5 ترى غير 
ظاهر الموافقة للأدلة . والاجاع الذي ادعاه ممنوع جداً . اشهرة الخلاف . 

نعم في خير زرارة عن أي جعفر (ع ) : « عن رجل دخل وقت 
الصلاة وهو ي السفر » فأخر الصلاة حبى قدم ‏ وهو يريد يصايها اذا 
قدم الى اهله ‏ فنسبي حين قدم الى أهاه أن يصليها حتى ذهب وقتها . 
قال(ع) : يصليها ركعتين ‏ صلاة المسافر ‏ لأن الوقت دخل وهو هسافر 
كان ينبغي أن يصلي عند ذلك » )1١(‏ . لكن الرواية ‏ مسع أن سندها 
لا خاو من خدش - أشبه بالروايات الدالة على أن العيرة في الاداء محال 
الوجوب » فيشكل - لذلك ‏ العمل بها » لمعارضتها لغبرها )٠١(‏ ثما يجب 
تمده عايها . ١‏ 





. ” : الوسائل باب مو" دن ابواب قضاء ااأصاوات حدرث‎ )1١١( 


)١(‏ الوسائل باب : 5 من ابواب قضاء الصاوات حديث : ١‏ )؟ ).4 ي)ه. 


١‏ مسألة ١‏ :2 ستحب قضاء توائل )١1( ١‏ الرواتمة. 


بناء على تعدد المطلوب في الاداء ‏ تكون صلاة القصر بعد خروج الوة قت 
مشتملة على المصاحة الي اقتضت الأمر بها تعيينا في وقت بعينها » فتكون, 
واجبة تعيينا .. ولا مجال لاجزاء صلاة الام أو وجوبها . ( وثانيا ) : 
أن الظاهر من قوله : « إفعل الفائت » : إفعله على الككيفية التي كان عليها 
حين الاتصاف بالفوت . وكون الواجب موسعا منطبقا على الافر اد التدريجية 
الزمانية . التي كان بعضها السابق المام ‏ لا بجدي في إجزاء المام ؛ لأن 
وصفي المام والقصر ‏ بعدما كاذا داخاين في موضوع الوجوب ؛ وقد فهم 
من دليل القضاء وجوب مطابقته للاداء فيها ‏ فع زوال أحدهما . بطروء 
الاخر يكون الظاهر من إطلاق الدليل وجوب الوصف الذي كان عليه 
حين الفوت الذي أخذ عنوانا للمقضي . 
مع أنه أو سلم عدم ظهور الدليل في ذلك يكون الواجب الجمع 
بين القصر والمام » اك فى المككلف به . ولا وجه للتخيير » لأنه يتوقف 
على ثبوت الوجوب التخيير : بين القصر والمام في الاداء . أو و-جوب 
الجامع بينه) فيه . وكلاهما معلوم الانتفاء . واو فرض صدق الفوت على 
كل منهها » كان اللازم وجوبه) معا . 
() إجاعا كما عن جاعة . وبشهد له كثير من «نصوص »2 منها : 
كيح اين سئان : م سمعت أيا عبد الله (ع ) يقول : إن العبد يقوم فيقضي 
النافاة » فيعجب الرب ملائكته منه فيقول : ملائكتي عبدي يقضي مالم 
افرضه عليه ) )١8(‏ . وصحيحه الآخر عنه (ع) : (١‏ قلت له : أخبرلي 
عن رجل عليه من صلاة النوافل مالايدري ماهو من كثرتها ‏ كيف 
الك ا لكا الا ااال اح كا 


(ه١)‏ الوسائل باب : ١8‏ م ارواب اعداد ار ائفس وذوافاها حددرث 0ك 


اج / بح ا ال ) إلا ب 
استحباباً مؤكداً » بل لا يبعد استحباب )١(‏ قضاء غير الرواتب ‏ 
من النوافل المؤقتة ؛ دون غيرها . 

والأولى قضاء غير الرواتب من المؤقتات بعنوان احمّال 
المطلوبية . ولا يتأكد قضاء مافات حال المرض (؟5) . 


يصنع ؟ قال.( ع) : فليصل حتى فده صلى من كبرتها » فيكون 
قد قضى بقدر عامه من ذلك . قات له : لا يقدر على القضاء . فال 
( عليه السلام ) : إن كان شغله قِ طاب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ 
مؤمن فلا شيء عليه . وان كان شغاء لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة 
فعليه القضاء » وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لسنة ( هرمة خل) 
رسول الله (ص) . قات : فانه لا يقدر على القضاء فهل بجزىء أن يتصدق؟ 
فسكت مليا . ثم قال : فليتصدق :صدقة . قات : فا يتصدق ؟ قال (ع) 
بقدر طوله » وأدلى ذلك : مد لكل مسكين «كان كل صلاة . قلت 
وك الصلاة التي يحب فيها مد لكل مسكين ؟ قال (ع) : لكل ركعتين. 
من صلاة الايل مد » ولكل ركعتين من صلاة النهار مد . فقلت : لايقدر . 
فمَال : مد اذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار » ومد اكل أربع 
ركعات من صلاة الليل . قات : لا يقدر . قال : فد _اذاً ‏ لصلاة الليل ؛ 
ومد لصلاة النهار . والصلاة أفضل . والصلاة أفضل . والصلاة أفضل » )١1١(‏ . 
)١(‏ كا قد يستفاد من الصحيح الاول ونهوه . ودعوى الانصراف 
الى الرواتب - كما ترى ‏ ممنوعة . مع أن الاستصحاب كاف في إثبات الاستحباب. 
(؟) ففي صحيح مرازم انه قال : « إني مرضت أربعة أشهر لم أتنفل 
فيها » فقّات آي عد الله لله (ع) » فقال (ع) : ليس علياك قضاء » إن 


. الوسائل باب : م7 من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها حديث : ؟‎ )١( 


لاا ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١7‏ 
ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة )١(‏ عن 
كل ركعتين بمد » وان لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد 
وإن لم يتمكن فد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار » وان لم 
يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة (؟) . ولا فرق في قضاء 
النوافل ‏ أيضاً - بين الأوقات (”) . 
( مسألة ١٠6‏ ) : لايعتير الترتيب في قضاء الفوائت من 
غير اليومية لا بالنسيه اليها (5) © ولا بعصها 0 البتعض (ه) 
الاخر . فلو كان عليه قضاء الايات وقضاء اليومية يجوز تقدم 
المريض ليس كالصحيح » كل ماغاب الله عليه فانه أولى بالعذر )١١( ٠»‏ 

الحمول على نفي التأكد » جمعا بينه وبين مادل من النصوص على استحباب 
القضاء للحريض وأنه خير يفعله (؟) . 

(9) اللرائنب: لفاكت الأول عد كيزة مسيم ابن مطاف الام 

)١(‏ هذا ذكره الاصحاب ‏ كم ي الحدائق ‏ مرتبة ثانية بعد الاولى 
واقتصروا عليها . ومن البعيد جدا : أن لا يكون به رواية . والجمع بينها 
وبين ماسبق : جعلها مرتية رابعة » كما في المان . 

(9) لانصوص الصربحة بذلك . 

(؛) فيجوز قضاء اليومية المتأخرة فواتا قبل قضاء غيرها السابق فواتا 
على المشهور » بل لم يعرف القول بخلافه إلا من بعض مشابخ الوزير 
العلقمى ره . وليس له دليل ظاهر » عدا النبوي المشهور : « من فاتته 
ريق فليقضها اذا ذكرها فذلك وآتها ) . وني دلالته منع » والآصل البراءة . 
(0) إجاعا محكيا عن المهذب البارع وغيره . نعم حكي اعتبار العرتيب 


(ه١١1)‏ الوسائل ياب : ٠‏ مهن ابواب اعداد الفرانض وذوافلها حديث 1 
)م الوسائل باب :- ه؟” من ارواب اعداد الفرائض وذوافلها حديث ل" 





ٍ/ ( الكلام في ازوم العرتيب في القضاء على <سب الفوت  )‏ “0# 


أبها شاء تدم في الفوات أو تأخر . وكذا او كا نهليه كهوفة ‏ 
وخسوف )١(‏ لجوز 0 4 وإن تأآخر في الفوات . 
(١‏ مسأاة 15 ) : بجحب الرد نيب في الفوائت اليومية )١(‏ »2 


ا عن بعض مشابخ الوزير أيضا . وعن التذكرة : احماله . وعن الذكرى : 
نفي الباس عنه © للنبوي المتقدم أيضا . وفيه : ماعرفت . 

)١(‏ هذا بناء على اختلاف الحقيقة بين الصلاتين » وإلا فلا يصلح 
مثالا لما يمن فيه . 

(0) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجاعاً » بل عن الخلاف 
والمعتير والتذكرة والتنقيح والذكرى وغيرها : الاجاع عليه . ويشهد له 
الصحيح ازرارة عن ألي جعفر (ع ) : « إذا نسيت صلاة . أو صليتها 
بغر وضوء وكان علياث قضاء صاوات » فابدأ بأو لاهن فاذن ها وأقم ثم 
صلها » ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل 1 17 (. الى أن قال ) 
وان كانت الكربٍ والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدا به) قبل ان تصبي الغداة » 
ابدأ بالمغرب © ثم العشاء ) (18) ومافي المعتير عن جميل عن أي عبد الله (ع) 
« قلت تفوت اارججيل الاولى والعصر والمغرب وبلذكر عند العشاء 
قال (ع) : يبدأ بالوقت الذي هو فيه » فأنه لا يأمن من الموت » فيكون 
قد ترك الفريضة في وقت قد دخل » ثم يقضي ما فانه الاول فالأول ؛ )5١(‏ . 
وصحيح ابن سنان عنه (ع) ‏ فيمن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء 
الآخرة ‏ قال (ع ) : « وان استيةقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب 
ثم العشاء الآخرة ©) (*") . ونحوه صحيح ابن مسكان (*4) وموثق 
)١8(‏ الوسائل باب : ؟5 من ابواب المواقيت حديث : 5 . 


(»2) الوساءل واب :- 57 من ادواب المواقيت مادق سوديث :8 8ه 
)2( الرسائل باب : 5*9 من ادواب المراة.ت حديث 00 


- 04 - ( مستمسك العروة لاوثقى ) ج”» 

أني بصير )٠١(‏ . 
لكن صحيح ابني سنان ومسكان والموثق موردها الفوائت المترتبة ي 
الأداء . فالتعدي الى غيرها يتوقف على عدم الفصل . ولا ببعد ذلك , 
5 أنبضاً 5 قِ خير ميل ؛ فان مقتضى التعليل فيه بموأه (ع) : ١‏ فاله 
لا يأمن من الموت ؛ »© بضميمة ها .رظهر من قول السائل : « عند العشاء 6 
من كون الوقت يسع فعل المغرب . وجوب حمل قولء (ع) : ١‏ يبدأ يالوقت» 
على إرادة البدأة بالمغرب ٠»‏ ويكون المراد ما فاته في قوله (ع) : « يتمضي 
ما فاته » الاولى والعصر ‏ يعني : الظهرين ‏ . بل هو صريح ي ذلك » 
بناءء على ما محضرني من نسخة الوسائل : ١‏ ويذكر يعد العشاء ) (18) بدل : 
و وذكر عند العشاء ©) . 
وأما الصحيح الاول فيمكن الناقشة ي دلالته : بعدم القرينة على 

كون المراد من أولاهن أولاهن فوتا » بل من الجائز أن يكون المراد أولاهن 
في القضاء . كما ورد في خيرابن ملم : عن رجل صلى الصاوات - وهو 
جنب - اليوم واليومين والثلائة » ثم ذكر بعد ذلك . قال (ع ) : يتطهر 
ويؤذن ويقيم قِ أولاهن م يصلي 5 ويقهم - بعد ذللك - في كل صلاة 6 
ويشير الى ذلك : عدم تعرضه للعرتيب بين ماعدا الاولى من الصلوات ٠»‏ 
وادخال الفاء على قوله (ع ) و فاذن . . . »0 » إذ او كان المراد بالاولى 
الفائتة كان المناسب « الواو 6 لا « الفاء © الظاهرة ب التفسير . مضافاً الى 

أن الحم المذكور من أحكام الاولى من كل ورد من القضاء . 
(40) الرائل رات 6 بن ابوات ماذة الراقت حدرث . “. 

)8 هكذا جاءت الرواية في طبعة الوسائل الحديئة فى اران . ولكن هذه الفقرة ساقطة ٠ن‏ 
الرواية فى الوسائل طبعة : ( عيبن الدولة ) . واما الممتبر فمّد ذكر فيه : «عند» بدل : ( بعد ) 
لاحظ المصدر : صفحة 585 . 


(.) الوسائل باب : ١‏ من ابواب قضاء الصاوات حديث : “ . 


ج 7 ( الكلام في ازوم المرتيب ب القضاء على حسب الفوت  )‏ هلا 
بمعنى : قفاء السابق في الفوات على اللا<ق . وهكذا . ولو 
جهل الترتيب وجب التكرار )١(‏ » إلا أن يكون مستلازما 
للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها » فلو فاتته ظهر ؤمغرب 
ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين 
وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين » أو 
صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها » ثما يكونان مختلفين 
في عدد الركعات . وأما إذا فاتته ظهر وعشاء ,2 أو عصر 
وعشاء » أو ظهر وعصر من يومين ‏ ثما يكونان متحدين قُ 
الشريف ‏ : أن .يبدأ بالأذان والاقامة لأولاهن ثم يصليها ثم يصلي الباي 
بالاقامة وحدها. ولأجل ذلك يشكل إثبات الترتيب بالنصوص . والانصاف 
إن إهمال ااتعرض في النصوص - لكيفية قضاء الفوائت مع الجهل بترتيبها 
مع كثرة الابتلاء به وكثرة صوره ‏ ك5 يظهر من ملاحظة الصور المذكورة 
في الْن - دليل قطعي على عدم اعتباره . 

)١(‏ كما نسب الى جاعة . والعمدة فيه : إطلاق الصحيح الاول »؛ 
إذ ما عداه مورده صورة العم » فلا يمكن الاستدلال به في حال الجهل . 
وعن جاعة : العدم » بل نسب الى الاكبر . للأصل . واستازام التكايف 
الخال أو الحرج » كا عن الذكرى . لكن الأصل لا مجال له مع الدليل . 
والتكايف بانمحات ممنوع ».لعدم اعتبسار الجزم بالنءية . وكذا لزوم احرج 
من التكرار في غالب الموارد . والسقوط في بعضها- لأدلة نفي 
الحرج )٠١(‏ - لا يقتضي السقوط في غيره . وعدم القول بالفصل غير 





. ١8١ من هذا الشرح صفحة‎ ١ : تقدم التعرض لا في ج‎ )1١١( 


1 35 ( مستمسك العروة الوثتقى ) ج١7‏ 
عدد الركعات - فيكفى الاتيان بصلاتين بنية الاولى فى 
الفوات )١(‏ والثانية زه وكذا لو كانت اكير من صلاتين ع 

فيأني بعدد الفائتة بنية الاولى فالاولى . 
( مسألة /ا١‏ ) : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتية 
و بعلم السابق من اللاحق محصل العم بالترتيب : بأن يصلي 
خسة أيام (؟) . ولو زادت فريرضة أخرى يصللٍ سدّة أيام . 
وهكذا كا زادت فريضة زاد يوما . 
(مسألة .م١‏ ) : لوفاتته صلوات معلومة سفرا أوحضراً(*) 
ثابت » بل جمذوع »؛ ومثله : دعوى انصراف الصحيح الى صورة العم ( 

إذ ليس حاله إلا حال سائر أدلة الاحكام » فالفرق بين المقام وغيره 
غير ظاهر 

)١(‏ لكفاءة القصد الاجالي في حصول العبادءة . نعم يشكل ذلك لو 
اختافت الفاتتتان ي الجهر , الاخفات _ "أ او ذاتته ظهر وعشاء ‏ عام 
العلم بالموافقة يدون التكرار: . إلا أن يستفاد سقوطهه) من النص الآالي في 
الفائتة المرددة : لآن الفائتة الأ لى ‏ بوصف كونها أولى - مرددة كالفائتة 
الثانية . لكنه لا تخاو من تأمل . 

0) لآن الفائتة الاولى مرددة بين الفرائض الخمى اليومية » فيجب 
عليه الجمع بينها احتياطاً » وهكذا الحال في الثانية وما بعدها . نعم 1 
على جواز التعدي عن النص الآتي في الفائتة المرددة ذاتاً اللى صورة التردد 
من حيث أنها أولى أو ثانية ‏ يكتفى عن كل يوم بثنائية وثلاثية ورباعية 
مرددة بين الظهرين والعشاء . 

() بأن علم فوات بعضها في السفر وبعضها في الحضر . 


ج /الو على فوت صلاة مرددةبين الظهر والعصر أو احتمل فوتهامعاً)-/الا- 
و بعلم الترتيب صلى دعدده أ من الايام 3 لكن يكرر 210 
الرباعيات من كل يوم بالقصر والهام . 
( مسألة 9 ) : اذا عل أن عليه صلاة واحدة لكن 
لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بيقصد 
مأ 2 اللمة . 
( مسألة ٠‏ ) :لو تين فوت إحدى الصلاتين - دن 
الظهر أو العصر - لا على التعيين » وا<تمل فوت كاتيه| ‏ بمعق 
أن يكون المتيقن إحداهط لاعلى التعيين » ولكن محتمل فوتهها 
معا ‏ فالاحوط الاتيان بالصلاتين » ولا يكفى الاقتصار على 
واحدة بقصد مافي الذمة » لآن المفروض احهّال تعدده (؟), 
إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا ‏ فانه_ على هذا التقدر ‏ 
يتين إنيان واحدة صحيحة (5)» والمفروض أنه القدر المعلوم 
اللازم اتيانه (14) . 
( مسأاة ”١‏ ) : لو عم أن عليه إحدى الصلوات 
|الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات (©6) - دمصك مائي 
)1غ( بناءا على م سبق لاا حاحة الى لكر ان 2 بل يكتفي عن يوم 


الحضر بهنائية وثلاثية وربداعية مرددة سن الغثلاث ؛ وعن يوم السةر بثلاثة 





وثنائية مرددة بين الاربع » كا سيأني . 
(0) يعني ومع التعسدد لابد من التعيين . 
(90) لحصول التعيين الاجالي بذلك . 
(5) إذ الزائد عليه لابجب إ تيانه» لقاعدة الشك بعد خروج الوقت . 
(5) على المشهور . بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما : الاجماع 


خا ( مستمساك العروة الوثتقى ) ج١7‏ 
والأتحتائف: واد اسار !كفيو عدوي ور كان رود 
بين الاربع )١(‏ . وان لم يعم أنه كان مسافراً أو حاضرا 
عليه . مرسل على بن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن ألي عبدالله (ع) : 
ومن نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي » صلى ركعتين 
وثلاثئا وأربعاً » )1١(‏ . ومرفوع الحسين بن سعيد : « سئل أبو عبد الله (ع) 
عن رجل نسي صلاة من الصاوات لا يدرى أيتها هي : قال (ع) : يصلىي ثلاثة 
وأربعة وركعتين ٠‏ فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعاً» 
وان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى ©» (*؟) . 

وعن جماعة ‏ منهم ابنا زهرة وحمرة : وجوب فعل الخمس ؛ وكأنه 
لعدم صحة الخيرين » مع بنائهم على وجوب التعيين التفصيلي . لكن لادليل 
عليه » بل يكفي التعيين الاجالي . بل التردد في العنوان مع الجزم بااوجه 
أولى بالصحة من الّزم بالعنوان مع التردد في الوجه . ولذا بنى المثهور 
على اعتبار الجزم بالنية ولم يبنوا على اعتدسار الجزم بالعنوان . 

ذعم مقتضى إطلاق دليل وجوب الجهر والاخفات وجوب التكرار : 
بفعل رباعية جهرية » ورباعية إخفاتية مرددة بين الظهرين © فيكفي 
في الاحتياط فعل أربع فرائض . لكن يحب الخروج عنه بالخيرين » المنجير 
ضعفه) بالعمل » فيكونان مقيدين له . ومحتمل أن يكون مفادهها الاكتفاء 
ياحد محتملاات المعاوم بالامال من باب جعل البدل . لكن الظاهر الاول ؛ 
ودئرتب عليه الصحة واقعا واو انكشف الخلاف . 

)١(‏ ما هو المعروف » بل عن الروض : الاجاع عليه . وكأن وجهه 


أآأآذآذآذآذ تت ل 
)١١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ادواب تضاء الصلوات حديث : ١‏ . 
)١١(‏ الوسائل باب : ١١‏ هن ادراب قضاء الصاوات خديث : ؟ . 


0 ( اذا عل أن عايه اثنين من الخمس ) - ولا - 
الثلاث ومغرب . 
( مسألة 5 ) : اذا عم أن عليه اثنتين من الخمس 
مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الاثيان باربع صلوات 
فيأ تي بصبح إن كان أول دومه الصبح 92 أر بع ركعات «رددة 
بين الظهر والعصر ( 5 مغره »© 5 أربع ركعات مرددة بين 
العصر والعشاء . 
وأن كان أول يومه الظهر ؛ ألى باربع ركعات مرددة 

بين الظهر والعصر والعشاء )01( 6م بالمغرب » ثم باربع ركعات 
مرددة ببن العصر والعشاء 9) » 9 ركعتين الصبح . وان كان 
مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح 
والظهر والعصر ") » ومغرب » ثم ركعتان مرددتان بين 
الظهر والعصر والعشاء (؛) » إن كان أول يومه الصبح . 
الذي هو كالتعايل . 

)١(‏ لا حاجة الى ملاحظة العشاء ي هذه الرباعية » لاغناء ملاحظة 
العشاء في الرباعية المأتى بها يعد المغرب . 

(؟) ولا وجه للاحظة الظهر معه) » لانه ‏ على تقدير فوتها ‏ كان 
قضاؤها بالرباءية الأولى . 

(5) لاحمال كون الفائتة الأولى كل واحدة من الثلاث . 

(5) لاحمال كون الفائتة الثانية كل واحدة من الثلاث . ولا وجه 
الاحظة الصبح معها , لأنها ‏ على تقدير فوتها ‏ يكون قضاؤها بالثانية 


- ١م‏ ل ( هستمساك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
.وان كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأوليان مرددة 
بين الظهر .والعصر والعشاء والاخيرتان مرددتان بين العصر 
والعشاء والصبح . وان لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً 
أى كمس صلوات 2 فيأتي - في الفرضص الاول - ركعتين 
مرددتين بين الصبح والظهر والعصر 5 اربع ركعات مرددة 
ببن الظهر والعصر 2 9 المغرب ع2 9 ركعتين مرددتين ببن 
الظهر والعصر والعشاء 1 9 أر بع ركعات مرددة بين العصر 
والعشاء . وان كان أول يومه الظهر 2 فيالي ركعتين مرددتين 
بين الظهر والعصر )١(‏ »2 واربع ركعات مرددة بين الظهر 
والعصر والعشاء + © ثم المغرب ؛ م ركعتين مرددتين ببن العصر 
والعشاء والصبح ؛ " 8 ركعات مرددة ببن العصر والعشاء . 
(١‏ مسألة م7 ): ذا عل أن عليه ثلاثا من |الخمس 
وجب عليه الاتيان 0 (0) -على الترتيب ‏ وان كان في 
الأولى . ومن ذلاك تعرف الوجه فها ذكره بعد ذلك . 

)١(‏ كان اللازم ملاحظة العشاء معهها » إذ يممكن أن تكون الفائتتان 
العشاء والصبح ؛ وعلى ماي المئن لا تصح منه إلا العشاء » كما أنك عرفت 
فها سبق أنه لاحاجة الى ملاحظة العشاء بي الرباعية الاولى » لاغناء 
ملاحظتها في الرباعية الثانية . 

(0) لأنه ‏ كما محتمل أن تكون محختلفة في العدد » بأن تكون ثنائية 
. وثلاثية ورباعية د تمل أن تكون متفقة فيه » بأن تكون كلها رباعية »2 
فلا بد من تثليث الرباعية ‏ مضافاً الى الثنائية والثلاثية ‏ ليحرز الاتيان بغلاث 


متفقات وثلاث محتلفات . 


ر اذا علم بفوت بعض صاوات اليوم من غير تعيين ) 0 ١م‏ - 
السفر يكفيه أربع صاوات؛ ركعتان مر ددتان بين الصبح والظهر() ‏ 
وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر »ء ثم المغرب» ثم ركعتان 
مرددتان بين العصر. والعشاء . 

وإذا لم يعم أنه كان حاضراً أو مسافراً يصل سبع 
صلوات » ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر (؟)) 
ثم الظهر والعصر تامتين » ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر 
9 المغرب »2 9 ركعتين مرددتن بين العصر والعشاء م العشاء 
بقامه . ويعلم مما ذكرنا ‏ حال مااذا كان أول يومه 
الظهر (") » بل وغيرها . 

)١(‏ لأجل أنه محتمل أن تكون الفوائت كاها ثنائيات » وأنها صبح ظ 
وظهر وعصر »ع أو ظهر وعصر وعشاء » يتعين عليه النرديد في كل ر كعتين 
بين صلاتين » فان كانت الفوائت ‏ على النحو الاول ‏ طابقت المحتملات 
الاول من الترديد » وان كانت - على الحو الثاني طابقت المحتملات الثواني . 

(0) لاحاجة الى ضم العصر في الترديد » لاغناء ضمها الى الظهر في 
الثنائية الثانية . ولذا لم يضمه اليه فيا لو علم أنه مسافر - في الثنائية الاولى 
ولافرق إلا في ضم الرباعيات الثلاث , لاحمال كونه حاضراً . 

(6) فانه إن كان حاضراً وجب عليه الاتيان بالخمس » لأنه محتمل 
أن تكون الفوائت متفقة العدد » وبحتمل أن تكون مختافة » أو أنه يحتمل 
أن تكون الفوائت الظهر والعصر والمغرب ؛ ويحتمسل أن تكون المغرب 
والعشاء والصبح ؛ فيأني بالجميع على الترتيب . وان كان مسافراً وجب عليه 
الاتيان بالخمس - أيضاً لا عرفت » ولا يكتفي بالأربع »كا اكتفى بها 
لو كان أول بومه الصبح . وإن كان لاايعلٍ أنه حاضر أو مسافر يصلي 


١‏ مسألة )0 : إذا عم أن عله اريعيا من الخمس 
وجب عليه الاتيان باالخمس - على الترتيب -» وان كان مسافر أ 
فكذلك قصر أمع وأن ل يدر أنه كان مسافراً أو حاضراً 
أى بمان صلوات » مثل )١(‏ مااذا عل أن عليه خمسا ولم يدر 
أنه كان حاضراً أو مسافرا . 


, مسألة ه" ) : إذا عل أن عليه حمس صلوات مرتية 
ولا يعلم أن أوحا أية صلاةٌ هر * ن الخمس أنى مس صلوات() 


تمان صلوات »© ممه ى المذ كورة ويضم اليها رباعيات ثلاث »© إثنتين قبل 
المغرب 6 وواح<دة بعدهأ 4 لأجل اجهال كوه حاضراً 1 

وإن كان أول رومه العصر فان كان حاضراً وجب عليه الاتيان ا 
وإذكان مساذراً وجب عامة الاثيان بأربع صاوات ثنائبة قبل المغرب مرددة 
بين العصر والعشاء » ثم المغرب »ء ثم ثنائية مرددة بين العشاء والصبح » ثم ثنائية 
مرددة بين الصبح والظهر . وان كان لايعلم أنه مسافر أو حاضر صلل سبع 
صاوات الأربع المذ كورة م6 ورباعية قبل المغردب 6 ورباعيتن بعدها . 

وإن كان أول لومه المغرب . فا كان حاضراً صلى الخمس »؛ وان 
كان مسافراً صلل المغرب وثلاث ثنائيات بعدها مرددة » أولاها بين العشاء 
والصبح » وثانيتهاأ بن الصبح والظهر » وثاائتها عن الظهر واأعصر » وان 
كان لا يعم أنه حاضر أو مسافر م الى الأربع المذكورة ثلاث رباعيات . 

وإن كان أول بومه العشاء »* فان كان حاضراً صلى الخمس »© وان 
كان مسافراً صلل ثلاث ثنائيات «رددة » م صلى المغرب »© وان كان لا يعلم 
أنه حاضر أو مسافر ضم الى الثنائيات قبل المغرب ثلاث رباعيات أيضا . 

)01( لعدم الحاحة الى تكرار الصبح والمغرب . 

0) لآن العلم الاجالي بفوات واحدة من الخمس مع أربع معها يقنضي 


ج١7‏ ( من علٍ أن عليه فوائت لا بعلم عددها ) 7 
- على الترتيب ‏ » وان علم أن عليه ستا - كذلك ‏ ألىبعشر 
وان عل أن عليه سيعا كذلك -أى ار صلاة . وهكذا. 

ولا فر بين أن دأ بأي من الخمس شاف الا انده 
بحب عليه النرتيب ‏ على حسب 4 الخمس - الى آخر 
العدد . والميزان : أ عاق نخمس ولا سب منها إلا واحدة 
فلو كان عليه أيام أو اشهر 53" سذة ولا يدري اولجفافاتع 
إذا أى حممن وم مسب أريعا منها تين ٠‏ أنه يدانا بأول م] فأ 
) مسأأة ذخ ): اذا عنم فوت صلاة معيئة ‏ كااصد 
أو الظهر مثلا ‏ مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر 
المعلوم على الأقوى (1)ء والكن الأحوط التكرار (؟) بمقدار 
5 ب الاحتياط بالتسع ٠‏ لآن الغائتة الاولى إن 5 الأخير ة من الخمس ٠‏ 
فقد جاء بأر بع بعدها . وان كانت ماقيلها ذتّد جاء بها أيضاً » وهكذا 
الال في الفروض الآخر . 

)١(‏ 5م هال اليه الأردبيلي وعمره : بل لعاه المشهور بين متأخري 
المتأخربن لفاعدة الشاث بعد خروج الوقت . ودعوى : انصرافها عن 
صورة العلم الاجالي واو مع الردد بين الاقل والاكثر . ممنوعة : وهذا 
.هو العمدة » لا أصمالة اليراءة . لما عرفت من إمككان صحة جريان 
الاستصحاب لاثرات وجوب القضاء . ولا ظهور حال المسم » فانه لادليل 
على حجيته في المقام . 

0) 5 عن جاعة من الاعيان الجزم به » ببسل هو المنسوب الى 
الإصحاب ٠»‏ حملا ا في كلامهم ‏ من وجوب القضاء حتى يغاب الظن 
بالوفاء - على صورة تعسر العلم لامطاة_اً. أو كون المراد من غلبة الظن العلم . 


م ل ( هستمسلكق العروة الوثقى ) 7 


يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق (1) العلم امداق 
وحصول النسيان بعده . وكذا لو علم بفوت )١(‏ صلوات 
هذا ولكن لا وجه له ظاهر 59 ما عرفت . واستصحاب اشتغال 
الذمة بالقضاء لا مجال له » إذ بعد الاتيان بالمقدار المعلوم يشاك في وجوب 
الزائد عليه من أول الأمر . ووجوب الاحتياط ‏ عقلا ‏ بي الشبهة الحصورة 
الوجوبية مختص بصورة تباين الاطراف ولا يعم صورة ترددها بين الأقل 
والاكثر » لاتملال العلم الاجالي الى علم تفصيلي بوجوب الاقل وشاك بدائي 
في الزائد عليه » والثاني مورد قاعدة الشك بعد خروج الوقت » ا عرفت 
والاجاع على وجوب الاحتياط ‏ تعبدا ‏ غير ثابت »؛ ولاسما ملاحظطة 
ظهور كلاتهم ي مستند الحم م ن الروايات )١1١(‏ الواردة ي النوافل ‏ التي 
لا حال لحمل الفراقض عليها » والاولوية ممنوعة ‏ ومن قاعدة الاحتياط 
العقلية التي لا مجال لها في المقام » ما عرفت 
)١(‏ فقد زعم بعض : وجوب الاحتياط ‏ حيئئذ ‏ بالخصوص ٠"‏ 
لأن النسيان الطاريء مما لا يرفع التكايف المنجز بالعلم به » فكل ما محتمل 
من التكايف فهو على تقدير ثبوته ‏ منجز » ولا مجال للتمساك باليراءة 
لنفيه . وفيه : أن النسيان الطارىء وان كان لا يرفع التكليف المعلوم حين 
العلم به إلا أنه يرفع العلم به وبجعله مشكوكا فيرتفع تنجزه » لأن العلم منوط 
به التنجز حدوثا وبقاء » فاذا ارتفع العلم بطروء النسيان قد أر تفع التنجز ؛ 
فيكون الشك في المقدار الواجب شكا ي التكليف الذي هو مجرى البراءة . 
مع أنك قد عرفت أن المرجع ‏ ثي المقام ‏ قاعدة الشاك بعد الوقت , 
لا أصالة المراءة 5 
(؟) لاطراد جميع ما تقدم فيه . 


8 من ابواب اعداد الفرائضصش وثوافلها‎ ١4 : راجعالوسائل بياب‎ )١*( 


ج١7‏ ( المواسعة والمضايبتة ) هم - 
مختلفة ولم يعلم مقدارها » لكن بحب تحصيل الترتيب بالتكرار 
قُ القدر المعلوم ؛ بل -و>كذا ‏ بي صورة ارادة الاحتياط 
مدل حرم فصي 
( مسألة /ا١‏ ) : لايحب الفور في القضاء )١١(‏ بل هو 
)١(‏ كا هو المحكي عن كثير من الأساطين . لأصالة العراءة » سواء 
كان واجبا نفسيا مستقّلا أم غيريا قيدا بي القضاء . وهو واضح على الاول . 
وكذا على الثاني » بناء على البراءة في اأشك في الشرطية . ولاطلاق أدلة 
القضاء . ودعوى : عدم ورودها في مقام البيان . ممنوعة »© إذ لا قريئة 
عليه » والاصل يقتضي كونها في ذلك المقام . وكونها لا تنفي وجوب 
البادرة ‏ م قبل مس ؛إذا كانت المادرة واجياً مستقلا . لكنها خلاف 
ظاهر القائلين بها » وخلاف ظاهر أدلتهم على تقدير عاميتها . 
ولرواية عمار : ٠‏ عن الرجل يكون عليه صلاة ي الحضر هل يقضيها 
وهو مسافر ؟ قال (ع ) : نعم يقضيها بالليل على الارض » فاما على 
الظهر فلا » ويصلى ما يصلى في الحضر »© )١1١(‏ . لظهورها في جواز التأخير 
الى الليل وعدم و 0 ب امار ة اليها في النهار بفعلها على الارض إن أمكن 
أو.عند التزول إن لم مككن . ولو وجبت الممادرة لوجب التءعرض لذلك » 
فانه أولى من التعرض اوجوب فعلها على الارض تماما » فانه مفهوم من 
قوله (ع) : « يتمضيها . . . » » فذكره بالخصوص تأ كيد له »؛ يلاف 
التعرض لوجوب البادرة . 
وارواية حريز عن زرارة عن أي جعفر ( ع ) : (اقات له رج لعليهدين هن 
صلاة قام يقضيه © فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ايلته تلك . 





, الوسائل باب : 5 من ابواب قضاء الصاوات حديث : ؟‎ )١١( 


6م ل ( مستمسالك العروة الوثقى ) ج 7 
قال (ع) : وخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك © )١٠١(‏ . وظلهورها انر . 
الفريضة مما لا ينبغي أن ينكر . مع أن ترك الاستفصال كاف في العموم . 
وقوله : « صلاة ليلته تلك »© لا اقتضاء له في صرفه الى النافلة » إذ غابة 





اقتضاء اسم الاشارة رفع توهم إرادة صلاة ليلته الماضية من قوله : 
هو صلاة ليلته 6 . 

ولرواية جابر : « قال رجل : :ارسول الله ( ص) كيف أقضي ؟ 
قال ( ص ) : صل مع كل صلاة مثلها ) (8؟) . وظهورها قُ عدم 
المضايقة ظاهر . واحمال خصوصية للسائل لا يلتفت اليه » كما يظهر من 
ملاحظة النظائر . نعم لابد من صرف الأمر عن ظاهره الى الارشاد الى 
بيان طريق يسهل فيه القضاء . 

و لصحيح ابن مسكان ‏ فيمن نام أو نسي أن يصلى المغرب والعشاء ‏ : 
د وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح » ثم المغرب » ثم العشاء الاخرة 
قبل طاوع الشمس ؛ (*”) . والظاهر أن التقييد ‏ ما قبل طاوع الشمس - 
استحباني لدفع محذور اللهزازة الحاصلة من الصلاة حال الطلوع » ") يفهم 
من الخير الأتي وغيره . 

ولصحيح ألي بصير ‏ فيمن نام ولم ,يصل المغرب والعشاء ‏ قال (ع) : 
ور وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجرء ثم المغرب » ثم العشاء قبل 
طلوع الشمس . فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل 
المغرب » ويدغ العشاء الآخرة حتى تطلسع الشمس ويذهب شعاعها » ثم 
ليصلها » (*5) . ودلالتها ظاهرة . 

)١«(‏ الوسائل باب : 5١‏ من ابواب المواقيت حديث : و. 


١)‏ الوسائل باب : 561١‏ هن ابرواب المواقيت وديثث 0ك 
)هم الوسائل باب ٠:‏ 87 دن ادرواب المواقيت حديثث : ” , 
(*:) مستدر لك الوسائل واب : ١‏ من ارواب قضاء الصلواتحديث : ه#., 


ج 7 ( المواسعة والمضايقة ) - لالم - 
- 0 5 بها ما في ذيلها من الأمر بتأخير القضاء 
حتى يذهب الشعاع » محالفته للنصوص الكثيرة » بل والاجاع 000 
الموجب ماه على التقية » إذ لا تلازم ببن فقرات الرواية في الحجية » كما 
هو أوضح من أن مخفى . مم أن في الجزم بنفي الكراهة في القضاء إشكالا 
إذ هو خلاف مقتضى الجمع بين النصوص . 

وارواية حميل ‏ المتقدمة في اليرتيب بين الفوائت »© فيمن تفوته 
الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ‏ : « يبدأ بالوقت 
الذي هو فيه » فانه لا يأمن الموت» فيكون قد ترك صلاة فريضة ي وقت 
قد دخل » ثم يقضي مافاته الاول فالاول )١*( ١»‏ . ولا يدح في صحة 
الاستدلال بها ما تضمنته من فوات المغرب بدخول وقت العشاء » ا عرفت 
مع أنه ليس فيها إلا استعال الفوت ف المغرب » لكن بقرينة قول السائل : 
« عند العشاء » يتعين حماه على فوت الفضيلة» وقد عرفت سابقًا أن المراد 
من قوله : « ,بدأ . . . ») أنه يتعين عليه فعصل المغرب أولا 7 بهي 
الظهر والعصر . فلاحظ ما تقدم في الترتيب بين الفوائت . 

ولرواية العيص بن القاسم فيمن نسي أو نام عن صلاة حتى دخل 
وقت صلاة أخرى - فال (ع) : « إن كانت صلاة الاولى فايبداً بهاا. 
وان كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر © (0؟) . فان ظاهر 
الشرطية الثانية - بقرينة السؤال ‏ أنه اذا فاتت العصر ودخل وقت العشاء 
صلى العشاء ثمصبى 'العصر » فيثبت به المطلوب » ويكون ضمير( كانت) راجعا 
الى الفائتة . ولو كان المراد من ضمير ( كانت ) هي الحاضرة - كضمير 

( بها ) أيضا ‏ ثم الاستدلال بالشرطية الاولى . 

. 7 : الوسائل باب : ؟8 من ابواب المواقيت حديث : 5 وتقدمت فى صفحة‎ )١8( 


(؟) مستدركالوسائل باب : ١‏ من ابواب قضاء الصلوات حديث : ؟ . 


8م ل ( مستمساث العروة الوثقى ) ج / 

وبالجماة : ظاهر الرواية كون إحدى الشرطيتين مسوقة لبيان جواز 
تأخير القضاء عن الأداء على أي معنى حمات » وإن كان الاقرب حملها على 
المعنى الثاني » بيقرينة الرواية الآتية وتوها » فيكون وجه الفرق ‏ بن الظهر 
الخاضرة والعصر الحاضرة » في تأخير الفائتة عن الأولى : وتأختزيها عن 
الثانية ‏ : أن الظهر بعدها صلاة » والعصر ليس بعدها صلاة . | 

وآرواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع ) : «عن رجل نسي المغرب 
حتى دخيل وقت العشاء الآخرة . قال (ع ) : يصلي العشاء » ثم يصلي 
المغرب »© )١1(‏ .« وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر . 
قال (ع ) : يصلي العشاء ‏ 6 يصلي الفجر ») )٠0(‏ . « وسألته عن رجل 
نسي الفجر حتى حضرت الظهر . قال (ع) بدا بالظهر » ثم ييصلىي 
الفجر . كذلك كل صلاة بعدها صلاة » (*") . ولا يقدح فيها ما سبق 
من فوات المغرب بدخول وقت العشاء » للا سبق . يم أن الظاهر من ذيلها 
جواز تأخير القضاء عن الأداء اذا كان بعده صلاة ‏ كالظهر والعشاء - 
لاف الصبح والعصر ؛ كا يستفاد من بعض النصوص أيضاً . 

ولخير اماق بن عمار ‏ الذي رواه الصدوق والشيخ ( ره) : 
٠‏ قات لأني عبدالله ( ع ) : تقام الصلاة وقد صليت »© فقال ( ع ) : 
صل واجعلها لما فات »© (144) . وحماها على صورة نسيان القضاء بعيد ؛ 
كحملها على محتمل الفوت . نعم لابد من حمل الامر على الاستحباب . 
ويمكن كون ظهور السؤال في السؤال عن طريق مشروعية الماعة حينئك 





(٠؟)‏ الوسائل ياب : ١‏ من ابرواب قضاء الصاورات حديث : لثمء. 
ره الوسائل دياب : ١‏ دن ابرواب قضاء الصلوات حديث : 9. 


(»:) الوسائل باب : 66 من ادرواب صلاة الماعة حوديث : (٠‏ , 


اج 7 ( المواسعة والمضايقة ) 4م - 
قرينة عليه » إذ يكون الامر واردامورد توهم المنع . ولما أرسله الواسطي 
عن الصادق (ع ) : « من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أنم 
التي هو فيها ثم قضى مافاتته » )1٠8(‏ . وقد يؤيد هذه اانصوص بما عن 
أصل الحابي (١؟)‏ الذي هو مضمون روابة أبي يصير (*”) وما عن الجعني : 
« والصلوات الفائتات تقضى مالم يدخل عايه وقت صلاة » فاذا دخل 
وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب »© (*4) . 
وقد يستدل للمضايقة باصالة الاحتياط التي لا مجرى لا في المقام . 

وبدلالة الامر بالقضاء على الفور المحقق في محله عدمها . وبقواه تعالى : 
( وأقم الصلاة لذكري . .. ) (*0) الذي هو غير ظاهر الدلالة » ولاسيا 
ععلاحظة كون الخطاب لموسسى (ع) . وثبوت الفوت في حق مثاه محل 
الاشكال . ولذا ذكر في تفسيرها معان كثيرة كلها أجنبية عما نحن فيه . 
والاقرب : أن المراد منها إقامة الصلاة لاجل الذكر لله سبحانه والتوجه 
اليه والاقبال عايه وبما ورد في تفسير الابة الشريفة » كصحيحة زرارة 
الواردة في نوم النبي ( ص) عن صلاة الصبح. ‏ وفيها ‏ : قوله (ع) : 
« من نسبى شيئًا من الصلوات فليصلها اذا ذكرها » إن الله تعالى يقول : 
وأقم الصلاة لذكري © (*35) . وقريب منها النبوي (*) . وكرواية زرارة 
عن أي جعفر (ع) : «١‏ إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أ“درى » 

. ٠١ : من ابواب أضاء الصاوات حديث‎ ١ : مستدرك الوسائل باب‎ ) ١١( 

(8؟) مستدرك الوسائل باب : ١‏ من ابواب قضاء الصاوات حديث : ٠ه‏ . 

5 نستدرك الوسائل يات ؟ من 'ابوات أقضاء الصاوات عديف + ها : 

(.؛) راجع الجواهر ج : ١*7‏ صفحة : 44 طبع النجف الآشرف . 

. ١64 : طه‎ )«٠«٠( 

. 5 : من ابواب المواقيت حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١8( 


.4 ب ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
فابدأ بالتي فاتك » فان الله عزوجل يقول : وأقم الصلاة لذكري» .)1١(‏ 
لكن الصحيحة مشتماة على ارنحال النني ( ص ) عن مقامه وتقدم 
النافلة وذلك مناف للفورية . إلا أن بدعى : أن ذلك هما له دخل في مصلحة 
الصلاة » فلا ينائي الفورية المدعاة ‏ كسائر مستحباتها ‏ وإءا المناقي لها 
ماهو أجنبي عنها بالمرة . 
فالعمدة ‏ إذا تي الاشكال عليها : ان قوله(ع) ١:‏ إذا ذكرها' 
عتتع أن دكون توقيتاً محدوث الذكر » إذ لاوقت للقضاء . ولا شرطا 
لوجوبه » فان السبب التام: فيه نفس الفوت والمصاحة المبعضة كا عرفت 
ولا دخل للذكر فيها . ولذا يجب القضاء مع الغفاة عنه . فلابد أن تحمل 
على كونه شرطاً افعايته وتنجزه ٠»‏ نظير قولك . « يضبي النائم اذا استيقظ 
والغافل اذا التفت » . وحمله على الفورية ‏ بالمعنى الذي يةول به أهل 
المضارقة - خلاف الظاهر جداء بل العبارة الظاهرة فيه أن يقال : « يقضي 
أول ما بذكر » فان ترك فليقض أولا فأولا » . وأين هذا من العبارة 
المذكورة في الرواية . وأما الرواية الثانية فليس فيها إلا الأمر بالبدأة , 
وذلاك إما يقتضي الرتسوي الدق بأني الكلام فيه _ لا المضايقة والفورية . 
و“ن ذلاك يظهر الاشكال في النبوي  .‏ وكأت تطبيق الآبة الشريفة 
في المقام باحاظ تشريع أصل القضاء » يعني : اذا كانت الغاية من الآمر 
باقامة الصلاة هو الذكر لم يفرق بين أدائها وقضائها » فكما يجب الاول 
يجب الثاني - وفما عن السرائر من الخير المجمع عايه : ٠‏ من نام عن صلاة 
أو نسيها فوقتها حين يذكرها ؛ .)٠0(‏ وف رواية نعان الرازي : « سألت 





. 5 من ابواب المواءيت حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١١( 


اج 7 ( المواسعة والمضايقة ) عد قات 

أبا عبدالله (ع ) عن رجل فاته شيء من الصلاة فذكرها عند طلوع الشمس 
وعند غروبها . قال (ع) : فليصلها حين ذكره ) )١1*(‏ . إذ في جميعها 
بحري ما عرفت . 

وبرواية يعقوب بن شعيب « عن اأرجصل ينام عن الغداة حتى 
تزغ الشمس أبصلي <ين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ قال (ع ) : 
يصل حين يستيقظ » (00) . ووها غيرها . وفيه : أنها مسوقة لبيان 
عدم المانع من القضاء في الاوقات الاذكورة , فالجملة ‏ أعني : قوله (ع) 
« يصللي حين يستيقظ  )‏ وارد مورد الرخصة . 

ونصحرحة أي ولاد ‏ فيمن رجع عن قصد السفر بيعدما صلى قصراً- 
وفيها : ٠‏ إن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلاك بالتقصير 
بعام من قبل أن تؤم من مكانك » (0") . وفيه  :‏ مع أنها غير دالة 
على المضايقة » وأنها لم يعرف قائل بها أنها معارضة ما دل على الاجيزاء 
بالصلاة قصراً » الموجب ذلك لحملها على الاستحباب أو طرحها » فلا 
تصاح حجة في المقام . 

وبصحيحة زرارة : « عن رجل صلى بغر طهور © أو نسي صلاة 
' دصلها 30 نام عنها » فمال (ع) : يمضيها إذا ذكرها» في أي ساعة 
ذكرها من ليل أو نهار ٠‏ فاذا دخل وقت الصلاة ولم يم ماقد فاته فليقض 


النجف الأشرف . واخرجه المعلق فى تعليقه على الجواهر من سأن البيهقي ج: ؟ صفحة : و١5"‏ 
ولكنا ‏ بعد المراجعة ‏ لم نمثر فيه إلا على ما يوافق ما رواه في كنز المال.ج : 4 صفحة ١١1:‏ 
حديث : 571418197 : ١‏ من نمى صلاة فوقتها اذا ذكرها » . 

. ١١ : الوس'ثئل باب : 84 من ابواب المواقيت حديث‎ )١١( 

(8؟) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب المواقيت حديث : ؛ . 

(«؟) الوسائل ياب : ه من ايواب صلاة المسافر حديث : ١‏ . 


45 ب ) مستمساث العروة الوثقى ( اج 7 
موسع مادام العمر اذا لم ينجر الى المسامحة ني أداء التكليف 
والتهاون به )١(‏ . 

( مسألة 8؟ ) : لابجب تقد الفائته على الحخاضرة () ) 

مالم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت » وهذه أحق 
بوقتها فليصلها » فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضبى . ولا يتطوع 
ركعة حتى يققضي الفريضة كلها » )٠١(‏ . وفيه : أن الاستدلال إن كان 
بالفمرة الاؤلى فق عرفت حال أمثالها ٠‏ وقوله ((ع) : دي أي ساعة... ) 
وارد لبيان عدم اعتبار المطابقة بين الأداء والقضاء ي الزمان » لا لبيان 
وجوب المبادرة في أول الازمنة . وان كان بالفقرة الثانية فهو مبني على 
عدم كون المورد مورد توهم الحظر . لكن الظاهر ذلك» لكون الخاضرة 
صاحية الوقت ولا تشاركها فيه الفائتة . 

ولا ينافيه قوله 0ع ) : ( وهذه اق دوقتها ؛) . بتوهم : أنه لو 
كان المورد كذلك لم يكن حاجة لذكره . وجه عدم المنافاة : أن ذلك 
ذكر بعد الحكم عشر وعية فعل الفائتة الموهم لانتفاء الأحقية لحاضر ة . فتأمل 
جيدا . ؤان كان بالفقرة الثالثة فهي أجنبية عن المضايقة بالارة . وإا تدل 
على بطلإن النافلة لمن عليه فائتة » الملازم لاعتبار السرتيب بينهها > هذا ولو 
سم دلالة الصحيحة على المضايقة أمكن الخروج عن ظاهرها بما سبق ٠ن‏ 
أدلة المواسعة فتحمل على الاستحباب . ومن ذلك يظهر لك حال بعض 
النصوص المستدل بها على المضايقة التي هي من قبيل ما سبق . فلاحظ 
وتأمل والله سبحانه أعلم 

. يا لو ظن العجز على تقدير التأخير . فتأمل‎ )١( 

() كا هو المعروف بين القائلين بالمواسعة . لاصالة عدم اشسبراط 


, " : الوسائل باب : ؟ من ابواب تضاء الصلوات حديث‎ )١8( 


اج (, ( المواسعة والمضايمة ) 1ج 
ارتب علبي الفائتة في الحاضرة . بناء على جريان العراءة عند الشك في 

الشرطية » 5 هو المحقق في مله . ولكثير من النصوص المتقدمة دليلا على 
المواسعة . وقيل باعتبار الغرتيب . ا هو المعروف بين القائلين بالمضايقة . 

ويستدل له باصالة الاحتياط ‏ الجارية عند الشاث في شرطية شيء 
للواجب - الني قد عرفت منعها . ويجماة من النصوص : 

مفها : ماتقدم في أدلة القول بالمضايمة . 

ومنها : الصحيح الطويل ازرارة ‏ الآمر بفعل الفائتة قبل الحاضرة » 
وبالعدول منها اليها لو ذكرها في الاثناء ‏ الذي رواه عن ألي جعفر (ع) : 
« إذا نسيت صلاة أو صليتها بغر وضوء وكان عاياك قضاء صاوات فابدأ 
باولاهن فاذن طا وأقم ثم صلها » ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة . 
وقال : قال أبو جعفر (ع ) : وان كنت قد صايت الظهر ‏ وقد فاتتاك 
الغداة فذكرتها ‏ فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر . ومتى 
ماذكرت صلاة فاتتك صليتها . وقال (ع) : إذا نسيت الظهر حتى صليت 
العصر فذكرتها ‏ وأنت في الصلاة أو بعد فراغاك ‏ فانوها الاولى ثم صل 
العصر © فائما هي أربع مكان أربع . وان ذكرت أنك لم تصل الاولى - 
وان في صلاة العصر وقد صايت منها ركعتين - فانوها الاولى ثم صل 
الركعتين الباقيتين » وقم فصل العصر . وان كنت ذكرت أناث لم تصل 
العصر حتى دخل وقت المغرب ول مخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب 
فان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر » 
م قم فاتمها ركعتين ) م تسم ثم تصل المغرب » فان كنت قدصليت العشاء الاخرة 
ونسيت المغرب فقم فصل المغرب . وان كنت ذكرتها وقد صليت من 
العشاء الاخرة رععتين أو قمت في الثالثئة فانوها المغرب ثم سم 2 ثم قم 
فصل العشاء الآخرة » فان كنت قد نسيت العشاء الاخرة حتى صليت الفجر 


فصل العشاء الاخرة © وان كنت ذكرتها وأنت في الركعة الاولى أو 7 
الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم » وإن كانت 
المغرب والعشاء قد فاتتاك حميعاً فابدأ بها قبل أن تصلى د ايدأ بالمغرب 
م العشاء . فان خشيت أن تفوتك الغداة ‏ إن بدأت بها فايداً بالمغرب 
م الغداة » ثم صل العشاء . وان خشيت أن تفوتاث الغداة ‏ إن بدأت 
بالمغرب ‏ فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء » إبدأ باولاههما » لانها جميعا 
قضاء » أيها ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع الشمس . قات : ولح ذلك؟ 
قال رع( : لآنك لاست ناف فوتها ) (ر*١)‏ . 

وفيه : - مع اشّاله على ما يشعر أو يظهر في عدم ازوم الترتيب » 
مثل قوله (ع) : «١‏ ولم مخف فوتها فصل العصر ) » حيث أن الظاهر” من 
الفوت فيه فوت وقت الفضيلة » بقرينة عدم تعرضه لصورة فعل المغرب 
مع كون الغالب فعلها في اوائل الوقت . واشماله على ما لا يمول به أحد 
من العدول بعل الفراغ . وعلى ها هو ظاهر في المواسعة الملإزمة لعدم 
العرتيب » لعدم القول بالفصل ا ادعي ‏ مثل قوله ( ع ) : ( 
تعلي الى سن لا بن ألينة كن دعوى : كون الامر وأرداً مورد 
توهم الحضر » لامتناع العدول في الاثناء ارتكازا » الفته للقواعد العامة . 
ولأولوية فعل الحاضرة في وقتها . 

ومنها : صحيح صفوان عن أي الحسن (ع) : ه عن رجل نسي 
الظهر حتّى غربت الشمس وقد كان صل العصر . فقال : كان أبوجعفر (ع) 
أو كان أبي (ع) يقول : إن امكنه أن بصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ مها 
وإلا صلى المغرب 6 صلاها » (50) . وفيه : أن ظهوره في كون المراد 





. ١ : الوسائل باب : 57 من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
. 7: (؟) الوسائل باب : ؟5 من أبواب المواقيت حديث‎ 


ج١7‏ ( الكلام في وجوب تقدم القضاء على الاداء ) ا هه 

من فوات المغرب فوات الفضياة واضح . 

ومنها : خير أبي بصير : « عن رجل نسي الظهر <بى دخل وقت 
العصر . قال (ع) : يبدأ بالظهر . وكذلك الصاوات تبدأ بالتي نسيت » 
إلا أن مخاف أن رج وقت الصلاة »© فتيداً بالق أنت في وقتها .)٠8١(»‏ 
وفيه : أن الظاهر منه تعدد وقت الظهرين والعشاء.رن ‏ 5م قيل ‏ ولا نقول 
به . وحمله على دول وقت الفضياة » يوجب كون المراد من وقت الصلاة 
- الذي ماف فوته هو وقت الفضياة : ومةتضاه وجوب البدء بالحاضرة 
عند خوف فوت فضياتها » وهو أجنبي عن القول بالترتيب . 

مع أناث قل عرفت أن الاهر بالبدأة ممكن أن يكون قٍِ مورد وهم 
الحضر ؛» كالامر ف رواية البمبصري : « عن رجل نسي صلاة حتى دخل 
وقت صلاة أخرى فقأل (ع) : اذا نسي الصلاة أو نام عنها صلاها 
حين يذكرهاء فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي . وان ذكرها مع 
إمام في صلاة المغرب أ مها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة )(*5) . 
وكذا في رواية معمر بن يحبى (0*) . ظ 

نعم لا مجال لاحماله في رواية زرارة المتقدمة (*؛) في تفسير قوله 
تعالى : ( وأقم الصلاة لذكرى ...) لكن الجواب عنها وعما :تدم على 
تقدير عدم عامية المناقشة فيها ‏ : معارضتها مما تقدم في أدلة المواسعة » 
فانها صرنحة في جواز فعل الحاضرة قبل الفائة » وي عدم جواز العدول 
منها اليها . والجمع العري يقتضي الحمل على الاستحباب . أو حمل الأمر 





. الوسائل باب : ؟5 من ابواب المواقيت حديث : م‎ )١١( 
. (8؟) الوسائل باب : 56 من ابواب المواقيت حديث : ؟‎ 
. (8؟) الوسائل باب : ه من ابواب القّبلة حديث : ه‎ 
. راجع المسألة : /ا؟ من هذا الفصل‎ )4( 


- 841 ب ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ؛7 
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وإن كان الأحوط تقديمها عليها » خصو صا في فائتة )١(‏ 


على الجواز أو غير ذلك . ولو فرض تعذر الججمع العرفي فالرجيح لتك 
النصوص » موافقتها لاطلاق أدلة القضاء ومالفتها للعامة - كما قيل - بل 
قيل : إنها أصح سنداً وأ كنر عدداً » ولو فرض التساوي جاز اختيار الاول 
فتكون هي الحجة » فلا مجال لدعوى وجوب اليرتيب . 

)١(‏ ففي المختلف : ١‏ إنه إن ذكر الفائتة في يوم الفوات وجب 
تقدمها على الحاضرة اذا لم يتضيق وقت الماضرة » سواء امحدت أم تعددت . 
وان لم يذكرها حتى مضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ... ) . 
واستدل على ذلك بصحيح صفوان . المتقدم  )1١(‏ الذي قد عرفت أنه 
على نفي الترتيب أدل . وبصحيح زرارة ‏ الطويل ‏ الذي قد عرفت الاشكال 
5 دلالة الفقّرة المتعرضة لفوات العصر وذكرها عند المغرب . 

مع أن دلالة ذيله على وجوب الترتيب في فائتة اليوم السابق أتم 
وقد اعرف بذلك » لكنه أجاب عنه : بوجوب الخروج عن ظهور الذيل 
بالدليل : مؤيداً به : مادل على نفي الترتيب في فائتة اليوم السابق » مما 
أطال في تفصيله وبيانه . ؤاكثره مشترك بين فائتة اليوم الحاضر والسابق . 
وقد تقدم في نصوص الواسعة ماهو نص في نفي الترتيب ي فائتة اليوم 
الحاضر » كرواية حميل (*؟) ورواية ابن جعفر (ع) (*") . بل ومحتمل 
رواية العيص (*4) . هذا ومقتضى فرض تعدد الفائتة ٠»‏ والاستدلال 
رالصحيحين ؛ وتعرضه للاشكال ودفعه . أن المراد من اليوم ما يعم 
اللياة اللاحقة . 





(ه١١)‏ راجع التمايقة السابقة . 
(٠؟)١(ه؟)2٠.4)‏ تقدمت الروايات اللا كورة ف المسألة : /ا؟ من هذا الفصل . 


/1 ( استحباب العدول من الحاضرة الى فائتة اليوم ) 80 
العدول )١(‏ منها اليها اذا ل يتجاوز محل العدول . 
( مسألة 79 ) : إذا كانت عليه فوائت أيام » وفاتت 
منه صلاة ذلك اليوم ‏ أيضا ‏ ولم يتمكن من اتيان جميعها 
ثم إن في المسألة أقوالا أخرى : منها : وجوب الترتيب في المتحدة 
دون غيرها . ومنها : وجوب الترتيب في المتحدة في يوم الذكر دون 
غبرها . ومنها : وجوب الترتيب في الفائتة نسياناً » دون غيرها . ومنها : 
وجوب الترتيب في معلومة العدد دون غيرها . ورعما يحكى غير ذلك . 
وضعف الجميع ‏ ثما ذكر ‏ ظاهر بعد التأمل . 

)١(‏ بناء على كونالجمع ‏ بين نصوص الآمر بالعدول ونصوص نفي 
النرتيب . محمل الأمر على الاستحباب . وقيل : باستحباب تقدىم الحاضرة 
حملا للأمر على الجواز . وقيل : بالتفصيل بين صورة ضيق وقت فضياة 
الحاضرة فالثالي وغيرها فالاول . والوجه فيه: صحيح زرارة الطويل » الامر 
بتقدم المغرب عند وف فوت وقتها على العصر المنسية » بناء على كون 
الظاهر من الوقت وقت الفضيلة . ومثاه : حيس صفوان » المعءتضدان عا 
دل على تأ كذ فعل الحاضرة في الوقت المذكور حتى ذهب بعض الى تعينه : 
وفي غيره يرجع الى أوامر العدول . 

أقول : مرساة الوشا عن جميل )1١(‏ صريحة في رجحان تقدم الحاضرة 
يملاحظة التعايل في ذيلها . ولعل من أجاها يتعين حمل الأمر بالعدول على 
الجواز » ولو سلم اذه بعيد في نفسه . ويمكن حينئذ حمل الخمرين على تأ كد 
الفضل . اللهم الا أن لا يكون ذلك من الجمع العري, ٠‏ فيتعين سقوط المرسل 
لعدم صلاحيته لمعارضة الصحيحين . ولابد من التأمل . 


مد سس سس سس 19د 
)١١(‏ المراد رواية جميل المتقدءة فى المسألة : ١07‏ من هذا الفصل . 


موس سس هه ووه ممه ممه جو ووه م موه مدن وممه سمهت مو ومو ممم مهس وو وموم ممه ممه وم موه وعم ممه م مو و ومو ممه موه سمه مو ممه مه مم م م م مه ممم هه ممه وم مه سمه وس مه مم مه مم سه ممه فم مم م م مه م ممه م ممه مم م مم مه ممه ممه له ممه ممه ا « مس تممه م مم ل ما 


و لم يكن بانيا على إتيانها 0 استحياباً )١(‏ أن يأتى 
بفائتة اليوم قبل الادائية » ولكن لا يكتفي بها بل بعد الاتيان 
بالفوائت يعيدها ‏ أيضا ‏ مرتبة عليها . 
( مسألة )٠‏ : اذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو 
فوائت يستحب له (؟) نحصيل التفريغ باتيانها احتياطا (") . 
وكذا لو احتمل خللا فيها » وإن عل باتيانها . 
( مسألة "١‏ ) : جوز أن عليه القضاء الاتيان بالنوافل 
)١(‏ لاحيال وجوب تقدبم فائتة البوم » وعدم وجوب الترتيب بينها 
وبين الفوائت السابقة عليها ذواتاء حيث لا يمكن تقديم الجميع على الحاضرة 
لكن هذا الاحمّال في غاية من الوهن والسقوط » ولاسها بي فرض امكان 
الاتيان بها حميعها »؛ فان مة:تضى مادل على اعتبار الترتيب بين الفوائت 
بطلان فائتة اليوم لو اقتصر عليها ٠‏ فالاحتياط إنما يكون بالتأخير الى 
ضيق وقت الهواضرة 
0) "م هو المشهور بين المتأخرين . وعن الذكرى : إن للبحث فيه 
يجالا . وذكر أموراً لا تصلح للشاث فيه » مثل مادل على نفي العسر )١*(‏ 
والخرج (8؟) . وأنه (ص ) بعث بالحنفية السمحة (*”) . وأنه ما أعاد 
الصلاة فقيه (45) . ثم إنه ‏ رحمه الله قراب الاول لأأنه من الاحتياط 
المشروع » وادعى إجماع شيعة عصره وما راهقّه عليه . 
(") بيان لوجه الاستحياب . 


. ١6١6 : البقّرة‎ )١ه(‎ 

7“ : الحج‎ )١١( 

(ه؟) كنز المال ج : 5١‏ حديث : ١االا١‏ صفحة : 1١١‏ . 
(«:) الوسائل باب : 6؟ من ابواب الال فى الصلاة حديث : ١‏ . 


حي ل ححا تت 
قبل إتيان الفريضة » م مر سابقا (؟) . 

( مسألة 6” ) : لايجوز الاستنابة () في قضاء الفوائت 
ما دام حيا وان كان عاجزا عن اتيانها أصلا . 


)١(‏ قيل : لعله ظاهر الاكثر . وبدل عليه خير أبي بصير عن أي 
عبد الله ( ع ) قال : « سالته عن رجل نام عن الصلاة حتّى طلعت 
الشمس »ء فقال(ع) : يصلي ركعتين ثم يصلىي ؟ الغداة » )٠١(‏ . وما دل على 
افتتاح القضاء بر كعتين تطوعا (8؟) . ورواية حريز عن زرارة المتقدمة في 
أخبار المواسعة (*") ٠»‏ وأخبار رقود الني ( ص ) (*4) المتضمنة أنه تنفل 
قبل القضاء . ولاسما يح زرارة (80) المشتمل على قصة الحم بن عتيبة ) 
المعلل بفوات الوقت . وردها من جهة النوم لا ينائي قبوها فها نحن فيه . 
وبذلك مخرج عن ظاهر صحيح زرارة المتقدم »5) في نصوص المضابقة وغيره . 
وقد تقدم الكلام بي ذلك ي المواقيت. . فراجع . 

(0) ومر وجهه (*/ا) من موق سماعة (*86) وغيره . 


(7)' لظهور الآدلة في لزوم المباشرة على نحو لا تدخلها النيابة . 


. ” : من ابواب المواقيت حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١( 

(٠؟)‏ الوسائل باب : 5١‏ من ابواب المواقيت حديث : ٠‏ . 

(ه؟*) تقدمت ف المسألة السابءة والعشربن من هذا الفصل 

. ١ : من ابواب المواقيت حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )4٠( 

(ه) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب المواقيت حديث : 5 . 

(1) راجم اواخر المسألة : /0؟ من هذا الفصل . 

. من فصل اوقات الرواتب‎ 1١ : راجع الجزء السادس من هذا الشرح المسألة‎ )7٠( 
. ١ : الوسائل باب : ه" من ابواب المواقيت حديث‎ )١( 


لد هآ ا ١‏ مستمساث العروة ااوثقى ) ج 7 
( مسألة #” ) : مجوز اتيان القضاء جاعة » سواء كان 
الامام قاضيا أيضا أو مؤديا(١)‏ 4 بل ستحب ذلك : ولا نجب 
انحاد صلاة الامام والمأموم 0 بل بجور اللاقتداء من كل من 
, مسألة :” ) : الاحوط لذوي الاعذار )١(‏ تأخير 
القضاء الى زمان رفع العذر » إلا إذا عل بعدم ارتفاعه (") 





الوكالة . وعن ظاهر جامع المقاصد : الاطباق عايه . ذعم ورد في بعض 
النتصوص : جواز النيابة عن الحي في الحج )2 والصوم المنذور (8؟) عند 
عدم التمكن منها . ومن الاول : ركعتا الطواف . 

)١(‏ بناء” على إطلاق أدلة الجهاعة . وخصوص بعض النصوص »ء مثل 
خير إسحاق : « تقام الصلاة وقد صليت . قال (ع) : صلها واجعلها لما 
فات »© (8”*) . ورواية البصري في ناسبي العصر : « وان ذكرها مع امام 
أعمها بر كعة ثم صلى المغرب45(6) . والأخبارالواردة في رقود النني(ص) .فتأمل . 

(0) لعدم الاطلاق ني أدلة الابدال الاضطرارية » سواء كان قاعدة 
الميسور . أم الاخبار الخاصة الواردة ثي البدلية » لورودها مورد ثبوت البدلية 
في الجملة . فاطلاق دليل تعين التام محاله . 

(5) لثبوت البدلية بدلياها . واحمّال لزوم التأخير تعبداً الى آخر الوقت 
ساقط قطعاً . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ؟١‏ من ابواب النذر حديث : ١‏ . 


)(ه؟) الوسائل باب : هه من ادواب صلاة الجاءعة حديث : ١‏ . 
(»؛) لاحظ اواخر التعليقة الاولى على المسألة : 8م؟ من هذا الفصل . 


7 ( في مشروعية عبادات الصبي ( ١‏ ل 
الى آخر العمر » أو خاف مفاجأة )١(‏ الموت . 
) مسألة 6 ): ستحب تمرين المممز (؟) من الاطفال 
على قضاء مافات منه من الصلاة » ما يستحب تمرينه على 
أدائها سواء الفرائض والنوافل » بل يستحب تمرينه () على 
كل عبادة . والاقوى مشروعية عباداته (4؛) . 


)١(‏ لكن في الاجزاء ‏ لو انكشف ارتفاع العذر وإمكان القٌّضاء 
على الوجه التام إشكال » لعدم الدليل على صحة المألي به حيئذ » وإنما 
الموجب للميادرة حم العقل من باب الاحتياط » وهو لا يقتضي الاجزاء ؛ 
كما حرر في محله ‏ وبهذا افترق هذا الوجه عما قبله . 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال ظاهر . للنصوص الامرة به المتجاوزة حد 
الاستفاضة . وقد عمد لها في الوسائل ‏ باباً في أوائل الصلاة (*1) . 
فراجعه . واطلاقها يقتضى عدم الفرق بين الاداء والقضاء والفرائض والنوافل . 

) كا يستفاد مما ورد في بعض نصوص الأمر بالصوم ‏ : من 
التعليل بالتعود (٠؟)‏ . وما ورد فيه : من أنه تأديب (ه”) . 

(:) لاطلاق أدلة التشريع الشامل للبالغ والصغير . وحديث رفع 
القم (*4) إعا يرفع الالزام » لأنه الذي في رفعه الامتنان » ولا يصلح لرفع 
الرجحان والمشروعية . ومنه يظهر : أنها نجزىء عن الواجب لو بلغ بعد الفعل 
قبل خروج الوقت » . وكذا لو بلغ في أثناء العمل . 

وقيل : بعدم المشروعية له أصلاء لعدم الدليل عليه غير أدلة استحباب 
(18) الوسائل باب : 54 من ابواب من يصح منه الصوم حديث : ” . 


(5) الومائل باب : 59 من ابواب من يصح منه الصوم حديث : 4 . 


7١ج‎ ) لس ( مستمسلك العروة الوثقى‎ 1٠١5 
مسألة 5") : يجب على الولي منع الاطفال عن كل‎ ( 

مأ فيه صرر )١(‏ عليهم و على غيرهم من الخناس ؛ وعن كل 
ما عل 00 من الشرع إرادة عديم وحجوده 5 الخارج ا في4 
من الفساد » كالز نا واللواط والغيية 4 بل والغناء على الظاهر : 
وكذا عن اكل الاعيان النجسة وشربها ثما فيه ضرر عايهم ف 
وأما المتنعجسة فل" جب مبعهم عنها (5) © بل حرمة مناواتها 
شم غير مهلومة (8©) . واما لبمس ا خريدر والذهب وحوه)- ما 
عريئه عليه » وهى إتما تقتضى الاستحباب بالنسبة الى الولي لا غير . وقيل: 
عشروعيتها الطفل بعنوان التمرن على العبادة » فلا مصاحة فيها إلا من حيث 
التمرن ( فرس حدق عليها الثواب لذلك . لكن عرفت <مرمة الحال . 

1 فانه ممتدضى ولابته عليهم‎ )١( 

(؟) إذ هو مقتفضى العلم المذ كور . 

) إن كان المقصود تقييد المنع بصورة حصول الضرر . نحيث لا منع 
مع عدمه »© فأأوحه 2 المنع معهة مأعر فت 8 وف عدم المنع 5 بدو نه 5 
هو الاصل » لعدم الدايل على المنع » وان كان ظاهر المحقق الآر دبيلي 
المفروغية عن المنع حيث قال في كي كلامه ‏ بي المقام : ١‏ والناس 
مكلفون باجراء أحكام المكلفين عليهم » . لكن في ثبوت ذلك التكليف 
على الولي فضلا عن شبوته على اناس مطاة_ا - نظر. وان كان الممصود 
أن الا كل للاعيان النجسة وشربها صرر فالدايل عليه غير ظاهر 1 والنحاسة 
أعم من الضرر » والا لم يكن وجه للفرق بين النجس والمتنجس . 

(:) للأصل » بل قد تساعده السيرة . 

(ه) إذ غاية ما مكن أن يستدل به عليها : الآمر باراقة الماء )١١(‏ 


1 
)١(‏ الوسائل باب : م من ادرواب الماء المطلق حوديثٌ :>" 6 #. 


اج ( في جواز الياس الصي الهرير والذهب ) ات 

حرم على البالغعن فالاقوى عدم وجوب )١(‏ منع الممزين 
منها » فضلا عن غيرهم . بل لا بأس بالباسهم إياها » وان 
كان الاولى تر كه 4 بل منعهم عن لبسها : 

والمرق المتنجسين )١١(‏ الظاهر في عدم المنفعة للها . ولو جازت مناولة 
المتنجس للاطفال لكان لم منفعة معتد بها عرفا » لكثرة الايتلاء بالاطفال 
بل ربا كانوا أكثر العيال . وعدم التعرض للطفل فيمثل رواية زكريا بن 
آدم ‏ الواردة في القدر الذي فيه لخم كثير ومرق كثير قد وقع فيه قطرة 
خمر أو نبيذ ‏ حيث قال (ع) : ٠‏ يهراق المرق » أو بطعمه أهل الذمة أو 
الكلب ٠‏ (55) . فانه شاهد بالحرمة » إذ لو جازت مناولته للطفل لكان 
أولى بالذكر . 

لكن يمكن أن يكون تنجيس الطفل ‏ من جهة كونه مظنة سراية 
النجاسة ‏ مانعا من صدق النفعة المعتد بها » فلا يازم من اراقته تبذير . 
ولو سلم فجواز الاراقة أعم من حرمة المناولة . وعموم حرمة التبذير ليس 
حجة في عكس نقيضه . ولعله ‏ لما ذكرنا أولا أو لكراهة المناولة ‏ لم 
يذكر الطفل في عداد من نوز مناولته . وقد تقدم في أحكام النجاسات (*”) 
ماله نفع في المقام . فراجع . 
)١(‏ للأصل » بعد اختصاص اكثر أدلة المنع لو لم يكن كلها بالرجال 

فلا مجال لتوهم وجوب المنع . ومن ذلك يظهر أنه لا مانع من جواز إلباسهم 
إياها . وقد تقدم الكلام في ذلك ني لباس المصلي (40) » والله سبحانه اعلم . 


. ” : الوسائل باب : ه من ابواب الماء المضاف حديث‎ )١٠( 

(8؟) الوسائل باب : 8“ من ابواب النجاسات حديث : م . 

(*) راجع السألة : ٠١‏ من فصل ماء البثر » والمألة : ؟” . م0 من فصل احكامالنجاسرات 
جَ : ١من‏ هذا الشرح 1 


(4) راجع الجزء السادس من هذا الشرح المسألة : ١١‏ هن فصل شرائط لباس المصلي . 


) ب ( مستحساث العروة الوثقى‎ ١٠١8 





فعمل فى صمرة الوستيوار 


جوز الاستئجار للصلاة )١(‏ »: 


فصل فى صامرة الرسئيوار 


)١(‏ على المشهور بين المتأخرين شهرة كادت تكون إجاعا » بل حكى 
عليه الاججاع ‏ حتى من القدماء ‏ جاعة » كالشهيد في الذكرى » وشيخه 
في الابضاح ٠‏ واحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم ‏ على ماحكي عنهم ‏ 
وهو الذي تقتضي.ه عمومات صحة العمود . 

ودعوئ :: أنها لا تحرز قاباية ا محل » فع الشلك فيها ‏ م ني المقام - 
لا محال للتمسلك بها . مندفعءة : بأن مقتضى إطلاقها المقامي وجوب الرجوع 
الى العرف في إحراز القابلية » مع بنائهم على ثبوت الة_ابلية في كل فءعسل 
مقصود للعقلاء يبذل بأزائه المال . ومنه المقام بناء على صحة فعل النائب » 
وتفريغه لذمة المنوب عنه » واقتضائه استحمّاق الثواب عليه 5 سيألي -. 

ومن ذلك يظهر ضعف اللردد فيه م في محكي المفاتيح - وظاهر 
الكفاية - حيث اقتصرا على نسبته الى المشهور . وعلله ‏ ف الاول ‏ بيفقد 
النص » وعدم حجية القياس على الحج أو على التبرع » وعدم ثبوت الاجاع 
يسيطاً ولا م ركبا عليها . بل في الذخيرة : « لح أجد تصريحاً به في 
كلام القدماء » ولم يكن ذلك مشهوراً بينهم قولا ولا فعلا ‏ وإءا اشتهر 
بين المتأخرين » . وقد يظهر من ثانيها| : أن وجه المنع ‏ مضافا الى ماعرفته - 


عدم أن القرية معن الأجير 4 1 فيا فق ممعم م فه-ه ٠.‏ 


16 ) في جواز الأسبجان ار العبادات عن الاموات ١٠١6© ١‏ - 


بل ولسائز الع تاذات )00 عن الأموات إذا فاتت منهم 0 
وتفرع دمتهم 0)) 

)1١١( لما عرفت : بعد عموم صحة النيابة فيها . للأخبار الكثيرة‎ )١( 
الدالة عليه . وقد جمعها صاحب الحدائق (*؟) » وي جملة منها : التنصيص‎ 
. على الصلاة » والصوم » واللهج : والعتق » والصدقة» والدعاء » والير » والخير‎ 
. وسيأ ي بعضها في طي اللمباحث الآتية‎ 

(؟) يم هو المشهور . وتقتضيه نصوص النيابة » فانها ظاهرة يكون 
النائب يفعل ها اشتغلت به ذمة المنوب عنه كنمعل المنوب عنه نفسه . ومنها 
يظهر ضعف ماهو ظاهر السيد ( ره) في الانتصار وابن زهرة في الغنية 
والعلامة في المحتلف من منع صحة النيابة » وأن المراد من قوانا : يقضي 
ولي الميت عنه » أنه يفضي الولي عن نفسه » ونسبته الى الميت باعتبار أنه 
السبب في وجوب القضاء على ااولي . لقوله تعالى :( وأن ليس للانسان إلا 
ما سعى ) (*") » وقوله ( ص ) : «١‏ إذا مات المؤومن انقطع عماه إلا من 
ثلاث ...2 (*4) . وجه الضعف : أنه لابد من المذروج عن ظاهر ذلك ما سبق . 

نعم ها هنا إشكال معروف وهو : أن الخطاب إن كان بفعل المنوب عزه 
فلا يتأنى للنائب التقرب بفعله » فلا يكون فعله مفرغا لذمة المنوب عنه ع 
وان كان بفعل النائب تألى منه قصد التقرب » إلا أن فعله يكدون مفرغاً 


لذمة نفسه لا لذمة المنوب عنه . وقد يدفعم ‏ كا سيأني ‏ بأن الأمر وان 





)١(‏ راجع الودائل باب : 78 من ابواب الا<تضار » وباب : ١١‏ من ابواب قضماء 
الصلوات » وباب : ١؟‏ من ابواب احكام شهر رمضان . 

(؟) راجع المدائق ج : ١١‏ ضفحة : 88 ط النجف الاشرف . 

(؟) النجم : هو 

(«4) راجم البحار ج : ؟ باب: مدواب المداية والتعايم حديث :160 الطبعة الاير انيةالحديثة. 


]شا ب ( همستمساث العروة الوثقى ) اج ,7 
كان متوجهاً الى المنوب عنه ومتعاماً ينعله » الا أن النائب ينزل نفسه منزلة 
المنوب عنه » فيكون الامر المتوجه الى المزوب عنه متوجه-آ اليه »ء ويكون 
فعله فعلا للمنوب عنه تنزيلا . وما أن فعل المنوب عنه مفرغ لذمته كذلك 
فعل النائب . 

وهذا ‏ على ظاهره ‏ لا يخلو من اشكال ٠‏ إذ التنزيل المذكور ‏ يعد 
ما لم يكن حقيقياً بلكان ادعائياً - فهو إنا يقتضي ذلك لو كان صادراً ممن 
له جعل الاحكام والآ ثان لكوت عارها ال:-ذلك عرفا + أما لو كان ضادرا 
من غبره فلا يقتضي ذلك أصلا . ولذا لا مكن الالتزام بأن تنزبل المكاف 
للخمر هنزلة الماء يقتضي إباحته » م أن تنزيل نفسه منزلة عمرو لا يقتضي 
جواز وطء زوجته : والتصرف في امواله : ودة طلاقه لزوجاته » الى غير 
ذلك مما لعمرو من الاحكام التكليفية والوضعية . وأيضا اذا اقتضى التنزيل 
المذكور كون فعل: النائب فعلا للمنوب عنه فيكون واجبا » الم لا يقتضي 
كون نركه عصياناً يستحق النائب عليه العمّاب وفعله طاعة يستحق عليه ا 
الثواب ؟ ! . 

ومككن أن يقال في دفع أصل الإشكال : إن الخطاب وان كان متوجها 
الى المنوب عنه إلا أن ملاكه «وجود في كل فعل مضاف اليه إضافة الملك» 
سواء أكان مضافا اليه إضافة الصدور ‏ كفعاه نفسه ‏ أم لا » كفعل 
النائب الذي يصدر منه بعنوان كونه للمنوب عنه » فالنائب مها تصورالفعل 
المأني به للمنوب عنه وجده واجداً الاك الامر ء فيجوز أن أي به 
قاصداً التقرب بذلك الملاك فيصح طاعة وعبادة : يما يصح لو صدر من 
المنوب عئه بقصد كونه عن لنفسه . 

ثم إن نتيجة الفعل المذكور ‏ وهو الاستحقاق لاثواب ‏ لابد أن 
يكون راجعاً الى المنوب عنه » لانه الذي بملك الفعل » لا النائب وان كان 


ج 7 ( في جواز الاستيجار اسائر العبادات عن الاموات  )‏ لا١٠1‏ ب 
صادرأعنه . ( ودعوى ) : أن الاستحماق من الاحكام العمّلية وموضوعه 
الانقياد » وهو غير حاصل من المنوب عه بل من النائب » فيمتنع أن يكون 
الاستحقاق للمنوب عنه . ( مندفعة ) : بأن موضوعه وان كان ماذكر »ع 
الا أنه لما كان الثواب ملحوظاً نتيجة للفعل » وكان الخكم العقلٍ باستحقاقه 
من قبيل الاحكام الجزائية كان تابعا للفعل » فيستحقه من له الفعل سواء 
أكان صادراً منه أم لا . وحيث أن الفعل الصادر من النائب مجعول منه 
للمنوب عنه » كان الثواب المحكوم باستحماقه راجعا اليه أيضا . ولأأاجل 
ذلك صح اعتبار المالية والماككية للفعل العبادي » وصح الاتيان به لامنوب 
عنه » لأن الاعتبار المذكور لا يصح إلا فما يترتب عايه أثر مرغوب فيه » 
فكما لا يصح اعتبار المالية والملكية للذباب والهشرات من الاعيان التي لا يتنافس 
العقلاء عا.ها . كذلك لايصح اعتبارها للافءال التي تكون كذلك » فاو لم 
يكن التقرب واستحقاق الثواب أثرا مترتبا على الفعل المضاف الى المذوب 
عله لم تصح اضافته اليه » ا لا تصح إضافة الافعال القبيحة اليه ولا تصح 
النيابة فيها . 

وتما ذكرنا يظهر الوجه في كون فعل النائب مفرغا إذمة المنوب عنه 
وموجباً لقربه وعدم كونه مقربا للنائب » نعم لا مانع من أن يكون في 
نفس النيابة والاتيان بالفعل للمنوب عنه بداعى التقرب عنه مصلحة . كا 
يكشف عن ذلك أوامر النيابة . فاذا فعل متقر با عن المنوب عنه بداعي 
تلك المصاحة كان موجبا لهّر به واستحقاقه الثواب » غير الثواب الراجع للمنوب 
عنه الذي استحمّه بفعل النائب متقريا عله . 

7 إنه لا فرق في فراغ ذمة المنوب عنه بفعل النائب بين أن يككون 
الفعل ماوكا على النائب يعققد إجارة أو صاح او إيقاع ‏ من شرط أو نحوه د 
أولا بل يكون فعله حين ما يع يمع ملكا للمنوب عنه » كالمتبرع » والمأمور 


م١١‏ ( مستمسات العروة الوثتمّى ) ج١7‏ 

بفعل الاجير . وكذا يحوز التبرع عنهم . ولا مجوز الاستئجار » 
ولا التمرع عن الاحماء ف الواجبات )١(‏ » وان كانوا عاجزين 
عن المباشرة » الا الحج إذا كان مستطيعاً (؟) وكان عاجزا 
عن المباشرة . نعم يحوز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للاحياء 
كما يجوز ذلك للأموات (") . 

بالعمل 4 والعامل قٍِ باب المءااة وعيرهم » ومنه دظهر ه أن دعوى كون 
باب النيابة من قبيل إهداء الثواب لا داعى اليه بعد الفته لظاهر النصوص 
الدالة على أن عمل المائب بنفسه يصل الى المنوب عنه )١*(‏ » أو أنه من 
قبيل قضاء دينه )٠١(‏ . فلاحظها . 

. لا تقدم في السألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق‎ )١( 

(0) لانصوص الآني ذكرها في محله إن شاء الله . 

0( الظاهر أزه لا إشكال قِ الاول 3 دل وي الثاني عمن عدا السيداره) 
بل حبى من السيد» لأن السيد إنما يدعي امتناعه من أجل الاداة الخاصة لا من 
جهة القواعد العامة » فاذا فرض عدم دلالة تلك الأدلة على المنع كان جائزاً بلا 
مانع . بل في رسالة شيخنا الاعظم (ره) المعمولة في القضاء عن الميت قال : 
و وكيف كان فانتفاع المت بالاعمال الى تفعل عنه أو يهدي اليه ثوابها مما 
أجمع عايه النتصوص »© بل الفتاوى » على ماعرفت من كلام الفاضل وصاحب 





. تقدمت الاشارة الى مواضعها فى النعليقة السابقة . فلاحظ‎ )١٠( 

(»؟) دلت الروايات الكثيرة على ان الصلاة والحج من الدين » وأن الاتيان بها عن النفس 
أو الغير » حيا كان الغير ام ميتا ‏ من يل قضاء الدين . راجم الحدائق ج : ١١‏ صفحة :84 
ط النجف © وكنز الال ج : + صفحة : 4؟ © 5ه . وتجد بعض ذلك فق مستدرك الوسائل باب: 
+ من ابواب وجوب الحج وشرائطه . وذكر ااشيخ ( قده ) بعض ذلك ايضا ‏ ف المسألة : ٠‏ 


.ءن كتاب الحج صفحة :65ه١.,‏ 


ج07 ( في جواز الاستنابة عن الاحياء في بعض المستحبات ) - ٠١4‏ ب 
ومجوز النيابة عن الاحياء في بعض المستحبات )١(‏ . 
الفاخر » . ول أقف عاجلا على ما دل على إهداء ثواب العمل )٠١(‏ . 
نعم ورد في بعض نصوص صلاةة الهدية )١٠(‏ » وفي تصوص قراءة 
آبة الكرمي واهداء ثوابها الى الاموات (0) ويمكى عن المحمودي : 
أنه كان بحج عن النبي (ص) ويهدي ثواب ذلك الى الائمة (ع) . ثم يهدي 
ثواب إهداء الثواب اليهم (ع) الى الؤمنين (*11 . وني الوسائل ‏ في باب 
وجوب الرجوع في القضاء والفتوى الى رواة الحديث من الشيعة  :‏ رواية 
عن هشام بن الحكم : أنه كان يقول : « اللهم ما عملت من خير مفترض 
فجميعه عن رسول الله (ص) وأهل بيته الصادقين (ع ) »© فتقبل ذلك مني 
ومنهم » (58) . وثي المستند استدل على جواز جعل الثواب للميت برواية 
عبد الله بن جندب الاتية » لآن الثواب هو الص_الم للتشريك ثاثا وثلثين 


)١(‏ ففي رواية مد بن مروان : « قال أبو عبد الله (ع) : ما منع 





)١8(‏ ويدل عليه ارضا ‏ ما رواه ني مستدرك الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب آضاء الصلوات 
حديث : 4 . 

٠)‏ الوسائل باب : 44 من ابوابالصلوات المندوبةحديث : ١‏ » ومضشتدرك الوسائل داب. 
55 من أبواب الصلوات المندوبة حديث : ١‏ . 

(8؟) الوسائل باب : 84 من ابواب الدفن حديث : ؛ » ومستدرك الوسائل باب : 7" من 
ابواب الدفن حديث : 7 . 

(48) مستدرك الوسائل باب : ١١‏ من ابواب النيابة حديث : 5 . وثقله الكشي ( ره )في 
ترجمة الحمودي صفحة : 5١1‏ ط بسي . وما في المئن منقول بالمعنى » على سبيل الاجال . 

(هه) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب احكام القضاء حديث : 4٠‏ » فاقلا اياه عنالكشي (ره) 
لاحظ رجال الكشي صفحة : ١77‏ فى ترجمة ه«شام ط بمبي . وهو بظاهوه ‏ غير مرتبط بمسا 
نحن بصدده وف الكتابين : ( عنهم ) نخة بدل عن ( منهم ) . 


7١ج‎ ) مستمساك العروة الوثقى‎ ( - ١١١ 


( مسألة ١‏ ) : لايكفى في تفريغ )١(‏ ذمة الميت اتيان 





الرجل منم أن بير والديه حيين وميتين ؟ : يصل عنها » ويتصدق عنهاء 
ويحج عنه)ا » ويصوم عنها » فيكون الذي صنع لما وله مثل ذلك » فيزيد 
الله عز وجل ببره وصاته خيراً كذيرا ) )١*(‏ . 

وق رواية علي ابن أي حمزة : قات لأ ابراههيم (ع) : أحج 
وأصلي وأتصدق عن الاحياء والاموات من قرابي وأصابي ؟ قال : نعم تصدق 
عنه وصل عنه » ولك أجر بصلتكث إياة »(55) . وإطلاقه)ا وان كان يشمل 
الواجبات والمستحبات » إلا أنه مقيد بغير الواجبات » إجاعا » كما عرفت . 
وأما رواية عبد الله بن جندب : ١‏ كتبت الى أي الحسن (ع) أسأله عن 
الرجل بريد أن بجعل أعماله من الير والصلة والخير أثلاثا » ثلثاً له وثلثين 
لأبويه » أو يفردهها من أعماله لشىء مما يتطوع به وان كان أحدهها حياً 
والآخر ميتاً . فكتب الي : أما الميت فحسن جائر . وأما الحي فلا » إلا 
الير والصلة » (*") فلا نخلو من إجال . وكأن مراد المصنف ( ره ) من 
البعض : ما ورد في هذه النصوص دون غيره من المستحبات . لكن يمكن 
أن يستفاد من تطبيق الامام (ع) البر على الصلاة وغير ها في الرواية الاولى 
عموم الحم لكل ما يقبل النيابة » دون مالا يقبله » ما لو كان استحبابه 
منوطا بعنوان لا بنطيق على المنوب عنه » أو كان مما يعتير فيه المباشرة . 

)١(‏ لآن التفريغ إما يكون بفعل ها في الذمة » والثواب المهدى اليه 


2525006 





)١(‏ الوسائل داب : ١"‏ من ابرواب قضاء الصاوات وديث 6ه 
(؟) الوسائل باب : ١7١‏ من ابرواب قضاء الصلوات حديث : 4 . 


2 5 ) في اعتبار قصد القربة في عمل الاجير ( اا 
العمل بواهداء ثوايهت تيل لايك إما عن «الثيارة اعنه مهل تمسهر 
نازلا منزلته )١(‏ . أو بقصد إتيان ماعليه له وأو لم ينزل 
نفسه منزلته » نظير أداء دين الغير . فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت 
له أن ينزل نفسه مئنزاته . ولهان يترع باداء ديئه (؟) من غير 
تنزيل » بل الأجير ‏ أيضا ‏ يتصور فيه الوجهان » فلا يلزم 
أن جعل نفسه نائباً » بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت 
وأداء دينه الذي لله . 

( مسألة ؟ ) : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع 
قصد القربة . ونحققه في المتبرع لا إشكال فيه © . 


. قد عرفت الاشكال في ظاهر هذا التنزيل‎ )١( 

0) قد عرفت متحقيق الهال . والظاهر أن التترع في وفاء الدين 
لا يتوقف على جعل مايه الوفاء للمد؛ون ليرجع اليه ما ذكرناه » بل هو وفاء 
مال المتبرع نفسه» لأنه مصداق ‏ حقيقة ‏ لاي ذمة المديون واتما لم يصح 
للغاصب الوفاء عما في ذمته بالمال المغصوب » لعدم ساطنته عليه » لالقصوره عن 
المصداقية لما في ذمته . فلو أذن له المالك جاز له الوفاء به بلا عنابة كونه له » ولاجل 
ذلك لو فرض الفسخ بعد وفاء المتترع ‏ عن الثمن الذي في ذمة المشئري 
رجع الثمن الى المتبرع لا الى المشتري » لأذء خخرج من كيس المتبرع فيرجع 
اليه ؛ ولم مرج من كيس المشتري ليرجع اليه » بخلاف العمل فيا تحن فيه » فانه 
حين وقوعه بقع للمنوب عنه » نظير العمل في باب الجعالة والأمر بالعمل . 

(0) قد عرفت الاشارة الى الاشكال في فعل المتعرع من جهات ثا 
( احداها ) : أن يتقرب بأمر نفسه أو بأمر المنوب عنه . ويشكل | 
بأنه قد لا بشرع العمل في حقه . ويشكل الثاني : بأن الامر لا يدعم 


7 35 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١7‏ 


يستشكل فيه () » بل ربما يقال  )‏ من هذه الجهة : 
أنه لا يعتير فيه قصد القربة » بل يكفى الاتيان بصورة العملعنه . 

لكن التحقيق : أن أخذ الاجرة داع لداعي القربة ©) 
عنه ؟ . ( ثالثتها ) : أنه كيف يتقرب المثوب عنه بفعل النائب ؟ وكيف 
ستحق عايه الثواب ؟ . 

وقد عرفت اندفاع الاشكال من الجهات المذكورة »© بلا فرق بين 
المتمرع والأجيرءغابة الامر أن جعل النائب عمله للمنوب عنه قد يكون بداعي 
الاجرة » يما بي الاجارة والصاح والجعالة والامر بالعمل . وقد يكون بداع 
شرعى ؛ كا لو كان بقصد الصاة للقريب والجزاء على الاحسان . والاختلاف 
5 هذة الجهة لا أثر له في الفرق بينها ي جهة الاشكال المتقدم . نعم يفترقان 
في جهة أخرى يأني الكلام عايها . 

)١(‏ هذا في الجعالة ظاهر . أما في باب الاجارة فالاجر وان كان 
مستحمًا ومملوكا بنفس العقد لا بالعمل » لككن العمل له دخل في جواز 
المطالية بالاجرة . وعلى كل حال فجهة الاشكال في الجميع : كون العمل 
فاقداً لشرط الاخلاص . 

(0) حكي ذلك عن المفاتيح » تبعاً لبعض آخر . 

(9) القائل : صاحب المستند . 

(:) لا مخفى أنه لا مجال لقياس المقام على الامثلة المذكورة » فان 
الفعسل با أمر الله سبحانه - بداعي خوفه ورجائه في الامور الدنيوية 
والاخروية ‏ لا يناي تحقق الاطاعة والانقياد له » الموجب للقرب منه سبحانه 
واستحقاق الثواب » إذ الاطاعة في كل مقام لاتكون غرضا أصليا للمطيع 


اع" ( اشكال تقرب الأجبر بانعبادة عن المنوب عنه ) ١١#‏ - 


03 يي اصلاة الحاجة وصلاة الاستسماء - حيث أن الحاجة 


بل تكون غرضا غيريا . لكن الفعل بداعي أمره سبحانه ‏ بداعي خوف 
غيره أو رجائه ‏ إنما يكون مقربا. في نظر العقلاء من ذلك الغير » لا منه 
سحانه » كا يظهر ذلك من ملاحظة إطاعة الاوامر العرفية . فان المولى اذا 
أمر عبده باطاعة ضيفه أو صديقه أو ولده فأطاعه كان العبد مستحةًا للجزاء 
على المولى » لا على الضيف أو الصديق أو ا!ولد » فاطاعة النائب أمر الله 
سبحانه بداعي إطاعة المستأجر واستحقاق الاجر لا تكون مقربة عند العقلاء 
إلا منالمستأجر لاغير » ولا يستحق - بفعله ‏ ثواباً منه سيحانه » فلا تتحّق 





العبادية المعتمرة في العبادات فلا مجال لقياس العبادة بداعي خوف غير الله 
سبحانه أو رجائه على الامثلة المذكورة في الممن » فانها فعل العبادة بداعي 
خوف الله سبحانه أو رجائه . 
فالتحقيق ي دفع هذا الاشكال : أن فعل العبادة بداعي غيرالله سبحانه 
إعا عتنع هن مقربيتها للفاعل نفسه »© فان كان فعله لنفسه بطلت العبادة » 
لأنه يعتير في جميع العبادات أن تقع على وجه مقرب للفاعل » أما إذا كان 
فعله لغيره متقربا عنه فلا موجب (بطلانها بالاضافة الى غيره . وبعيارة 
أخرى : إتما يعتير في العبادة وقوعها على نحو مقرب ان له العبادة » فاذا 
كان المتعبد فاعلا عن نفسه كان فعاه بداعي غير الله سبحانه ‏ مانعاً من 
تقربه » فتبطل ‏ لأجله ذلك عبادته . أما اذا كان فاعلا عن غيره فلا 
دليل يقتضي بطلانها حينئذ . ولأجل ذلك لم يقرر الاشكال المذكور بي 
عبادة ابرع إذا كان تبرعه بداعيى حب المنوب عنه لا بداعى الامرالشرعى 
ا مع أنه قي الترع المذ كور غير متقرب لله » فاذا 1 بعةبر اقرف 
في الفعل عن ا لم يقدح فعله بداعي غير الله .م لعله ظاهر بأدنى تأمل . 


جد اا عه ( مستمساث العروة الوثتقى ) ج 
إنا يقصد: القربة من جهة الوجوب عليه من باب الاجارة 2) 
ودعوى : أن الآمر الاجاري (”) ليس عباديا بل هو توصلى 
مدفوعة : يانه تا بع للعمل ابا كو علبه (4؛) »2 فهو مشتر اه 
بين التوصلية والتعبدية . 

)١(‏ هذا الجواب ظاهر محى حاشية المدارك للوحيد البهبهاني (ره). 

(؟) الظاهر أن مراده وجوب الوفاء بالاجارة . لكن الذي أوضحناه 
فمأ علقناه على مكاسب شيخنا الاعظم ('وه ) سا © أن وجوت الوافاء 
بالعود والشروط والنذور وّوها إرشادي محض لا مولوية فيه بوجه . 
فراجم . نعم عهقد الاجارة يوجب ملك المستأجر العمل على الاجير : 
ومقتضى عموم وجوب تسايم كل مال الى مالكه وجو ب العمل المستأجر 3 

(") هذه الدعوى لشيخنا الاعظم (ره) في رسالته . وهراده من 
كونه توصايا 7 أنه لايتوقف سقّوطه على قصبد امتثاله » فلا بمنعع من 
ملاحظة العوض » ”ا هو المفروض في ورود الاشكال . 

(:) يعني : إن كان العمل المستأجر عليه توصليا كفى ي سقوطله 
مجرد الاتيان بالعمل وان لم يكن متقربا به . وإن كان عباديا لم يسقط الا 
أن يؤتى بالفعل بداع قرلي . 

وك : هذا لا وجب كوه كس 5 بين التعب.دي والتوصلي »؛ إذ 
الأمر التوصللى ما يكنى في سقوطه مجرد الاتيان عتعلقه » وأمر الاجارة 
كذلك . وده 0 باتيان ذات العمل اذا كان المستأجر عليه العمل 
القربي نما هو لعدم الاتيان عتعلةه » لا لكونه عبادياً حينئذ . اللهم إلا أن 
يقال : إذا كان موضوعه عبادة » وفرض أنها لا تصح إلا بقصده على 
نهو الاوامر العبادية صار عبادياً بالعرض » فلا سقط إلا علاحظته وداعويته . 


ج 7 ( يحب الوصية بالواجبات ) حت 16ت 
( مسألة ” ) : يحب على من عليه واجب - من الصلاة 
أو الصيام أو غيرها من الواجبات ‏ أن يوصي به ,.)١(‏ 
خصو صامثلالز كاةوا لخمس والمظالموالكفاراتمن الواجباتالمالية 
ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية . 


ويمكن أن يستشكل في الجواب المذكور - أيضا - من وجوه أخرى: 
( أوها ) : ماذكره شيخنا الاعظم (ره) : من عدم تأتيه في الجعالة 
والامر بالعمل » فانه لا وجوب فيها » مع عدم الفصل بينه| وبين الاجارة 
في حة العمل . ( وثانيها ) : أن صحة الاجارة موقوفة على ة العبادة في 
نفسها - مع قطع النظر عن الاجارة ‏ فلابد من أن تكون مشروعة من 
غير جهة الاجارة »© فلا يصاح أمر الاجارة لتشريعها . ( وثالثئها ) : أن 
إطاعة أمر الاجارة لا يقتضي سقوط أمر الصلاة »لأن الأمر بالصلاة عبادي 
والأمر العبادي لا يسققط إلا اذا أني عتعلقه بداعيه لا بداعي أمر آآخر . 
ولذا لو انطبق على الصلاة أو الصوم عنوان راجح فأتي بها بداعي ذلك 
الامر لم يسمط أمرهها الأولي . ( ورابعها ) : بأن داعي التقرب مما ينوب 
به النائب عن المنوب عنه كذات الفعل » والتقرب بداعي أمر الاجارة ليس 
كذلك . لأن أمرها متوجه الى النائب أصالة لا الى المنوب عنه » فالتقرب 
به أجنبي عن التقرب المعتير في العبادة الذي يكون مورداً للنيابة . فالتحقين 
قِ الجوات ماعرفت . 

)١(‏ إذ بعد المفروغية عن ثبوت ملاك التكليف بي فعل النائب نجب 
على المكلف محصيله والتسبب اليه بقدر المكنة » فاذا كان الامر بفعله بعد 
موته دخيلا في محقق الفعل المذكور نجب عليه . بل اعله يجب عليه اكثر 
من الامر مما له دخل في حصوله من النائب . وانقطاع التكليف بالموت 


ا ا ( مستمساك العروة الوثقى ) ج, 

أ : الحاج الواجب )1١(‏ » ولو بنذر (؟) ولحوه . بل 
وجوب اخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضامن 
الاصل لا نحلو عن قوة (*) » لانها دين الله (؛) 2 
لا منع من وجوب الوصية والامر بفعل ماي الذمة الصادرين حال الحياة. 
كما أن عدم العم بعرتب الفعل على الامر لا يمنع من وجوبه عقلا في ظرف 
احهال ترتبه » إذ الشاث في القدرة كاف في وجوب الاحتياط . ولا فرق 
ِي ذلك بين أن يكون الفوات بعذر وبغيره » لاطراد المقنضي اوجوب الامر 
من باب المقدمة في المقامين . كما لا فرق أيضا - بين الواجبات المالية 
وغيرها » أذللك . 

)١(‏ خروجه من أصل امال هما اتفق عليه النص والفتوى . الكن قُ 
كو نه واجباً مالياً تأمى أ منع . 

(0) على خلاف يأتى في كتاب الحج إن شاء الله » وان كان الاظهر 
ماقي الممن . 

(0) عند جماعة . 

(1) ما صرحت بذلك النصوص بي الجملة » منها : رواية زرارة 
عن ألي جعفر (ع ) المتقدمة في أدلة المواسعة )1١(‏ . ومنها : رواية حماد 
عن أبي عبد الله (ع) - 5 القسسانة عن لمان 0ع  )‏ : ( واذا جاء 
وقت الصلاة فلا تؤخر لشىء » صلها واسيرح منها » فانها دين » (59). 
ونموهها غيرهها . 

1 أشكل عليه : يانه إن كان المراد أنها دين حقيقة ‏ لكونه عبارة 
ما اشتغلت به الذمة - فلا دليل على وجوب إخراج كل دين من الاصل 


. راجع المسألة : لا .ن فصل صلاة القضاء‎ )١١( 
. "96 : )»؟) الوسائل باب : ؟*١ من ادراب قضاء الصاوات حديث‎ 


اج 7 ( الكلام في وجوب اخراج الواجبات البدنية من الأصل ) - ١١7‏ 





وددن الله أحق أن يعضى )1١(‏ . 





لاختصاص الادلة بالدين ا الي . وان كان المراد أنها دين ادعاء » فالظاهر 
كونه بلحاظ لزوم الآداء . 

)١(‏ هذا ورد فى قصة الخئعمية لا سألت رسول الله ( ص ) » قالات 
له : « إن ألي أدر كته فريضة الدج شيخا زمناً لا يستطيع أن محج » إن 
حججت عنه بنفعه ذلك ؟ فقال ( ص ) لا : أرأيت او كان على أبيك 
دين فقضيتيه ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم . قال ( ص) : فدين الله أحق 
بالقضاء » )١١(‏ . وفيه : أن الظاهر - بقرينة المورد ‏ كون المراد أن 
دين الله سبحانه أحق وأولى بصحة قضائه » جريا على ما اشتهر من أهمية 
حةوق الناس من حقوق الله تعالى » فتكون أجنبية عن إثبات المطلوب . 

وقد «ستدل عليه بما ورد ف أداء دين المقتول عمداً من ديته لأنه 
أحق بدينه من غيره )5١(‏ . وفيه : أنه إنما يقتضي الأحقية فها لو كان 
في ذمة الميت مال ودار الامر ببن صرف البركة في قضائه وبين صرفها 
الى الوارث . والواجبات البدنية ليست من الاموال ‏ لالأنها أفعال في 
قبال الاموال » إذ الافعال قد لا مخلو من مالية . ولذا تقابل بالمال » فاذا 
كان الميت مشغول الذمة بفعل مالي من خياطة ثوب أو بناء قنطرة أو 
نحوهما - أمكن دعوى خخروجها من الاصل - » بل لأن الواجبات البدنية لم يجب 
على المكلف ءا أنها أموال » بل بما أنها عبادات مخصوصة قدالغيت فيهاحيثية المالية 





)١١(‏ مرت الاشارة إلى انه ورد في اخبار كثيرة التعبير ءن الصلاة والحج بالدين . والرواية 
المذكورة ف المئن موافقة لما فى الحدائق هن السيد ( ره ) . وأقرب الرواياث؛ الى هذا المضمون هو 
ما فى المستدرك والا فالتفاوت بينه وبين سائر الروايات كثير » وان اذتّرك الجميم في المقصود . 
فراجع ما ءاقناء ‏ حول هذا الموضوع - ف اوائل الكلام فى هذا اافصل . 

(؟) الوسائل باب : وه من ابواب القصاصي ق النفس حديث : ؟ . 


١١8 -‏ - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج > 
( مسألة 5 ): اذا على ان عليه شيئا من الواجبات 
المذكورة وجب ادراجها )1غ( كن تر كته وان ل دوص به . 
والظاهر ان إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الاخراج 
من التركة (؟) . 
( مسألة ه ) : اذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوها| . 
ولى يكن له تركة ؛ لابجب على الوصي ”) 


بالمرة » فليست من سنخ التركة بي المالية حتى يمكن استئناؤها واخراجها منها . 
والأجرة المبذولة بأزاء جعلها للميت ‏ حسها تقدم في دفع إشكال 
النيابة - ليست مما اشتغلت بها ذمة المكلف » بل [ا اشتغات نفس 
الافعال التخصوصة غير ماحوظ فيها حيثية المالية بوجه . ولأجل ذلك لاينبغي 
التأمل في عدم خروجها من الأصل » لأن الدين المقدم على الممراث يراد 
منه الدين المالي » لحفظ الوحدة السنخية بين الخارج وانحرج منه . ولأجل 
ذلك يتعين كون المراد من حمل الدين عليها في النصوص المتقدمة لزوم 
الاداء » لا التتزيل مزلة الدين في وجوب الاخراج من البركة ٠‏ لعدم 
السنخية بينها وبين اللركة . 

. قد عرفت اختصاصه بالواجبات المالية‎ )١( 

)١(‏ ينبغي أن بحري على الاخبار بها حكم الاقرار بدين » من نفوذه 
مطلقاً » أو في صورة عدم التهمة » أو غير ذللث . ودعوى : وجوب 
قبوله مطلةًا لأنه مما لا يعم إلا من قبله - غير ظاهرة » لمنع الصغرى 
وان سامت الكرى : 

(م) لآن مفاد الوصية العهدية ليس إلا جعل ولاية التصرف لاوصي ؛ 
فيجب التصرف لاجلها . وتختص ذلك عثل البيع والشراء والاجارة والاستيجار 


جلا ( الكلام فما جب على الو لد [طاعة الوالد فيه ) ١١4-00‏ - 
لعذر ‏ من الصلاة والصوم - حيث بجب على الولي )١‏ وان 
لم يوص بها . نعم الأحوط مباشرة الولد 9) - ذكراً كان أو 
والقسمة ونحوها » ولا دليل على وجوب مثل الصلاة والصوم بأمر الموصي 
والاصل البراءة » بل لا بيظن أن ذلك محل إشكال . نعم قد يظهر من 
شيخنا الاعظم ( ره ) - في كتاب الوصية في شرح قول ماتنه : ١‏ ولو 
أوكحى بواجب وغيره ... 6 وجوب فعل الموصى به على اأوصي بنفسه 
أو ماله . والظاهر أن أصل العبارة : « وجب على الولي . . . » بدل : 
« على الوصي .. .6 فراجع : 

(؟) ١1‏ سيأتي إن شاء الله تعالى . 

(6) كأن وجه التوقف فيه : هو التوقف في عموم دليسل وجوب 
إطاعة الولد للوالد لمثل ذلك » فانه وان استفاضت الاخبار المتضمنة لكون 
عقوق الوالدبين من الكبائر )١١(‏ » إلا أن في صدقه على محالفة الأمر 
والنهي - مطلقا - إشكالا , لأنه ‏ يما في القاموس » والمفهوم منه 
عرفا : ضد الير » وترك الاطاعة نةّيض الير لاضده . وتفسيره ‏ في 
المحمع ‏ : بالايذاء والعصيان وترك الاحسان - مع أنه خلاف الظاهر 
متها اح نا لا عكن. الالاز ام به » إذ لايكاد يرتاب ي عدم وجوب إطاعة 
الوالد لو أمر ولده بطلاق زوجته والتصدق ماله وأشباه ذلك . وكأن من 
هنا ضعف في الجواهر الول بعدم ة فيو لالد مع نهي الوالد » معللا 
له بعدم ما يدل على وجوب إطاعته ف ذلك مالم ستازم إيذاء بذلك من 
حيث الشفقة . 

0 راجع الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس » وباب : 09و 2 مو )4و ٠١4‏ 
5 منابواب احكام الأرلاد . 


0 5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
ا مع عدم ا إذا أوصى انما اله ما » وان لم يكن 
ثما جب عل الولي )١(‏ » او أوصى الى غير الولي (؟) » بشرط 
أن لايكون مستلزما للحرج من جهة كثرته . وأما غير الولد 
ممن لا بجحب عليه اطاعته فلا نبجب عليه » ”م لا بجحب على 
الولد 2 - أيضا - استئجاره اذا لم يتمكن من المباشرة » أو 
كان أوصى «4) بالاستيجار عنه لا بمباشرته . 

(تمسالة م لو أوصى بما نبجب عليه من باب 
الاحتياط وجب أخراجه من الاصل أيضاً () . وأما لو أوصى 
بمأ يستحب عليه >ن باب الاحتياط وجب العمل به »- لكن 
حرج من الغلث )(5) . وكذا لو أوصى بالاستيجار عمه أزيد 
من عمره فانه بحب العمل به والاخراج من الثلث » لآأنه حتحل (/) 





(9) بأن كان قد فاته لا لعذر . 

(0) يعنى : أو كان الولد الموصى بالمباشرة غير الولد الولي . 

فو 2 هذا يعدم وجوب إطاعة الوالد » لكونه ثما يستلزم 
صرف الال . 

4) يعني : أو كان قد أوصى الولد بالاستيجار » فانه لا يجب عليه . 

(ه) هذا إذا عت مبادىء الاحتياط في حق الوارث أيضا . أما لو 
اختات في حقه - سواء أ كانت الشبهة موضوعية أم حكية »ما أو أخختلفا 
اجتهاداً أو تقايداً - فوجوب الاحتياط غير ظاهر . وكيف كان فالحم 
مختص بالواجب اءاللي » ما عرفت 

(«) لأن وجوبه بالوصية » ومثله إنما يمخرج من الثلث . 


0) تعليل لوجوب العمل . 


ج 7 ( الكلام في مشروعية النيابة عن الميت مع فراغ ذمته)  1١١‏ 
او عم فراغ ذمته علا قطعياً فلا بحب وان أوصى به (١)غ.‏ 
بل جوازه ‏ أيضا - محل اشكال (5) . 





)١(‏ الظاهر أن الوجوب وعدمه مبنيان على جوازه وعدمه » فالجزم 
بعدم الوجوب لا يناسب الاشكال في الجواز . 

0) أقول : الكلام تارة : في مشر وعية القضاء عن الميت مع العلم بفراغ 
ذمته » كما او أدى الصلاة في وقتها ثم مات . وأخرى : في جواز الاداء 
عنه بعد هوه ا أوهات ودخل وقت الصلاة بعد موته © فيؤدي الولي 
أوغيره الصلاة نيابة عنه ‏ » ولي جواز قضاء مافاته حال الموت عنه . 

أما الاول : فلا ينبغي التأمل في عدم مشروعية النيابة عنه بي القضاء ؛ 
لأنه فرع الفوت » والمفروض عدمه . بل لا معنى لنية القضاء » فضلا 
عن مشروعيته . 

وأما الثاني : فقد يستدل له ما حكى عن صفوان وعبد الله بن جندب 
وعلي بن النمان » حيث تعاقدوا على أن من مات منهم يصل من بقي منهم 
صلاته ويصوم عنه وبحج © فبقى صفوان » فكان .صلى كل يوم ولياة مائة 
وخمسين ركعة )١١(‏ . 

لكن استشكل فيه في الذخير ة بعدم ثبوت ذلك بنحو يحتج به . والمقدار 
المستفاد من النصوص - على تقدر عامية دلااتها على عموم النيابة ‏ هو جواز 
النيابة فها بشرع من الصلاة في حق المكاف » فكما يجوز الاتيان به عن نفسه 
بحوز الاتان به نيابة عن الميت » دون مالا يكون كذلك ؛ مثل صلاة الظهر 
لني لا جوز للمكلف الاتيان بها إلا مرة واحدة . وفي الحدائق : الجزم 

بالعدم » لموثق أي بصير عن الصادق (ع ) : « سألته عن امرأة مرضت 


, ١ *: من أدواب الاحتضار حدرث‎ "٠.٠ : مستدرك الوسائل ياب‎ )1١١( 


اث ) مستمسلك العروة الوثقى ( اج (7 
( مسألة 7 ) : اذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج 
مات قبل الاتيان به . فان اشترط المباشرة بطلت الاجارة )١(‏ 


هل برئت من همرضها ؟ قلت : لا » ماتت فيه . قال (ع) لا يقذضى 
عنها » فان الله تعالى لم بجعله عليها . قات : فالي أشتهي أن أقضي عنها 
وقد أوصتني بذلك قال (ع) : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعاه الله تعالى 
عليها ؟ » )٠١(‏ . ومورده وان كان هو الصوم », إلا أن التعليل فيه 
والاستفهام في ذيله يقتضيان العموم . 

ويشكل : بأن مفاد الرواية الملازمة بين عدم مشروعية الاداء وعدم 
مشروعية الهّضاء . ولا تدل على عدم مشروعية الاداء عن الميت » 5 هو 
مورد قضية صفؤان وأححابه . وحينئذ فلا تصاح لمعارضة ما دل علىمشر وعية 
الاداء عنه » مثل النصوص المتقدمة بي مشروعية النيابة التي لا فرق فيها 
بين الواجءات والمستحبات ؛ حسما يقتضيه إطلاقها . بل مكن الفرق بين 
الصوم والصلاة بأن وجوب قضاء الصوم مشروط باليرء فها بين الرمضانين 
فاذا لم بير لم يجب القضاء وإن برىء بعد ذلك » وليس وجوب قضاء 
الصلاة كذلك », لاطلاق دليله . فعموم ما دل على النيابة بالاضافة الى كل 
من الاداء والمضاء مححم . 

)١(‏ هذا غير ظاهر © إذ غاءته أن يكوك من باب تعذر الشرط المؤدي 
الى تساط الستأجر على الفسخ . نعم او كان عقّد الاجارة وارداً على منافع 
المبت كان البطلان قِ ماه » لعسسدم ا موذدوع » كما أو انهده.ت الدار أو 
ماتت إالداية المستأجرتان . ولعله المراد من اللائن . لكنه خلاف الظاهر . 





(١؟)‏ الوسائل باب : 58 ءن ابواباحكام شهر رمضان حديث : ١١‏ . 


7 (إذا ضاقت التركة عن الواجبات الشرعية وحقوق الناس)- 17# 
بالنسبة الى ما بعي عليه ع وتشتغل ذمته )١(‏ بمال الاجارة إن 
قبضه » فيخرج من تركته . وان لم يشسترط المباشرة وجب 
استئجاره من تركته إن كان له تركة » وإلا فلا نجب على 
الورثة » كما في سائر الديون ) اذا لم يكن له تركة . نعم 
بجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة ) أو نحوها (؛) » أو تبرعا. 

(مسألة 8) : اذاكان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري 
ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه . فان وفت التركة بها 

فهو »2 وإلا قدم الاستئجاري » لآنه من قبيل دين الناس «©0) . 

(0) حيث لابجب أداؤها من مال الورثة . 

رم) من سهم الغارمين . وقد استفاضت النصوص في جواز صرف 
الز كاة في وفاء الدين الذي على الميت )١1*(‏ » الشامل للمقام . وحيئكك 
يستأجر من الزكاة هن يقوم بالعمل المستأجر عليه . 

(:) كالوقف الذي جعل مصرفه ما يشمل ذلك . 

() هذا وان اشتهر » إلا أنه لادليل عليه ظاهر » ما يظهر من 
ملاحظة كااتهم فما لولم تف التركة بالدين وحجة الاسلام » فان المعروف 
هو التوزيع بالحصص . بل ظاهر بعض النصوص تقد المج على الزكاة (١؟)‏ 
ومال الى العمل به في الخحدائق . فراجع 

7 إنه ‏ بناء على ما ذكرنا من عدم خروج الواجبات البدنية من 
الاصل - لا إشكال في اخخراج الواجب الاستئجاري في الفرض ٠»‏ لعسدم 
المزاحمة بينه وبين الواجب البدني . 


1 راجع ااوسائل باب : ما من ابواب مس ححددى الزكاة‎ )١»( 
من ابواب كتاب الوصايا حديث : أ,‎ 4” ٠: ااوسائل واب‎ )١( 


' 1554 ل ( مستمسلك العروة الوثتقى ) ج 7 
( مسأأة 9 ) : يشترط في الاجير : أن يكون عارفا )١(‏ 
باجزاء الصلاة » وشرائطها » ومنافياتها ع وأحكام الخلل : 
عن اجتهاد أو :تمايد صححيح . 
( مسألة ٠١‏ ) : الاحوط اشتراط عدالة الاجير ) » 


. لا دخل للمعرفة في صحة العمل » يما :قدء في مبحث التقايد‎ )١( 
نعم ربما يكو الجهل «ؤديا الى عدم الاتيان بالعمل الصحيح فلا يحرىء‎ 
. حينتذ . وعلى هذا فاو علم بأداء الاجير للعمل الصحيح جاز استئجاره‎ 
أما لو شاث فيه فني جربان أصل الصحة حينئذ إشكال » وان كان الاقرب‎ 
جريانها . وعليه فاو تبرع الجاهل واحتمل مطابقة عمله للواقع جرت أصالة‎ 
. الصحة وأجيزىء به‎ 

(0) نسب هذا الشرط الى المتأخرين . وليس المراد اشيراط حخصة 
عمله بالعدالة » إذ لاريب في حة عبادة غير العادل . بل المراد اشتراط 
قبول خيره باتيان العمل المستأجر عليه بها » إذ الفاسق لا تعويل علىخبره 
وعليه فلا يقتضي الا اعتيار العدالة حال الاخبار» لا حال الاجارة أو العمل . 
أنه لو بني على عدم تامية دلالة آبة النبأ ونحوها في اثبات حجية خبر 
العادل فى الموضوعات لاوجه للا كتفاء «العدالة في قبول خير الاجير . 

الوه : أنه إن عم اشتغاله بالعمل للمنوب عنه وشلك في كونه 
صرحا أو ؤاسداً كفى أصالة الصحة في البناء على ته » من دون حاجة 
الى حجية خبره . وان شلك في أصل الاشتغال » أو علم الاشتغال وشا 
ف كونء بعنوان النيابة عن المذوب عنه ١‏ بعد الا كتفاء نجيره . فى الجواهر 
ف مبحث حجية إخبار ذي اليد قال : « إن تذبع الاخبار بعين الانصاف 
والاعتبار يورث القطع بالاكتفاء بنحو ذلك » وبأن كل ذي عمل مؤعن 
على عمله » كالاخبار الواردة في القصابين والجزارين » والجارية المأمورة 


اج 7 ( الكلام قِ استئجار غير البالغ ) 6 
وان كان الاقوى كفاية الاطمئنان باتيانه على الوجه لمتحي 
( مسألة ١١‏ ) » في كفاية استيجار غير البالغ واو باذن 

وليه إشكال )١(‏ » وان قانا بكون عباداته شرعية والعلٍ باتيانه 


بتطهير ثوب سيدها ٠»‏ وأن الحجام مؤءن في تطهير موضع الحجامة ونحو 
ذلك » . وقد تقدم ‏ في «سألة طريق بوت النجاسة ‏ بعض الكلام في 
ذلك )٠١(‏ . أما محرد الوثوق بادائه من دون اخخباره فكذايته لا ماو من اشكال . 

» كأن منشأ الاشكال في عموم أدلة تشريع النيابة للصبي كالبالغ‎ )١( 
إذ لو فرض شرعية عباداته » وكانت أدلة النيابة قاصرة عن #هوله لم تصح‎ 
نيابته » ولا ييرتب عليها فراغ ذمة الميت لكن الظاهر عمومها له. وعليه‎ 
فيمكن القول بجواز استئجاره » وان قلنا بكون عباداته عرينية . سواء‎ 
أكانت شرعية أيضا بأن كانت مأموراً بها شرعا لمصلحة التمرين أم‎ 
غير شرعية  بأن كان خطاب الشارع موجها الى الولي بأمره بها » همن‎ 
دون أن يتوجه اليه خطاب شرعي بها لأن ذلك لا يقدح في صحة النيابة‎ 
عن الغير كشمابة غير المستطيع ع المستطيع قِ حجة الاسلام فان عدم‎ 
مشروعية الفعل في حق النائب لا بمنع من صحة نيابته عن غيره المشروع في‎ 
حقه الفعل » لأن النائب  يما عرفت إتما يفعل بقصد امتثال أمر المنوب‎ 
5 عنه لاغير‎ 

فالبناء على عدم ششرعية عبادات نفسه أصلا لا يناي عقّلا صحة نيابته 
في المسألة : ٠١‏ من فصل طريق توت النجاءة من ال+جزء الاول . وقد مر بعض الروايات المرتبطة 
بذاك ني المألتين المشار الها . وبعضها فى اوائل : فصل استصحاب النجامة الى ان يثبت خلافه 
صفحة : ١10‏ من الجزء : ؟ . كأ تقدم هناك ذقل عبارة الجواهر - ايضا ‏ فراجع . 


يت 23175 تب ) قم تساك العروة الو ثم ى )2 6 / 


على الوجه الصحيح . وان كان لا يبعد ذلك مع الع المذكور . 
وكاذا لو كك )١(‏ عنه مع العلم المذكور . 
( مسالة ١١‏ ) : لايجوز استيجار ذوي الاعذار (؟7) »2 
صر من كان صلاته بالايماء » أو كان عاجرا عن القيام 
ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه » وان كان مافات من الميت (م) 
أيضا كان كذلك .ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب 
عليه التأخير الى زمان رفع العذر .وان ضاق الوقت انفسخت 
الاجارة (4) . 





لأن أدلة مشروعية النيابة كغير ها من أدلة التشريع . والاشكال - إنثم 7 
فى الجميع على نسق واحد . 
ش )١(‏ لعموم أداة النيابة » يما عرفت . 

(0) لقصور أدلة البدل الافعراري عن شهول صورة التمكن من 
الفعل الاختياري » ما أشرنا الى ذلك في مبحث وضوء الجبيرة وغسيره »؛ 
ولأجاه نبل : بعدم جواز اللبدار لذوي الاعذار . نعم لو فرض عدم 
التمكن من استئجار المحتار في جوا از استغجار المعذور وعدمه » أو التفصيل 
بين صورة رجاء زوال العذر وغيرها » وغير ذلك وجوه مذكورة في مبحث 
دواز البدار لذوي الاعذار وعدمه » فان الممام من صغريات تلك المسألة. 
ولابد من ملاحظة أدلة الابدال فربمما كانت #تلفة في ذلك © فلاحظ. 

م( سيأتي إن شاء الله دياك أن أدلة البدلية في الابدال الاضطراردة 
إعا تقتضي مشروعية البدل ي ظر ف الامتثال » فاذا لم ممتثل المكلف ويرك 
الواجب فالفائتت هو الواجب الاولي لاغير . ولاجل ذاك لا يحزىء الناقص 
قِ القضاء » وان كان لو أتى به في الاداء أجرأ . 

(4) هذا يم لو كان المملوك بها العمل عباشرة الأجير . أما لو كان 


ج 7 (هل يعمل الاجير حسب تكليفه الظاهري او تكليف الميت)- ١1١0‏ - 

ش ( مسألة 18 ) : لو تبرع العاجز عن القيام ‏ مثلا ‏ 
عن الميت ففى سقوطه عنه إشكال )١(‏ . 

سوال ان هين لاسر سور أو شك سد 
باحكامه 0) على وفق :ةبده أو اجتهاده . ولا يجب عليه 
إعادة الصلاة . 

( مسألة ١١‏ ) : يجب على الاجير أن يأتى بالصلاة 
على مقتضى تكليف الميت - اجتهاداً أو تقايداً ‏ ولا يكفي 
الاتيان بها على مقتضى تكليف نفسه (") . 
العمل في ذمة الاجير جرى فيه ماسبق في المسألة السابعة . 

)١(‏ بل منع » لما عرفت من قصور أدلة البدلية عن شمول مثل ذلك 
إلا في بعض. الصور » حسما أشرنا اليه . ومنه يظهر أنه لا يناسب الاشكال 
في صحة التيرع الجزم بعدم صحة الاجارة » لابتناء الثانية على الاولى . 

)١(‏ لاطلاق أدلتها » الشامل لصلاة النائب » المقتضي لاجزائها عن 
الواقعم , كالصلاة عن نفسه . 

(6) لا ينغي التأمل في صحة الاجارة على العمل عقتضى تكليف 
الاجير » وعقتضى تكليف المستأجر » أو ممقتضى تكليف المنوب عنه » أو 
عقتضى تكليف غيرهم » فان العمل على أحد الانحاء المذكورة ‏ بعد ماكان 
مما ييرتب عليه غرض مقصود ‏ يصح بذل الال بازائه * فيصح أن يكون 
موضوعا للاجارة » وتكون الاجارة عايه كسائر الاجارات الصحيحة . 
بل لأجل اختلاف الاغراض في ذلك يتعين تقييده بأحد الوجوه المذكورة» 
ولا يحوز إبهامه وإهماله » للجهل المانع من صحة الاجارة . 

نعم مقتضى الاطلاق وعدم التقييد هو الرجوع الى نظر الأجير » 5 


1178 - ( مستمساكث العروة الوثقى ) ج١7‏ 
فلو كان يجب عليه تكبير || ركوع أو التسيحانت الأريع 158 
أو حلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً » وكان 2 مذهب 
الاجر حلم وحجوبها » دجب عايه الاتيان بها . 

وأما لو انعكس فالاحوط الاتيان بها أيضا 4 لعصدم 
الصحة عند الاجبر على فرض الثرك . ومحتمل: الصحة اذا 
رضي المستاجر بشركها ' ولا يناي دلك اليطللان 2 مذهب 
الاجير اذا كانت المسألة اجتهادية ظنية » لعدم العلم بالبطلان 
فيمكن قصد القربة الاحتالية . نعم لو علم علا وجدانيا بالبطلان 


لو وكله على البيع » فان اطلاق الوكالة يقتضي الرجوع في الخصوصيات 
التي يقع عليها البيع الى نظر الوكيل ؛ المستتبع وجوب العمل على مقتضى 
تكليف الاجير . 
نعم قد يكون اختلافه مع المستأجر في النظر والصحة والبطلان قرينة 
على ارادة العمل على تكليف المستأجر . كا قد يكون اختلاف صاحب 
الملل مع المستأجر ‏ اذا كان وكيلا أو وصياً عنه ‏ قرينة على تقبيد وصايته 
أو وكالته بصورة الاستيجار على العمل مقتضى تكايف الموصي والموكل . 
فيكون ذلك قرينة على وقوع الاجارة على خصوص العمل يمقتضى تكليف 
صاحب الال » فاذا كان هو المنوب عنه تعين العمل عمقتضى تكايفه . فاذا 
لم يصلح شيء من هذا الاختلاف قرينة على شيء من ذلك »© وكانت 
الاجارة مطلقة تعين العمل على مقتضى تكليف الاجير . واذا صلح شىء 
من ذلك قرينة على مقتضى تكليف المستأجر أو صاحب الال أو المنوب 


عنه جمل عليه . 
هذا اذا كانت الاجارة على الصلاة عن زيد ‏ مشلا - . آم اذا 


ج7٠‏ ( بجوز استئجاركل من الرجل والمرأة في الصلاة ١14 -  )‏ 
لم يكف » لعدم إمكان قصد القربة حينئذ )١(‏ » ومع ذلك 
لائرك الاحتياط . 

( مسألة 1١‏ ) : يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة )١(‏ 


كانت على تفريغ ذمة زيد» فقد يتوهم : وجوب العمل على مةتضى تكليف 
زيد » لآن العمل على مقتضى تكليف غيره لا يعم به الفراغ . وفيه : أنه 
بحري في الفراغ ما يجري في الصلاة » فاذا كان مقتضى الاطلاق الفراغ 
بنظر الاجير فهو حاصل بالفعل على مقتضى تكايفه » فيعمل يه مالم تتم 
قرينة على إرادة الفراغ بنظر غيره »© إما المستأجر أو صاحب الال أو المذوب 
عنه أو غيرهم : 

هذا كله الكلام في تعيين المراد من موضوع الاجارة . وأما الكلام 
في الاجعزاء به » فهو انه لا ينبغي التأمل في اجنزاء الولي به اذا كان العمل 
فواف ا لتكليتك: اق ان زان ان عابنا كلد لمق ما الى لافقا 
لتكليف العامل محالفا لتكايف الولي » فاجيزاء الولي به» بحيث لا يحب عليه 
القضاء لا خاو من تأمل » لتوقفه على تهامية قاعدة الاجزاء في المقام . وهي 
غير ظاهرة . وعليه فلو تيرع متبرع عن الميت فقضى على حسب اجتهاده 
أو تقايده » لم بحجز للولي الاجعزاء في ترك القضاء عنه اذا كان ذلك الفا 
لاجتهاده أو تقليده . وكذا الال في غير الولي اذا كان لاجيزائه أثر عملى 
كالوصي والو كيل وغيرهما . فلاحظ . ١‏ 

. ي هذا الفرض تبطل الاجارة » لعدم القدرة على العمل المستأجر عليه‎ )١( 

)١(‏ الظاهر أن هذا من المسلات . وهو مقتضى إطلاق بعض نصوص 
النيابة (15) . وقد صرح في بعضها : مجواز نيابة الرجل عن كل من 
الرجل والمرأة (١؟)‏ . 


(ه١)‏ راجم اول فصل صلاة الاستيجار . 
(؟) لمل المراد به مثل حديث د بن مروان » المتقدم فى اوائل الكلام من هذا الفصل . 


3 نل - ( مستمسأكث العروة الوثقى ) ج07 
فالرجل مجهر في الجهرية وان كان نائيا عن المرأة » والمرأة 
مخيرة وان كانت نائبة عن الرجل . 
( مسألة ١١7‏ ) : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد - 
الاتيان بالصلاة الاستيجارية جاعة » إماماً كان الاجير أو مأموما 
لكن يشكل الاقتداء (؟) بمن يصلِي الاستيجاري . إلا إذا علم 
اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة » وذلك لغلبة كون 
الصلوات الاستيجارية احتياطية . 
( مسألة ) : يجب على القاضي عن الميت ‏ 
مراعاة اللرتيب (") في فوائته مع العلم به , 
)١(‏ لأن الظاهر من دليل اعتبار الخصوصية اعتبارها بلحاظ حال 
المؤدي . واطلاقه بقتضي عدم الفرق يبن حالتي الاصالة والنيابة . 
(؟) لعدم إحراز صحة صلاة الامام مع احمّال عدم الامر بها . نعم 
مكن الاقتداء به رجاء » والاتيان بالقّراءة 9 القربة المطلقة . لكن 
بشكل ترتيب سائر أحكام الجماعة اذا كانت مخالفة للاحتياط . 
(5) قد بنى شيخنا الاعظم ‏ في رسالة القضاء عن المبت ‏ وجوب 
لك على كون فعل الذائئب تداركا للقضاء الواجب على الميت »© إذ حيائذ 
بجب فيه ما نبجب في قضاء الميت نفسه . ومنه الترتيب بين الفوائت . أما 
لو كان تداركا للاداء الواجب على الميت ويكون قِ عرض قضاء الميت ‏ 
فلا بجحب فيه الا ما بجحب 5 الاداء » وليس الترتيب منه . وما دل على 
اعتبار الترتيب في القضاء مختص بقضاء المككلف عن نفسه لا مطلقا . ثم 


استظهر الثاني : 


ج /ا ( لاتفرع ذمة الميت بالاستيجار بل يتوقف على الاداء ١١  )‏ 


ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له » خصوصا اذا 
عم (؛) أن الميت كان عالاً بالترتيب . 
( مسألة ١9‏ ) : اذا استؤجر لفوائت الميت جاعة »2 





جب أن دعين الوقت لكل مهم ا ليحصل الغرتيب الواجب . 
وأن يعين لكل منهم أن دأ ىُ دوره بالصلاة اللانية ؛ مثل 
الظهر . وان يتم اليوم واللءاة في دوره 2 . وانه إِنم يتم اليوم 
واللملة 3 دل مصى ووته وهو ف الاثناء أن لا بحسب ماأتى 
ده 6 والا لاختل الرتيب هثللا : إدا صلى الظهر والعصر 
فضى وفته . أو رلك البقية مع بقاء الوقت فى اليوم الاخر 
يبدأ بالظهر : ولا محسب ماأتى به من الصلاتين . 
اا 3): لا تفرع ذمة المميت بمجرد الاستيجار (*)2: 

أقول 1 ممتضى م ذكره قُ كيفية زمرت النائب - كن أن النائب نمز ل لقمة 
ميزلة المنوب عنه فمتوجه المه أمره ‏ هو الاول » فان أمر الاداء ساقط حر وج 
الووقك :8 “قله يدعو المت يعد الوقت: ١‏ قضلذة هن أن تتنعو انان فلذيك. أن 
يكون الامر الذي يقصد النائب امتثاله هو أمر القضاء لاغير . مع أنه لو 
بنى على الثاني » فاختصاص أدلة اعتبار التْرتيب بالقضاء عن النفس غير 
ظاهر » بل الظاهر كونه من أحكام القضاء مطئقاً لبعض الاحكام المختصة 
بالمقضاء . وقد اعرف ( تمده ) بعدم بعد التعم.م 

)1( وحده الخصوصية هو التفصيل المتقدم كن بعضهم 8 وجوت 
الرتيب وعدمه بين العم والجهل : 

(5) المقصود : التمئثيل » والا فلا يتوقف <صول الترتيب على ذلك 
بل يحصل بأن يعين لبعضهم : يوما ونصفاً » ولآخر : نصفاً ويوما . 

(5) إذ الاستيجار ليس مصداقا لا في الذمة ليكون مفرغا لها » بل 


بل يتوقف على الاتيان بالعمل صحيحاً . فلو عام عدم اتيان 
الاجير » أو أنه ألى به باطله وجب الاستيجار ثانيا . ويقبل 
قول الاجر )١(‏ بالاتيان به صحيحأ . بل الظاهر جواز الا كتفاء 
ام بعلم عدمه ء حملا أفعاه على الصحة )١‏ إذا انقضى وقته (”) 
وأما اذا مات قبل انقضاء المدة فيش كل المال » والاحوط 
نجديد استيجار مقدار ما تمل بقَاؤه من العمل . 
( مسألة ١؟‏ ) :لا يجوز الاجير أن يستأجر غيره للعمل 

.الا مع إذن المستأجر (4) » 
إعا يقتضي اشتغال ذمة الاجير بالعمل . وذلك لا بنائي اشتغال ذمة الميت, 
بل ذمته باقية على اشتغالها الى أن بحصل الاداء . 

. على ماعرفت‎ )١( 

0) بل حملا له نفسه على الصحة لا لفعله » لاشك في محقق فعله . 

(”) ظاهر العبارة التمساك بتاعدة : ( الصحة ) لاثبات الاداء . 
لكن دايله غير ظاهر . وليس بناء الفقهاء عليها في أمثال المهام في موارد 
الدعاوى » كما لو ادعى الدائن عدم وفاء المديون وادعت الزوجة عددم 
الانفاق ونحوهما » فان القاعدة او جرت اقتضت كون القول قول مدعي الاداء . 

هذا وحتمل أن يكون الوجه ‏ في البناء على تحقق الفعل منه ‏ : 
قاعدة الشك في الفعل بعد خروج وقته . وموردها وان كان شلك .الفاعل 
له لذ أنه يمكن استفادة التعمم لغيره بالغاء خصوصية مورده عرفا . 
إلا أن يدعى : اختصاص المكم بالموقت بحسب أصل الشرع » لا بجعسل 
المكاف باجارة أو نذر أو نحوهما. لكنه بعيد» وان كان لا يخاو من وجه. 

() اذا كانت اللمباشرة شرطاً في العقد فهرجع الاذن الى إسقاط 


ع دارع قارع عن الت قبل أداء الأجير )2 سمم١ ‏ 


أو كون الاجارة واقعة على حصي ل العمل () » أعم من المباشرة - 
والتسبيب 3 و<ينئدك فلك يجور أن تامار باقل م ن الاجرة 
المجعولة له (؟) » إلا أن يكون آنيا ببعض العمل ولو قليلا ("). 

( مسألة ؟؟ ) : اذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل 

الاجر ففرغت ذمة المميت انفسخت الاحارة (4) »2 فير جسع 

الشرط . وان كانت المباشرة عنوانا للعمل فمرجع الاذن الى المعاوضة على 
ما في ذمة الاجير الاول بفعل الاجير الثاني . 

. فيكون فعل الأجير الثاني مصداقا للعمل المستأجر عايه‎ )١( 

(0) على ظاهر الاشهر » أو المشهور . لبعض النصوص الظاهرة في 
المنع » كصحيح ابن مسم عن أحدهها (ع) : « عن الرجل يتقبل بالعمل 
فلا بعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه . قال (ع) : لاءالا أن يكون 
قد عمل فيه شَيئًا ه )١١(‏ . ونحوه صديحه الادر ع عن أي حمزة عن الباقر (ع) |ففة 
لكنه خال عن الاستئناء . وقريب منها غيرهها . 

وليس لها معارض سوى ما حكى عن ا+لي والفاضل من روايتههما 
رواية أبي حمزة بدل قوآه (ع:2: لاسر لا بأس ) (»") . لكن 
الظاهر أنه سهو » كما في مفتاح الكرامة . واحمال تخصيص الم بالعمل 
في شيء دون العمل الصرف - كالصلاة والصوم ‏ بعيد جدا عن ظاهر 
تلك النصوص . فلاحظ . 

9" كما هو مقتضى الاستئناء في النصوص (*؛) . 

(5) لتعذر المنفعة . هذا إذا كان العمل المستأجر عليه تفريم ذمة 


. ١ : الوسائل باب : ؟؟ من ابواب كتاب الاجارة حديث‎ )1١8( 
. 4 : الوسائل باب : "57 من ابواب كناب الاجارة حديث‎ )١( 
. + : )م راجم السرائر باب الاجارة صفحة‎ 

(ه:) راجع الوسائل باب : © من ابواب كتاب الاجارة . 


0-7 ار ك2 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
تبرع متبرع عن الاجير )١(‏ ملك الاجرة . 

١‏ مسأاة *” ) : اذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل 
استحق الاجر أجرة المفل )١(‏ بعمله » وكذا اذا فسخت 
الاجارة من جهه الغعن لأحد الطرفين 1 

( مسألة 8 “) : اذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات 
من الزوال هن يوم معين الى الغروب ٠»‏ فأخر <تى بقي من 
الوقت مقدار أربع ركعات وم يصل صلاة عصر ذلك اليوم» 
ففى وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية 
إشكال »؛ من أهمرة صلاة الوقت » ومن كون صلاة الغير من 
قبيل حق الناس المقدم على حق الله (5) . 
لميت . أما اذا كان الصلاة عنه » فان امتنعت اانيابة عنه بغير ما اشتغلت 
به ذمته ‏ ك) تقدم ‏ فالحكم كذلك . وان جازت » فان كان المستأجر عليه 
طبيعة العمل عنه فالاجارة سحيحة » وان كان خصوص العمل عنه فها 
اشتغلت به ذمته فالاجارة باطلة . 

. يعني : حيث كن » كم اذا لم تكن الاجارة على عمله بالمباشرة‎ )١( 

(0) لقاعدة : ( مايرضمن بصحيحه يضمن بفاسده  )‏ التي عمدة 
ما يستدل عليها به في المقام الاحماع الموافق لمرتكزات المتشرعة ‏ فان استيفاء 
منفعة العامل بلا أجرة مع عدم قصده التبرع يعد ظلا وعدوانا . 

(") قد عرفت أنه مما هو «شهور غير ظاهر المأخذ . ولو سم فلا 
بحدي ني المقام » لأن بقاء صحة الاجارة مشروط بالقدرة على العمل بقاء 
فاذا تعذر العمل ولو انع شرعي - انفسخت الاجارة . فلا يصلح وجوب 


ج؟7 ( لو أخل الاجير بما لا يبطل الصلاة من واجب أو غيره ) - 18 
( مسألة ١؟‏ ) : اذا انقضى الوقت المضروب للصلاة 

الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية » لايحوز اه أن 

يأتى بها بعد الوقت » إلا باذن جديد )١(‏ من المستأجر . 

. بحب تعيين الميت المنوب عتئه (؟)‎ : ) 7١ مسألة‎ ( ١ 
ويكفى الاجالي » فلا بحب ذكر اسمه عند العمل » بل يكفي‎ 
ون تحني الساجر او بساحت الال آل حو ذلك‎ 

( مسألة /1” ) : اذا لم يعين كيفية العمل من حيث 
الاتيان بالمستحبات بمجب الاتيان على الوجه المتعارف (”) . 
( مسألة 78 ) : اذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت 
عليه (؛) » أو بعض الواجبات ‏ ثما عدا الاركان ‏ فالظاهر 
نقصان الاجرة بالنسيبة (ه) » إلا اذا كان المقصود تف ربغ 
الذمة على الوجه الصحيح (5). 
العمل بها لمزاحمة الواجب الموقت » لارتفاع الموضوع . 
)١(‏ لآأنه غير العمل المستأجر عليه » فلا يكون وفاء عنه »م تقدم . 
0) إذ لايقع العمل عنه الا بقصده » لأنه من الامور القصدية . 
(6) لأنه منصرف الاطلاق » حيث لم يتعرض لكيفية خاصة . 
(1) يعني : بنحو كانت جزءاً من العمل المستأجر عليه . وكذا في 
الواجبات عدا الاركان » إذ او كانت مأخوذة بنحو الشرط الاصطلاحي 
فتخلفها لا يبوجب جواز الرجوع ببعض الاجرة ؛ بل يوجب الخيار في الفسخ . 
(5) لفوات بعض العمل الستأجر عليه . 
)١(‏ بأن يكون هو المستأجر عليه » لاكونه داعيا على الاجارة . 
وحينئذ لا وجه لارجوع ؛ لحصول المستأجر عليه . هذا والاستثناء في العبارة 


ب 86"ا ‏ ( مستمسلك العروة الوثقى ) 7 

( مسألة 9؟ ) : لو آجر نفسه لصلاة شهر ‏ مثلا - 
فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضرء ول يمكن 
الاستعلام من الموجر 5-5 أيضا 55 فالظاهر وجو الاحتياط 
بالجمع )١‏ . وكذا لو آجر نفسه لصلاة » وشلك أنها الصبح أو 
الظهر مثاد د وجب الاثتيان به) . 

( مسألة 8" ) اذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم 
بعلم أنه أتى بها قبل موته أولا فالاحوط الاستيجار عنه .)١(‏ 


فصل فى قضاء الولى 


يجب على ولي الميت (*) 


من قبيل المنقطع ؛ ولو كان المراد من العبارة كونه داعيا لاهوضوعاً 
الم كا سبق في جواز الرجوع ببعض الاجرة » لان تخلف الدواعي 
لايوجب الفساد » ولا حصوها موجيا للصحة . 

. للعلم الااللي الموجب للموافقة القطعية‎ )١( 

0) لاصالة عدم الاتيان بها وبمّائها في ذمته . وكأن وجه توقف 
المصنف : احمّال جريان أصل الصحة » المتقدم اليه الاشارة في المسألة 
العشرين . أو لأآن تكليف الوارث بالاخراج فرع تكليف الميت به وهو 
غير ثأدت ٠»‏ لاذه فرع شكه أيجر عيه فيه استصحابه . لكن شاك الممعت ععر 
معلوم » كما أشاز الى ذلك في المسألة الخامسة من ختام الزكاة . وقد أشرنا 
في شرح ذلك المقام الى ضعفه . فراجع . 


فضل فى قضاء الولى 


() إجاعا . والنخصوص به متظافرة » كرواية ابن سنان ‏ الحكبة عن 


ج > ( لافرق فيمن يجب القضاء عنه بين أنواع ابت ) __ سدق 5 
رجلا كان النت أو امرأة على الاصح )١(‏ © حح راكان أو 
عبدا  )١(‏ 


5 طاووس ( ره) :. ١‏ قال : الصلاة ابي دخل وقتها قبل أن موت الميت 
يقضي عنه أولى الناس به ؛ (1) » وصحيح. حفص : ١‏ في الرجل يموت 
وعليه صلاة أو صيام . قال رع) : يقضي عنه أولى الناس عيرائه . قات : 
فان كان أولى الناس به امرأة . قال (ع) : لاء إلا الرجال » )5١(‏ ع 
وغيرهما . والمشهور : وجوبه تعيينا . وعن صريح السيدين : التخيير بينه 
وببن الصدقة . ورءا حكىي عن العاني . وعبارته المنقولة لا تساعده . وليس 
هم دليل غير الاجماع الذي الإعراة السيدان الممنوع جدا . بل عن الخلا 
وغيره : دعوى الاجماع على الاول . 

(91) سما عن الحقق ف بعض رسائله» وعن الذكرى والموجز . لاطلاق 
رواية ابن سنان المتقدمة » لآن الميت يستوي فيه المذكر والمؤنث . لكن 
الحكى عن المشهور : العدم » لاختصاص اكثر النصوص بالرجل » كا ستأتي 
وانصراف الرواية المذكورة اليه . لكن اختصاص اكثر النصوص بالرجل 
لايقتضي تقييد الاقل به اذا كان مطلمًا ا في المرأة الى أصالة البراءة 
والانصراف ممنوع . بل يمكن الاستدلال ف المرأة بما دل من النصوص على 
وجوب قضاء الوللي عنها في الصوم - لومم ماهو المنسوب الى المعظم . 
بناء على عدم الفرق بينه وبين الصلاة . 

(0) على ماهو ظاهر المشهور . لاطلاق النصوص . وبي القواعد : 
في التمقضاء عن العبد إشكال » . وعن الفخر : الزم بالعدم . ولا وجه 
له ظاهر غير دعوى الانصراف الممنوءة » وغير كون الاولى بالعبد هو 

. 58 : الوسائل باب : ؟١ من ابواب قضاء الصلوات حديث‎ )١٠( 


, © : الوسائل باب 77 من ابواب احكام شهر رمفضات حديث‎ )١( 


#86 - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
سفر أو عيش (؟١).‏ فها بجحب فيه القض_اء و يتمكن من 
قضائه (”) » وان كان الاحوط قضاء جميسع ما عليه (4؛) . 
وكلما قُ الصوم لمرض (ه) 
من الاولى به الاولى به من الاقارب . ولذا خصه المشهور بالولد الذكر 
الاكبر لا مطلق الاولى » كي مختص بالسيد المجمع على عدم وجوب قضائه . 
نعم حكي عن الفخر توجيهه .بما لونم لا قتضى قصور بعض النصوص عن 
إثبات الحم في العبد » لا تقييد المطلق منها بالحر . فالعمل على الاطلاق . 

)١(‏ كما هو المحكي عن المحقق ‏ في بعض رسائله ‏ وعن عميد الدين 
والشهيدين . لانصراف نصوص القضاء اليه . لكنه ممنوع . ولذا حكي عن 
المشهور : وجوب قضاء جميع مافاته ولو عمدا » بل نسب الى ظاهر النص 
واطلاق الفتوى . وعن ظاهر الغنية : الأحماع عايه . وقيل ‏ م عن الحلي 
وابن سعيد - : لا بقضي إلا مافاته في مرض الموت . ولكنه غير ظاهر الوجه . 

(0) المرض والسفر ايسا ع-ذرا في الصلاة » وإتما يكونان عذرا في 
الصوم . والحخيض عذر في الصلاة » لكن تركها فيه لا يوجب القضاء . 
فكأن المراد من العذر فيه ماهو أعم من العذر الشرعي والعرثي ٠»‏ ممابل 
الفوات لاعن عذر » ولكن العبارة لا تساعد غايه . 

فو 17 قيد زائد على ما ذكره الحمّق ومن تبعه . وملشؤه: دعوى 
الانصراف المتقدمة مع منعها . 

(8) بل هو الذي يقتضيه إطلاق الآدلة . 

(ه) بلا خلاف . لصحيح ابن مسم عن أحدههما (ع): « عن رجل 


اج “7 ( بحب قضاء جميع ما فات الميت ) ١4‏ . 
تمكن من قضائه وأهمل » بل وكذا لو فاته من غير المرض 
- من سفر ونحوه ‏ وان لم يتمكن من قضائه )١(‏ . 
أدر كه شهر رمضان وهو مريض فتوثي قبل أن يبرأ . قال (ع) : ليس 
عليه شيء » ولككن بقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي ١»‏ ر١١)‏ . 
وفي مرسل ابن بكير عن الصادق (ع) : ٠‏ في رجل بموت بي شهر رمضان . 
قال (ع) : ليس على وليه أن يقضي عنه ... فان مرض فلم يصم شهر رمضان 
5 صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فات فعلى وليه أن يقضي عنهء لأنه 
قد صح فلم بقض ووجب عليه ») (*1) . وقريب منه)| غيرهها . وبه يقيد 
مادل على القضاء مطلقًا . 

)١(‏ أما في السفر فهو المحكى عن التهذيب وجامع ابن سعيد وظاهر 
الممنع لو تو الزن مسام عن ني عبسد الله (ع) «٠‏ قٍِ اهرأة مرصت في 
شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فاتت قبل أن يرج رمضان » هل يقضى 
عنها ؟ فقال (ع) : أما الطمث والمرض فلا . وأما السفر فنعم ) (*") . 
ونحوه صحيح ألي حمرة (*5)» ورواية منصور بن حازم عن الصادق ١ع)‏ : 
وي الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت . قال (ع) : يقضى عنه . وان 
امرأة حاضت في شهر رمضان فاتت دلم يقض عنها . والمريض في شهر رمضان 
ل بصح حبى مات لا يقضى عنه ) (*ه) . 

هذا ولكن المشهور : عدم القضاء عنه الا مع تمكنه منه ؛ طرحا مهم 





. من ابواب احكام شهر رءضان حديث : ؟‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. ١" : من ابواب |-<كام شهر رمضان حديث‎ ١" : الوسائل باب‎ )١١( 
. ١١ : الوسائل باب : 57 من ابواب احكام شهر رمضان حديث.‎ )( 
. 4 : الوسائل باب : 56 من ابواب احكام شهر رمضان حديث‎ )4( 
, ١١ : الوسائل ياب : 8؟ من ابواب احكام شهر رمضان حديث‎ )06( 


0١ج‎ ) مستمسات العروة الوثقى‎ ( ١4٠ 
للنصوص المذكورة من دون وججه ظاهر ء غير #الفتها لتعايل المتقدم في‎ 
وارواية أبي بصير  المتقدمة في المسألة السادسة من الفصل‎ . )1١( المرسل‎ 
لاشتراك الصحة والهاضر في كونها شرطا للوجوب . وفيه : أن‎ »  قباسلا‎ 
مقتضى وجوب قضاء ما فات فيها كونه| معا شرطا للواجب . ولا ينافيسه‎ 
جواز السفر اختيارا في شهر رمضان , لامكان كون المأخوذ شرطا للواجب‎ 
هو الوجود من باب الاتفاق » كما أشرنا الى ذلك في كتاب الصوم من هذا‎ 
. الشرح . هذا بالنسبة الى الاداء‎ 

وأما بالنسبة الى القضاء . فالذي يةتضيه الجمع بين ما دل على نمي 
القضاء باستمرار أأر ض (5؟) ومادل على وجوب القضاء مع استمرار السفر (70) 
هو : أن الصحة شرط في الوجوب » والحضسر شرط في الواجب . بل 
او أغمض النظر عن نصوص وت الققضاء 0 ار السفر لم يصاح التعليل 
للبناء على سقوط القضاء فيه » إعدم الدليل على الاشتراك بين الصحة والحضر 
بالنسة الى التقضاء . 

ومن ذلك يظهر وهن الطعن في نصوص القضاء عن المسافر بالشذوذ 
وأما الطعن فيها باعراض المشهور . ففيه : أنه لم يثبت الاعراض العتد 
به في رفع اليد عن الحجية » لامكان أن يكون لشبهة » م لا يخفى . 





. تقدم ذكر الرواية في التعايقة السابقة‎ )١( 

)2 راجم الوسائل باب : 7 . 575 من ادواب احكام شهر رمضات . 

(*؟) /م مشر في الروايات الا على التفصيل بين المسافر وغيره » فيمن مات في شهر رمضان . 
وقد مرت الاشارة اليها في صدر التعليقة . واما فى خصوص المستمر سفره ‏ ويراد به : من استمر 
سفره الى بعد انقضاء شهر رءضان بزمان يتمكن فيه من القضاء  »‏ فلم نحا ما يدل عليه من 
النصوص . بل ان مقتضى ما فى الوسائل باب : 5 من ابواب احكام شهر رمضان حديث : م 
هو عدم الفرق بين المسافر وغيره . ن١م‏ مقتضى التعليل فيه : ارادة الاستمرار القهري. فراجع 


وتأل . 


اج ( الكلام ١‏ في الولي المكاف بالقضاء عن الميت ( ١5١‏ 

والمراد به الولد الا كير : فاك نبجب عإن البنت )١(‏ وان لم 
يكن هناك ولد ذكر » ولا على غير الا كيرمن الذكور (؟) ». 
عم قد تشكل النصوص ااواردة في المرأة »)1١(‏ بناء على عدم وجوب القضاء 
عنها لاجل حملها على مجرد مشروعية القضاء لا وجوبه » كما لعلء الظاهر» 
لكن يكفى ما ورد في الرجل :١؟)‏ . فلاحظ . 

و اما في غير السفر ‏ كالحيض - فقد عرفت دلالة النصوص اتقدمة 
على نفي القضاء فيه مع عدم التمكن )"٠(‏ . ومثاها غيرها فيه وفي النفاس 
فراجع . ولأجل ذلك ألحق المصنف (ره) الحخيض والتفاس بالمرض في 
كتاب الصوم » لا بالسفر يم هنا . 

5 على المشهور . وبدل عليه ما في ذيل صحيح حفص - المتقدم‎ )١( 
من قوله : «دقلت فان كان أولى الناس به امرأة . قال (ع) : لا , الا‎ 
الرجال »؛ (*4). ونحوه ماقي مرسل حماد (0ه) . هذا ولكن الشهيد (ره)‎ 
في محك5ي الدروس قال بعد نقل ما اختاره المفيد ( ره) من أنه اذا لم يكن‎ 
له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهاه » وان لم يكن فن‎ 
إنه ظاهر القدماء والاخيار 4 . وما ذكره غيره ظاهر‎ « :  ءاسنلا‎ 

(0) إجماعا . وقد يستدل له عكاتبة الصفار الى العسكري (ع) : « رجل 
مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل بجوز هما أن 


يقَضيا عنه حريعا » خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر ؟ فوقع (ع) : 





. من ابواب احكام شهر رمضان‎ 56 ٠ 7 : راجع الوسائل باب‎ )١١( 
را جع الوسائل داب ؛ 5 6 ه؟اءن ابواب احكام شهر رءمض'ن‎ )59*( 
. (ه؟) راجم الوسائل باب : 58 ». 58 من ابواب احكام شهر رمضان‎ 
. تقدمت الرواية فى اول تعليقة من هذا الفصل‎ )4( 

(08) الوسائل باب : 56 من 'بواب احكام شهر رءمضان حديث :5 . 


7 ل ( مستمساك العروة والوثقى ) اج‎ ١5 


ولا على غير الولد من الااب والاخ والعم والخال ونحوهم 
من الآقارب :)١(‏ 

بقضي عنه اكير ولبيه عشرة أيام ولاء إن شاء الله » )١*(‏ . لكن ظاهره 
وجوب الموالاة في الصوم » وعدم جواز فعله من غير الاكير » وكلاهما 
لا يلتزم به أحد . 

ودعوى : أنه لا لامانع من الالتزام بالاول » لوجوب المبادرة الى تفريغ 
ذمة الميت . مندفعة : بانها غير ظاهرة في وجوب البادرة » بل ظاهرها 
وجوب الولاء شرطاً في صحة الصوم . مع أن وجوب المادرة الى تفريغ 
ذمة الميت هما لاتساعد عليها الادلة : 

)١(‏ على المشهور بن المتأخربن 5 قيل - وليس عليه دليل ظاهر 
إذ الموجود في النصوص : « فليقض عنه من شاء من ٠‏ أهله  )‏ يا في مرسل 
الفقيه (58) و « أولى الناس بير اله  »‏ يما في صرح حفص (0) - و هوأولى 
الناس به  »‏ كم في مرسل حماد  )4*(‏ و « أفضل أهل بيته  »‏ كا ي 
رواية أي بصير (*ه) - و «١‏ على وأيه أن يعضي عله )1 2 أو نحوه » 5 ي 
#رسل ابن بكبر (*5) وغيره . 

والاول : ظاهر في الاستحباب . ( والثاني ) : ظاهر في الأحق 
بالممراث من الناس »© فيعم جميع الطرمّة الاو لى » ومع فقدها يعم جميع الط.مة 





. " : الوسائل باب : 7 من ابواب احكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
. ١ : من ابواب احكا'م شهر رمضان حديث‎ 7١ : (.؛) الوسائل باب‎ 
. امراد به هو الصحيح المتقدم له قريباً‎ ).( 

(ه؛) المراد به هو المرسل المتقدم له قريباً . 

(«ه) الوسائل باب : 78 من ابواب احكام شهر رمضان حديث : ١١‏ . 


جَ 0 ) المراد من الولي المحكاف بالقضاء عن الممت ( أ ١4#‏ - 


الثانية . وهكذا بالنسبة الى بقية الطبقات . ومخصرصه بالولد يتوقف على 





أن يكون المراد به الاولى من جميع الموجودين وغيرهم ؛ وأن يككون الحراد 
من المراث سنخ المراث ‏ ولو باحاظ بعض مراتبه ‏ لا أصل التوارث . 
إذ اولا الاول أمكن انطباقه على الطبقة الثانية عند فقد الاولى » فانهم 
أولى الموجودين وان لم يكونوا أولى من المفقودين . ولولا الثاني لم يكن 
وجه لاختصاصه بالولد دون الاب ٠»‏ لآن المشاركة بينها في الارث ‏ في 
الجملة - تقتضي عدم الاولوية لأحدهها على الآخر في أصل التوارث » وان 
كان مقتضى كون الأب له سهم معين دون الولد أن الولد له أولوية بالارث 
في الجماة . 

لكن الأمرن معا خلاف الظاهر ( أولا ) : من جهة أنه لاوجه 
ظاهر للعدول عن التعبير بالولد الى التعبير بالاولى بالميراث . ( وثانيا ) : 
أن ظاهر الاولوية بالممراث الاولوبة في أصل التوارث . وأيضاً فقد ورد 
مثل ذلاث في ولاية التجهيز )1١(‏ » ولح يستظهر الاكعاب مزه خصوص الو لد 
وأبضاً فان الحمل على خصوص الولد الذكر خلاف ما فهمه السامع ,» ا 
يظهر من ذيل الصحيح من قول الراوي : « قات : فان كان أولى الناس 
به امرأة . قال (ع) : لاء إلا الرجال » . إذ لو فهم الراوي كون المراد 
منه الولد الذكر لم يكن مورد لاسؤال المذكور . ومن ذلك يظهر الحال 
في المراد من ( الثالث ) . 


والرابع : لله وبين الذ كر الا كبر عموم هن وجه . وحماه على الافضل 





)1١(‏ لعل المقصود هو ورود ذلك فى كلات الفقهاء ( قده ) ونقلة الاجاع » والا فلم تعثر 
عليه في مظانه من الوسائل . كا يظهر ذلك ايضاً مما تقدم من الولف - دام ظله ‏ في المسألة : ١‏ 
من فصل مراتب الجزء الرابع ءن هذا الشرح فذعم ادعى ااشيخ الانصاري ( قده ) . ورود ذلك في 
مسأ لة الفضاء وتقدم من المولف :دام ظله ‏ الة.قشة فى الدعوى المذ كورة . فراجع . 


7 ) مستمساك العروة الوثقى‎ ( - 1١44 
 نيروك وإن كان الاحوط  مع فقد الولد الأكير  قضاءالمذ‎ 
على ترتيب الطبقات » وأحوط منه قضاء الاكير فالا كير من‎ 
ثم الاناث في كل طبقة » حتى الزوجين والمعتق‎ » )١( الذكور‎ 
. وضامن الجريرة‎ 
إنا يجب على الولي قضاء مافات عن‎ : ) ١ مسألة‎ ( 

الأبوين من صلة نمسه| (؟)2 فلا يجب عليه ماوجب عليها 
ميراثا. ‏ باحاظ الحباء ‏ خلاف الظاهر بلا قرينة عليه . ( والخامس ) : مجمل 
غير ظاهر في شيء . فاذاً لامعدل عما يقتضيه الصحيح والمرسل »م اختاره 
في المدارك والحدائق » ونسبه ثي الاول الى اين الجنيد وابن بابويه. وجماعة 
لق "القمةة الى "الاوك قن أاهرة + قآن دهي علاسه نتفي الاحتضاضن 
بالولد الذكر الاكير ٠‏ فاذا فق اختص باقر 5 الاولياء . ل ة الثانيين 
غير ظاهرة في شيء . 

ومثله في الاشكال نسبته الى المفيد » فان عبارته المحكية ظاهرة في 
الاختصاص بالولد الذكر الاكبر » ومع فقذه يقضي عذه اكير أوليائه من 
أهله » وان لم يكن إلا من النساء . ولعل من هنا يشكل الاخذ بظاهر 
النصوص ٠‏ فان اعراض الاصحاب عنها يكشف عن القريئة على خلافه 
الموجب لاحمالها . والرجوع الى الاصل الناقي للوجوب عن غير الواد الذكر 
الا كير . فتأمل جيداً . 

)١١‏ هذا هو ظاهر احي عن المفيد ( ره ) . نعم دخول الزوجين 
وما بعدهها في كلامه غير ظاهر . فراجع . م 

0) كما نص عليه غير واحد . لانصراف المطلقات اليها » واختصاص , 


غيرها بها 1 


بالامتيجار أو عم من ضلذة - “كن ل 

( مسألة ؟ ) : لايجب على ولد الولد )١(‏ القضماء عن 
المبيت اذا كان هو الاكسسير حال الموت وإن كان أحوط 1 
خصوصا إذا ل يكن لاميت ولد ' 
لا يجب على غيره ,»)2 من إخوته الا كير فالا كير . 

( مسألة 4؛. ) : لايعتير في الولي أن يكون بالغا عاقلا 
عند الموت » فيجب على الطفل (*) إذا باغ » وعلى المجنون 
اذا عمل . واذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قببسل 
الافاقة لا يجب على الآ كير (5) بعده] . 

) مسأاة هت( : اذا كان أحد الاولاد اكسير بالسن 





)١(‏ وفي الجواهر : « لعله الاقوى »© . لانسباق غيره من النصوص 
نعم بناء على ماعرفت مما هو ظاهر النصوص - يازم التفصيل بين وجود 
الولد الصابي فلا بحب عليه وبين عدمه فيجب . 

(0) لأن الظاهر من الاكير الاكير حال الموت » وهو لا ينطبق 
على الحي . 

() لأآن المقام من ضغريات الدوران بين الرجوع الى استصحاب حم 
الخصص والرجوع الى العام . والتحقيق في مثل المقام ‏ مما كان التخصيص 
فيه من أول الامر ‏ هو الثاني » ومقتضاه الوجوب بعد البلوغ والعقل . 
ومنه يظهر ضعف ماعن جماعلة من عدم الوجوب . ودعوى. عدم العموم 
الازماني لدليل القضاء خلاف الاطلاق . 

(5) كا في المسألة الثالثة . 


( مسألة 5 ) : لايعتير في الولي كونه وارثا » فيجب 
على المدنوع )١١‏ من الارث بالقتل أو الرق أو الكفر . 

) ساد /ع( ٠:‏ اذا كان الا كهن خنى مش كاد ذا لوي 
غيبره من للذكور (”) 

)١(‏ قد عرفت أن العمدة في اعتبار الاكيرية هو الأجماع ٠‏ والظاهر 
من معمّده هو الاكير سنا . نعم ظاهر الجواهر حكاية الوجوب على الثاني 
عن كشف استاذه وحاشية الارشاد وال كرى و الأإيضاح . وظاهر شيخنا 
الاعظم (ره) ‏ في الرصالة ‏ الميل اليه . مستدلا عليه بأنه اكير عرفا . 
وأقرب الى حد الرجال . وبأن المراد من الاولى الأولى بحسب النوع . إذ 
لو أريد الاولوية الشخصية لم تكن لأحدههما » لتساويها ي البنوة للميت . 
واذا كان المراد بالأولوية النوعية فهي حاصلة له فيازم تعلق التكليف بهء 
وارتفاعه بعد باوغ أخيه يحتاج الى دليل . 

والجميع 5 ترى »2 لنع الأول . وعدم إجداء الثاللي . وكون اراد 
الاواوية النوعية لا بحدي بعد قيام الاجماع على الاختصاص بالا كير . ولعله 
من ذلك أمر بالتأمل . ومن ذلك يظهر الحال فيا لو تساووا في السن 
وتقدم أحدهما في الباوغ » فان الولي كلاهها ولا يختص بالبالغ » خلافا 
لشبدخنا الاعظم (ره). 

(0) إذ الظاهر من كونه أولى به أو بميراثه كونه كذلك بالنظر الى 
ذاته ولو مع المانع . وحك عن بعض انع في الثاني » انع صدق كونه 
وليا . ومنافاته لحق السيد . وفي الاول : ماعرفت . وف الثاني : أنه 
لاايوجب المنع اذا قام الدليل على الوجوب »© كسائر الواجبات . 

(0) وني الجواهر : « لعله الاقوىا) . لأنه أولى به وعمعراثه ؛ غاية 


7 ( لو تساوى الوادان في السن قسط عليها ) ١507‏ - 

وان كان أصغر . ولو انحصر في الخني ل بنجب عليه )١(‏ 0 
(١‏ مسألة 8 ) : لو اشتيه الا كير بين الاثنين أو الازيد 

لم يجب على واحد منهم ؟) ؛ وا نكان الاحوط التوزيع أو القرعة 
(مسأاة 9 ) :لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء ,*) 


الامر أنه قام الاجماع على اختصاص الوجوب بالاكير مع وجوده . لكن 
الاصل عدم وجود الذكر الاكير ءم لو شلث في وجود ذكر اكير . فتأمل . 

)١(‏ للاصل » مع غض النظر عن العم الاحماليي الحاصل له الردد 
متعاقه بين أحكام الرجال والنساء » والا وجب الاحتياط حرئئذ . 

(0) لأصالة البراءة الجار:ة في حق كل واحد منهم » التي لا نع 
عنها العلم الاحمالي » لكون المعاوم مرددا بين شخصين . نعم قد يقال : 
لازم ما ذكر في المسألة السابقة القول بالوجوب على كل واحد منهم » لأن 
كل واحد منهم بحري في حةّه أصالة عدم وجود الذكر الاكير سواه . 
وتوهم : أن الشاث في المقام ليس في وجود الاكير ليجري في نفيه الاصل 
بل في تعيينه . مندفع : بأن كل واحد منها يشاث في أصل وجود الاكير 
منه » فلا مانع من ني الاكير بالاصل . نعم لو كان القيد : أن لا يوجد 
أ كر لاخصوص الاكير منه ‏ كان المنع من أصل العدم في محله » للعلم 
بوجوده في الجماة . ولازمه أن لو كان له وادان اكير واصغر » واحتمل 
وجود ثالث اكير منها لم يجب على اكيره) القضاء ٠‏ للعلم بوجود الاكير 
في الجملة » والشك في انطباقه على اكيرها . لكن الظاهر الوجوب فيه » 
لأن القيد أن لا يوجد اكير منه , لامطاق الاكير . فلاحظ . 

(*) وفاقا للاكر كما بي الجواهر ‏ » وقواه هو وشيخنا الاعظم (ره) 
قي الرسالة . وعن الحلي : عدم الوجوب على أحدها . لانتفاء الاكير 
الذي هو موضوع التكليف . وفيه : أن الاكير إنما كان موضوعا 


ع اا ا ب ( مستمسلك ااءروة الوثقى ) ج١7‏ 
عليها » ويكلف بالكسر ‏ أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط 
كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ‏ كل منها على الكفاية , 
فلها أن يوقعاه دفعة واحدة .)١(‏ وم بصحة كل منها وان 
كان متحدا في ذمة الميت . ولو كان صوما من قضاء شهر 

رمضان لا يجوز لما الافطار بعد الزوال (5) . 


الاشكال في التقسيط وااوجوب الكفائي عن كل واحد منهها . حكتي الثاني 
عن القاضي . 

واستدل شيخنا في الرسالة على الاول » بأن الدليل لا يصاح لاثبات 
أحد الأمرين بعينه . والأصل بقنضي عدم وجوب ازائد على 0 : 
وفيه : أن موضوع الوجوب هو الولي بنحو صرف الوجود الصادق على 
القايل والكثير » فكما أنه عيني في ظرف انحصاره بواحد يكون عينياً 
أيضا ‏ عند النطباقه على المتعدد » إلا أن الواجب - وهو تفريغ ذمة 
اكد 11 1 قبل التعدد ذاتاً انقاب الوجوب كفائيا © فالتقسيط خلاف 
ظاهر الادلة . مع أن الالعزام بالوجوب الكفائي في الكسر بمنع من الااءزام 
بالتقسيط فما عداه » لأن ظهور الدليل بنحو واحد في الجميع . فافهم . 

)١(‏ لأن الواجب اذا كان ضرف الوجود بيصح امتثاله بااتعدد دفعة 
لصدق الواجب عليه » كصدقه على المتحد . 

(0) لعدم الفرق في حرمة الافطار بعد الزوال في قضاء رمضان بين 
كون الصوم عن نفسه وغيره » لاطلاق الادلة . وعن شرح الدروس : 
لو أفطر أحدها فلا شيء عليه اذا ظن بقَّاء الآخر . ووه ماعن المدارك 
وكأنه لأن إفطار أحدهها لايس نقضا لصرف طبيعة الصزم الواجب كي 
بحرم . وإنما هو نقض ارتبة من الطبيعة لادليل على »ريه : وعليه فلا يبعد 


ج017 ( اواوصى الميث بالاستئجار عنه سقط عن ااولي ١44  )‏ 
والاحوط الكفارة )١١‏ على كل منها مع الافطار بعده » بثاء ‏ 
على وجوبها في القضاء عن الغير ‏ ايضا ‏ » ”ا في قضاء نفسه 
( مسألة ٠١‏ ) : إذا أوصى الميت (؟) بالاستيجار عنه 


جواز الافطار وان علم بافطار الآخر بعده . 

)١(‏ حكى في الجواهر احهالات : وجوب الكفارة على كل منها ؛ 
ووجوب. كفارة واحدة عليها| بالسوبة » ووجوب واحدة عليها على الكفاية 
وسقوطها عنها معا . وعن شرح الدروس : أنه استقربه . وعن المسالك 
أنه استوجهه . وعن المدارك : أنه لم يستبعده . وفصل شيخنا الاعظم (ره) 
في الرسالة ‏ : بين افطارهما دفعة فيجب على كل منهها » وعلى ااتعاقب 
فيجب على المتأخر منها لاغير . ولعله الاقرب . - 

أما وجوبه على المتأخر » فلصدق الافطار الذي هو نقض صرف 
طبيعة الصوم » الذي هو القدر المتيمّن في موضوع الكفارة » بناء على 
وجوبها في القضاء عن الغير . وأما :عدم وجوبه على المتقدم » فلأن إفطاره 
ليس نقضا لصرف الطبيعة » وإتما هو نقض لرتبة منها » ولا دليل على 
اقتضائه الكفارة . وأما وجوبها عليهها معا في الدفعة » فلأن كلا ٠ن.‏ الافطارين 
نقض لصرف الطبيعة » فقتضى الاطلاق إيابه الكفارة أيضا . إلا أن يدعى 
انصرافه الى صورة الاستقلال . لكنه غير ظاهر » ومنه يظهر أن لازم 
الجزم بحرمة الافطار على كل منها الالمزام بوجوب الكفارة على كل مذها. 
ولا وجه ظاهر للجزم بالآول والتوقف في الثاني » كما بي المآن . 

(؟) لا ينبغي التأمل في نفوذ الوصية المذكورة. يناءة على جواز التبرع - 
لعموم نفوذ الوصية وحرمة التبديل » بل عن المناهل : دعوى ظهور الاتفاق 
عليه مطلدًا . وقد يستدل عليه برواية ألي بصير : « في امرأة مرضت في 


شهر رمضان وماتت 5 شوال فاوصةي أن أقضي عنها . قال رع : هل 


7/ مستمساك العروة الوثقى ) ج‎ ( - ١66- 


برئت هن هرضها ؟ قال : لا... »2 )٠8١(‏ . فان السؤال عن اليرء وعدمه 
بشهد بوجوب القضاء مع البرء إلا أن يكون السؤال من جهة عدم المشروعية 
مع البرء » كا يقتضيه ذيل الحديث . فلا تدل على الوجوب . فتأمل . 
وكنى بالعموم دليلا على النفوذ . 

)١(‏ وحكى ذلك شيخنا في الرسالة عن صريح جماعة منهم الشهيدان. 
واستدل له بأنه ‏ بعد فرض وجوب العمل بالوصية ‏ لا يجب الفعل الواحد 
عينا على مكلفين . وارجاءء الى الوجوب الكفائي محالفة لظاهر التكليفين . 
الحم بالوجوب على الولي ينائي فرض نفوذ الوصية . واذ يدور الامر 
ببن الأخذ بظاهر دليل وجوبه على الولي وظاهر دليل نفوذ الوصية: فالثاني 
مقدم ؛ لآنه حام على الاول » حكومته على ساك آدلة الاحكام الثاستة 
للفعل قبل الوصية . 

هذا ويشكل : بأن أدلة نفوذ الوصية إن كانت منافية لدايل الوجوب 
على الولي بأن كانت موجبة لاترخيص في ترك الواجب - فلا ينبغي التأمل 
في عدم نفوذها » ”ا لو .أوصى بيرك واجب أو فعل حرام » لعموم قوله 
تعالى ( فن خاف من موص جنفا أو إتما فأصاح بينهم . . . ) )5١*(‏ . 
وان لم تكن منافية له » وإنما كانت منافية اعينية الوجوب ‏ كا هي كذلك 
لأن أدلة القضاء على الولي نما دلت على وجود مصلحة مازمة ي تفريغه 
ذئةة الى قفي الى لاتنافيه أذلة نفوذ الوصية » كيم لا تنائي تسبرع 
استحباب تبرع غير الولي بالتضاء أو مشروعيته » لأن العمل على طبق ذلك 
يوجب انتفاء موضوع الوجوب على الوالي » والوجوب المذكور لا يقتفي 

)06 الوسائل باب : م؟ من أبواب احكام شهر رءضان حديث : ١١‏ . 


. ١8١ : البقرة‎ )؟١(‎ 


اج , ( في عدم وجوب اللباشرة على الولي ) اها - 
( مسألة ١١‏ ) : يجوز للولي أن يستأجرٌ )١(‏ ما عليه 

من القّضاء عن الميثت : 

حفظ موضوعه ‏ فالاليزام بالوجوب الكفائي أخذ بظاهر التكايفين لاطرح 
لا » ا يظهر من قياس المقّام بامثاله » فان قول المولى لبعض عبيده : 
إكسر الاناء الفلاني » وان كان ظاهرا في الوجوب العيني » لكن اذا 
ورد مثل ذلك الخطاب قِ حق عبده الآخر تعين حماه على الوجوب الكفائي 4 
لارفع اليد عن الاول والأخذ بظاهر الآخر في التعيين . وأما دعوى : قصور 
أدلة الوجوب على الولي عن صورة الوصية . ففيها : المنع الاكيد © وان 
ارتضاه شيخنا الاعظم ( ره ) أيضاً » فانه راجع الى الوجه الذي ذكره ( قده ) 
في تقديم أدلة نفوذ الشرط والوصية ونحوههما من أحكام العناوين الثانوبة . 
وقد استشكل عليه بأمور ذكرناها فما عامناه على مباحث الشرط *ن مكاسيه 
1 أوضحنا هناك أنضاً وده التقديم 5 فراجع : 

ولعل من هنا اخدتار الوحيد ( قده )2 عدم األسةوط إلا بفراغ ذه_ة 
الميت » لانتفاء موضوعه حيئد » فلا معنى لبقائه . وهذا هو مراد المصنف 
( ره ) أيضاً . 

)0)0( أما أصل جواز الاستيجار للعمادة ؤمد تقدم الكلام فبه 5 وأما 
جوازه للولي بنحو يعرتب عليه سقوطه عنه فهو يتوقف على جواز تبرع غيره 
به » ما يمتضيه إطلاق مادل على مشروعية العبادة عن الاموات »© فاذا 
فرغت ذم.ة الميست باداء المترع 4 امتنع بققاء الوجوب على الولي » لانتفاء 
موضوعه . وعن اللي وجماعة : عدم السقوط . إمالآن المتبرع ذائب عن 
الولي ولا تشرع النيابة عن المي . وإما لأن الاصل عدم السقوط للشاك في 
ولا معبى لوجوب التفريغ بعد حصول الفراغ ما عرفت . 


١65‏ 3 ) مستحساث العروة الوثفى ( ج و7 
( مسألة 5١‏ ) : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع 
( مسالة ١*‏ ) : يجب على الولي مراعاة الترتيب (؟) 
في قضاء الصلاة » وان جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار. 
( مسألة ١4‏ ) : المناط ني الجهر والاخفات على حال 
الولي المباشر (”) لا الميت » فيجهر في الجهرية وان كان 
( مسألة ١١‏ ) : في أحكام الشك والسهو يراعى الولي 
تكليف نفسه  )4(‏ اجتهادا أو تقليدا ‏ لا تكليف الميت 2 
نعم يمكن الاستدلال لحم عكاتبة الصفار ‏ المتقدمة في عدم وجوب 
القضاء على غير الاكير ‏ إذ تدل - ممقتضى مطابةة الجواب للسؤال ‏ على 
عدم جواز صوم الولي الاصغر . لكنها ‏ مع أنهسا أخص من المدغى ‏ 
لاتصلح لتقييد تلك النتدصوص ولا سمأ وفيهاأ مثل مر سل الفقيه عن الصادق (ع) 
إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » )1١١(‏ 
وهوثق أني ضير عه (ع)2 : « عن رجل ساؤر: 6 شور رمضان فادر كه 
الموت . قال (ع0( 1 اممضيه أفضل أهل بسّه 6 )١١(‏ . يناء على حماه على 
استحباب تفويض اولي القضاء الى الافضل » حمعا بينها وبين ما دل على 
وجوب القضاء على الولي . 
)١(‏ لاعرفت . 
(؟) تقدم الكلام فيه في المسألة الثامنة عشرة من الفصل السابق . 
() كم تقدم في المسألة السادسة عشرة من الفصل السابق . 
(1) تقدم في المسألة الرابعة عشرة من الفصل السابق . 
)١٠(‏ الوسائل باب : 56 من أبواب احكام شهر رءضان حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب احكام شهر رمضاد حديث : ١١ا.‏ 


لاف أجزاء الصلاة وشرائطها فانه براعي تكليف الميت (1) 
وكذا في أصل وجوب القضاء : فلو كان مقتضى تقليد الميت 
أو اجتهاده وجوب القضاء عليه » يحب على الولي الاتيان به 
وان كان مقتضى مذهيه عدم الوجوب . وان كان مقتضى 
مذهب الميت عدم الوجوب لابجب عليه وان كان واجياً 
بمقتضى مذهبه . إلا اذا عل علا وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب 
لمك » فبراعى حينئلك تكليف نفسه . 

( مسألة 15 ) : إذا عل الولي أن على الميت فوائت 
ولكن لايدري أنها فاتت لعذر ‏ من مرض أو نحوه ‏ أولا 


)١(‏ بعد ماكان موضوع وجوب القضاء على الولي أن يكون على الميت 
صلاة » فثبوت الوجوب في حق الولي تابع لانطباق العنوان المأخوذ موضوعا 
للوجوب بحسب نظره ٠»‏ فان كان بنظر الولي أن على الميت صلاة وجب 
عايه القضاء » وان لم يكن كذلك بنظره لم يحب عايه القضاء . وكذا اذا 
شك في ذلك » لاصالة العراءة . ولا دخل لنظر الميت في ذلك . نعم اذا 
كان ظاهر قولهم (ع) : «٠‏ اذا كان على الميت صلاة ) أنه عليه بنظره 
كان المتبع نظره . الا اذا عم وجدانا مائه » لعدم إمكان نية القضاء مع 
هذا العم الوجدابي ؛ وما دام لم يحصل هذا العلم الوجداني يمكن نية القضاء 
فيجب . لكن حمل الدليل على ه.ذا المعنى خلاف الظاهر » فان الاصل 
في موضوعات الاحكام أن يكون المراد بها الموضوعات الواقعية » لا الاعتقادية 
فضلا عن اعتقاد شخص معين . والنظر طريق الى التطبيق » فنظر كل 
شخص طريق له لا طريق لغيره . وقد تدم في المسألة الخامسة عشرة من 
الفصل السابق ماله نفع في المقام . 


1 ( مستمسك العروة للوثقى ) ج07 
الفوت )١(‏ وعلمه . 

( مسألة ١‏ ) : المدار في الاكيرية على التولد (”) . 
لاعلى انعقاد النطفة » فاو كان أحد الولدين أسبق انعقادا 
والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني » ففى التوأمين الاكسير 
ال تولذا ْ 

( مسألة 14 ) : الظاهر عدم اختصاص (4) ما بجحب 
على الولي بالفوائت اليومية » فلو وجب عليه صلاة بالنذر 
الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها . 

)١(‏ للشاث في عنوان الموضوع الموجب لارجوع الى الاصل الموضوعي 
- وهو أصالة. عدم الفوت لعذر ‏ او الحكّي ‏ وهو أصالة عدم وجوب 
القضاء ‏ . ومنه يظهر حكم هالوشاث في أصل الفوت . 

(0) لوبي على عموم وجوب القضاء لمطلق الفوت فالحكم :عدم الوجوب 
عند الشاث فيه موقوف على عدم امكان إثباته بالاصل . أو جريان قاعدة 
الشاك بعد خروج الوقت في حتق الميت » م تقدم في صلاة الاستيجار . 
وإلاوجب القضاء . لأصالة عدم الفعل في الوقت . 

(7) لآنه الظاهر منه . وما قٍ مرسل علي بن احمك بن أشيم ؛ دن 
قول الصادق (ع) : « الذي خرج أخيراً هو أكير . أما تعلم أنها حمات 
بذلك أولا » وان هذا دخل على ذلك ؛ )١1* ١‏ يراد منه مالا ينائي ذلك © 
كا هو ظاهر . 

(:) للاطلاق . ولا ينافيه روج ماوجب عليه بالاستيجار أو نوه ؛ 





ج 7 (اذا كان على الولي فوائت لا يسمّط عنه القضاء عن ابيه) - 1١98‏ 
ا 0 0 ب + رم بن 
الوك عبان المت ران عليه ققراق مافانتة عدن : 
( مسألة ٠١‏ ) : اذا مات في أثناء الوقت بعد مضى 
مقدار الصلاة - محسب <اله ‏ قبسل أن يصلى وجب على 
الولي قضاؤها (؟١)‏ . 
( مسألة 7١‏ ) : لولم يكن ولي . أو كان ومات قبل 
أن مدي عن الميت وجب الاستيجار )ع2 من در كته 1 وكذا 
لو تبين (4) بطلان ماألى به . 
) مسألة "'" ) : لا يبمنع من الوجوب (ه) 
8 تقدم من انصراف الدليل الى صلاة نفسه مطاقاً . . 
)١(‏ لم يتضح الدايل عليه غير ماتقدمت الاشارة اليه من نصوص 
الاقرار بالمال . 
(؟) الاطلاق . وخصوص راوية ابن سئان )١(‏ ولا يناي ذلك التعيير 
بالققناة. قواء إة خاي «مارقتضيه عدم الدلالة: عل :وجوت الأدافسعته ورا 
في الوقت » لا قصوره عن الدلالة على وجوب الفعل خارج الوقت . مع 
قرب دعوى : كون المراد يفعل عنه.واو في الوقت » فيجب في الفرض 
حينئذ - المبادرة الى الفعل في الوقت . 
() تقدم الاشكال فيه في صلاة الاستيجار . 
(:) يعني : او تبين بطلان ماألى به الولي قضاء عن الميت . ثم إن 
وجوب قضاء الولي عن الميت ابس من الهوق االية » ولذا لابجب إخراجه 
من تركة الولي لو مات قبل القضاء ؛ بل هو من التكليف الذي زول بالموت . 
(ه) نص على ذلك جماعة » دون تعرض لخلاف فيه أصلا . 


. ١8 : الوسائل باب : ؟١ من ابواب قضهاء الصاوات حديث‎ )١١( 


-56ه6٠1‏ - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه . ويتخير في تقديم () 
أبها شاء . 

( مسالة “" ) : لانجب عليه الفور (؟١)‏ ف اللقضاء عن 
الميت » وان كان أولى وأحوط . 

( مسالة 4؟) : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن 
من القضاء ففى الانتقال الى الاكير بعده اشكال (”) . 

( مسالة 6؟ ) : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من 
صلاة الميت فالظاهر أن الاجير يقصد اانيابة عن الميت لاعنه(؟). 


0( 3< صرح به بعص ٠‏ وعن لتك كرة ٠:‏ 8 الاقرب الترتيت دنه َ 
عملا بظاهر الاخبار وفحواها ٠‏ . وهو كما ترى ؛ لتمصور أدلة النرتيب عن 
شرل المممام دالارة : وعنها 59 أنضا 00008 أنه أو ؤارته صلاة بعل التحمل 
أمكن القول بوجوب تقدمها ٠‏ لأن زمان قضائها مسنى كرهان أدائها . 
وأمكن القول بتعدم المتحمل 4 لتعدم متك ) . 

() للاطلاق الموافق للاصل . واحمال كون الميت في ضيق فيوسع 
عايه د» لا بجدي في الوجوب ٠‏ لعدم الدليل على وجوب التوسعة على الميت 
مع العلم بالضيق ٠‏ فضلا عن الاحمال . 

فر 5-0 ٠‏ من احمال كون العجز المسشهر كاشفا عن كون اآولي 
هو الذي بعذه 4 لامتناع .وت الوجوب على العاجر ٠‏ وشمه : أن العحجز 
مانع عن الاميئال 6 لاعن أصل التكايف الذي عام موضوعه منطيق على 
العاجز » نظير ما تقدم في المسألة الرابعة . 

)0( لا إشكال 6 وجوت قصل النياية عن الميت » لآن الم#قصود 


إفراع ذمته )» ولا صل إلا رلملاك 5 وأما احهال وصل الزياية عن الولي : 


8 ( في استحدباب اللماعة ) - لاه١ ‏ 


فصل فى الماء: 
وهى من | تحبات الا كيدة 2 جميع الفرائض )١(‏ 4 


فغريب إذا كان المراد قصده في قبال الميت » إذ لا محصل بذلك تفريغ 
ذمة المت . نعم إذا كان المراد النيابة عن الولي في إفراغ ذمة الميت 
نظير ما إذا استؤجر شخص على النيابة عن الميت فمات ذلك الشخص 
الاجير وقام 57 » فانه ينوي النيابة عن مورثه في افراغ ذمة الميت 
الاول ‏ » فهذا المعنى سحيح في نفسه . لكنه لا دليل عليه » ولا مقتضي 
له . ولعل مراد المصنف ذلك » والعبارة قاصرة . والله سبحانه أعلم ش 
والحمد لله رب العالمين أولا وآخراً ‏ وله الشكر . 


. ؛ ١‏ 
فصل فى اماع 
)١(‏ وعن المنتهى والذكرى ‏ ظاهر ‏ الاجماع عليه . ويدذل عليه . 
حيح زرارة والفضيل : « قلنا له : الصلاة قي ماعة فريضة هى * فةال 


عليه السلام : الصلاة فريضة . وليس الاجماع بمفروض بي الصاوات كلها 
ولكنه سنة » من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا 
صلاة له ©» )١١(‏ . 

ودعوى : كون ظاهره السؤال عن كونها فريضة أولا مفروغا عن 
مشروعيتها » فايس في مقام التشريع ليؤخذ باطلاقه . مدفوعة : بان ظاهر 
الجواب كونه في مقام بيان أصل المشروعية في عامة الصلاة . فاما أن 





. من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 


وكونها بنحو الفريضة . أو حمل الجواب على التفضل تزيادة البيسان » 
كقّواه (ع ) فيه.: « الصلاة فريضة » الذي ' يكن مسؤلا عنه أصلا . 

وأضعت من ذلك توهم كون النتى فيها وارداً على العموم » فتتدل 
على كون الجاعة سنة في خصوص مورد ني فرضها وهو غير معاوم. إذ 
فيه : أن ذلك إتما ييصح لو كانت كلمة : ( كل ) بنفسها موضوعا لانني 
لآ ما لو كان موضوءه الجمع النحلى باللام وكانت مؤكدة » إذ حيئذ يكون 
الني عاما وتكون كلمة ( كل ) مؤكدة لعموم الذي . مع أنه - لو سم 
ذلك كان الصحيح دالا على كو ن الجاعة ليست مفروضة في مخجمصوع 
الصاوات ؛ بل هي مدر وصة في بعضها وسنة في غير مورد الفرض » فالشاتك 
إما يكون بي كل مورد أنها سنة أو فربضة » لاأنها مشروعة أوغير مشروعة 
مضافا الى مثل'رواية ابن أي يعفور : « لاصلاة لمن لم يصل في المسجد 
مع المسلمين إلا من علة )١٠١( ١‏ . 

ومن ذلك يظهر الاشكال فها عن ظاهر بعض من اختصاص اللكم 
بالخمس اليومية . ولا سها وقد توائرت النصوص في مشروعيتها في بعض 
آخخر غيرها » كالايات والاموات . نعم لابأس بالاشكال في مشروعيتها في 
صلاة الاحتياط ‏ بناء على المنع عنها بي مطلق النافلة ٠»‏ لا<مّال كونها 
منها . وكذا المنذورة » فان الظاهر من الفريضة والنافاة ما كانت بعءئوان 
كونها ( صلاة ) فريضة أونافلة » والمنذورة بعنوان كونها ( صلاة ) تافلة 
وأا مجحب بعنوان كونها ( منذورة ). ولذا يجب فعل المنذور ولولم يكن 
صلاة » يما هو ظاهر . ومثلها ما وجبت بأمر الوالك والسيد والاجارة ونحوها 


وأما صلاة الطواف فشروعية الجماعة فيها مبنية على وجوبها » كم سرأني 





. الوسائل باب : ؟ من ابواب صلاة الجاعة حديث : م‎ )١( 


ولااسهما في الصبح (") والعشاءين » وخصوصا لحيران المسجد (؛) 
أو من يسمع النداء (ه) . وقد ورد في فضلها وذم تاركها 
من ضر وب التا كيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ؛ في الصحيح 

و الصلاة في جاعة تفضل على صلاة الفك ‏ أي اأفرد - باربع 
في محله إن شاء الله . 

)١(‏ يما نص عليه جماعة . وتشير اليه بعض النصوص التعرضة ها 
بالخصوص ٠»‏ كرواية السكوني : « قال رسول (ص) : من صلى الخمس 
في جحماعة فظنوا به خيراً )١٠١( ٠‏ ونحوها غيرها . 

(؟) لاختصاص بعض النصوص بها . فلاحظ رواية ابن أني 
يعمور (*؟) وغيرها . 

(*) لاختصاص بعض نصوص الئواب بها . وقد عقّد لها في الوسائل 
باباً (0") . 

(9) لر واية ابن مس : « لاصلاة لمن لم يشهد الصلاة من جيران 
المسجد » إلا مريض أو مشغول »© (40) . 

(ه) لرواية زرارة : « من سمع النداء فم نبجب من غير علة فلا 
صلاة له ) (*088) . 





. 4 : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. (؟) المراد بها روايته المتفدمة قريباً جداً‎ 

(؟) راجع الوسائل باب : ؟ من ابواب صلاة الجاعة . 
(ه4) الوسائل باب : ؟ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ” . 
)٠(‏ الوسائل باب : ؟ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١‏ . 
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وعشرين درجة ( )١١(‏ . وي روايبسة زرارة : « قلت لأى ظ 
عبدالله (ع ) : ما بروي الناس أن الصلاة في جاعة أفضل من 
صلاة الرجل وحده محمس وعشرين ؟ فقال (ع) : صدقوا 
فقلت : الرجلان يكو نان جاعة ؟ قال (ع) : نعم » ويقوم 
الرجل عن يمين الامام » )5١(‏ . وفي رواية محمد بن عهارة : 
« قال : ارسلت الى الرضا (ع ) أساله عن الرجل يصلي 
المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جاعة» 
مال (ع) : الصلاة في جاعة أفضل ) (36) »مع أنه ورد: (إن 
الصلاة في مسجد الكوفة تعدل الف صلاة . وفي بعض الاخبار 
الفين » . بل في خير : « قال رسول الله ( ص ) : أتاني 
جبرئيل مع سبعين الف ملك بعد صلاة الظهر فقال : يا محمد 
إن ربك يقرئك السلام واهدى اليك هديتين لم يهدها إلى ني 
قبلك . قلت : ماتلك الهديتان ؟ قال : الوثر ثللاث ركعات» 
والصلاة الخمس في جاعة . قلت : ياجيرئيل » مالأمتى ني 
الجماعة ؟ قال : يامحمد » إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد 
بكل ركعة مائة وحمسين صلاة » وإذا كانوا ثلاثة كتب الله 
لكل واحد بكل ركعة سيّائة صلاة » وإذا كانوا أربعة كتب 
الله لكل واحد الفأ ومائى صلاة » وإذا كانوا خمسة كتبالله 

كز واحد يكل بر كفة الفين.:واريعانة صبيلاة نو ذا كانوا 


. ١ : الوسائل باب : ا ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١*( 
. ” : من ابواب صلاة الجاءة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ 2) 
5 1 0 )(ه؟) الوسائل باب 0 16 مدن ادواب احكام المساحد حددرث‎ 





ج١7‏ ( فضيلة صلاة الجماعة ) 07 0 2 
ك2 كثين الله لكل واحدمنهر بكلركءةأربعةا لاف وثمانائقصلاة 6 
وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة 
ألاف وستّائة صلاة » واذا كانوا ثانية كتب الله لكل واحد 
منهم بكل ركعة تسعة عشر الفا ومائتي صلاة » واذا كانوا 
تسعيه كنت الله لكل واحد منهم بكل ركعة مأنمة وثلاثين الفا 
واربعائة صلاة » واذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم 
على العشرة » فلو صارت السموات كلها قرطاسا والبحار مدادا 
والاشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدر وا أن يكتبوا 
واب ركعة . يا محمد (ص) تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام 
خير من سكين الف ححجة ومرة 0 وخير كن الدنيا وما فيها 
بسببعين الف مرة . وركعة نصايها المؤمن م الامام خير من 
مائة الف ديئار يتصدق بها عل المسا كين . وسعجدة سجد هأ 
المؤمن مع الآمام ىُْ حاعة خير من عتق ماثة رشسة ) )١١(‏ . 
وعن الصادق 0ع ) : ( الصلاة خاف العالم بالف ركعة 4 
وخاف القرشي بمائة ) (١؟)‏ . 

ولا محفى أنه إذا تعدد جهات الفضلى تضاءف الاجر 
فاذا كانت في مسجد السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتي 
عنشسرة صلاة يتضاءف بمقداره » واذا كانت ف مسجد القبياة 
الذي تكون الصلاة فيه مخمسة وعشرين فكذلك » واذا كانت 

. ”“ : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ ١ : مستدرك الوسائل باب‎ )١8( 
. 5 : (؟) مستدرك الوسائل باب : +5 من ابوزاب صلاة الجاعة حديث‎ 


155 ل ( مستمسات العروة الوثقى ) ج07 
وكذا اذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف » أو كانت عند 
علي (ع ) الذي فيه بمائتي الف » واذا كانت خلف العالم أو 
السيد فأفضل » وان كانت خالف العالم السيد فأفضل » وكلا 
كان الامام أوثق وأورع وأفضل فافضل » واذا كان المأمومون 
ذوي فضل فتكون أفضل » وكلا كان المأمومون اكتر كان 
الاجر أزيد ١‏ 

ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها »ء ففى 
الخير : و لاصلاة لمن لايصلى في مسجد إلا من علة » ولا 
غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جاعتنا . ومن رغب عن 
جاعة المسلمين وجب على المسلمين غيشته » وسقطت بينهم 
عدالته » ووجب هجرانه . واذا دفع الى إمام المسلمين أنذره 
وحذره » فان حضر جاعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته) . 
وفي آخر : « إن أمير المؤمنين (ع ) بلغه إن قوما لا حضرون 
الصلاة في المسجد فخطب فقال : إن قوما لا نحضرون الصلاة 
معنا في مساجدنا » فلا يواكلوناء ولا يشاربونا » ولايشاورونا 
ولا يناكحونا أو محضروا معنا صلاتنا جاعة . والي لاوشك 
بنار تشعل في دورهم فاحرقها عليهم أو ينتهون . قال : فامتنع 
المسلمون من موا كلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا 
لجماعة المسلمين » )1٠6١(‏ - الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة ‏ . 





. 4<: الوسائل باب :: ؟:عن اباب "احكام المسناجد حلايث‎ )١8( 


ج١7‏ ( وجوب الجاعة في الجمعة ) ا 3 

فقتنضى الايمان عدم الئرك من غير عذر . لاسم| مسع 
الاستمرار عليه : فانه د كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء 
من العبادات منعها » ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة 
ونحوها حيثلا يمكنهم انكارها .لأن فضلها من ضروريا تالدين. 

( مسألة ١‏ ) : نجب اللجماءة في الجمعة )١(‏ » وتشترط 
في صحتها . وكذا العيدين (؟) مع اجمّاع شرائط (") الوجوب 
وكذا اذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا بحسنها مع قدرته 
على التعلم (؛) . وأما اذا كان عاجزا عنه اصلا 


)١(‏ إجماعا من المسامين كافة ‏ كما عن المعتير - أو العلاء كافة ‏ كم 
عن التذكرة . والنصوص به هتوائرة (*1) . والمراد من الوجوب : الوجوب 
الوضعي » أو الارشادي » أو الغيري . فقوله : « وتشترط في صحتها ؛ 
راجع اليه أو ملزوم له . 

. بلا خلاف أجده فيه بل بالاماع صرح بعضهم » "م في الجواهر‎ )١( 
وبدل عليه حماة من النصوص . كصحيح زرارة عن أني جعفر : ( من‎ 
)٠١( » لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلاصلاة له ولا قضاء عليه‎ 
. ونحوه غيره‎ 

(5) فلو اختل بعضها استحبت فرادى وجماعة على المشهور . وسرأني 
الكلام فيه في محله . 

(؛) إن كان المراد من وجوب الائهام حيئذ عدم صحة صلاته منفردا 





)١8(‏ راجم الوسائل ابواب صلاة الجمعة والجاعة » وابواب اءداد الفرائض » وايواب 
القراءة والقنوت . فان كثيراً منها يدل عل المطلوب . 
)١١(‏ الوسائل باب : ؟ من ابواب صلاة العيد حديث : ؟ . 


ل ١14‏ ب ) مستحمسأت العروة الوثقى ) اج 7 


فهو يتوقف على عدم ثبوت مشروعيتها - كذلك ‏ في ظرف عدم التعلم . 
لكن الظاهر عموم المشروعية » لأدلة البدلية الخاصة » مثل ماني رواية ابن 
سنان من قول الصادق (ع) : « لوأن رجلا دخل بي الاسلام لا بحسن أن 
يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلى ؛ )٠١(‏ . وقريب منه غيره » 
فانها تشمل صورة القدرة على الائهام وعدمها . بل وأدلة البدلية العامة » 
مثل قاعدة البعبوا ر » على تقدر تمامية عموم أدلتها لمثل المقام . 

وتوهم : أنه يشكل تطبيق أداة البدارة المذكورة مع القدرة على الصلاة 
جاعة » فانها أحد أفراد الواجب الاولي الذي جب 3 عند العبجز عن 
الفرد الآخر . وهذا الوجوب العمل قرينة على صرف أدلة البدلية الى غير 
الفرض . مندفع : يأن ذلك م لو كان الاثهام أحد افراد الواجب 58 
كذلك » بل هو من قبيل المسقط اوجوب القراءة المعتيرة في الصلاة » "ما 
سيأني استظهاره من النصوص . فع عدم التمكن من القراءة لاموجب عقلا 
لفعل المسقط فتسقط القراءة بالعجز لا غير » فيكون تطبيق القاعدة على 
ما عدا القراءة من الاجزاء والشروط في محله . نعم لولح تتم أدلة القاعدة 
المذكورة » ولم يستفد من الصحيح البدلية المطلقة كان مقتضى إطلاق دليل 
الجزئية يطلان الفاقد له وحيئئذ فان كان إجماع على وجوب الصلاة كان 
مقتضى الدلالة الالنزامية لاطلاق دليل الجزئية تعمن الاثهام » ولا:مجال للا كتفاء 
بالفرادى . لكنك عرفت عامية دلالة الصحيح . نعم يمكن اختصاصه 
بصورة عدم تقصيره برك التعلم 5 وحينئد قالارج-ع 2 صورة تقصيره قي 
ذلك أصالة الفساد . آ 

بل بمكن دعوى : وجوب الائهام عقلا في الفرض » فراراً طن امعان 


العتماب على تدر تر كه وفعل الصلاة منفرداً ل لكرلة القرأ 6 الواجبة اخختياراً 





)»ء 5( الوسائل ياب : م دن ابواب القّراءة ف الصلاة حددث : ١‏ . 


ج 7 ( سحة الصلاة منفردة وان نذر ايقاعها جاعة ١580©  )‏ - 
فل5 جب عليه )١(‏ حضور اللهاعة وان كان احوط . ول 
نجب بالنذر (؟) والعهد واليمين » ولكن لو خالف صحت 

الصلاة ر”) وإن كان متعمداا ء» 

باختيار ترك التعلم فان ترك القّراءة اعدتراراً - واو سرك التعلم موجب ظ 
للعقاب على تقدير ترك الائهام » بخلاف مالو صلى مأموما . فانه لم يترك 
واجبا فعليا يستحق عليه العتَاب . لكن ذلك مختص ب«صورة رك التعلم لابنية 
الاثهام في آخر الوقت ٠»‏ إذ لو تركه ناويا للائهام في آخر الوقت لا يكون 
عاصيا برك القراءة » وبي آخر الوقت تسقّط القراءة لاتعذر ولا موجب 
لفعل المسقط . 

)١(‏ مما تتمدم تعرف أن هذا يتوقف على كون الائهام مسقطا » بحيث 
لا بمنع التمكن منه من إجراء أدلة البدلية - العامة أو الخاصة ‏ لاثبات 
مشروعية صلة الفرادى بلا قراءة . 

(؟) لعموم أدلة الوفاء بها . 

(9) ما استظهره بي الجواهر وغيرها . لعدم صيرورتها شرطا بالنذر 
ثم احتمل في الجواهر الفساد أيضا . ويمكن تقريب وجه الصحة : بأن أدلة 
الوفاء بالنذر إعا اقتضت وجوب الصلاة جاعة » وذلك لا يقتضي بطلان 
الصلاة فرادى إلا بناء على أن الامر بالشيء يقتضي النهى عن ضده . فتأمل . 

فان قات : التحقيق أن مفاد قول الناذر : ٠‏ 00 أن أفعل كذا» 
جعل حق وضعي له سبحانه » لان الظاهر من ( اللام ( كونها للملك »© 
ومن ( الارف ) كونه مستّرا » نظير قولك : « لزيد على مال »؛ . فقتضى 
أدلة نفوذ النذر وصحته هو ثبوت مضمونه » فيكون الفعل 1 المنذور ملكا له 
سبحانه » نظير ملك المستأجر لفعل الاجير . ومقتضى عموم قاعدة السلطنة 
قِ الاموال والحقوق قصور ساطنة الناذر عن كل ماينائي المنذور » واذالم 


2-15 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج 7 
الصلاة فرادى محرءة فتبطل . ولاجل ذلك نقول : ببطلان بيسع منذور 
الصدقة » لنافاة بيعه للصدقة المنذورة . 

قلت : السلطنة على المال والحق تتصور - بدأ - على محوين : 
( أحدهها ) : السلطنة الحقيقية في الأمور الاعتبارية » فيكون معنى ساطنة 
زيد على ماله . قدرته على بيعه وهبته وإجارته ونحوها من الامور الاعتبارية . 
( وثانيها ) : السلطنة التشريعية في الأمور الحقيقية » فيكون معنى سلطنته 
على ماله : جواز أكله وشربه واتلافه ونحوها من الامور الحمَيقية . فان 
كان «فاد قاعدة السلطنة المحعولة لذي المال والحق هو الساطنة - بالمعنى 
الاول - اقتضت قصور سلطنة الغير ‏ بالمعنى الاول - » فيكون :مفساد 
القاعدة : اثبات الساطنة ‏ بالمعنى الاول - وننى السلطنة لمن سواه 

اتا :الارك: ب ازاجم الات . قدو القن عن "كل بسرت اعخباري:. 
وان كان مفادها الساطئة - بالمعنى الثاني اقتضضت قصور سلطنةة 'الغير 
بالمعنى الثاني أيضا . والظاهر من دليل القاعدة ارادة السلطنة -بالمعى 
الاول - » فتدل على ننى الساطنة ‏ بالمعتى الاول - عن الغسير » وني 
السلطنة - بالمعبى الاو ل _- عن الغير لا يستتبع محربما » لان إثباتها - د 
الاول - للمالك لا يستتبع جوازاً تكليفياً » ولذا نقول : لاتدل قاعدة 
السلطنة على جواز كل #صرفه ف المال جوازاً تكليفياً » ولا يصح الرجوع 
اليها فى الشبهة التحر بمية والوجوبية . وعلى هذا فتطبيق قاعدة السلطنة في 
امام لا يقنضي حرمة ما ينافي المنذور » لتةقتضي فساد الصلاة فرادى . 

بل يمكن منع استتباع ني السطائة ‏ بالمعنى الثاني - عن غير ذي 
الحق للتحرمم ٠‏ فان الامر بالاهم وان كان بمنع من قدرة المكلف على الهم 

إلا 1 لاروجب ركه » ذفان عدم جعل الجواز أعم من جعل التحريم . 


ج١7‏ ( التحقيق في نذر الصلاة ماعة ) بخ 1ه 
بل يمككن - أيضا ‏ منم تحر الصلاة فرادى في المقام - ولو بناء على 
أن الامر بالشيء يقتضي النهى عن ضده ‏ فان الصلاة فرادى والصلاة 
ماعة ايستا من قبيل الضدين »بل من قبيل الفردين داهية واحدة » يتبادلان 
على مصلحة واحدة » اذا وجد أجدها حصات مصاحة الطبيعة وخلى الفرد 
الآخر عنها » وليستا ذات مصلحتين يلزم من حصول إحداهها فوات الاخرى . 
والتحقيق أن يقال إن نذر الصلاة جماعة راجع الى تعيين ما في الذمة 
في صلاة الجباعة . فاما ان يكوت النذر منوطا باشتغال ذمة المكلف بالواجب 
حدوثًا وبقاء - بحيث يرجع محصل نذر الناذر الى نذر الصلاة جاعة 
على تقدير بقائها في ذمته » فلا يذبغي التأمل حينئذ في جواز فعل الصلاة 
فرادى . ولا منافاة فيها للنذر بوجه» لآن الوجوب المشروط بشيء لايقتضي 
حفظ شرطه . وإما أن لا يكون منوطا به إلا حدوئًا » ويكون مرجع النذر 
الى نذر [تماء الواجب في الذمة وعدم الاتيان يفرد منه إلا الصلاة جماعة» 
فلا ينبغي التأمل في فساد الصلاة فرادى ٠»‏ لأنها تفويت للمنذور الذي هو 
متعلق <ق الله سبحانه فيحرم » وإذا حرمت الصلاة بطلت . وهذا التحريم 
ليس مستفادا هن قاعدة السلطنة على الحق ‏ كي يتوجه عايه ما ذكر : 
من أن مفاد القاعدة الساطنة الحقيقية على الامور الاعتبارية » لا السلطنة 
التشريعية في الامور الحقيقية » كي تستتبع نحر بما لتصرف غير السلطان - 
وإعا يستفاد التحريم المذكور من دليل حرمة التصرف في مال الغير وحقه 
بلا إذن من صاحبه . 
ومن ذلك يظهر أنه لو نذر أن يتصدق بشاة معينة لم بجز له ذبحها 
ولا يصح له بيعها . ( أما الأول ) : فلحرمة التصرف في موضوع حق 
الغير . ( وأما الثاني ) : فلقاعدة السلطنة على الحق واللمال . ومن ذلك 
يظهر الحم فها لو نذر الصلاة في المسجد أو قراءة سورة معينة أو نحو 


مك1 ( مستمساث العروة لأوثقى ). اج /, 
ووجبت حيائذ عليه الكفاوة (١).والظاهروجوبها_أدضا_اذا‏ كان 
تركالوسواس (؟)موقوقا عليها » وكذ! اذا ضاق الوقت (م) 
عن اذراك الركعة » بان كان هناك إهام في خال الركوع » بل 
هذا كله بناء على أن مفاد صيغة النذر إثبات حق لله تعالى . أما 





بناء على أن مفادها مجرد الالنزام بالمنذور» بأن يكون معنى « لله علي كذا» 
« العزمت لله علي ١‏ فيكون اللام متعلقة ب ( الزمت ) والظرف لغو » 
فليس هناك ما يقتضي ثروت حق له تعالى . فلا موجب للبطلان » لعدم التحرم 
إلا بناء على أن الامر بالشيء بقتضي النهي عن ضده على إشكال عرفته . 
وقد تقدم في مبحث القراءة بعض الكلام ي المقام . ش 

0١‏ هذا بناء على صحة الصلاة فرادى في محله . أما بناء على البطلان 
فقد يشكل لعدم الغالفة واقعا » فيكون يم لو صلى صلاة باطلة . وفيه : 
أن البطلان الاتي من قبل النذر لا عنع من صدق المحالفة للنذر » م هو. 
مهرر في بعض أدلة القول بالاءم في الاصول . 

(؟) الظاهر أده لا إشكال في حهوره.تنه الوسواس . وقد يستفاد من 
ديح ابن سئان : وذكرت لأني عبدالله ( ع ) رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة 
وقات : هو رجل عاقل . -فقال أبو عبذالل ( ع ) : وأي عقل له وهو 
يطيع الشيطان ؟ ققات له : وكيف يطبع الشرطات ؟ فقال : سله هذا الذي ١‏ 
يأنيه من أي شيء هو فانه يقول لك : من عمل الشيطان » )٠١(‏ . وقد 
تقدم بعض الكلام فيه فى كناب الطهارة . 

(0) الاحصار امتفال الاهر بالصلاة في الوقت في للصلاة جماعة . 

لكن لو الف صح قشضاء » اوقوع كل جرّء فى غير رقته . إلا إذا مم 

مي يي 6 


, 1 : من ابواب مقدمة العراداث حديث‎ ٠١ : #إوسائل جلب‎ )١( 


ج 7 ١‏ حكم اطاعة الوالدين ( 5 
وكلذا إذا كان بطيئا ف القراءة في ضيق الوقت ٠»‏ بل لا بعد 
وجوبها بامر أحد الوالدين )١(‏ . 


يستمد من دليل القضاء إلا مشروعيته بعد خروج مام الوقت . لكنه غير 
ظاهر » إلا من جهة عدم صدق 'لفوت في الفرض », لامكان الاداء . 
ومنه يعلم الحم فها بعده . 

)١(‏ بناء على وجوب اطاعته) مطاقاً » يما يستفاد من جحملة من 
النصوص . في رواية محمد بن مروان عن الصادق (ع ) بي الوالدين - 
د وإن أمراك أن مخرج عن أهلك ومالك فافعل ؛ فان ذلك من الابمان /(*1) 
أو لأن ترك إطاعتها عقوةا معدود في الكبائر في النصوص الكشيرة المتضمنة 
لتعداد الكبائر . وقد عقّد لها في الوسائل باباً في كتاب الجهاد )٠١(‏ . 
أو لأنها إحسان اليهها وجب بظاهر قوله تعالى : ( وقضى ريات أن لا تعبدوا 
إلا إباه وبالوالدين إحسانا . . . ) (ه*”) . 


لكن يالدواهر استقرب صحة صوم ااولد مع نهي الو الدعنه » لعدم ما يدل 
على وجوب اطاعتهها في ذلك ما لى يستازم إيذاء بذلك من حيث الشفقة . و كأنه 
لعدم إمكان الالءزام بوجوب الاطاعة مطلقا » فيتعين حملها على الاستحباب 
كا قد يوبىء اليه ذيل روابة محمد بن مروان . ومنع كون تركها عةوقا 
مطلقًا : فان الظاهر أنه ضد البر ‏ يما ني القاموس - بل قد يظهر من 
صحيح تمر بن يرسك قال : « سأاتث أي| عند الله (ع) عن إمام لا يأس 
٠‏ في حميع أموره غير أنه يسع أبويه الكلام الغايظ الذي يغيظها أقرأ 





2 الوسائل داب : 47 من ادواب احكام الأولاد ودرث‎ )١١( 


(ه*) الاسراء : "#؟ , 


7 مستمساك العروة الوثقى ) ج‎ ( - ١176 
)١( مسألة ؟ ) : لاتشرع الجماعةني شنيء من النوافل‎ ( 
مرتبة عالية من الاساءة . بل ظاهره أن الاستمرار على إغاظته) لا تاي‎ 
العدالة فلا تكون محرمة . وأما الآبة ففسرة  في صحيح أي ولاد أو حسنه‎ 
بأن بحسن حبتههاء وان لا يكافها أن يسألاه شيئا ما يحتاجان اليه وان كانا‎ 
ولا مكن الاليزام بظاهره » 5م لعله ظاهر . و كأن ما التزم‎ . )١( مستغنيين‎ 
به في الجواهر - من وجوب اطاعته) في خصوص الامر الصادر عن الشفقة‎ 
والاء فلم أجد ما يدل عليه‎ ٠ يحيث يكون تركها ايذاء لما - معقد إجماع‎ 
من النصوص (") بالخصوص .عاجلا . وللنظر في المسألة محل آخر إن شاءالله.‎ 
إحاعا محكيا عن المنتهى والذكرى وفي كيز العرفان. ويدل علية‎ )١( 
الخير المعتير - المحكي عن العيون .- عن الفضل عن الرضا ( ع )في كتابهالىالمأمون:‎ 
و لايجوز أن يصلى تطوع ي جماءة » لأن ذلك بدعة » وكل بدعة ضلالة‎ 
وكل ضلااة قٍِ الثار » /*4) . ونحوه خير الأمش (60) . وما ورد في‎ 
المنع عن الجاعة ي نافلة شهر رءضان (50) », مما لا ببعد استئفادة حموم‎ 
الحم منه . وما في خسير مهد بن سامان المروي في باب استحباب زيادة‎ 
الف ركعة بي شهر رمضان من الوسائل عن الرضا ( ع ) - وعن جاعة‎ 
عن الصادق والكاظم (ع) من قوله الذي ( ص ) : « واعلموا أنه‎ 
. لاحاعة في نافلة » (*/ا)‎ 





. ١ : من ابواب صلاة لجاءة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 

(ه١؟)‏ الوسائل باب : 5 من ادواب احكام الأرلاد حديث : ١‏ 

(«م) مرت الاشارة الى مواضم اكثرها في المسألة : ه من فصل صلاة الاسترجار . 
(ه؛) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : " . 

(٠ه)‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ه . 

(ه1) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب ذافلة شهر رمضان . 

. 8: ءن 'بواب ثافلة شهر رمضان حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )7٠( 


ج/ا ( صحةالصلاة المستحبة الواجمة بالنذر و نوه ) ل الا١ ‏ 
الاصلءة وان وحست بانعار ض 3 00 أو وه ٠. )١(‏ حنى 
صلاة الغدير على الااقوى (١؟)‏ »2 


0 عت الأداركوالتحرة - الزن ال اطوان .د لصحم بعقام دعن 
المرأة تؤم الناء ؟ قال (ع ) : تؤمهن في النافلة : فاما المكتوبة فلا)(١1)‏ 
ونحوه ححا الحلبي وسامان بن +الد )٠١(‏ . ولصحيح عبد الرحمن : 
و صل باهلك في رمضان الفررضة والنافاة » فاني أفعله » )"٠(‏ . والاول 
لاإطلاق لها والصحيح الاخير الف لصريح الصحاح الدالة على كون 
الأجماع في نافاة شهر رهمضان بدعة . التي بجحب تقدعها عليه . مع قرب 
دعوى : إرادة الصلاة في بيته لافي المسجد . 

)١(‏ 1ا تقدم . مضافا الى أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصاح لت_دل 
5 المنذور . فاذا كانت النافاة غير مشروعة جماعة ولا راجحة » امتنع 
شمول إطلاق المنذور لما » فلا يكون الاتيان بها جماعة وفاء للنذر . 

(0) كما هو ظاهر المشهور . الاطلاق المتقدم . وعن جماعة كثيرة : 
المشروعية فيها » لرسل”أني الصلاح . أو لان عمل الشيعة على ذلك - كي 
عن ايضاح النافع - . لكن الاطلاق لا قصورفيه . والعمل غير ثابت . والمرسل 
لايصح الاعماد عليه في مثل المقام . وأما قاعدة : ( التسامح في أدلة 
السعن ) فغير ثابتة . بل الظاهر من أخبارها أن ترتب الثواب على ممجرد 
الانقياد » فلا طريق لاثبات المشروعية . ولو سم ثبوتها فانما ثري حيث 
لادليل على نني المشروعية » أو على الحرمة الذاتية » وحيئئذ فاطلاق المنع 
- المتقدم ‏ وارد عليها . 





. ١ : من ابواب صلاة الجاءة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١١و من ابواب صلاة الجاعة حديث : و‎ ٠١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
, ١" : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ ٠١ : (؟) الوسائليى باب‎ 


5/ذ ل ( مستمسات العروة الوثقى ) 


1 

ولو اغمض النظر عن ذلك فاطلاق أدلة الاحكام الاواية للصلاة 
مثل « لا صلاة إلا بفائحة الكتاب ) - يدل أيضا على عدم المشروعية»؛ 
لوجوب الرجوع الى العام عند الشاث في المخصص للشبهة المفهومية - ومنه 
المقام - . ولو سلم جريانها وعدم ورود دليل المنع عليها » فاتئما نجدي 
زو كانت أحكام الجماءة ‏ من سقوط القراءة وغيره - أحكاما لاستحباب 
الجهاعة مطلقا . أما لو كانت من أحكاء استحبابها الذاني » فثبوت الاحكام 
المذكورة يتوقف على كون همفاد القاعدة حجية الخير الضعيف » إذ حيئئذ 
يكون مرسل أني الصلاح حجة على استحبابها الذاني » فتيرتب عليه الاحكام 
أما لو كان مفادها هو الاستحباب العارضي - لعنوان الباوغ الذي هو 
عنوان ثانوي لم نجد في ترتب الاحكام . 

كا أنه لو كانت الاحكام المذكورة أحكاما لذات اللماعة في عرض 
الاستحباب » ينحو تكون ملازمة له . فان كان «فاد القاعدة حجية الخير 
الضعيف »© فحيث أنها تدل على حجيته في خصوص الاستحباب » دون 
سائر مداليله المطابقية والالنزامية » كان إطلاق أدلة الاحكام الأولية - مثل : 
و لاصلاة الا بفائحة الكتاب  »‏ معارضا لالخير الضعيف في ثبوت 
الاستحياب » لأن ذلك الاطلاق يدل بالالعزام على ني الاستحياب . وهو 
حجة فيه . ولا يكون المرسل معارضا للاطلاق في ثبوت مؤداه - من 
وجوب القراءةُ لعدم حجية المرسل في ذلك وان كان مدلولا العزاميا» 
لعدم دلالة القاعدة على. حجيته في المدلول الالعزامي » ونا تدل على 
حيذيةه ان لاضوض الاستحراب . فتختص المعارضة بينهم| فيثبوت الاستحباب 
لاغير وبعد التساقط يرجع الى أصالة "عدم المشروعية في الجاعة » وبحم 
بوجوب القراءة وغيرها من الاحكام الاولية » للاطلاق من دون معارض . 


نعم لو كان دؤنادها نغس الاستديات العارذضي كانت معارضة الاطالاق 


إلا 2 صلاة الآمسياء «١ . )١(‏ تعنم ا ا بها فم) صار فاه 
بالعارض » كصلاة العيدين 0( مع عدم اجماع شرائط الوجوب 
والصلاة المعادة جاعة (") »© والفريضة المتسيرع )5( بها عن 
الغير 4 والمأتي بها من <44 الاحتياط الاستحباني . 


المذكور » لدلالة أحدههما على أحد المتلازمين والاخر على نفيه © فيتحةق 
بينها التكاذب الذي هو قوام التعارض . وحيث أن بينهها عموما من وجه 
فالمرجع الآصل في كل واحد من الاحكام » كاصالة البراءة من وجوب 
القراءة » ومن مانعية الزيادة الر كنية » بل مطلق الزيادة العمدية . 

لكن بشكل الرجوع الى الأصل كاية ؛ من جهة العلم الاجالي بوجوب 
المتابعة ‏ بناء على وجوبها النفسي ‏ أو القراءة مثلا . بل قد يدور الامر 
ببن الوجوب والمهرمة في خصوص بعض الموارد ‏ 5 فو ىالصلاةالجهرية -. 
بناء على حرمة القراءة ذانا » ولو شلك بين الثلاث والاربع - وقد حفظ 
الامام أنها ثلاث فانه يدور أمر ه بين التسايم والانيان .ركعة منفصاة » 
وبين ترك التسليم والاتيان بر كعة متصلة الى غير ذلك.. 

. إججماعا ونصوصا‎ )١( 

(0) كا يأتي إن شاء الله تعالى . 

(6) فانها لا تشرع إلا جاعة » نظير صلاة الاستسقاء . وباتي- إن 
شاء الله تعالى - دايل ذللك . 

(4) فان موضوع النفل هو حيثية الترع لانفس الصلاة » 1 تقدم في 
مبحث القضاء من أن المتبرع يقصد امتثال الامر الوجوبي المتوجه الى الميت 
ولذا بشكل استئناؤها من عدم مشروعية اللياعة في النافاة . ولا مجال 
للتوقف في مشروعيتها جاعة لأجل أنها نافلة . نعم لو كان التوقف في 
ذلك لاجل التوقف بي إطلاق دليل مشروعية الجماعة كان له وجه . 


1105 .م ( مستمساث العروة والوثقى ) ج 7 
( مسالة “* ) : نجوز الاقتداء ف دل من الصلوات 

اليومية بمن يصلى الاخرى أيا منها كانت )١(‏ ع 

لكن الأوجء خلافه » إذ لا وجه له ظاهر . ولاسما أن دايل التبرع - كدليل 
القضاء - إعا يقنضي استحباب الاتيان ها على الميت مما له من الاحكام التي منها 
صدة الاثيان 4 جماعة 9 ومثئاها المأتى بها احتياطا استحيابيا » فان الباعث هو 
الاهر الوجوني امحتمل تَعامه ها ءا لما من الكيفية ولو حاعة . وحيائذ بصح 
أن عتدي فمهأ من يصلى الفرض ؛ ومن دعيك احتياطا استحبايا مع الاتفاق 
قٍِ الجهة » بل ومع الاختلاف إذا كان برجاء مطابة احتياط الامام للواقع 
لا مطاقًا . لاحال محالفته لاواقع » فلا تكون صلاة صحيحة . أو تكون 
ذافاة لو كان قد قصد الامام القربة المطاة . 

: بلا خلاف فيه في الجملة » بل عن المنتهى والتذكرة والعتير‎ )١( 
لو صبى الظطهر من يصلى اأعصر اح 5 ذهب اليه علءاؤٌ نا /) . تكن‎ 0 
الاول زيادة : ( أجمع ) . ويدل عليه خير عبد الرحمن البصري عن الصادق‎ 
عليه السلام  58 من نسي صلاة <تى دخل وقت صلاة أخرى قال(ع):‎ 
واك ذكرها مخ إمام 2 صلاة المغرراب أعها در كعة 9 صلى المغرب م‎ ( 
و صحيح حاد عن الصادق (ع) 1 عن رجل‎ . )١٠( ) صلى العتمة رعدها‎ 
إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر » فال (ع) : أجزأت عنه وأجزأت‎ 
عنهم ) (5) . وصحيح ابن مس في المسافر : «( قال (ع) : وان صلى‎ 
... معهم الظهر فليجعل الاو اتين الظهر والآخير تين العصر ») (*”) الى غير ذلك‎ 

وعن الصدوق (ره) : ( لابأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من 

. ” : الوسائل باب : 5*9 من ابواب المواةقيت حدرث‎ )١( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب :."ه من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 


)م الوسائل باب ١8 ٠‏ من ادواب صلاة الجاءعة حديث : ١‏ . 


ج١7‏ ( صحة الجباعة مع اختلاف الامام والمأموم )2 - هلا 
وان اختافا قُ الجهر والاخفات ». والاداء والقضاء )١‏ » 
والقصر والهام (5) . 
بصلي العصر . ولا يصلى العصر خاف من يصلى الظهر » إلا أن يتوهمها 
العدمر ) . ويستدل أه بصديح ابن جعفر (ع ) عن مره (خ) : «عن 
إمام كان بي الظهر فقامت امرأة بحياله تصلى معه وهي محسب أنها العصر 
هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت 
صلات الظهر ؟ قال ( ع ) : لايفسد ذلك على القوم » وتعيد المرأة 
صلاتها ؛ )٠١(‏ . وهي ‏ 5 ترى ‏ على خلاف مدعاه » للامر فيها 
بالاعادة في صورة توهم العصر . وقد أفتى هو فيها بالصحة . ولعل الامر 
بالاعادة لأجل محاذاة الامام . أو اتقدمها على الرجال » مع موافقة الصحيح 
لأشهر مذاهب العامة » كما في الوسائل . 

: ويدل عليه خير عبد الرحمن المتقدم » وإطلاق رواية اماق‎ )١( 
: ) تقام الصلاة وقد صليت » فال (ع‎ «١ : قات لأني عبدالله (ع)‎ « 
. )5١( ) صل واجعلها لا فات‎ 

9) مطاتا على المشهور . وعن علي ابن بابوبه : المنع من اقتداء كل 
من الحاضر والمسافر بالاخر وبشهد له صحيح الفض لعن الصادق (ع ): 
«لايؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري » فان ابتلي بشيء من ذلك 
فأم قوما حضريين فاذا أم اآر كعتين سم ) (0”م) . واكنه غير ظاهر ي 
المنع » فضلا عن صلاحية معارضته لانصوص الصحيحة الظاهرة في الجواز 
كصحيح ادق سم المتقدم »؛ وصحيح خاد : « عن المسافر يصلىي خلف 





. الوسائل باب : مه من ابواب صلاة الجاءة حديث : ؟‎ )١( 
. ١ : باب : هه من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ لئاسولا)١؟(‎ 
. 5 : من ابواب ضلاة الجاعة حديث‎ ١8 : (ه؟) الوسائل باب‎ 


1١/5‏ ل ( مستمساك ارو 2 ( ع0 
المغر بت )١(‏ 1 العشاء 00 الظهر أو 0 : وكذاالعكس 
ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس » والمسافر بالخاضر 
والعكس » والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس » والذي يعيد 
صلاته احتياطاً ‏ استحبابياً أو وجوبيا - بمن يصلى وجوبا . 
نعم يشكل اقتداء () من يصلى وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو 
كان وجوبياً . بل يشكل اقتداء م المحتاط بامحتاط » إلا إذا 
كان احتياطهها من جهة واحدة . 
( مسألة ؛ ) : مجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت 

أداء أو قضاء بصلاة الطواف 9) ”ا جوز العكس . 
المقيم . قال (ع) : يصلي ر كعتين وعضي حيث شاء © )٠١(‏ . ووه | 
غبرهما . وان كان مورد الجميع ائهام المسافر بالماضر . 

)١(‏ العمدة ‏ في عموم الحم هنا وفها بعده ‏ : التسالم عليه عند 
الاصحاب والغاء خصوصية الموارد المنصوص عليها في النصوص المشار اليها. 

(0) لعدم إحراز كون الامام مصايا . 

() إلا أن يككون الاحتياط استحبابيا » وكان الاقتداء يرجاء المطابقة 
للواقع » 5 :تدم . 

(5:) لا دليل عليه ظاهر إذ الاطلاق في الادلة ممنوع . وقاعدة 
التسامح قد عرفت حاها . نعم لا تبعد دعوى ؛ استفادته من إطلاق معقد 
الاجاع على عدم اعتبار تساوي الفرضين » مع عدم تنصيصهم على المنع 
في المقام . بل مع تنصيص بعض على الجواز » من دون تعرض لخلاف . 


)1١(‏ الوسائل واب : م١‏ من ادواب صلاة الماعة خديوث: : اث 


,3 ( الاتيان بصلاة الاحتياط جاعة ) لالاا ا 
( مسألة ه ) : لايجحوز الاقتداء في اليومية بيصلاة 
الاحتياط في الشكوك . والأحوط ترك العكس - أيضا ‏ وإن 
كان لا يبعد الجواز )١(‏ . بل الاحوط ترك الاقتداء فيها ولو 
بمثلها من صلاة الاحتياط حى اذا كان جهة الاحتياط 
متحدة ء وان كان لا بعد الحواز 2 خصوص صورة الانحاد 
كما اذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الامام والمأموم. 
( مسألة 5 ) : لايحوز اقتداء ) مصلى اليومية أو 
الفاراف نسل الآناف أن الفيدوق أن حنلذة الامواش ركذا 
لا بجوز العكس » م أنه لا جوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر. 
( مسألة /؛ ) : الاحوط عدم اقتداء (”) مصلي العيدين 
ظ فيه . ولابد من التأمل في كلاتهم . وكذا الال في المنذورة ‏ بناء على 
مشروعية الجماعة فيها ‏ إذ لا يظن من أحد مخصيص مشروعية الائمام تمصبي 
المنذورة لاغير 5 

)١(‏ لأن عدم مشروعية الجاعة في النافاة إنما يقتضى بطلانها على 
تقدير كونها نافلة » لا على تقدير كونها فريضة . ودعوى : أن الاجيزاء 
بها موقوف على الاتيان بها صحيحة على كل من التقديرين . غير ظاهرة . 
نعم ليس للامام ترتيب أحكام الجماعة » لاشك في انعقادها . ومنه يظهر 
عدم جواز الاقتداء فيها بمثاها » فلا بجوز لكل من الامام والمأموم ترتيب 
أحكام الجماعة في غير الاحتياط المشيرك . 

(6) هو من بديهيات المذهب أو الدين - 5 قيل ‏ لعدم الدليسل 
عليه » بناء على ما عرفت من عدم إطلاق يرجسم اليه فى ني الشك فى 
اعتبار شرطية شيء في اللماعة . 


(6) ينبغي أن يكون الحم هنا هو الخَكم فى صلاة الطواف . لكن 


لاا - ( مستمساك العروة الوثقى ) .0 
بمصلي الاستسقاء وكذا العكس وان اتفقا في النظم . 

( مسألة 8 ) : أقل عدد تنعقد به المماعة ‏ في غسير 
الجمعة والعيدين - إثنان 2 أحده| الامام )١(‏ © سواء كان 
الماموم رجلا أو امرأة (؟) » بل وصبياً ثميزاً (م) 


الجماعة فيها مع الاتفاق بين الامام والمأمومين فيها . 

)١(‏ إجاعا حكاه حاعة كثيرة : والنصوص به مستفيضة » كحسن 
زرارة أو صصحه : «( قات لي عمد الله (ع) : اأرجلان يكونان حجاعة ؟ 
قال (ع) : نعم © ويقوم الرجل عن يمين الامام ) )٠١(‏ ونحوه غيره . 
وما عن الصدوق (ره) : من أن الواحد جاعة . محمول ‏ كبعض النصوص )5١(‏ 
على إرادة الفضل لو كان قد أراد الجاعة فلم تتيسر له : أو اذا أقام للصلاة 
فانه يصلي خلفه صف من الملائكة . 

(0) بلا إشكال ظاهر . وفي رواية الصيقل : « ”م أقل ما تكون 
الججاعة ؟ قال (ع) : رجل وامرأة » (0") 

رم) يا عن حماعة كثيرة من الأساطين . ويشهد له خبر أبي البخري : 
« إن عليا (ع ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة اذا ضبط الصف 
ماعة ) (*4) ومقتضاه عدم الغرق بين القول بكون عباداته شرعية أو عرينية 
لكنه ضعيف ولم تثبت شهرة جابرة له » وان كان لايبعد اعتبسار الحديث 
بلا حاجة الى جابر . فراجم . 

183 الوسائل باب ادقن ابواجةملؤة لاط علرية 1 
)(»؟) الوسائل باب : ؛ من ادواب صلاة الجاعة حديث : " . 
(.") الوسائل باب : 4 من ادواب صلاة الجاعة حديث : 7 . 
)«؛) الوسائل باب : 4 من ادواب صلاة الجاعة حديث : 8. 


على الاقوى . وأما : اا جمعة والعيدية فلا تذهقد إلا مخمسة(١)‏ 
أحدهم الامام . 
( مسألة 4 ) : لايشترط في انءقاد الجهاعة ‏ في غسير 
الجمعة والعيدين ‏ نية الامام الجاعة والآمامة (5) » فلو لم 
ينوها مع افتداء غيره به نحققت الحماعة ؛ سواء كان الامام 
ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا . نعم حصول الثؤاب في حقه 
موقوف على نية الامامة (") . وأما المأموم فلابد له من فية 
الائهام (4) فلو لم ينوه لم تتحّق المماعة في حقه وان تابعه في 
(0) بلا حلاف . بل الاماع عايه مك صريحا وظاهراً - عن 
جماعة . بل عن التذكرة : « لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من لاذه 
يأم به صح عند علائنا » . وهذا هو العمدة فيه » إذ لا إطلاق يةتضي الصحة 
وكون الامامة من قبيل الايقاع الذي يكون وظيفة للمأموم ‏ فانه الذي 
بجعل الامام إمام » لا أن الامام هو الذي يجعل نفسه إماما ‏ لايمنع من 
احمال اعتبار قصده الامامة المحعولة له » كما في الاعة الواجبة . 
(”") فان ظاهر أخبار لاو اب كونه مستحقاً بالاطاعة » الموقفة على 
القصد والاختيار» لامطلةا » فلا يثبت بدونها . ومنه يظهر : أنه لايكفي 
في ترتب الثواب مجرد الالتفات الى إمامته » بل لابد من قصد التسبيب » 
بأن يهىء نفسه الامامة . 
(5) إجماعا مستفيض النقل . وهو الذي. يقتضيه : أصالة عدم انعةاد 
الجماعة بدون نية » إذ لا إطلاق يرج-ع اليه في نم ى اعتبارها . بل اعتيار 
الامامية والمأمومية قي انعقماد الجماعة من القطءيات الي كنا منالنصوص »2 ”م 


000 ( مستمسك العروة والوثقى ) ج١7‏ 

الاقوال والافعال . وحينئذ فان أتى مجميع ما يجب عل المنفرد 
صحت صلاته )١(‏ وإلا فلا . وكذا جب وحدة الامام (), 
فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين (") في الاقوال 
والافعال لم تصح جاعة » وتصح فرادى إن أتى بما يجب 
على المنفرد » ولم يقصد التشريع (4) . 





ليؤم به ... ) . ومنه ومن غيره يظهر : أن المراد من نية الائمام ؛ جعل 
الملأموم الامامة للامام » ونية متابعته بعنوان كونه إماماً » لامجرد نية المتابعة 
له ف الافعال مثلا . 

)١(‏ ولعله لاخلاف فيهء إذ لادليل على كون مجرد المقارنة بين فعله 
وفعل الامام قادحا في صحة صلاته . والاصل اليراءة . وما في الواعد 
« من أنه لو تابع من غير نية بطلت صلاته » لابد أن يكون محمولا على 
مالو أدت المتابعة الى ترك مانجب على المنفرد زيادة أو نقيصة . أو على ارادة 
أن يعمل عمل المأموم » كترك القراءة » وإلا كان غير ظاهر . 

(0) وكأنه إجاع » كا عن مجمع المرهان . ويقتضيه الاصل المتقدم . 

(0) 5م نص عليه جاعة . 

(4) وإلا بطلت » سواء أكان التشريع راجعا الى التشريع في أمر الصلاة 
بأن لايقصد امتثال أمرها » بل يقصد امتثال أمر آخخر يشرعه هو » وهو 
الأمر المتعلق بالصلاة الي يشرع فيها الائهام باثنين ‏ فان بطلان الصلاة 
حيئذ ظاهر »© إذ الامر الواقعي نَم بقصد امتثاله » وما قصب امتثاله ليس 
بواقعي بل تشريعي . أم كان التشريع في أمر الاثمام باثنين » فيكون الائمام 


بها صادرا عن ذلك الأمر التشريعي » ونفس الصلاة صادرة عن أمرها الحةيقي 


عب ( كفابة تعيين الامام إجالا ) جح كرا + 
وبجحب عليه تعيين الأامام 01 بالاسم أو الوصف . أو 
الاشارة الذهنية : أو اللخارجية » فيكفى التعيين الاجالي (0): 
كنية الاقتداء بهذا الحاضر : أو بمن نجهر في صلاته ‏ مثلا ‏ 
من الائمة الموجودين أو نحو ذلك . واو نوى الاقتداء باحد 
هذين أو أحد هذه المجماعة لم تصح جاءة : وان كان من قصده 

تعيين أحدها بعد ذلك . في الاثناء أو بعد الفراغ . 


لكن اقتضاءه ابطلان الصلاة مبني على أن حرمة التشريع تسري الى العمل 
الخارجي ولا ص بالعمل النفسي . وعلى أن موضوعها ذات العمل المقتدى 
به لا مجرد الاقتداء العنواني . والظاهر صحة المبئيين معاً . وقد تقدم في النية : 
قريب بطلان الصلاة إذا كان الرياء بايهاعها في المسجد أو حماءعة أونحو ذلك . 

)١(‏ بلا خلاف » "م عن الذخيرة . وعن مجمع الير هان : « كأنه 
مع عل.ه 1 للاصل المتقدم 5 

(9') قد استشكل فيه 8 الجواهر : يأن الرديد ىُْ المصداق ‏ كااترد.د 
ف المفهوم شاك 6 شمول الادلة له . لكنه هما لاينبغى » إذ ينفيه ظاهر 
الفتاوى . وتنزياها على التعيين المفيد للتشخيص عند المعين في غير محاه . 
كيف لاء ولازمه بطلان ائمام الصفوف المتأخرة وغيرهم ممن لايرى الامام ؟ 
إذ لاتعين للامام دمر إلا بندو الاحمال . والتعيين قبل الصلاة قد لامحصل 
واو حصل لابجدي ف صوئءه الائهام قِ عامها » إد التعيين عندهم شرط قَّ 
الابتداء والاستدامة » فاذا انتفمى في حال من الحالات بطل الائهام . فلابد 
أن يكون مرادهم مايعم الاحمالي 5 نعم بشكل الا كتفاء با لتعيمن الا مالي مغل 
١‏ من حتاره رعد ذلك ).2 اول من سام قبل صاحيه ( ونحو ذلاك من العناوين 
المستقبلة غير المنطبقة حال النبة . 


( مسألة ٠١‏ ):لانحوز الاقتداء بالمأموم »)١(‏ فيشترط 
ألا يكون إمامه مأموماً لغيره . 

( مسألة لل ) : لو شك في أنه نوى الائهام أم لا بنى 
على العدم (5) وأتم منفرداً 0 » وان عل أنه قام بنية الدخول (؛) 
2 الجماعة . تعم لو ظهر عليب-ه أحوال الائهام كالانصات 
ونحوه - فالاقوى عدم الالتفات (ه) ولحوق أحكام الواعة؛ 

. إجاعاً » كا عن التذكرة والذكرى . ويقتضيه الاصل التقدم‎ )١( 

(0) لأصل العدم . وعن الذكرى : ١‏ أنه لاياتفت بعد نجاوز المحل ) 
وكأنه لقاعدة التجاوز . وفيه : أن القاعدة إما بحري مع الشاك في وجود 
ماله دخل في المعنون في ظرف الفراغ عن احراز العنوان . والشك ف النية 
شك في أصل العنوان » فلا يرجع في نفيه الى القاعدة . 

(*) بناء على أنه يكفي في ترتيب أثر ح العام جريان أصالة عدم 
الخاص الذي هو أحد الاحمالات في المسألة . أما بناء على أن أصالة عدم 
الخاص إنما يحدي في نفي حك الخاص لاغير » فاعامه منفردا بي المّقام يتوقف 
على نية الانفراد احتياطاً . ولولاها احتمل أن يكون مأموما » كما احتمل 
أن يكون منفردا . 

(4) وعن الذكرى : أنه عمكن بناؤه على ماقام اليه » فان لم يعلم شيا 
ببنى عل الانفراد » لأصالة عدم نية الائعام . وفيه : أن «ورد نصوص البناء 
على ماقام اليه غير مانحن فيه . وظاهرها وجوب البناء على ما افتتح الصلاة 
عليه » وهو تي المقام مشكوك . 

(0) كما استظهره شيخنا الاعظم ( قده ) . وعلله بتجاوز امحل . ولكنه 
يتوقف على حجية الظهور المذكور في اثبات نبة الاقتداء فعلا » لينتقل منها 


ج07 ( نية الاقتداء بشخص على انه زيد فبان أنه مرو ) 18# 
وان كان الاحوط الانمام منفرداً '. وأما اذا كان ناويا للجاعة» 
ورأى نفسه مقتديا وشك ي أنه من أول الصلاة نوى الانفراد 
أو المجماعة فالامر أسهل )١(‏ . 

( مسألة ١7‏ ) :اذا نوى الاقتداء بشخص على أنسه 
زيد فبان أنه ع#روء فان ل يكن مرو عادلا بطلت جاعته(؟) 
وصلاته ‏ أيضا - (3) 


الى ثبوتها من أول الأمر . لكن حجية الظهور في ذلك لامخلو من إشكال 
وان كان لاربعد اليناء عليها عند العمّلاء » كحجية ظهور القول . فلاحظ . 

)١(‏ إذلا اعماد فيه على ظهور حال ليتكلف بي إثبات حجيته . نعم 
يتوقف - كالفرض السابق ‏ على جريان قاعدة التجاوز لاثبات نية الاثهام 
من أول الأمر . وهو مشكل »: لان الظاهر هن أدلة القاعدة الاختصاص 
بالفعل الذي له محل لو ترك فيه كان تركه تركا لا ينبغي أن يفعل حين 
تركه . ونية الجباعة في أول الامر ليست كذلك » فاو تركها المكلف لم 
يكن تاركا لا ينبغي أن بفعل . ومجرد بنائه في الاثناء على كون صلاته 
جماعة لايوجب كون ترك النية من أول الامر تركا لا ينبغي أن يفعل .كما 
يظهر بالتأمل . وقد تقدم نظيره ي مبحث النية . 

(0) إذ لو سحت فاما أن تكون بامامة زرد .أو بامامة عمرو . وكاتاهها 
ممتئعة » لعدم الاول . وفسق الثاني ٠‏ وسيجيء في المسألة الرابعة والثلاثين 
من فصل أحكام الجياعة ‏ ماله نفع في المقام . 

(5) على المشهور المعروف » بل لم يعرف فيه خلاف . ولا وجه له 
ظاهر » إلا دعوى : كون صلاة اللاعة وصلاة الفرادى حقيقتين متباينتين 
فلا يكون قصد الصلاة حماءة قصداً لصلاة الفرادى ولو بنحو تعدد المطاوب 
فاذا بطات الهاعة ‏ لا سبق بطلت الصلاة فرادى » لعدم القصد . 


14 م ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

ولكنها في غاية السقوط » إذ الجماعة خصوصية في الصلاة الواجبة 
موجبة لتأكد مصلحتها ‏ نظير الصلاة في المسجد بالنسبة الى أصل الصلاة ‏ 
فكما جاز قي قصدى اأصلاة قِ المنتحد أن يكون بنحو تعدد المطلوب بأن 
يكون قصده منحلا الى قصدين » قصد للمقيد ءا هو مقيد ؛ وقصد لذات 
المقيد يكون في ضمن القصد الاول ‏ وان يكون بنحو وحدة المطاوب ‏ 
بأن لايكون له إلا قصد واحد قائم بالمقيد ما هو مقيد غير قابل للتحايل ‏ 
جاز أن يكون قصد الصلاة حماعة كذلك ‏ أعنى : بنحو تعدد المطلوب 
تارة ©» ودنحو وحدة المطلوب ادر 2 : لاع الآول #ة الصلاة على 
تقدير بطلان الجماعة » لكون ذات الصلاة تكون حينئذ مقصودة مطاقاً . 
نعم لازم الثاني البطلان » إعدم كون ذات الصلاة مطلقاً مقصودة » فلودت' 
في ظرف بطلان الجماعة فد صحت بلا قصد وهو ممتنم . وأما احمال 
كون قصد الائمام مبطلا تعبداً للصلاة ‏ كالحدث ‏ فنفي باصل البراءة » 
الجاري ي نفي احمال المانعية . 

ومنه يظهر أنه لاوجه لابطلان إذا ترك القراءة أونحوها ‏ مما لايقدح 
تر كه في صحة الصلاة اذا كان تركه سهويا - أو زاد سجدة أو محوها إذا 
كان لابقدح فعله سهواً » اعموم دايل الصحة في مثل ذلك » كحديث : 
« لاتعاد الصلاة . . . » )٠١(‏ ووه » فكما لايقدح ذلك لو لم يكن قد 
نوى الائهام » لايقدح ‏ أيضا ‏ اذا كان قد نواه فلم يصح له ء لعدم الغرف 
في عموم الدليل . م أنه لو فعل ما يبطل سهوا ‏ كزيادة الركوع أو السجدتين 
في ركعة ‏ فلك البطلان » لعموم أدلة البطلان بذلك فاللازم إذا تقييسد 
البطلان المذ كور بي امن أن كون قصد الماعلة بنحو وحدة المطاوب . 
أو ما إذا فعل مايوجب البطلان سهواً . هذا وسيجيء في المسألة الرابعة 





, ١ : من ابواب أفمال الصلاة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١( 


ج١7‏ ( بعض فروع نية الاقتداء بزيد فتبين انه مرو ) ل ١88‏ 
اذا ترك القراءة © أو أتى بما حالف صسلاة المنفرد » وإلا 
صحت على الاقوى . وان التفت في الاثناء ولم يقع منه ماينافي 
صلاة المنقرد أتم منفردا )١(‏ » وان كان عمرو ' أيضا ‏ عادلا 
في المسألة صورتان : 

إحداها : أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن 
الحاضر هو زيد (؟) . وي هذه الصورة تبطل جاعته (”) »2 
والثلاثين من فصل أحكام الجماعة ‏ ماله نفع 5 المقام . فانتظر . ظ 

)١(‏ لبطلان الجماعة وعدم مايوجب بطلان الصلاة فيجب إعامها . وينبغي 
- بناء على ماسيق ‏ تقييده بصورة كون قصب الجاعة بنحو تعدد المطاوب 
وإلا بطلت الصلاة أيضا . 

(0) وحينئذ يكون من نوى الاثهام به هو الحاضر المقيد بكونه زيدا 
المعزنون به : 

(6) لعدم الامام الذي نوى الاثهام به © لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. 
لكن هذا م اذا كان قصده للمقيد بنحو و<دة المطلوب . أما اذا كان 
بنحو تعدد المطلوب ‏ بان كان له داعيان أح_دههما يدعو الى الاثهام يزيد 
والاخر يدعو الى الاثهام بالخاضر وان كأن عمرواء فاما اعتقد انطباق زيد على 
الحاضر أثر الداعيان أثر هما » فانبعث قصد واحد الى الائهام بالحاضر مقيداً 
بانه زيدء إلا أنه صالح للتحليل الى قصدين : أحدههما : قائم بالمقيد بما هو 
والاخر قائم بذات المقيد مطاتةًا ‏ فلا وجه للبطلان » لتحقق القصد الى 
الائمام بالحاضر ولو كان عمراً . وبالجماة : ينبغي إجراء ماذكروه في الانشائيات 
المتقومة بالقصد ‏ من العقود والابقاعات ‏ الواردة على المقيدات في المقام 


إذ الجميع من باب واحد , 


ع ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
وصلاته ‏ أيضا ‏ ان خالفت صلاة المنفرد )١(‏ . 
الثانية : أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر » ولكن 
تخيل أنه زيك فا 7 #>رو (0') . وف هذه الصورة الاقوى 
صحة جاعته وصلاته . فالمناط ما قصده لاما تخيله من باب 
الاشتباه بي (اتطبيق . 
( مسألة ٠‏ ) : إذا صلى اثنان وبعد الفراغ ع-لم أن 
نية كل منه)| الامامة للآخر صحت صلاتها (”) . أما لو علم 

. قد عرفت إشكاله‎ )١( 

(0) هذا أيضا ‏ على قسمين : ( أحدههما ) : أن يكون نخيل أنه 
زيد من قبيل الداعي الى الصلاة خلفه . ( والثاني ) : أن يكون مخيل أنه 
زيد من قبيل المقارنات الاتفاقية » كما او صلى خاف عمرو وهو يعتقد أنه 
ابن حمسن -- وكان في الواقع ابن واحدة وحمسين سنة . والحكم في 
الجميع الصحة » لتحقق القصد الى الامام المعين . 

وتوهم : إلحاق الأول بالصورة الأولى » لآن الداعي ملازم لامدعو 
له 0 فيمتنع نحقق الائمام بالنسية الى الشخص اللهواضر مع عدم قيام الداعي 
فيه » فيكون ‏ مثالا _ كالتقييد بنحو وحدة المطلوب . مندفعع : بان 
الداعى إنما يؤثر في تحقق القصد والارادة بوجوده العلمي » وهو حاصل 
مع امغر غير منفك عنه . واعا المتخاف عنه هو الداعي بو جوده الخارجي 
وليس هو بداعي في الحقيقة » فلا يقدح مخلفنة. ...نذا اتير أن لت 
الدواعي لابقدح في صحة الانشائيات » من العقود والايقاعات . 

() إجاعا » كم في الماتهى . ارواية السكوني الي عمل بها الاحماب 
كما عن جماعة » منهم الشهيد الثاني . وفيها : ١‏ قال أمير المؤمنين (ع) 


اج ,7 ( نيةكل من الشخصين الائهام بالآأخر ) لاما 
أن نية كل منها الائّام بالآخر استأنف كل منها الصلاة اذا 
كانت مخالفة لصلاة المافرد . ولو شكا فهما اضمراه )١(‏ 
قي رجلين اختلفا فقال أحدهها : كنت إمامك . وقال الآخر : كنت إماماك 
فقال (ع ) : صلاتها تامة . قلت : فان قال كل واحد منها : كنت أءنم 
باك . قال (ع) : صلاتها فاسدة » وليستأنفا » )٠١(‏ واطلاقهما يقتضي 
عدم الفرق بين فعل كل منه| مايقدح في صلاة المنفرد أو وقع سهوا وعدمه 
إلا أن يدعى : أن الغالب في الصورة الأولى موافقتها لصلاة المنفرد » كما 
أن الغالب في الصورة الثانية #الفتها لها فتحمل الرواية على الغالب » وكأنه 
لأجل ذلك قيد البطلان ‏ في المتن -بصورة االفة لصلاة المنفرد . لكن عليه 
كان اللازم تقييد الصحة ‏ ي الصورة الاولى ‏ بصورة الموافقة لصلاة المنفرد 
ومثله مالو كان الوجه ثي التقييد بذلك عدم الجابر لارواية إلا في صورة 
انخالفة » فان لازمه ‏ أيضا ‏ التقييد في الصورة الاولى » لعدم الجابر . 

هذا ولا يبعد دعوى : ظهور اارواية في كون السؤال فيها عن الصحة 
من حيث قصد الامامة والمأموميةء بلا نظر الى أمر آخر زائد عليها . فتدل 
الرواية على عدم قدح قصد الامامة » وعلى قدح قصد اللأمومية » فتصح 
في الصورة الأولى اذا لم تخالف صلاة المنفرد بنحو توجب بطلانها مقتضى 
القواعد » أ أنها تبطل في الصو رة الثانية مطاتا . ولعل كلام الاصماب منزل 
على ذلك أيضا . فتأمل جيداً . 

)١(‏ شك كل منها » تارة : يكون في نية نفسه » وأخرى : في نية 
صاحبه »© وثالثة : فيها معا . ( أما في الاولى ): لاشك في صحة الصلاة 
على تقدير العلم بنية صاحبه الامامة » واتما الشلك في صحة الماعة وفسادها 


لعردد ربته بين نبة الامامة والمأمومية : ولو عَم بلية صاحدمه للمأمومية كان 





. ١ : الوسائل باب : 594 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١8( 


ىما - ( مستمسات العروة الوثقى ) اج 7 
بعد الفراغ » أو قبله مع نية الانفراد بعد الشلك . 
الشذلك في صحة الصلاة والماعة معا » لانه إن كان قد نوى اللمأمومية أرضا 
فالصلاة والجباعة داطلتان » وان كان قد نوى الامامة فه| معا صحيحتان» 
فالأرجع في إثءات صحة الصلاة قاعدة الفراغ » وي إثبات صحتها مع 
الجماعة أصالة عدم نية المأمومية . ولا تعارض باصالة عدم نية الامامة لعدم 
الائر » لا عرفت من أن نية الامامة لست شرطأً في صحة اللمماعة » فضلا 
عن صحة الصلاة . 

وأما في الصورة الثانية : فلا شاث في صحة الصلاة على تقدير العلم 
بنية نفسه للامامة . وأما إن عل بنيته للمأمومية كان الشلك في صحة الصلاة 
والجباعة معا » والمرجع قاعدة الفراغ أو أصالة عدم نية صاحبه للمأمومية, 
1 سبق بعيئه . نعم قد يستشكل في جريان قاعدة الفراع هذا لقصور بعض 
أدلتها مثل قوله (ع) : «هو حين عاضا آذ كن منه حين يشالت » -)١*(‏ 
عن شهول المقام ؛ إذ لا مجال لكونءه أذكر في عمل غيره ونيته . لكن 
الظاهر اندفاعه باطلاق بعض أدلتهاء ولاسهما وكونه أوفق بالارتكاز العقلائي 
وبظاهر بعض النصوص » كرواية الحسين ابن أي العلاء الواردة في نسيان 
نحرياك الخاتم في الغسل والوضوء )5١(‏ . 

وأما في الصورة الثالئة : فالشك يكون في صحة الماعةوالصلاة معا 
وفسادهها كذلك » وصحة الصلاة وفساد الجماعة . ومقتضى قاعدة الفراغ 
ف هلاني :. وكذا: أضالة عدم نية المأمومية . ولا تصلح في الفرض 
لانات صحة الجماعة . يل مقتضى إجرائها فيها بطلانها . بل لو حمل 

. 0 : الوسائل ياب : 45 من ابواب الرضوء حديث,‎ )١٠( 


(؟) الوسائل باب : 4١‏ من ابواب الوضوء حدبث : 5 . 


اج 7 ) نقل نية الائمام من إمام الى آخر ) - ١89‏ 
إمام الى إمام آخر اختياراً )١(‏ » وإن كان الآخر أفضل وأرجح 
أعم لو عرض الامام ما يمنعه من [ام صلاته ‏ من موت ©) 
أو جنون أو إغاء (*) : 
أحده| ما يوجب بطلان صلاة المنفرد كان مقتضى أصالة عدم المأمومية فيها 
بطلان صلاته . لكنها ساقطة بقاعدة الفراغ . فلاحظ . 

» لاصالة عدم مشروعيته . ولا إطلاق يرجع اليه في إثباتها‎ )١( 
بل إطلاق أدلة الاحكام الاولية تنفيها . وعن التذكرة والنهاية : الجواز.‎ 
وعن الذكرى : أنه احتحله اذا كان المنتقل اليه أفضل . واستدل له‎ 
بالاستصحاب . وبالنصوص - الواردة في المسألة الاتية - لالغاء خصوصية‎ 
موردها . وها يما ترى » إذ اليقين إتما كان في جواز الائمام بالثاني فى‎ 
1 ابتداء الصلاة وهو غير مشكوك » بل المشكوك الائمام به يي الاثناء » و‎ 
غير متيقن في زمان . فتأمل . مضافا الى أنه من الاستصحاب التعايقي‎ 
الذي ليس بحجة . فالمرجع عموم أدلة أحكام الممفرد . والغاء خصوصيدة‎ 
. مورد النصوص غنر ظاهر » إذ لا يساعده ارتكاز. عرثي ولا غيره‎ 

0) كا في صحيح الحابي عن الصادق (ع): « عن رجل أم قوما| 
فصلى بهم ركعة ثم مات . قال (ع ) : يقدمون زجلا آخر يعتدون باار كعة 
ويطرحون الميت خلفهم ؛ )1١(‏ . ونحوه مافي تؤقيع مد بن عبد الله بن 
جعفر الجميري )٠١(‏ . 

)١(‏ ليس في النصوص ما يدل على حكمها . لكن ظاهر الاصعداب 
عدم التوقف بي كل عذر مساو للموت . 


. ١ : الوسائل باب : “4 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١8( 
. 4 : (؟) الوسائل باب : ” من ابواب غسل الميت حديث‎ 


ل ١8٠‏ - ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 7 
أو صدور حدث )١(‏ » بل واو لتذكر حدث سابق 2-60 
جاز للمأمومين تقدم (م) 





)0غ( 1- تضمئه حماة من النصوص » كصحيح سلوان عن الصادق (ع): 
« عن الرجل يوم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع 
قال (ع) : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة » ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه ) )١8(‏ 

هه 1 2 رواية زرارة عن أحدما (ع) : عن إمام أم قوم 4 
فذكر أنه لم يكن على وضوء » فانصرف وأخذ بيد رجل فأدخله فقدمه 
و بعلم الذي قدم م صلى القوم 5 َال (ع) : بيصلى 4م 0000 (98). 
هن النتصوص المذ كورة ونحوها 4 وثما ورد 5 الرعاف البكرة 4 وفي 
الأذى في البطن (*) » وي اقتداء الحاضر بالمسافر (50) » وي الاعتلال(*5) 
ستفاد موم الحم لكل عذر مانع للامام عن إبعام صلاته ‏ كزيادة كو 
أو نقيصته » أو استدبار أو التفات أو نوها أو عن الامامة » إما لاتمام 
صلاته - كامامة المسافر للداضر » أو السابق للمسبوق ‏ » أو لفقد بعض 
شرائط الامامة » كما ستأني الاشارة اليه في الممن . 

() إجاعا ‏ 5م عن حاعة - على الجواز ‏ بالمعنى الأعم و 
الجملة . وأما جوازه بالمعنى الأخص - ععنى جوازه وجواز الانفراد ‏ 
فعن التذكرة : الاجماع عليه » وان كان ظاهر ماي صحيح ابن جعفر(ع) 

الوارد في إمام أحدث من قوله (ع ) : دلا صلاة لهم إلا بامام ؛ (*0) 
770000107 اا 7 /_//_----- هس يبي سس 
)1١(‏ الوسائل داب : ١‏ هن ادواب صلاة الجاءعة حديث 5 
(8؟) الوسائل باب : 4٠‏ من ابواب صلاة الجاعه حديث : 4 . 
ز(»ء”) الوسائل ياب : 6+ من ابواب صلاة الحاعة حديث : © . وياب : ”لا حديث : ؟ . 
(ء4) الوسائل واب : ؟'/ا من ادراب صلاة الجاعة حوديث : ”أ . 
(ء»ه) الوسائل باب : ”لا من ابواب صلاة الج|أ»ة حديث : 4 . 
(«؟) الوسائل باب : +٠‏ من ابواب صلاة الجاءة حديث : " . 
)00780 الوسائل باب : "لا من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١‏ . 


إمام آخر )١(‏ واتام الصلاة معه : 0 الاقوى ذلك او عرض 
له ما يمنعه من اتّامها مختارا » ا لو صار فرضه الجلوس١)‏ 
حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به » لما يالي من عدم جواز 
اثتهام القَائم بالقاعد . 

( مسألة ١٠6‏ ) : لايجوز للمنفرد العدول (") الى الائتام 
في الاثناء . 

( مسألة 1١‏ ) : يجوز العدول من الائام الى الانفراد 
فعولوق اختياراً - في جميع أحوال الصلاة (؛) على الاقوى » وان 





هو الوجوب . إلا أنه يجب حمله على تأ كد الاستحباب » أو على الجماعة الواجبة. 

)١(‏ ولو لم يكن من الأمومين . لاطلاق بعض النصوص . ولظهور 
آخر » كرواية زرارة المتقدمة . ونحوها صحيح جميل )٠1١(‏ . وأما ماني 
صحيح ابن جعفر (ع ) من قوله (ع) : « فليقدم بعضهم ) (*5) . 
ورواية ألي العباس ‏ الواردة في ائهام الحاضر بالمسافر ‏ من قوله (ع) : 
« أخذ بيد بعضهم فقدمه » (0") . فيمكن أن يكون محمولا على الفضل 
أو لانه أسهل . 

(0) 5 عرفت . 

(5) ا تقدم في أول المسألة السابقة 

(:) على المشهور . وعن المدارك والحدائق : أنه المعروف من كلام 
الأصحاب . وعن الرياض : نفي الخلاف فيه » إلا من المبسوط . بل عن 
الخلاف وظاهر اللمنتهى أو صرنحه . وثي التذكرة : نسبته الى علرائنا وأحد 
50 الرجال ياكس يراب جد الجافة عتيف :0 


(؟). هذا بعض من صحبح ابن جعفر المتقدم في التعليقة السابقة . 
)هم الوسائل باب : ”/ا من ابواب صلاة الجماعة حديث : 4 . 


بذ ١41‏ ( مستمسات العروة الوثقى ) ج١7‏ 
إن 5 . وأما ماي الجواهر » من الاستدلال له بالاصل » وإطلاق مولعل 
جواز التسابم قبل الامام )1٠١(‏ واستصحاب جواز الانفراد » وظهور أداة 
مشروعية الجماعة في استحبابها ابتداء واستدامة ؛ وما ورد في الموارد المتفرقة 
من جواز المفارقة )7١(‏ فغير ظاهر المامية » إذ الاصل إعا يقتضي جواز 
الانفراد تكايفاً وعدم استحمّاق العمّاب عليه » لاأجوازه وضعا د معبى صيرورته 
مزفرداً » بحيث نجري عليه حك المنفرد » من جواز ترك المتابعة ‏ لو قبل 
بوجوبها على المأموم - ووجوب إبجمال قواعد الشاث لو حصل له» ولا يرجع 
الى الامام الذي انفرد عنه وغير ذلك من أحكام المنفره ‏ . ولا إطلاق 
فها دل على جواز التسايم قبل الامام . بل ظاهره جواز المفار قة بالتسايم ) 
بلا تعرض فيه للمفارقة بغيره . والاستصحاب إبا بحجدي في إباحة الانغراد 
تكليفاً لاي جوازه وضعاً » كما عرفت . وإلا فهو يقتضي بقاء الاثئهام وعدم 
حصول الانفراد مجرد للته . 

ومنه بظهر أنه لو فرض لأدلة مشروعية الماعة إطلاق بقتضى مشر وعيتها 
في كل جزء - مثل ماورد من أن اأركعة مع الامام تعدل كذا فلا يصاح 
لشكومة على استصحاب بقاء الائهام بعد نية الانفراد اذا كانت نية 
الانفراد بعد تمام الركعة . لأن مجرد المشروعية في جزء لايقتضي 
رطلانها عند انتهائه » فيستصحب يقاء الامامية والمأمومية بعده . اللهم إلا 
معن 2 أن الكلام المذكور وارد لنفي ااشاث من هذه الجهة » فيكون 
مشرعا للانفراد بعد الائهام وللائمام عد الانفراد . فتأمل . وما ورد في 
الموارد المتفرقة لامكن الرجوع اليه قٍِ المقام » لاختصاصه بالعذر » من عروض ! 








() الوسائل باب : ١8‏ و7 :4 من ابواب صللاة الجاعة : 


اج ,7 ( العدول من الاثمام الى الانفراد ) 4# - 


ضرورة مانعة من اتمام الامام صلاته » أو مائعة من إمامته - كهام صلاته - 
كا في إمام المسبوق » أو الامام المسافر لحاضر أو نحو ذلك . 

ومن ذلك استشكل في الحم جماعة » كاصعاب المدارك والاثنى عشرية 
والذخيرة والحدائق ‏ على ماحكي عن بعضهم ‏ بل عن المصابيح : ترجيح 
المنع دولا بأمن هلولا أن الحم مظنة الاجماع » إذ ماعن المبسوط ‏ 
من قوله (ره) : « من فارق الامام لغير عذر بطلات صلاته ) يمكن أن 
يكون محمولا ‏ ولو بقريئة الاجماع المحكي بي الخلاف على الجواز - على 
صورة عدم نية الانفراد . كما قد يشهد له استدلاله ‏ المحكي عنه ‏ بقوله (ع ): 
د إبما جعل الامام إماءاً ليؤتم به » )٠١(‏ بل لايبعد أن يكون ذلك هو ظاهر 
عبارته . ولذا نسب اليه القول بالبطلان جماعة » فها لو ترك المتابعة مع عدم 
نية الانفراد » اعهاداً على العبارة المذكورة . ويؤيد ذلك : أن تعبيره في 
الخلاف عن محل الكلام هكذا : « إن نقل نية اللهاءة الى حال الانفراد 
قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك وتنتقل الصلاة حال الانفراد » وبه قال 
الشافعي . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ) . نعم يبعد الحمل المذكور 
محكي عبارته في المنسوط » الظاهرة في عدم بطلان الصلاة بيرك المتابعة عمداً . 
الهم إلا أن يكون مراده بالعبارة صورة الاستمرار على ترك المتابعة . وأما 
ماعن ناصريات السيد : من أنه إن تعمد سبقه الى التسلبم بطات صلاته » 
فلا يقدح مثله في الاجماع » نحالفته النص والفتوى . مضافا الى أن ماذكره 
ما لايساعده دليل » بل الاصل بنفيه . بل سيأني : أن مقتضى الاصل عدم 
افتضاء مفارقة الامام لبطلان الصلاة وان كانت بلا نية الانفراد » فضلا 
عن صورة نية الانفراد . 

وبالجملة : رفع اليد عن الاجماءعات المدعاة على الجواز ٠‏ المؤيدة بنسبته 


. من فصل احكام الجاعة‎ ٠ : يأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى  ني المسألة‎ )١١( 


194 ب ( مستحساك العروة الوثقى ) ج07 
كان ذلك من ليده 2 اول الصلاة, لحن الا دورط عدم العدول 
إلا لضرورة 010 
الى الاحاب 2 أو المعرووف بينهم . وبنفي الخللااف 8 كلام بعس ٠‏ ويعدم 
ظهوره ‏ لأجل تلك العبارة المحكية عن الءمسوط ء المحتملة لغير مانحن فيه 
في غير محله . ولا سها مع عموم الابتلاء بالفرض » فيبعد جدا : أن يكون 
كه المع مع وضوح جوازه عند الاصحاب . ولذا عد الجواز ‏ في الجواهر ‏ 
من الواضحات . 

ثم إنه لولم م الاجماع المذكور يشكل البناء على صحة الماعة أو كان 
المأموم ناويا للمفارقة من أول الأمر » لاشاث في صحة انعةاد الماعة حيئئذ 
والأصل عدهه ) دناء على غنيم إطلاق برجع اليه 5 نفى اعتبار مشكوك 
الشرطية أو المانعية . كما أنه لو عرض له قصد الانفراد تي الاثناء . فالاشكال 
في جواز المفارقة تكليفاً مختص بالقول بوجوب التابعة » فلو بني على عدم 
الوجوب فلا إثم على كل حال . كما أن الاشكال في صحة الصلاة يختص 
بصورة مخالفتها لصلاة المأموم © كما لو عرضه الشنك وكان الامام حافظا 
دون ماأو ل تكن كذلاك ٠‏ والله سبح أنه اعم 1 

)١(‏ فانه لا بزاع في جواز المفارقة لعذر » كما عن المدارك والذخيرة 
والحدائق . وعن المنتهى : الاجاع عليه . لكن يبقى الاشكال بي اراد 
بالعذر » فأنه ل يذكر ف النص لوخد راطلاقفه 2 واعا ذكر قُ كيات 
الاصءاب . والاخذ باطلاقه محل تأمل . والمتيقن منه خصوص ما يوجب 
ارتفاع التكليف »؛ هن رج أو ضرر . واستفادته ثما ورد قٍُ جواز التسام 
قبل الامام غير ظاهرة . ومثلها استظهار ارادة الهاجة والغرض من العذر 
في كلامهم . ومجرد عدم تغرضهم لتحديده غبر كاف في إرادة الاطلاق 
ولاسما بملاحظة ذكرهم للعذر استئناء من عدم جواز المفارقة » الظاهرة في 


00 7 لكالا نفراد بعد قراءة الأهام وقيل الى ارج 00 ب 468 ل 
ولو لوي 4 فوم قُ الصورة الثانية 0١‏ ., 

١‏ مسألة /ا1 )2 : اذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام 
قبل الدخول في الركوع لايحب عليه القراءة(؟) . بل لوكان 
المفارقة دلا نية الانفراد : وجموم العذر حمائذ للمطلق اللواجة 00 نما 
لايظن الالمزام به . ولذا حكي عن شرح المفاتيح : أن المراد بالعذر 
خصوص المواه ضع التي ورد في الشرع جوار المفارقة فيها . 

)١(‏ قد 00 ذلك بأن المراد من نية الانفراد من أول الامر إن 
كان هو نية الاثهام في بعض الصلاة فالاحوط الانفراد لا الائهام » العم 
بصحة الانفراد . إما لمشروعية الائمام في بعض الصلاة الملازم لصحة 


الانفراد . وإما لعدم مشروعيته فهو منفرد من أول الامر . وان كان هو 
نية الانفراد » بمعنى عزل الامام عن الامامة مع نية إمامته في تمام الصلاة 
هو الظاهر ‏ فكل واحد من الاثمام والانفراد موافق للاحتياط 
ومخالف له », إذ كم أن البقاء على 0 موافق لاحمال عدم جواز 7٠‏ 
الانفراد محالف لاحمال كونه منفردا من أول الاهر ؛ لقدح تلك النية فُِ 
الائمام من أول الامر » ويكون الانفراد أوفق بالاحتياط حينئذ . فتأمل 
جيداً . وكيف كان فالظاهر عدم جواز نية الائهام في بعض الصلاة» إذ 
لا دليل على مشروعيته حينئذ . والاصل ينفيها . 

(؟) 5 ذكره ججاعة » لان الامام ضامن للقراءة ونجزىء قراءته . 
وصريح بعض : وجوبها . واستوجهه في الذكرى . وكأنه لان الضهان 
والاجزاء حال الائمام لا يقتضي ثبوتها حال الانفراد » وحيث لا دليل على 
ذلك يكون جموم دليل وجوب القراءة محكما بعد الانفراد . وفيه : أن 
مقتضى إطلاق الضمان والاجزاء عدم الفرق بين الحالين . ولذا لاريب في 
ذلك أو انفرد بعد ار كوع » ولايعامل معاماة تارك القراءة . نعم لو كان 


في اثناء القراءة يكفيه ‏ بعد نية الانفراد ‏ قراءة ما بقى ‏ 
منها )١(‏ » وان كان الاحوط استينافها » خصوصا اذا كان 
في الاثناء .. 

١‏ مسألة 1 ): اذا أدرزك الامام راكعا يجوز له الائتام 
والركوع معه ثم العدول الى الانفراد اختياراً » وان كان 
الاحوط ترك العدول حينثذ ١؟)‏ » خصوصا اذا كان ذلك من 
نيته أولا(") . 





حال كونه مأموما » فاذا انفرد قبل الركوع وجب عليه أن يقرأ » لذروجه 
عن كونه مأموما 3 1 بلغ الصبي في أثناء الوقت . لكنه خلاف ظاهر 
ألسنة أدلتها ؛ ك5 مه ى إن شاء الله 

)١١‏ كذا 0 0 أيضا ‏ لاطلاق القراءة في أدلة الضمان 
والاجزاء الموجب لصدقها على الكثير والةليل . ودءوى : الانصراف الى 
خصوص العام غير مسموعة . وعن التذكرة والنهاية والمسالك وغيرها : 
وجوب إعادة السورة التي انفرد فيها » ولا يازم إعادة الغامحة معها . 
وكأنه لأجل أنها شىء واحد غير قابل للتجزئة . ولكنه كا ترى . 

0) لم يتضح وجه تخصيص المقام بالاحتياط » فان الظاهر ‏ كما في 
الجواهر ‏ جواز الانفراد في جميع <الات الصلاة . نعم احتمل بع : 
تؤقف انعقاد الجماعة على إدراك الر كوع » محيث لو أدركه في أثناء القر اءة 
وفارقه قبل أ كوع انكشف عدم انعقاد الجماعة من أول الامر . لكذه جزم 
في الجواهر بأن الظاهر الفساد . ويأتي في المن! التعرض له . 


(0) قد عرفت الكلام قي نظيره . 


اج “7 ( العردد بين الانفراد وعدمه ثم الجزم بعدمه ) 49 - 


-_ معصمممة مصوهة الممموووهة عيمي يم نمه ماي ممم ثممس ممم مه نمم مهم م مومهو مومه دمر م و وين ب وروت 552 55م ممم نوم موي ووو ونبو هدهي مويه ون مهمه مم ممه من لس و و ويه مي ل 0 ست نه ماه جيه من و و مم نو مون 


( مسألة 4 ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام 
وأتم صلاته .) فنوى الاقتداء به قُ صلاة أخرى قبل أن ركع 
الامام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة 
جاز » ولكنه خلاف الاحتياط )١(‏ . 
( مسألة ٠٠١‏ ) : لو نوى الانفراد في الاثناء ره 
العود (؟) الى الاثهام ٠‏ نعم او تردد في الانفراد وعدمه 9 
عزم على عدم الانفراد صح (”") . بل لآ يبعد (4) جواز 
العود اذا كان يعد نية الانفراد بلا فصل ؛ وان كان الااحوط 
عدم لأعود مطلما . 
( مسألة ١؟‏ ) : لو شك في أنه عدل الى الانفراد أم 
لا ببنى على عدمه (ه) . 
المأموم الثانية فلعله من القطعيات . وأما أنه خلاف الاحتياط فلا تظهر 
خصوصية بي المقام تقتضيه . 

(0) لما عرفت من عدم الدليل على المشروعية . 

5) يم ذلك لو كان الانفراد من قبيل الايقاع امحتاج الى نية ‏ كما 
هو الظاهر » نظير عزل الوكيل والولي ‏ فانه حينئذ بالبردد لا رج عن 
كونه مأموما » ولا ريب في جواز البقاء على الاثهام عندهم : أما لو كان 
الانفراد عبارة عن عدم نية الاثمام فبالردد يكون منفرداً فلا بجوز له 
الائهام بعده . 

(5:) لكن عرفت أنه لا دليل عليه . والاصل ينفيه . 

(ه) لأصالة عدمه . 


0 لا يعتير في صحة الجراعة قصد‎ : ) ١ مسالة‎ ١ 
القربة من حيث الىاعة 4 بل يكنفى قصد القربة 2 أصسل‎ 
مطلب‎ 37 ١١) الصلاة فلو كان قصد 0 من الجماعة احاة‎ 
وكذا اذا كان قصد الاب م من الجماعة سهواة الامر عايه »أو‎ 
الفرار من الوسوسة 4 او الشخك “أو من تعب تعم القراءة أو‎ 

للقربة فيها . نعم لايترتب ثواتب الىاعة إلابقصد القربةفيها (") . 

)١(‏ أما قُ الامام فللا عرفت من عدم اعتيار نيته للجاعة » فض لا 
ءعَن ذبة القرية . وأما ذ في المأموم فالعمدة فيه ظهور تسالم الاأصحاب عليه. 
مضافا الى السيرة القطعية على صحة الىاعة ٠»‏ إذا كان الداعى اليها بعض 
الاغراض الدنيوية . ولولا ذلك لأشكل الامر من جهة عدم الدليل » ولا 
الاصل النائي لاعتبار مشكوك الاعتبار . بل الاصل يقتضي الاعتبار » لأصالة 
عدم انعقاد الجماعة بدونه » كا أشرنا اليه مراراً . ولذا لم يذكره أحد 
في شرائط الامام أو المأموم أو الاثمام . 

(0) قد يشكل بأن قصد الجاه من اللجماعة عين قصد الرياء بها . وقد 
تقدم : أن قصد الرياء بالمجماعة راجع الى قصده بالصلاة جاعة فتبطل به 
الصلاة . وفيه ٠‏ أن قصد الامام الماه بالاعة تارة من حيث الاتبسان 
بها عل وحده القرية وامتفالا الأهر 4 وأخرى : “ن حيثث كوذه موضع 
الوثوق بين الا أمومين واعتها دهم صالاحيته للامامة 8 والرياء قِ |! المي ليس 
برام شرعا » وان كان من الصفات الذميمة » فتحرعه رم أخلاقي 


لا لعم الآول حرام . لكن الظاهر من الممن ارادة الصورة الثانية. 


٠. شرعي‎ 


(6) ها تقدم . 


043 ) إدراك الامام في اأر كوع ( 40ؤ9ا! ‏ 


(مسألة ؟) : إذا ذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز 
الاقتداء فيها سهواً أو جهلا ‏ كا اذا كانت نافلة أو صصلاة 
الايات مثلا ‏ فان تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد 
عدل الى الانفراد وصحت )١(‏ » وكذا تصح اذا تذكر بعد 
الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد » وإلا بطلت (5) . 

( مسألة ١6‏ ) : اذا لم يدرك الامام إلا في الركوع » 
أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل 
في العلاة الى أن ركع جاز له الدخول معسه » وتحسب له 
ركعة . وهو منتهوى ماتدرك ده الركعة قُ ابتداء الىاعة على 
الاقوى (") »2 

)١(‏ إذ احمال البطلان من جهة قدح ذية الائمام مننى باصل البراءة 
كامثاله . نعم لو كان قصده الائهام على نحو وحدة المطلوب كان البطلان 
في محله » سما أشرنا اليه قي المسألة الثانية عشرة . 

0( إن حصل هده مايوجب البطلان أو وفع سهواً 7 تقدم . 

(6) 5 هو المشهور شهرة عظيمة »)بل عن ظاهر الخلاف والنتهى : 
الاماع عليه . للنصوص الكثيرة . منها : صحيح الحابي عن أي عبدالله (ع) : 
أنه قال : «١‏ اذا أدر كت الأنمام وقد ركع » فكبرت وركعت - قبل أن 
برئع الامام وأضة تَ مل أدر كت الر كعة 0 وإن رفع واشنة قبل أن تر كع 

فد فاتتك الركعة ) )١١(‏ ووه صحيح سامان بن ختالد (؟1) وخير زيد 
الشحام (*") وقردس همنه روايتا معاورة د.- ن مميسرة وشريح (40) . ومنها : 


. 7 : الوسائل باب : ه4 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١«»( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : ه4 من أبواب صلاة الجاعة حديث‎ 
. ” : (ه) الوسائل باب : ه: من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 
. (ه4) الوسائل باب : ه؛ من ابواب صلاة الجاعة حديث : 4 وملحقه‎ 


0 ( مستمسك العروة للوثقى ) 7 
وبمشي راكعا أو بعد السجود » كصحيح عبدالرحمن : ٠‏ إذا دخلت المسجد 
والامام راكع فظننت أنك إن مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه ؛ فكير 
واركع » فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك . . . » ( ١‏ ) ووه غيره . 
ومنها : مادل على استحباب اطالة الامام للركوع إذا أحس يمن يريد 
الاقتداء به (*؟) فلاحظها . 
وعن الشيخ (ره) بي النهاءة والاستبصار وموضع من التهذيب والقاضي 

وغير هما : أنه لاتدرك الركعة إلا إذا أدرك تكبيرة الركوع . ويشهد له 
صصح ابن مسل : ١‏ اذا لم تذرك القوم قبل أن يكير الامام للركعة فلا تدخل 
في تلك الركعة ٠‏ («ل) وصحيحه الآخر : «١‏ لاتعتد بالركعة اذا لم تشهد 
تكبيرها مع الامام (40) ونحوهما صحيحاه الآخران (*0) وحسن الحابي 
أو صحيحه في الدمعة : « إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة 
فقد أدركت الصلاة » فانأنت أدر كته بعد مار كع فهي الظهر أر بع ركعات 50(6) 
لكنها ‏ ما ترى - لاتصلح لمعارضة ماسبق » لامكان حمل روايات ابن مس 
على الفضل . ول الشرطية الثانية في رواية الحابي على مابعد الر كوع . 
والشرطية الاولى على نفس الركوع . لكن هذا الحمل بعيد وخارج عن 
الجمع العري . ومقتضى ذلك الرجوع الى المرجحات » وهو يقتضي الاخذ 
بالروايات السابقة » لأنها أشهر . 

. " : الوسائل باب : 45 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١( 

(٠؟)‏ الوسائل باب: ٠ه‏ من ابواب صلاة الجاعة . 

(ه") الوسائل باب : 44 من ابواب صلاة الجاعة حديث : "؟ . 

(»؛) الوسائل باب : 4؛ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ” . 

(»ه) الوسائل باب : 44 من ابواب صلاة الجاعة حديث ١:‏ © ) 

(18) الوسائل باب : 55 من ابواب صلاة الجاعة حديث : " , 


7 ( إدراك الامام راكعا بعد فراغه من الذكر 70١ - ١)‏ 
بشرط أن يصل الى حد الركوع قبل رفع الامام رأسه » وان 
كان بعد فراغه من الذكر على الاقوى )١(‏ . فلا يدركها اذا 
أدركه بعد رفع رأسة »بل وكذا لو وصل المأموم الى الركوع 
بعد شروع الامام في رفع الرأس » وان لم مرج بعد عن حده 
على الاحوط (5) . وبالجملة : إدراك الركعة في ابتداء الجماعة 


ثم إن مورد بعض تلك النصوص » والتيقن من بعضها الآخر هو 
الصورة الاولى ‏ أعني بها : ما اذا لم يدرك الامام إلا في الركوع ‏ فعموم 
الحم لجميع الصور العمدة فيه : ظهور الاتفاق على عدم الفرق بينها . 

كاتقر الدووفة الي قيضي إطلاق التصوص »«وعن العامة إره/ 
في النهاية : اعتبار الذكر قبل أن مرج الامام عن حسد الراكع . وكأنه 
للتوقيع الاروي عن الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع) ٠»‏ وفيه : ١‏ اذا 
لحق مع الامام من تسبيح الر كوع تسبيحة واحدة اعتد بتللك اأركعة وان 
لم يسمع تكبيرة الركوع © )١*(‏ لكنه ضعيف لايصاح لتقييد غديره . مع 
وهنه باعراض الاصحاب »© ولا سما مع إباء بعض ماسبق عن التقييد . 

(0) وعن الروض والمسالك والمدارك : أن ظاهر الرواية فوات اأركعة 
وعن جامع المقاصد : « يلوح من الرواية الفوات ١‏ . وكأنه لاطلاق الرفع 
قبل أن يركع المأخوذ في رواية الحابي موضوعا للفوات © بل وي غيرها 
ايضا . لكن الظاهر من الرفع الرفع عن حد الركوع الشرعي » لاعن <د 
شخص الركوع الألي به للامام . ولذا لايظن الاليزام بأنه لو رفع رأسه 
عن حدر كوءه الشخصي ولم رج عن حد الركوع الشرعي » وبقي مستمرا 
على ذلك ذاكرا لايجوز الائمام به . 


, ٠ : الوسائل باب : ه4 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١»( 


يتوقفف على ادراك ركوع الامام قبل الشروع ف رفع رأسه. 
وأما في الركعات الآخر فلا يضر عدم )١(‏ ادراك الركوع مع 
الامام ؛ بأذركع بعد رفع وأسية ؛ بل بعد د خوأه في السجود أيضا. 

هذا اذا دخل في الماعة بعد ركوع الامام . وأما إذا 
دخل فيها من أول الركعة أو اثنائها واتفق أنه تأخر عن 

الامام ف الركوع فالظاهر صحة صلاته )2 وجاعته ا 

)١(‏ يعني : اي بقماء الائهام » لاستصحاب بقائه . أما بي ادراك اأر كعة 
الثانية فالذي ياوح من كلاتهم في صلاة الجمعة ‏ فنما لو زوحم المأموم 
عن السجود مع الامام 6 الركعة الاولى حتى رفع الامام رأسه من ركوع 
الثانية ‏ : المفروغية عن عدم الفرق بين ااركعة الاولى والثانية » وأنه لو 
أدركه بعد رفع رأسه من ركوع الثانية فد فاتت تلك الركعة . ولم تمل 
أدل <دواز أن دعوم وبر كسم يدون قراءة وبأدمه قٍِ السجود 3 وظاهر 
جامع المقاصد و كشف اللثام ومفتاح الكر امة وغير ها : الاتفاق عليه . فلاحظ 
كلاتهم فما لو زوحم المأموم في الجمعة عن السجود في الركعة الاولى . 
ولعاه الذي تمتضيه أصالة عدم ادراك اأر كعة فيل لعله يستفاد من الخنصوص 
المتقدم اليها الاشارة » بالغاء خصوصية موردها . فتأمل . 

ومع ذلك 0 يظهر من شيخنا الاعظم ارد امن الحم المذ كور 
بالركعة الآولى » وأنه معلوم من النص والفتوى . وأما اذا ادركه راكعا 
فالخلاف في إدراكه لاركعة الثانية هو الخلاف المتقدم في اإر كعة الاو 8 
كما صرح به في كشف اللثام وغير ه . وان كان ظاهر محكى المنتهى الاتفاق 
على ادراكها به . فلاحظ . 

3( لعدم الممتضى أبطلانها 5 وأما كوه جماعته 5 ععى . كونه مدر كا 


ج “١‏ ( بعض فروع ادراك الر كوع ) ا 
هو المشهور ‏ من أنه لابد من إدراك ركوع الامام في الركعة 
الاولى للمأموم في ابتداء الجماعة » وإلا لم تحسب له ركعة ‏ 
مختص بما اذا دخل في الجهاعة في حال ركوع الامام (0 أو 
قبله بعد تام القراءة » لا فها اذا دخل فيها من أول الركعة 
أو اثنائها » وان صرح بعضهم بالتعمم )١(‏ ع 

تر كمه د قور المشوور .ظاهرا بل الذاشر أنه «واخل فى معيكد الأهاع به 
الحك5ي عن التذكرة والمدارك وغيرهها ‏ على إدراك الركعة بادراك الامام قبل 
اركوع . ويشهد له حيح ابن المتجاج عن أي الحسن (ع ) : « في رجل 
صلى في حماعة يوم الجمعة » فالا ركم الامام ألجأه الناس إلى جدار أواسطوانة 
فم بقدر على أن ركم - 0 يموم في الصف ولا يسجد حى رفع الوم 
رؤوسهم » أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع 
قال (ع) : « ركع ويسجد 2 لابأس بذلك » )١١(‏ ونحوه خيره الاخر 
في الجمعة وغيرها )7١(‏ ومورده) وان كان هو الضرورة » إلا أن ظهوره| 
في محمق الانعقاد قبل طروء الضرورة كأنه لامجال لدفعه . 

)١(‏ سما هو مورد ظاهر النصوص التقدمة . وفي الجواهر : ٠‏ لاإشكال 
في عدم اعتبار ركوع المأموم مع الامام في الانعقاد بعد فرض اقتدائه في 
أثناء القراءة أو ابتدائها » . 

(0) هذا حكاه في الجواهر في مبحث جواز نية الانفراد احهالا . ثم 
قال : ٠‏ هو واضح الفساد ؛ . وي مفتاح الكراءة عن الموجز الحاوي وكشف 
الالتباس : الحكم بفوات الجماعة لو زوحم اللأموم عن ركوع الاولى » فل 

. ١ : من ابواب صلاة ااجاعة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
, ” : من ابواب. صلاة الجاعة حديث‎ ١7 : (؟) الوسائل باب‎ 


ف 1184 جه ١‏ مستمسلك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
ولكن الاحوط الاتىام  )١(‏ حينئذ ‏ والاعادة . 

( مسألة ١؟‏ ) : او ركع بتخيل ادراك الامام راكعا 
ول يدرك بطلت صلاته (؟) » بل وكذا لو شك في إدراكه 
وعدمه (”") . 


الثانية . وظاهرهما الحم بالتعميم .كما أن ظاهر نهاية الاحكام والتذكرة وجامع 
المقاصد : الاشكال فيه » لاستشكالهم في فوات الجمعة في الفرض المذ كور 
بل عن المعتعر ونهاية الاحكام والتذكرة - فها لو ارتفع الزحام وقد رفع 
الامام رأسه من ركوع الثانية  :‏ أنه يتمها ظهرا . وظاهرهم الجزم يعدم 
الانعقاد . فتأمل . 
)١(‏ فانه مقتضى الأصل . وأما الاحتياط بالاعادة » فللخروج من 
شبهة الخلاف . 
(0) ازيادة الركن الني لم يبت اغتفارها . وفيه : أن زيادة الر كن مبنية 
على عدم سقوط القراءة » إذ أو ببي على سقوطها ‏ لحديث : «لاتعاد ... » )٠١(‏ 
ونحوه مما دل على اغتفار نقص القراءة ‏ فالركوع في محله . ولا موجب 
لابطلان سواه . نعم يختص ذلك عورد بعذر فيه بيرك القراءة والهوي الى 
الركوع . وسيأني . نعم لاينبغي: التأمل في فوات تلك الركعة » للنصوص 
السابقة . وي جواز الائمام في الركعات: اللاحقة الاشكال المتقدم في جواز 
الاثهام في الاثناء . إلا أن يستفاد مما سيأتي فها لو ادرك الامام بي السجدتين 
.. الاخيرتين . لكنه في غبير محله » إذ لو قيل بجواز بقائه على الائعام هناك 
فليس هو من الائهام ي الاثناء . 
(0) الحم فيه من حيث صحة الصلاة هو ماعرفته فيا قبله . أما من 


. من هذا الفصل‎ ١١ : مرت الرواية في المألة‎ )١١ 


ج١7‏ ( بعض فروع الدخول بي الجاعة وادراك الركوع  )‏ ه٠١‏ 
7 والاحوط في صورة الثشك الايام (1) والاعادة» أو العدول »0‏ 
الى الثافلة والاتام 2 الالحوق ف الركعة الاخرى . 
( مسألة ١؟‏ ) : الأحوط عدم للدخول ”© إلا مع 

الاطمينان بادراك (5)ركوع الامام ء 

حيث دة الاثمام الحم بادراك الر كعة ظاهرا فهو أن ظاهر النصوص ااتقدمة ‏ 
في إدراك الركعة بادراك الامام راكعا ‏ أن الشرط اقتران ركوع المأموم 
وركوع الامام . وحينئذ فالاقيران المذكور إن كان من الاعتباريات امحضة ‏ 
الي ليس لها خارجية أصلا » بل هو مننزع من ركوع اللمأموم في زمان 
ركوع الام.ام أمكن إثباته باستصحاب ركوع الامام الى زمان ركوع 
المأموم » فييرتب عليه أثره » وهو إدراك الركعة . 


هذا إذا علم تاريخ ركوع المأمو م وجهل تاريخ رفع الامام و اعت آنا 
لو انعكس الامر » فأصالة عدم ركوع المأموم في حال ركوع الامام مقتضية 
للبطلان . وكذا لو جهل تاريخ الامرين معاً فانه ‏ أيضا يحم بالبطلان 
لأصالة عدم انعقاد الجماعة . وان كان الاقيران نحو خخارجية فالاستص.حداب 
في الصورة الأولى لايثبته » إلا بناء على القول بالأصل المثبت . 

. يعني : مأموما . ووجه الاحتياط بذلك : أنه أخذ بطري الشلك معا‎ )١( 

(0) قد يشكل ‏ كونه أحوط - بعدم الدليل على الجواز حيثئذ » 
ولاسها بناء على البطلان ظاهراً » لدوران الصلاة ببن أن تكون باطلة واقعاء 
وان تكون صحيحة جماعة » ولا محال للعدول في كل منها . فتأمل . 

(5) يعني : في الصلاة جماعة . 

(4) لآن القصد المعتير في صحة العبادة هو القصد الى الفعل الصحيح . 
ومن المحتمل : أن لايتحقق الا مع العلم ؛ أو الاطمئنان بالصحة . 


لدان 3 ( مسةمساك اأعروة الوثقى ) ج١7‏ 
أدرك صحت » وإلا بطلت (؟©) . 
( مسألة /1؟ ) : لو نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل 

)١(‏ إذا يكفي في عبادية العبادة صدورها عن إرادة المأمور به لأمره 
سواء أكان ذلك بتوسط الجزم بالانطباق » يم في العبادات الجزمية » أم 
بتوسط اجماله © ”ما ف ميخ موارد الاحتياط . من دون فرق بينه) في حرثية 
صدور الفعل عن إرادة المأمور به لأمره . وقد أشرنا الى ذلك في شرح 
بعض مسائل التقليد » وتي ( حقائق الاصول ) . 

0) قد عرفت أن البطلان ف المقام يتوقف على عدم تطبيق حديث : 
و لاتعاد الصلاة .. » ونحوه . والظاهر أنه مع الاطمئنان يكون معذوراً في 
زرك القراءة » فيشمله الحديث . بل الظاهر المفروغية عن حجية الاطمءئان 
في المقام . بل لعله في كل مقام » ابناء العقلاء عليها وعدم ثبوت الردع 
عنه . أما مع الظن بادراك الركوع أو الشك فلا مجال للمعذورية » لعدم 
الدليل على الحجية » ولا على اارخصة في ترك القراءة » ليجري حديث : 
لاتعاد . . . » ويكون الركوع في مله . نعم بناء على أن الشرط مجرد 
ركوع المأموم في زمان ركوع الامام إما لأنه المفهوم من الادلة » أو ارجوع 
التقارن اليه أمكن أن يكون استصحاب بقاء الامام راكعا ألى زمان ركوع 
المأمو م كافيا في الحم بالادراك ظاهراء فيترتب عليه أثره وهو عدم وجوب 
القراءة فيكون ذلك منشأ لصحة تطبيق الحديث الشريف وتصح لأجله الصلاة . 

هذا ولكن المستفاد من النصوص الواردة في إدراك الركوع » والمعاوم 
من السيرة جواز. الركوع بمجرد احهال ادراك الامام راكعا » احمالا معتدأً 
به » فضلا عن الظن به . وعليه فلو ركع كذلك ولم بد ركه راكعاً صحت 
صلاته » ولا يضره فوات القراءة » على ماعرفت . 


0 , الدخول في الجراعة مع عدم إدراك الر كوع )2 - لا١ 5‏ 


ممم ممم ذل محل مه مجه ممه ممه ف و ممه له ل م ماهم دمو عه اه ممه موه مه ممه ممه موه مه ممه سي مم مه م موه ممه مو وه مم و ووه مومه مم مومه ومم هو ممه ممم ممه ممه ممم هه ممم وه ممه مه موه وهاه موده مهمه م ممه مه ممصم مذ مه م ممه م م مه مه مه موسم ‏ 


أن ركع أو قبل أن يصل الى حد [| ركوع لزمه الانفراد 0 
أو انتظار الآمام 2,0 


)١(‏ لاينبغي الاشكال في جواز الانفراد هنا » ولو قيل : بعدم جوازه. 
اختياراً » لعدم انعقاد الجاعة » فيكون منفردا من أول الامر . ولا دليل 
على قدح مجرد نية الائام بلا انعقاد له . والأصل اليراءة . واحمال ثبوت 
أحكام المأموم له الى آخر الصلاة منفي بالعمومات المتضمنة للاحكام الأولية. 

(0) جواز الانتظار ظاهر مك المبسوط » قال : « لو أدر ك الامام 
وقد رفع وأ من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد 
بها . وان وقف حبى يقوم الى الثانية كان له ذلك © . ومثله ماعن البيان 
والروض والسالك والروضة والفوائد اللية . وقد يشهد لهخيرعبد الرحمن : « إذا 
وجدت الامام ساجداً فائبت مكانك حبى يرفع رأسه » وان كان قاعداقعدت 
وان كان قائما قمت ») )١*(‏ وموثق عتمار: « عن رجل أدرك الامام وهو 
جالس بعد |١‏ ر كعتين قال (ع ) : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى 
يتوم ١‏ (58) 

نعم يعارض ذلك ماتضمن الأمر بالسجود مع الامام من النصوص » 
0 واية المعلى عن الصادق (ع ) : « اذا سبقك الامام در كعة فادر كته وقد 
رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها ) (*") ورواية معاوية بن شريح : 
« ومن أدرك الامام وهو ساجد كير وسجد معه ولح يعتد بها ؛ (55) ورواية 
ربعي والفضيل المروية في المستند : و ومن أدرك الامام وقد رفع ( رأسه ظ ) 





)١8(‏ الوسائل باب : 494 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ه 
(8١)الوسائل‏ باب : 44 من ابواب صلاة الجاعة حديث : 4 . 
(”) الوسائل باب : 44 من ايواب ضلاة الجاعة حديث : 5 . 
(4) الوسائل باب : و4 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١‏ . 


قاما الى الركعة 3 فيجعلها الاولى له . إلا إذا بطم 
الامام محيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء )١(‏ . ولو علم 
قبل أن يكير للاحرام عدم إدراك ركوع الامام » لاايبعد 

جواز دخوله وانتظاره (؟) الى قيام الامام للركعة الثانية » مع 





من الركوع فليسجد معه » ولا يعتد بذلك السجود )1١(‏ ولا يبعد كون 
الجمع العرثي بينها هو الحدل على التخيير . ولأجل ذلك يظهر أنه كان على 
المصنف (ره) أن يهم عدلا آخر اليه وهو السجود مع الامام ‏ ك5 صنعه 
غير ه. كا لاوجه اتخصيص الطائفة الثانية بالركعة الاخيرة كا سيأني منه ؛ 
وقد حكيى التنصيص على عدم الفرق بين الأخيرة وغيرها عن جماعة ‏ كالشبخ 
والعلامة والشهيدين والأردبيل ‏ لاطلاق النصوص . بل صريح رواية المعلى 
في غبرها. ولعل الوجه في عدم ضم العدل الاخر بناؤه على ظهور الطائغة 
الثانية في استئناف التكبير » وهو في هذه المسألة في مقام بيان ما يصح به 
التكبير من دون حاجة الى استئنافه . وسيأني الكلام ي ذلك . 

)١(‏ يعنى : في ارتكاز المتشرعة » الذي هو حجة لا الارتكاز العري 
إذ القدوة ليست من المفاهيم العرفية . ولد لايرجع الى العروف في معرفة 
أجزائها وشرائطها » بل هي من الممترعات الشرعية © سواء أقلنا بالحقيقة 
الشرعية أم بالمرادات الشرعية . 

(0) اذا كان الانتظار مشروعا ‏ للموثق عمار المتقدم -.لم يكن وجه 
ظاهر للتوقف في جواز دخوله » مع التصر يح فيه بالافتتاح ٠‏ نعم استشكل 
العلامة _ رحمه الله ي مح المختلف في جواز الدخول . وعلله : بلزوم 
زيادة الركن ‏ وهو السجدتان ‏ وبالنهي عن الدخول بي الر كعة عند فهات 


١ 





.هو.٠.‎ : ص‎ ١: راجع المستند المسألة : هج‎ )١8( 


ج37 ( الدخول مع الإمام في التشهد ) | 05 2 
عدم فصل يو دوجب فوات صدق القدوة » وإنكان الأحوط عدمة, . 
( مسألة ) : إذا أدرك الامام وهو ثِي التشهد الاخير 
بجوز له الدخول معه )١(‏ 2 


تكبيرها في صحيح ابن مس عن الباقر (ع ) .)1١(‏ 

ولكنه ما ترى » إذ الأول مع أنه لايم بناء على المشهور من 
وجوب الاستئناف - لا يصلح للاعماد عليه في مةابل النصوص » لو عمت 
دلالتها على عدم الاستئناف . وكيف كان فلا عنع من من الدخول +ه الاتطار 
والثالي وإن اقتضى المنع عن أصل الدخول » الا أنك عرفت في امسألة 
الرابعة والعشرين وجوب رفع اليد عنه » أخذا بظاهر الأخبار الدالة على 
جواز الدخول حال ركوع الاءام وإدراك الركعة بذلك » كما هو انحتار 
له ( رحمه الله ) . 

: ) على المشهور شهرة عظيمة . لموثق عمار عن الصادق (ع‎ )١( 
عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد » وليس خافه الا رجل واحد‎ « 
عن بمينه . قال (ع) : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل » ولكن يقعد‎ 
الذي يدخل معه خلف الامام » فاذا سم الامام قاع الرجل فأم صلاته »)(؟)‎ 
ولا يعارضه موثقه السابق  وإن توقف في الحدائق لذلك  لاختسلاف‎ 
«وردهما » فان مورد هذا الموثق التشهد الأخير الذي هو محل الكلام ؛‎ 
ومورد الموئق السابق (*") التشهد الاول .' وقد عرفت تعارض النصوص‎ 
فيه » وأن الجمع العرفي بقتضي التخيير فيه . كا لا يعارضه صميح ابن مسلم‎ 
وهتى يكون بدرك الصلاة مع الامام ؟ قال (ع ) : إذا أدرك الامام وهو‎ 
. تقدم ذكر الرواية فى المسألة : »؟ من هذا الفصل‎ )١0( 0 

. ” : الوسائل باب : 44 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١( 
. من هذا الفصل‎ ١0 : (8؟) المراد به هو مويق عمار المتقدم في المسألة‎ 


أن ينوي ويكبر ثم مجلس معه ويتشهد )١(‏ » فاذا سل الامام 
يقوم فيصل من غير استئناف للانية والتكبير (؟) » ومحصل له 
وإن عول عليه في المدارك » فجعل أقصى ما تدرك به الجاعة إدراك السجدة 
الأخيرة » كا هو مضمون الصحيح : « فاذا رفع الامام رأسه من السجدة 
الأخيرة فاتت الماعة  »‏ إذ فيه : أنه يمككن الجمع بين الصحيح المدكور 
والموثق » فيحمل الصحيح على إدراك عام فضل الركعة مع الامام بادراكه 
في السجدة الأخيرة » وحمل الموثق على ادراك الفضل في الجملة او أدركه 
في التشهد » فانه نوع من الجمع العري بين الحديثين » وحمل للظاهر على 
الأظهر ويشهد به أيضاً ‏ ماني خير معاوية بن شريح : « ومن أدرك 
الامام ‏ وهو في الركعة الأخير ة - فقد أدرك فضل الجماعة » ومن أدر كه 
وقد رفع رأسه: من السجدة الآخير ة فقد أدرك الجاعة » وليس عليه أذان 
ولا إقامة ») (58؟) . 

)١(‏ قد يشكل فعاه بعنوان الخصوصية . خاو النص ‏ ككثير من 
كلاتهم عن التصريح به . نعم عن المعتير والمنتهى والتذكرة وغيرها : 
إن شاء تشهد معه وإن شاء سكت . ولعل المراد فعله بعنوان الذكر المطلق 
ولا بأس به حيائذ . 

(؟) قطعاً » كما عن الذكرى والروض » بل إجاعا » ما عن المهذب 
البارع . وي مفتاح الكرامة : « إن رواية عمار منجيرة بالاجاع المنقول 
والمعلوم ؛. ويقتضيه ظاهر الموثق المتقدم » فان قوله (ع) فيه : « فأنم 
الصلاة . . . » ظاهر في الاتمام بدون استعناف . وظاهر محصي النافع : 

. ١ : الوسائل باب : و4 من ابواب صلاة الجاءة حديث‎ )١8( 
. (؟) مرت الاشارة الى الرواية في المسألة : 07؟ من هذا الفصل‎ 





ج07 ( إدراك فضل الجماعة بادراك الامام في التشهد ) 15١١8‏ 
بذلك فضل الجهاعة )1١(‏ 2 وإن لم بحصل أه ركعة . 

( مسألة 9؟ ) : إذا أدرك الامام في السجدة الاولىأو 
الثانية من الركعة الاخيرة )١(‏ » وأراد إدراك فضلى اللماعة 


وى وكير وسحودل معه السحدة أو السجدتن ودشهدك : كم يقوم 


و<دوب الاسةءناف : وقل تشهلك له حر ابن المغيرة : ل كان منتصور دن 
حازم يشول 5 إدا ابح الآمام وهو جا لس قل صلى ار كءة سحن كر 9 
اجلس ٠‏ فاذا ثمت فكر » )٠١(‏ . لكّنه لا يصلح لعارضة الموثق » لعدم 
إسناده إلى المعصوم . وعدم وجدان القائل به ؛ كما عن الرياض . مع أزه 
قٍِ التشهد اأوسط 1 

)١(‏ مم هو المحكي عن جاءة . وكأن المراد فضاها في الجماة . ولعاه 
حينئذ لاخلاف فيه » كا عن مجمع البرهان . ويقتضيه ظاهر الامر به في 
موئق مار ؛ وصريح خير معاوية بن تسر بح المتقدمين (9) . ولعل تنظر 
العلامة ( قده ) بي ذلك في القواعد ‏ واستشكاله ‏ في محكى النهابة - 
محمول على إرادة فضل الصلاة من الأول جاعة . ومثله ماعن التسذكرة 
والابضاح : من أن الاقرب أنه لا تحصل فضياة الماعة . ويشهد بذلك 
تنظره _ أنضاً بس لو أدر كه رافعاً رأعنة من ار كوع 4 0 أن ا 
الصحيح المتقدم يض لان مسا ( 01١‏ 3 إدراك فصل الصلاة 8 الامام حرلئك. 

(') قد عرفت الاشكال بي هذا التخصيص ١»‏ ا تقدمت أرضاً 
النصوص الدالة على الخ؟ لذكور في المسألة السابعة والعشرين . 





1 ابم التجف الأذراف‎ ١٠. افيه 4 1 باب : 5ه حديث : 154 صفصه‎ )١١( 
. (9؟) تقدم ذكرهما ف المسألة : 8؟ من هذا الفصل‎ 


(«؟) تقدمت الرواية فى المسألة : م؟ من هذا الفصل . 


دعك تسلم اط 95 ويستأنف الصلاة ©»)١(‏ ا 
الغرض الأول ٠‏ وللنهي عن الاعتداد بها قِ خيري المعلى 0 شر بح(١1)‏ 
بناء على رجوع الضمير الى الصلاة.. لكن زيادة الركن لا تة-دح إذا دل 
الدليل على. الصحة . والنهي عن الاءتداد بجنس السجدة » ولاسها وي 
الجواهر حكى - عما محضره من نسخة الوسائل - : تثنية الضمير في خير 
المعلى » فيتعين إرجاعه الى السجدتين . مع أنه لو فرض إجاله فالامر | 
بالسجود والتكبير الظاهر ف الدول بعنوان امتثال أمر الصلاة ‏ يكون 
قرينة على رجوعه الى السجود . ومن هنا كان ظاهر محكي الممسوط والنهاية 
والسرائر عدم الاستئناف » بل ربا مال اليه الاردبيلي ‏ على ما حكي - 
وقد أتعب في الجواهر نفسه الزكية ي تقريبه وتقويته . 

هذا والتحقيق : أن نسخة تثنية الضمير وتقويته ينبغي أن نكون 

ساقطة بعد كون المعروف من نسخ الوسائل التأنيث » فضلا عن اتفاق 
نسخ التهذيب عليه ظاهراً . وإرجاع الضمير المفرد اأؤنث الى جنس السجدة 
مما لايصح » لأن جنسها السجود » فيدور الآمر بين رجوع الضمير الى 
الصلاة - ومقتضاه ازوم الاستعناف - وبين رجوعه الى الركعة وظاهره 
حنئذ عدمه ‏ . والظاهر من خير المعلى هو الثاني » ولاسما وكون الاعتداد 
بالركعة مظنة ااتوهم لادراك الامام فيها ؛ كما لو أدركه في آخر الركوع . 
وعليه يتعين حمل خير ابن شريح عليه لو لم يكن ظاهراً في ذلك . مع أنه 
لو فرض إحماله فغاية الامر عدم صلاحيته لاثيات صحة الصلاة » لاأنه 
يصلح اعارضة خبر المعلى الدال على صحتها . وأما رواية ربعي والفضيل (؟؟) 

. مر ذكرهها فى المسألة : /ا؟ من هذا الفصل‎ )١*( 

(؟) تقدم ذكر الرواية فى المسألة : /ا؟ من هذا الفصل . 


7 ( بعض فروع إدراك الجباعة ) ك2 
النية والتكبير » ولكن الاحوط اتام الاولى بالتكبير الاول ثم 
الاستئناف بالاعادة . 

( مسألة .*" ) : اذا حضر المأموم الماعة فرأى الامام 
راكعاً وخاف أن يرفع الامام رأسه إن التحق بالصف» نوى 
وكبر في موضعه )١(‏ وركع ثم مشى في ركوعه »2 أو بعده 2 
أو قُ سءجو ده (؟١')‏ © 

- فلو ثبتت ‏ فهي على الصحة أدل . فالقول بالصحة قريب جداً » لأنه 
الظاهر من النصوص . 

7 إن استئناف التكبير كا محتمل وجوبه محتمل غر عه »؛ لآنه قطع 
الفريضة ». فالاحوط ‏ الذي به يؤخذ بالمحتملين معاً ‏ أن يكير تكبيراً : 
مردداً بين الافتتاح ‏ على تقدير لزوم الاستئناف ‏ وبين الذكر المطاق » 
على تقدير لزوم الاعام . والله سبحانه أعلم 1 

)١(‏ بلا خلاف في شيء من ذلك » ولا في جواز مشيه ي ركوعه 
بل عن الخلاف والنتهى » وظاهر التذكرة والذكرى : الاجاع عايه . 
لصحيح ابن مسلم عن أحدهها (ع ) : «٠‏ عن الرجل يدخل في المسجد 
فيخاف أن تفوته الركعة . فقال (ع ) : يركع قبل أن يبلغ القوم » وعشي 
وهو راكم حتى يبلغهم ) )٠1١(‏ . 

؟) هذا وما بعده يستفاد من مجموع نصوص اباب . مع أن احمّال 
قدحه في الصلاة مندفع بالأصل » والنص الدال على جواز المشي فيها الى 

القبلة » كرواية د بن مسلم عن ربعى (8؟) واحمال قدحه في الجماعة غير 
)١١(‏ الوسائل باب : 45 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١‏ . 


() الوساءل باب : "4 من ابواب صلاة الجباعة حديث : ٠‏ وداب ” 44 هن ابواب مكان 


المصل حديث : ؟ 5 


أو بعده » أو بين السجدتين )١(‏ أو - 295 أو محال 
القيام للثانية () الى الصف (4) » سواء كان لطلب ««ه) المكان 
الافذضل : أو للغفرار عن كراهة الوقوف قُ صف وحلذه »© 
أو لغير ذلك . وسواء كان المي (5) الى الأمام ( أو الخاف 

أو أحد الجانبين . بشرط أن لايستلزم (7) الانحراف عن 
نوع خفاء وإشكال . فتأمل . 

. الظاهر زيادة (أو)‎ )١( 

46 لصحيح إسحاق : « قلت لأبي عمد الله (ع): أدخل المسجد 
وقد ركم الامام فاركع بر كوعه - وأنا وحدي ‏ وأسجد » فاذا رفعت 
رأمي أي شيء أصنع ؟ ؟ قال (ع) : تم فاذهب اليهم فان كانوا قياما فقم 
محم » وإن كانو 3 فاجلس معهم ) .)١١(‏ 

(") بلا خلاف . وعن ظاهر المنتهى : الاجاع عليه . ويدل عليه 
صصيح عبد اأرحمن : « سمعت أبا عبد الله (ع ) يقول : إذا دخلت المسجد 
والامام راكع فظننت أنك إن مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكير 
وار كع » فاذا رفع رأسه فاسجد مكاناك » فاذا قام فالحق: بالصف » )٠١(‏ 

(؟) متعلق بقوله : « مشى © . 

(0) هذا التعميم مقتضى الأصل . بل قد بقتضيه إطلاق النص . 

(5) هذا مقتضى الاطلاق . 

(0) إذ ا نظر النصوص إلا إلى الاذن بي المشي والبعد » وكونه 

لامع القوم © فادلة سائر موانع الصلاة والجاعة محكّة . 
ماسلااسال همات 


5 الوسائل باب : 45 من ابواب صالاة الجاعة وديث‎ )1١١( 
. ” : (؟) الوسائل باب : 5غ من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 


اج ب(“ ( بعض فروع ادراك الجماعة ) #١6‏ - 


القبلة » وأن لا يكون هناك مانع آخر » من حائل أو علو أو 
نحو ذلك ٠‏ نعم لايضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار 
على الاقوى )١(‏ » إذا صدق (؟) معه القدوة » وإن كان 
الأحوط () اعتيار عدمه أيضاً . 

والاقوى عدم وجوب جر الرجلين (؛) حال المي 0 


)١(‏ لاطلاق النصوص » لولم يكن المتيقن منها ذلك . خلافا للا عن 
التذكرة وال ذكرى والبيان والروض والمسالك وجامع المقاصد وغيرها : من 
تقييده مما إذا لم يكن بعد عنم الاتهام بل في مفتاح الكرامة : نسبته الى 
الأصاب ؛ حيث استثنوا هذه المسألة من حكمهم بكراهة الوقورف في صف 
وحده إذا كان فى الصفوف فرجة » وأنه به نطقت كلاتهم وطفحت عباراتهم 
والناظر في كتب الاستدلال يقطع بذلك من دون شاك ولا شائبة إشكال 
انتهى . لكن حمل النصوص وكلام الجماعة على ذلك غير ظاهر . 

(؟) تقدم الكلام في المراد منه » وظاهر عدم اشتراط ذلك . 

(6) 7دم وجهه. 

(؛) 5 هو المشهور . لاطلاق النصوص . وعن الغرية وفوائد الششرائع 
وتعليق النافع : الوجوب . وعن الموجز وجامع المقاصد والمسالاك : عده 
من الشروط » لمرسل الفقيه : « روى أنه عشي في الصلاة بجر رجليه ولا 
يتخطى ) )٠١(‏ اكنه - مع ضعفه في نفسه » وإعراض المشهور عنه ‏ غير 
وارد في خصوص المقام بل هو مطلق » فيكون معارضاً لنصوص الام بالعموم 

من وجه» الموجب للرجوع الى أصالة البراءة لو كان المحتمل خصوص كونه 
)٠6(‏ الوسائل باب : 45 من ابواب صلاة الججاعة حديث : 4 . وقد مر ني المسألة : ه من 
فصل تكبيرة الاحرام » والمسألة : 4 من فصل القيام فى الجزء السادس من هذا الشرح تفصيل 
الكلام في أدلة اعتبار الطءأنينة - ومنها روايه السكوني الناهية عن المثذى حال القراءة ‏ فلاحظ. 


00 5 ( مستمسك العروة والوثقى ) ج١7‏ 
بل له المشي متخطياً على وجه لاتنمحي صورة الصلاة . 
والأحوط ترك الاشتغال )١(‏ بالقراءة والذكر الواجب أو 
غيره » ثما يعتير فيه الطمأنينة حاله . ولا فرق في ذلك ببن 
المسجد وغيره (؟) . | 


فصل 
يشترط في الجماعة (”)_مضافا الى ما مر في المسائل المتقدمة_أمور: 
شرطأً للصلاة . بل معارض أباطلاق مادل على جواز المشي في الصلاة » وما 
دل على جواز التخطي فيها » ثما يوجب تقديمه عليه وحمله على الاستحماب 
وكأنه ‏ لذلك ‏ حكي عن الدروس وغيرها : أنه ينبغي أن يحر رجليه . 
)١(‏ بل هو المتعين » يما عن جماعة منهم الشهيدان » لماعرفت من عدم 
إطلاق في النصوص يقتضي جوازه » فدليل الطمأنينة في الامور المذكورة محم . 
(7) إذ النتصوص وإن اشتمات على المسجد » لكن المفهوم منها كون 
موضوع الحم يجحرد خوف فوت ركوع الامام في أي محل انعقدت اللباعة 
وأن ذكر المسجد لكونه موضع انعقادها غالبا . 


فصل 
(") لابأس بالتعرض الى مايقتضبه الأصل عند الشك في صحة اللماعة 
للشاث في اعتبار ثبىء شرطاً أو مانعا » في الاثعام» أو في الامام أو المأموم ‏ 
فنقول : ارة يكون اأشاثك 5 الصحة حدونا 0 واخرى : يكون وها دماء 
فان كان الأول فالحرجع أصالة عدم انعقاد الماعة » لأن انعقادها إمما يكون 


ج07 , 5 الشلك في اعتبار شيء في صعة الجاعة ) 197 ل 
بجعل الامامة للامام من المأموم في ظرف اجتماع الشرائط » فاذا شلك ي 
شرطية شيء مممود 2 أو #ألعية شيء موجود - للامام أو الملأموم أو الاثمام - 
فمقد شك قُ الانعقّاد » الملازم إاشاك قِ حصول الامامة للامام والمأمومية 
للمأهوم 4 والأصل العدم قي 8 ذلك . وبعيارة أخرى : الشاث قُ المقام 
في ترتب الاثر على الجعل المذكور »؛ ومةّتضى الاصل عدمه . 

نعم قد يدعى : أن الأصل ب المقام عدم الشرطية أوالمانعية المشكو كتين 
ومقتضاه صحةد المجعل والسبب ؛ وهو حالم على الاصل المتقدم ُ لآنه أصل 
سبي » وذلك الأصل مسببي . وفيه : أن أصالة عدم الشرطية او المانعية 
سواء أكانت. راجعة الى استصحاب عدمها » أم الى أصالة البراءة منها © 
3- هو مضمون حديث 2 «رفع مالا يعامون .0 تصاح لاثنات اأسيمية 
التامة للواجد مشكوك الانعية » أو الفاقد مشكوك الشرطية » إلا بناء على 
الأصل المثبت لأن ثبوت السببية التامة للواجد فر ع ملاحظته مطاتا شاملا 
للواجد » وهذا ليس من آثار عدم المانعية للمشكوك بل ملازم لها » من 
جهة العلم الاحالي بالجعل على أحد النحوين » إما مطاقا أو مقيدا بالعدم . 
وكذا يقرر ذلك بالاضافة الى الفاقد لمشكوك الشرطية . 
فان قلت : ما الفرق بين المقام ومقام تردد الواجب بين الاقل وال كثر ؟ 
فان المشهور هناك : الرجوع الى العراءة الشرعية في نفى وجوب الجزء المشكوك 
أو الشرط » مع جريان الاشكال المذكور فيه . قات : مينى الرجوع الى 
المراءة الشرعية هناك دو إمكان التفكياك بين ااوجوبات الضمنية في التنجز 
وعدمه » فلو أمكن - أيضا ‏ التفكيلك بين السببية الضمنية فيا أمكن الرجوع 
الى البراءة الشرعية هنا . لكنه غير ظاهر . ولذا.وقع القائلون بالبراءة في 

 اضيا ويدل عليه‎ . ١ : الوسائل باب : 5ه من ابواب جهاد النفس حديث‎ )١8( 

الحديث : " من أآباب المذ كور . 


6 
مقام دفع شبهة الغرض في حيص وبيص . مع أنها من قبيل «اين فيه . 
ولم يكتفوا في دفع تلك الشبهة بالرجوع الى البراءة الشرعية » بل الزموا 
في دفعها بوجوه أخرى مذكورة في الها . وقد عد من الواضحات وجوب 
الاحتياط عند الشاثك في جزئية شيء أو شرطيته للوضوء أو الغسل أو التيمم 
إذا كان الموضوع هو الطهارة الحاصلة من أح_دها وم يكتف في البناء 
على حصوفا باارجوع الى البراءة الشرعية في ننمي الجزئية أوالخرطية المشكوكة 
والوجه فيه : ما أشرنا اليه من عدم إمكان التفكيك بين الأحكام الوضعية 
الضمنية في التنجز وعدمه» يلاف الأحكام التكليفية . فتأمل جيداً . وهذا 

هو العمدة في الاشكال على جريان الأصل المذكور . 


00 5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) 


وأما الاشكال عليه : أن حديث الرفع غير ظاهر الشمول للاحكام 
الوضعية . ففيه مع أن الظاهر من بعض انصوص )١١(‏ الوارد في الاكراه 
على الطلاق والعتاق والصدقة عمومه لا : أنه يغنى عنه استصحاب عدم 
' الشرطية . ومثله في الضعف الاشكال عايه بأن مقتضى عموم : « لاصلاة 
الا بفا>ة الكتاب » )5١(‏ عدم انعقاد الجماعة مع الشلك » لأنه إذا دل على 
وجوب القراءة فتمَّد دل بالالعزام على انتفاء الماعة » لاملازمة بين وجوب 
القراءة وعدم انعقّاد الجماعة » وحيئئذ لامجال لأصالة عدم الشرطية » لآن 
الأصل لايعارض الدايل. وجه الضعف : أن العام لايكون حجة في مثل 





)1١١(‏ لعل المراد به ماني الوسائل باب : ؟١‏ من ابواب ؟تاب الام'ن حديث : ؟١‏ الوارد 
5 الحاف مكرهاً بالطلاق والمتاق والصدقة المشتمل على استدلال الامام ‏ أيه اللام ‏ محديث 
الرفم . وان كان المقصود الأحاديث الدالة على البطلان بالا كراه فهي كثيرة متفرقة في ادراب 
الوسائل » لاحظ باب : ؟١‏ هن ابواب كتاب الأءاإن » وباب : ام منابواب مقدء.ات 
الطلاق وغبرهها من ابواب المعاملات - بالممنى الأءم - . 


ج07 « م الشلك بي اعتبار شيء في صحة الجاعة ١4 2  )‏ 
هذا المدلول الالرامي » فلا مانع من الأصل الجاري لاثبات عنواته الخاص / 
الذي هو عنوان الجاعة في الفرض » وحيئال يكون الخاص هو المرجعم - 
وهو مادل على سقّوط القراءة في الجماعة ‏ المقدم على عموم : « لاصلاة الا 
بفاحة الكتاب ) . 

ورعا يدفع الاشكال المذكور : بأن عموم : « لاصلاة الا بفانحة 
الكتاب ٠‏ إبما يدل على عدم انعقاد الجماعة ‏ في مورد الشلك في الشرطية 
أو المانعية ‏ لو كان دليل سةوط القراءة عن المأموم من قبيل الخصص لذلك 
العموم » لكنه ليس كذلك » بل إما يدل على الاجيزاء بقراءة الامام , 
وحينئذ يكون معاضداً لا دل على اعتبار الفانحة في الصلاة » لامعارضا مخصصا 
له . نعم لولا دليل الاجيزاء بقراءة الامام » كان مقتضى حي العقل وجوب 
قراءة المأموم نفسه » فدليل الاجنزاء إنما يعارض حي العقل المذكور » لادليل 
وجوب القراءة » وحينئذ فالأصل الظاهري المتتمّح لعنوان الجماعة إنما يعارض 
الحكر العقلي المذكور . ومن المعاوم أن حم العقل يسقط جرد قيام الحجة 
على خلافه ولو كان أصلا ظاهريا . وجه الضعف : أن قوله (ع) : «لاصلاة 
الا بفاحة الكتاب » دال على عدم الاجيزاء بقراءة الامام باطلاقه الأ<والي 
لأنه دال على وجوب القراءة على المأموم ولو في حال قراءة الامام » فاذا 
كان حجة ب المدلول الالنزامي ‏ وهو عدم انعقاد الجهاعة عند الشاك ‏ كان 
معارضا للاصل الظاهري ؛ ويرجع الاشكال . 

والمتحصل من جميع ماذكرنا : هو أنه لا أصل لأصالة عدم الشرطية ‏ 
وأن المتعين هو الرجوع الى أصالة عدم انعقاد الجماءة وعدم الامامة للامام 
وعدم المأمومية للمأ.وم » فيرجع الى حك المنفرد . 

ورا يتمسك في المقام باطلاق أدلة أحكام الجراءة لنفي اعتبار مشكوك 
الشرطية . وفيه : مع أنه لايتم فيا لو كان الشلك في الاعتبار عند 


العرف - : أنه يتوقف على كون المراد بالجاعة الموضوع العرثي » وليس 
كذلك » بل المراد منها معنى شرعي » فلا مجال للرجوع الى العرف بي 
تشخيصه . وليس الأمر بالصلاة جماعة إلا كالأمر بالصلاة والصيام والحج 
ونحوها من موضوعات الأحكام ما أريد به معنى خاص غير المفهوم العرثي . 
ولذا لايجوز الرجوع إلى إطلاقها في نفي احمال الشرطية والجزئية . هذا 
كله إذا كان الشك في انعماد الجماعة حدوثا ومن أول الأمر . وإن كان 
الثاني وهو الشك في انعقاد الجسماعة بقاء ‏ فالمرجع استصحاب البقاء 
واستصحاب كون الامام إماما والمأموم مأموما » فتترتب الاحكام الى أن 
بعلم بفسادها . 

5 إنه لو فرض عدم وفاء الأصول في مقام اثبات اللاعة ونفيها » 
فالمأمرم - لأجل أنه بعلم إحالا » إما بوجوب القراءة» وإما بوجوب المتابعة - 
يتعين عليه يحكم العقل ‏ الاحتياط بالجمع بينها . إلا أن يقال : يتم ذللك 
لو كان سقوط القراءة عن المأموم من باب التخصيص . أما لو كان من باب 
الاجتزاء بقراءة الامام ؛ فلأجل أن الاصل يقتضي عدم الاجتزاء بها فتجب 
على المأموم ظاهرا ‏ ينحل العلم الاحالي بقيام المنجز على أحد طرفيه » 
فالمرجع في وجوب التابعة أصالة البراءة . إلا أن يبتلى بزيادة الجزء » إذ 
بعلم حينئذ بوجوب المتابعة أو قادحية الزيادة » فيجب عليه الاحتياط بي الامرين 
معا . لولا أن قادحية الزيادة مرجعها وجوب الاعادة . وإذا دار الآمر بين 
وجوب الاعادة ووجوب أمر آخر فالعم الامالي بوجوب أحدهها ينحل 
بقاعدة الاشتغال الموجبة الاعادة » ولا مجال حينئذ لوجوب المتابعة ٠‏ ومن 
ذلك يتحصل : أنه لوفرض قصور الأصل عن إثبات صحة الاعة وفسادها 
كان مقتضى القواعد البناء على وجوب القراءة وقادحية الزيادة » اللذين هما 
م أحكام صلاة المنفرد ٠.‏ نعم لو قيل بعدم وجوب المتابعة - حسها بأتي 


ا ٠‏ أن يا 0 بين الامام - حائل يسم 
عن مشاهدته »))١١(‏ 


إن شاء الله تعالى - كان مقتضى الأصل عدم وجوب القراءة » وعدم 
قدح الزيادة » يما هو حسم صلاة المأموم . 

ولو شاث المأموم بين الثلاث والآر بع - وكان الامام حافظاً لاغلاث ‏ 
فعلى تقذير سححة الماعة يتعين البناء على الثلاث »© وعلى تقدير فسادها يتععين 
البناء على الاربع . ومع عدم الحجة عل أحد الامرين يتعين الاستئئناف : 
للشك في صصة كل من البناءين » ومقتضى قاعدة الاشتغال وجوب اليقسين 
بالفراغ المتوقف على الاستئناف . 

)١(‏ إجاعا صريحا وظاهرا» محكيا عن جاعة » منهم الشيخ والفاضلان 
والشهيد والمحمق الثالمي وغيرهم . ص ح يسح زرارة عن أبي جعفر (ع ) 
المروي في الكافي : « إن صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى 
فليس ذلك الامام لهم بامام » وأي صف كان أهاه يصلون بصلاة إمام 
وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة 
فان كان بينهم سر 5 جدار فليست تلك لهم بصلاة » إلا من كان من 
حيال الباب . قال : وقال : هذه المقاصير لح تكن فيزمان أحدمن الناس » 
وما أحدثها الجبارون » ليست لمن صلى 0 مّتديا بصلاة من فيها 
صلاة . قال : وقسال أدو جعفر (ع) : يد ى أن تكون الصفوف تامة 
متواصلة بعضها الى بعض » لا يكون بين 0 مالا يتخطى » يكون قدر 
ذلك : مسممط جسد الانسان )٠١( ٠‏ . وكذا رواه في الفقيه » بتقدم قوله 
« قال أبو جعفر (ع) . . . )5١( ١»‏ على قوله : « وإن صصلى »2 2 مع 
(ه) الوسائل ثاب + ومن ازراب صلاة البماعة ململحق حديث : ؟'. 

(») الوسائل باب : ؟5 من ابواب صلاة الجاءة حديث : ؟ . وقّد قطم الرواية صاحب 


وكذا بين بعص 2010 الأمومين > مسع الآخر من يكون واسطة 
فق اتصاآه بالامام 5 ئُ صفه من طرف الامام أو قدامه 


تاوت سير )1١١(‏ لا حل بالمراة : :وآما موق أبي الجهم عن الرضا (ع) : 
ه عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق » ويكون بينهم وبينه سير أبجوز 
أن يصلى بهم ؟ قال (ع) : نعم ) )7١(‏ فلابد من طرحه أو تأوياه . 
ولاسيا وف بعض نسخه ١‏ ( شير 6 يبدل ١:‏ ا ) (د"م) ‏ ولعاه أنسب 
بالصدر . فتأمل - فلا يكون مما تن فيه . 

)١(‏ عند علائنا » كما عن الذ كرى وغيرها ؛ بل إجاعا » كما عن 
المنتهى وغيره . ويقتضيه الصحيح المتقدم » المطابق لمقتضى الأصل بي “المقام 
نعم في الوسائل (*5) روى الصحيح بنحو يختص مما بين الامام والمأمومين 
فانه (ره) رواه هكذا : « إن صلى قوم وبرينهم وبين الامام سيرة أو 
جدار فليس تلك لهم بصلاة . . . »؛ الى آخر ماسبق - لكن الموجود 
قِ الكاي (*ه) والفقيه (*5) والتهذيب (078) عم ما يبن المأمومين أنفسهم 
أو مختص بذلك » م تقدم . فياحظ . 





الوسائل ( ره ) فذ كر بعض فقرائها ‏ ما يرتبط بالمقام ‏ ني باب : .وه من ابواب صلاة الجباعة 
حديث : ١‏ . فلاحظ . 

. راجع التعليقة على الوسائل ج : ه صفحة : 457 طبعة ايراث الحديثة‎ )١8( 

. ” : الوسائل باب : وه من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١( 

(8؟) راجم الرافي باب اقامة الصفوف ج : ؟ صفحة .١١١‏ 

(ه4) تقدم ذكر الرواية في التعليقة للسابقة . 

(»ه) لا-ظ الكاني ج : “* صفحة : 86" حديث : ؛ طبعة ايران الحديثة . 

(1) لاحظ الفقيهج : وياب ١ه‏ الجاعة وفضلهاحديث : 4 وصفحة: 8ه ؟طبع الك الأشرف 


() لاحظ التهذيب ج : * صفحة ١ه‏ طبع النجف الأشرف . 


ج ,7 ( اعتيار عدم الخائل ولو كان شخص انسان ) ا خا 


في بعض أخيو ال )١(‏ الصلاة ‏ من فيام أو فعود أو ركوع أو 
بسنتوة ب يظلت: اللراغة ع مق قر ترق ل انذائل بين كرافة 
دا أو غيره : ولو شخص () انسان لم يكز ن مأموماً 0 


6 
. 


نعم إن| يعتبر ذلك إذا كان الامو رحلا . أما المرأ أةّ ولك باس 
بالجائل ينها 642 وبين الآمام أو غيره من المأ أمومين 3 كون 
الامام رجلا » بشرط أن كن (ه( 


, للاطلاق » وإن استفيد من بعض الكلات عدم البأس فيه‎ )١( 
لكنه غير ظاهر الوجه . ودعوى : انصراف النص إل الدخول مع الهائل‎ 
. د 15 في زشالة اشديدنا الأعظم (53) ب منوعة‎ 

(0) لاطلاق السيرة . وعطف الجدار عليها » إما من عطف الخاص 
على العام » وإما لارادة غير المبنية على الثبات . مع أن الأصل - المتقدم 
محريره - كاف في إثبات العموم . 

(9)وإلافلا إشكال في عدم 7 حياولته ؛ ضرورة ضضحة الضفوف المتأتدرة. 

(:) بلا خلاف ظاهر إلا من اللي ٠م‏ عن الرياض وغرها » بل 
عن التذكرة : تسبته الى عليائنا . لموثق عمار : و سألت أيا عبدالله (ع) 
عن الرجل يصلٍ بالقوم وخلفه دار فيها نساء » هل وز لمن أن يصلين 
خافه ؟ قال (ع) : نيم » إن كان الامام أسفل منهن . قلت : فان 
بينهن وبدئه <ائطاً أو طريمَاً . فعَال (ع): لا بأس ) (؟١)‏ . ومنه يظهر 
ضعف ماعن الحلٍ . 

(6) شرطية التمكن تابعة لشرطية المتابعة في اللماعة . فتأمل . 





لال ل ( مستمساك العروة والوثقى ) 
ن المتابعة » بأن تكون عالمة )١(‏ بأحوال الامام , 1 من القيام 
4 لكوع والسجود ون<وها ٠‏ مع أن الأحوط فيها أيضاً - 
عدم الخائل . هذا وأما إذا كان الأمام امرأة أيضاً فالحكم م 
في الرجل )١(‏ . 
الثاني : أن لا يكون موقف الامام أعلى ) من موقف 
)١(‏ كذا ذكر جاعة . لكن العلم مما لادخل له في نحقق المتابعة » 
وإتما له دخل في نحقق العلم بها » فيمكن حال الجهل بذلك صدور الافعال 
الصلاتية برجاء المتابعة . وعليه فلا خلل في اللماعة » ولا في الامتثال على 
تعدير المصادفة . 
(0) عن ظاهر محكي الغرية : الاجاع . لقصور الموثق 7 
ذلك » فالمرجع فيه الأصل » المقتضي لعدم المشروعية مع الدائل . 
إطلاق الصحيح » بناء على عموم القوم والامام فيه للمرأة » ولو لالغاء 
خصوصية الذكورية فيه » يما في كشثير من المقّامات . لكن قد يعارض 
ذلك نحريان مثله أيضاً . فتأمل 0( ١‏ 
5 على ال مشهور ٠‏ م عن جاعة ؛ بل عند علائنا ٠‏ مر عن التذْ كرة 
- ما عن غيرها . لموثق عمار - المروي في الفقيه والكائي » وي التهذيب 
ن الكائي عن الصادق 0ع ) : « عن الرجسل يصلي بوم وهم 5 
مو ضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه » وال عليه السلام ‏ : إِنْ 
كان الامام غلى شبه الدكان أو على موضع أرفسع من موضعهم لم نجز 
صلانهم » وإن كان أرفع منهم بعدر ]صيع أو أ كثر أو أقل إذا كان 
الارتفاع منهم )1١(‏ بقدر شير [ يسير ] فان كان أرضاً مبسوطة »2 وكان 
07 (06) ”ل الكال + فط ميل 4 ركناضن بعض نتسخ التهذيب . وعن أخرى : 


0 يقطم ميلا 4 . وعن ثالثة : « بقدر شسر » . وعن رابعة : « بقدر يسير 0.. وعن الفقّيه - 


الملأمومين 4 علو معتداً به )١(‏ »© دفعياً - ولجوهساا تن 


في موضع منها ارتفاع » فقام الامام ل الموضع الامرتفع » وقام من خلفه 
أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم ١‏ وم منحدر » قال (ع) : 
لا يأس ؛ )١8(‏ . ويعضلده هوثقه ‏ المتقدم قِ الحائل (*؟ )1‏ . ويؤيده 
بعض النصوص العامية (*") على الظاهر . 

وعن الخلاف : الكراهة » مدعياً عليه أخبار الفرقة وإجاع الطائفة. 
ولعل الراد : التحريم » بقرينة دليله » إذ الرواية ظاهرة ي التحريم . 
وهو مظنة الاجاع » فضلا عن الاجاع على الكراهة . وتردد في الشرائع 
وظاهر النافع . ومثله غيره . ولا وجه له ظاهر . وعن المدارك : « إن 
الرواية ضعيفة السند » متهافتة المممن » قاصرة الدلالة » فلا يسوغ التعويل 
عايها في حم مخالف الأصل » . وفيه : أن الموثق خجة . ولاسيا إذا 
كان لعار » فقّد حكي عن الشيخ : الأجاع على العمل برواياته . والتهافت 
ليس في محل الاستدلال الذي هو الصدر . والدلالة غير قاصرة . ومدلوله 
موافق للأصل ااتقدم . 

)١(‏ ا في الشرائع والقواعد وعن اللمعة . بل هو المنسوب الى 
> قط سيل برف اللكرة مل رفور قروية . وعن الذ كرى : « واو كان أرفسع منهم 
بقدر اصوم الى شير فان كان ...  »‏ مه مد ظله ب . 

)١١٠(‏ الوسائل باب : 5 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١‏ . والمذ كور موافق لرواية 
الكاق وهناك اختلاف في المتن بين الكافي وبين التهذيب والفقيه » فان شئت الوقوف عليه فراجع 
الفقيه ج : ١‏ صفحة*0؟ ط النجف الأشرف ؛ التهذيب ج : ٠‏ صفحة5856 ط النجف » الكاق 
ج : ؟ صفحة 0ىم#اطايران الحديثة وقد اشارالمو جودهذاالاختلاف المصنف دامظله والتعليقة الا ثية. 

(٠؟)‏ تقدم قريبا فى الكلام على الامر الأول . 

(؟) راجع الذكرى الفرع : 5 من المسألة : * من شرط اعتبار الموقف » والجراهر ج ١١:‏ 


5956 ل ( مستمسالك العروة الوثقى ) اج 7 
الرواية » وإعراضا عن قوله (ع ) : « وإن كان أرفع منهم . .18 ) 
لاختلاف نسخ الكاي والفقيه والتهذيب فيه اختلافا فاحشاً . مع محاافتها 
للتذكرة والذكرى - المروي فيها أيضاً ‏ ال#تلفتين في أنفسه| . وفيه 
أن ذلك يوجب الرجوع الى الأصل » لأجل الاجال الناشىء من اقبران 
الكلام مما يصلح للقرينية » وعن آخرين ‏ كالدروس والموجز اللهاوي واللجعفرية 
وغيرها ‏ : تقديره ما لارتخطى » اعهاداً على صحيح زرارة » الاي في 
التباعد . وفية : انه ظاهر في المسافة لا العلو . 
| وعن جماعة : تقديره بشير واعتاداً على بعض نسخ الرواية . وفيه : 
أنه غير ظاهر أيضاً » إلا إذا كانت أداة الشرط الثانية غير وصلية ‏ ”م 
هى كذلك على تقدير نسخة (الفاء) بدل ( الواو) ‏ وكان جزاؤها محذوفاً 
و ا جاز  »‏ أو موجوداً ‏ وهو قوله : « لابأس »© - لاالشرطية 
الثانية » وإلا لم تدل على جواز الارتفاع الدفعي . وذلك كله وإن كان غير 
بعيك لآن جعل أداة الشرطية الثانية وصاية ستاز م المنع ء ن ارتفاع الامام 
التسنيمي ولو كان أقل من [صبع » وهوخلاف الضرورة . وكذا لو جعل 
جزاء الشرطية الثانية قوله (ع) : « فان كان أرضاً . . . » » لآن ذلك 
يستاز م المع عن الارتفاع بأقل من اصبع في غير الارض المبسوطة ‏ إلا 
أن ثبوت نسحة الشر غير واضح . نعم عن التذكرة وإرشاد الجعفرية : 
الاماع على اغتفار العاو اليسير . ومقنضي ماعن التذكرة ‏ من أنه هل يتقدر 
بشير أو عا لابتخطى - : المفروغية عن جواز العلو مما دون الشبر » فان 
كم إجاعاً كان هو المعتمد » وإلا فالمرجع الاصل الذي عرفته . 
() ملافا لما عن ألي علي حيث قال : ( لايكون الامام أعلى في 


والرجل والمرأة )١(‏ . ولابأس بغير المعتد به ما هو دون 
الشير () . ولا بالعلو الانحداري (") » حيث يكون العلو 
فيه تدريجياً على وجه لايناني صدق انبساط الارض . وأما إذا 
كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشير فيه (؛). ولابأس 
تعلو المأموم (ه) على الامام ولو بكثير (5) . 

ل ميث لابرى المأموم فعله» إلا أن يكون المأمومون أضراء » فان فرض 
البصراء الاقتداء بالنظر وفرض الاضراء الاقتداء بالسماع ... © . بل ظاهره 
الخلاف في مانعية العلو غير المانع عن النظر . ولا وجه له ظاهر . 

. لقاعدة الاشتراك » الموافقة في الام للاصل‎ )١( 

(0) قد عرفت الكلام فيه . 

(6) بلا لاف . م في الرياض . ويستفاد من الشرطية الثالثة في 
الموئق » ولو بناء على كونها جزاء للثانية . نعم عليه» وعلى تقدير ثبوت 
نسخة الشير - لا إطلاق لها بنحو تشمل صورة الارتفاع بأ كير منه . وحينقدل 
يكون العمدة ‏ ي جواز ذلك في المبسوطة ‏ : الاجماع . 

(5) بل لعله المتعين . للاصل . 

(5) إجماعا صرا ‏ كما عن الخللاف والتنقيح والمفاتيح وغيرها ‏ وظاهرا 
كا عن المنتهى والمدارك والذخيرة والرياض . لا في ذيل الموثق المتقدم من 
قوله : ٠‏ وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من بصلي خلفه ؟ قال (ع): 
لابأس . قال : وان كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكاذا كان أم 
غيره - وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز لارجل أن يصلىي خلفه 
ويقتدي بصلاته » وان كان أرفع منه بشيء كثير 0 . 

(5) كما في الموثق . وعن التذكرة والغرية : الاجماع على صحة صلاة 


الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الامام (0 بما يكون ‏ 
كشثيراً ف العادة )١(‏ » إلا إذا كان قُ صف *") متصل بعضه 
بعص حتى ينتهي إلى القريب . أو كان 2 صف بيئه وبين 





ما ل يؤد الى العاو المفرط . وعن النجيبية : دعوى الأجماع عليه . ولا 
وجه له » إلا أن يوجب انتفاء القدوة محسب ارتكاز المتشرعة . فتأمل جيداً . 

)١(‏ إحماعا صرحا كما عن المدارك والذخيرة والمفاتيح ‏ وظاهرا ؛ 
كما عن التذكرة وغيرها . وهو الذي يقتضيه الأصل المتقدم 

(؟) عندنا ‏ كما عن التذكرة ‏ وكاد أن يكون إحماءا ”م في الرياض - 
بل عن إرشاد الجعفرية : « لايضر البعد المفغرط مع اتصال الصفوف إذا 
كان بين كل صفين الآرب العري » إجماعا ©) . 

هذا والذي يظهر من عبارة المان ونحوها : : عدم قادحية البعد » واما 
القادح كثرة البعد » ويظهر من عبارة ار شاد الجعفرية ونحوها : أن القادح 
نفس البعد » فيعتير في انعقاد الجماعة القرب . والفرق بينها ظاهر . 

5 إن الظاهر من مرجعية العرف. كونه مرجعاً ي محديد المفهوم من 
البعد أو الكثرة » فالموضوع للمانعية هو مايفهم منه عندهم » سواء أكان 
له مطابق خخارجيأم لا. والظاهرمنمرجعيةالعادة كون موضوعالمانعيةماجرتعادة 
المتشر عة على تر كه . والفرق ينها أيضاً ظاهر 0 أن حمل العادة على ذال يسة ارم 
كون التحديد بذلك أضيق من التحديد ما لايتخطى » مع أن ظاهرهم خلافه 
إلا أن يكون المراد من العادةالعادة في التفاهم عند استعال ؛ اللفظ » ففرجع 
حينئذ الى العرف . فتأمل . 

(م) إذ من المعلوم بالضرورة ‏ يم في الجواهر ‏ عدم اعتبار الهرب 
بين الامام وكل واحد من المأمومين . 


اج ١‏ ) حك يلل مقدار المعد بين الأمام والمأموم ا ٍ يتخطى ( حت 4 نت 


الصف المتقدم اأيعد المزبور ‏ وهكذا حتى ينتهي إلى القريب 
والأحدوط 5 احتياطاً لايترك ‏ أن لا )١١‏ يكون 


)١(‏ إذ عن الغنية : « لايجحوز أن يكون بين الأءام والمأمومين ٠‏ ولا 
بين الصفين مالا يتخطى » من مسافة أو بناء أو نهر » » ثم ادعى الاجاع 
عليه . فان ذكر البناء والنهر قرينة على إرادة مالا يتخطى ببن مسجد المأموم 
وموقف الامام . وعن أني الصلاح وجاعة من متأخري المتأخرين : موافقته 
في ذلك ٠»‏ بل لعله ظاهر السيد (ره) » بل ربما نسب الى ظاهر الكليني 
والصدوق . لصحيح زرارة - المتقدم  )١١(‏ عن أبي ‏ جهفر (ع) : « إن 
صلى قوم بينهم وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لحم بامام » وأي 
صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر 
مالا بتخطى فايس ذلك - يم في التهذيب - طم بصلاة ( الى أن قال) : 
وأعا امرأة صات خاف إمام وبينها وبينه مالا يتخطى فليس لا تلك بصلاة ) 
ودلالة الفقرات الثلاث على الوجوب لامجال لانكارها . ولا سها بملاحظة 
اقرانها ل الحائل . ودعوى : قوة الظن بارادة الفضياة منها » لانجدي 
في قبال الظاهر 

ومثلها : دعوى : استفادة الفضياة مماروي متقدما عليه يما في الفقيه ‏ 
أو متأخراً عنه ‏ كم في الكائي والتهذيب - من قوله (ع ) : ١‏ ينبغي أن 
. تكون الصفوف تامة متواصلاة بعضها الى بعض » ولا يكون بين الصفين 
مالا خطى » يكون قدر ذلاك مسققط جسد الانسان إذا سجد » )٠١(‏ 
فانها ممنوعة » إذ لو سم ظهور ١‏ ينبغي ») في الاستحباب » فلا معين لعاف 
و لايكون ؛ على مدخوطا »بل من الجائر عطفه على « ينبغي © »© ك) يشهد 
)1١( 0‏ تقدم ذلك ني الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجاعة . 
(9؟) الوسائل باب : 5١‏ من ابواب صلاة الجاءة حديث : ١‏ ,. 


باحاظ حال السجود »© يكون الظاهر من ١‏ بين الصفين » ذلك الحال . وحمل 
التواصل على حال القيام » وقوله (ع) : ٠‏ ولا يكون بين . . . » على 
أن يكون يرا له ٠‏ دعبك عن الظاهر ) لاموجب للمصير اليه 1 وعلى هذا 
تكون الصحيحة دليلا لما عن الغنية وغيرها . ولو سم ظهوره في التفسير 
3 عادر على تقدير عدم « الواو » في قوله (ع) : «٠‏ ولا يكون »؛ 
كما في نسخي!! كاني والتهذيب - عكن رفع اليد عنه بقرينة ماسبق ٠.‏ ورجوع 
ام الاشارة في قوله (ع) : « قدر ذلك » الى «بين» - ليكون الكلام 
إِثباتاً عيز لة الاضراب - لاينائي ذلك » إذا كان المراد منه تقدير البعد الجائز 
بلك 1 مع أن الأظهر رجوعه الى الموصول » لأنه أقرب . بل هو المتعين 
لكون مسقط جسد الانسان مما لايتخطى . اللهم إلا أن محمل على ما هو 
نظير الاستخدام » بأن يراد من الصفين - الماحوظين في هذا الكلام - الموقفان 
ودعوى ظهور : ( مالا يتخطى ند يي الفّرات الثلاث 3-3 فما بين الموقفين 
- فيتعين حمله على الفضيلة » للقطع بجواز البعد اكير من ذلك ب ممنوعة 
كدعوى : كون ذلك مقتضى إطلاق النص » لامتناع ثبوت الاطلاق الششامل 
لقليل والكثير ني التحديدات » م هو ظاهر بالتأمل . بل هو ي نفسه محتمل 
له ولما بن المسجد والموقف . ويتعين حمله على الأخير بقرينة قوله (ع ) : 
د فليس ذلك الامام . . . »© بضميمة القطع يجواز الفصل بأكثر من ذلك 
فيا بين الموقفين . 

ومن هذا كله يظهر للك عدم ثبوت الاعراض الموجب لوهن الصحيح 
لجواز أن يكون الوجه فيه بعض ماذكر » مما عرفت دفعه » 5" ربما يشهد 
به ماعن المحقق ( ره ): من أن اشتراط ذلك مستبعد فيحمل على الافضل 
أو احمال إرادة الحائل مما لايتخطى » كما عن التلف . أو غسير ذلك . 


5-6 ) محد يك مقّدار المعد بين الامام والمأموم ما لا بتخطى ال ا 


بين موفف الامام ومسحد الملأموم 4 أو بين موقف السابق 





ومعارضة الفقرة الثالثة مموثق عمار - المتقدم في ائهام المرأة مع الحائل )١١(‏ 
- بل الفقرات الثلاث » لعدم القول بالفصل بين الرجل واارأة » 
وحينئذ فحمل الصحيح على الفضل أولى من التصرف في الموثق مندفعة : 
بأن حمل الصحيح على الفضل وإن كان أولى من تقييد الطريق ما يتخطى 
اندرة ذلك » إلا أن حمل السؤال في الموثق على كونه سؤالا من حيث 
كون الطريق طريقاً ومعيراً للمعرددين » لامن حيث المسافة ‏ 5 قد يقتضيه 
اقترانه بالحائل - أولى من حمل الصحيح على ماذكر . 

هذا والانصاف أن هذا الحمل بعيد جداً » بل لعل أبعد من حمل 
الطريق على مايتخطى »2 فيشكل بذلك الأخحذ بظاهر الصحيح » ولا سمأ بذاء 
على نسخي الكاي والتهذيب الخذاليتين من ذكر ( الواو ) في قوله (ع) : 
٠‏ لا يكون بين:.. . . » فان ذلك يعين حمل الكلام على كونه تفسيراً 
للتواصل المستحب » وتكون الفقرات كلها بمعنى واحد . والمظنون- أن هذا 
هو الوجه في عدم محديد المشهور للبعسد المانع بذلك » بل عن الخلاف : 
الأجماع على جواز البعد ينحو الطردق . وحمله على ارادة الطريق الذي يتخطى 
غير ممكن في كلامه وإن أمكن في النص » كا يظهر بالتأمل . ثم إن مقتضى 
ترك الاستفصال في الموئق عدم الفرق في البعد بالطريق بين الواسع وغيره 
كا لايبعد - أيضا أن يكون البعد غير الكثير - الجائز عند المشهور - 
شامل لذلك أيضا . ولايبعد أن المعيار في الجائز ماينائي اتحاد الماعة عرفا 
ومع الشلك في شيء من مراتب البعسد يرجع الى أصالة عدم الانعقاد التي 
عرفتها . والله سبحانه أعلم 

. 000 00 هو الظاهر من قوله ع‎ 5 )١( 


وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة . والأفضل )001 
- بل الأحوط )١١‏ أيضاً ‏ أن لايكون بين الموقفين أزيد من 
مقدار جسد الانسان إذا سجد » بأن يكون مسجد اللاحق 
وراء موقف السابق بلا فصل . 
الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف (”) 
فلو تقدم في الابتداء أو الاثناء بطلت صلاته (4) إن بقيعلى 
(0) لاحمال كونه المراد من النصوص . فتأءل . 
() إجاعا صرمحا وظاهراً حكاه جاعة » منهم الفاضلان والشتهيد 
وامحقق الثاني . ويكنى فيه مضافاً إلى ذلك - الأصل . 
(؟) إجاعا كا عن التذكرة والذكرى والغرية » سواء أكان عند 
التحريمة أم في أثناء الصلاة » ا صرح به في معاقد الاجاعات . لكن 
عن الذكرى : «١‏ لو تقدم عمداً على الامام فالظاهر أذه يصير منفرداً ...) 
يعبى : تصح صلاته. وتبطل جاعته - . ولعل هذا قرينة على إرادة 
البطلان من حيث اللمأمومية » كنا استظهره شيخنا الاعظم ( ره) . ويقتضيه 
حديث : ( لا تعاد . . . ) لو كان التقدم يوا 5-5 فتأمل - بل أصالة 
العر اءة ‏ أيضا ولو كان عمداً . ودايل الشرطية والمانعية - في أمثال المقام 
لو ثم - فهو ظاهر في الشرطية والمانعية بي الاعة لا بي نفس الصلاة . 
ومحتمل أن يكون مرادهم مالو بقي على نية الائهام » ما يظهر من 
حكمهم بالبطلان فما لو تقدمت سفينة المأمو ' واستصحب المأموم نية الاثمام 
لكنه يناي الاجاع حينئذ - ماعن الخلاف : « من عدم البطلان في 
ذلك لعدم الدليل ١‏ . ومنه بظهر الاشكال في 5 المصنف (ره) بالبطلان 


اع 07 ( الكلام 5 اه م والماموم ف الموقف ( ا ا 





نمه الائهام. ( والأاخوط: تأخره عنه ) وإن كان ؛ الأقوى 2 جواز 
المساواة )١(‏ .ولا بأس ‏ بعد تقدم الامام في الموقف أو 
وأو مع بقاء نية الائعام . نعم لو أدى ذلك إلى ما يوجب بطلان صلاة 
المنفرد كان القول بالبطلان في محله .. ولعله مراد الجاعة أيضاً . 

.) على المشهؤر . وف الرياض : «لا خلاف فيه إلا من الل‎ )١( 
وعن التذكرة : الاجاع عليه . وربما يستدل له باطلاق الأمر بوقوف المأموم‎ 
والاذن بالوقوف حذاء الامام إذا لم بد‎ . )1١( الواحد عن بمين الامام‎ 
. )”*( والآمر بقيام المرأة وسطأً لو أامت النساء‎ . )5١( مكاناً في الصف‎ 
وبالنهي عن أن يبدو بهم إمام إذا دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع‎ 
. )4*( من فيه وأرادوا أن يصاوا جاعة‎ 

ونوقش في الجميع : بأنه لا إطلاق فيه . مع أنه في موارد خاصة. 
ومثله ما ورد في اغتلاف المصلين في الامامية والمأمو مية . ومجرد امتنساع 
الفرض حيئئذ إلا مع اعتقاد كل منهم التقدم - وهو بعيد ‏ لا ينافي ذلك 
لامكان السؤال وإن بعد الفرض » وإذ أن السؤال عن حيئية الاختلاف 
فالجواب يكون عنها لاغير . ومثله يقال فيه بالاضافة الى اعتبار التقدم في 
الأفعال أيضاً . فلاحظ . 

نعم روى الحميري : « أنه كتب الى الفقيه (ع ) يسأله عن الرجل 
يزور قبور الأثئمة (ع ) » هل يجوز أن يسجد على القير أم لا ؟ وهل 

جوز أن صلى عند قبورهم أن بقوم وراء القير وبجعل القبر قبلة وبقوم 
)١٠(‏ الوسائل باب : 5 من ابواب صلاة الجاعة . 
(؟) الوسائل باب : لاه من أبواب صلاة الجاعة . 
(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الجاعة . 
(«؛) الوسائل باب : 56 من ابواب صلاة الجاعة . 


71ت ( مستمسك العروة والوثقى ) اج ,7 
المساواة معصهة ‏ بزيادة المأموم على )2 الامام قُ ركوعه 


عذال رأسه ورجليه ؟ وهل ور أن يتقد 0 ويصلي ويجعله خدافمه أملا 58 
فاجاب وقرأت - التوقيع ومنه نسخت - : أما السجود على القسير فلا 
بحموز فى نافلة ولا فريضة ولا زيارة » بل يضع خده الاين على القير . 
وأما الصلاة فانها خحدافه وميعله الامام ولا حور أن يصلى دجن يديه » لآن 
الامام لا يتقدم و يصلي عن ينه وشُماله » )١٠8١(‏ . فان الظاهر من الحملة 
وظاهرها اختصاص التقدم على الامام بالمنع دوك المساواة له 

لكن رواها ف الاحتجاج عن الحميري عن صضاحدب اأزمان (.عجل 
الله تعالى فرحه ) هكذا : ( ولا جور أن صل بن :دده ولا عن 
عينه ولا عن سماره 4 لآن الامام لا يتقدم ولا ساوى ) (؟5) . والظاهر 
اتحاد الرواية والماروي عنه . لكن القاعدة ي مثل ذلاك إجراء أحكام 
التعارض أيضاً . ومقتضاه ترجيح الأولى » لاعتبار طريقها وإرسال الثانية 
لكن الخروج بها عن الاصل 4 وعها دل على و<دو تهدم الامام - هن 
الاخبار الكشر ة المتفرقة في أبواب اللماعة -. لا مخلو من إشكال . ولاسما 
عع عدم ظهور الامام فيهاأ ف إمام الجاعة 1 فتأمل دا 1 وقد تهعدم قٍِ 
مكان المصلى ‏ في «سألة التقدم على قبر المعصوم ‏ ماله نفع في المقام. 

)١(‏ يما عن نهاية الاحكام التصريح به » بل لعله ظاهر كل من 
جعل الممنوع تقدم الامام في الموقف . وعن الروضة : ١‏ المعتير فيهالعمقب 
قائماً » والمقعد - وهو الإلية ‏ جالساً » والجنب ذائماً ) . 





. ١ : من ابواب مكان المصلي حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١8( 
من ابواب مكان المصلي ماحق حددث أ‎ "55 ٠: الوسائل بياب‎ (١ (ه‎ 


ج07 ( عدم البأس بالائل القصير ) وم7 - 
وسجوده لطول قامته وتحوه » وان كان الأحوط مراعاة )١(‏ 

عدم التقدم قْ جميسع الأحوال ) حتى بي الركوع والس:ود 
والجلوس . والمدار على الصدق العرثي (؟) . 

( مسألة ١‏ ) : لابأس بالحائل القصير الذي لا يمنع 
من المشاهدة «”) في أح<وال ااصلاة وإن كان مانعاً منها حال 
السجود (؛) » كقدار الشير » بل أزيد أيضاً . نعم اذا كان 
مانعاً حال الجلوس فيه اشكال » لا يترك معه الاحتياط . 

)١(‏ بل لعاه المتعين » كما يقتضيه إطلاق المنع من التقدم » ومنلم 
بتقدم بعقبه وتقدم برأسه ي الركوع والسجود ‏ لطول قامته ‏ . فهو 
متقدم في الجماة . والأصل كاف في المع عنه . وما عن المدارك : من 
نسبة الاكتفاء بالتساوي في الموقف بالعقب وإن تقدم المأموم بالاصابع الى 
الأصماب » غير بالغ درجة الحجية . ولذا حكي عن نهاية الاحكام وغيرها : 
اعتبار الاصابع والعقب معاً . وهو الذي يقتضيه الاصل المذكور . 

(0) يما عن الذخسيره والرياض . والمراد : أن المعيار في التقدم 
والتساوي هو نظر العرف لا نظر العقل ومداقته » لأن ذلك منصر ف النص 
وكلاتهم . فتأمل . 

(") بلا خلاف ولا إشكال »ما ي الجواهر. لعدم كونه من الجدار 
والسيرة المذكورين في النص . واحمال كونه مانعاً مستقلا مقطوع مخلافه . 

(؛) بلا خلاف يعرف . نعم حكي في مفتاح الكرامة عن المصابيح 
و أن الصحة لا تخاو عن إشكال » لاطلاق لفظ السيرة والجدار » . وفيه : 
أنه لو سم صدقه| فها منصرفان عن مثله . مع أن المحكي في الجواهر 
عنه - : الاستشكال في ختصوص مالو منع حال الجاوس . ونسب 


) مينيا لذ ,)2 --000-0 نما رتحقق معه المشاهدة ‏ 
حال الركوع - لثقب ف وسطه مثلا ‏ أو حال القيام دالثقت 
في أعلاه ‏ أو حال المهوي الى السجود ‏ اثقب في أسفله ‏ 
فالأحوط والاقوى فيه عدم الجواز » بل وكذا لو كان في 
الجميع ؛ لصدق الخحائل )١(‏ معه أيضاً . 
الى غيره : عدم المنع حينئذ © لاطلاق أدلة الجماعة . وعدم إرادة ما يشمله 
من السترة والجدار . لكن الأول ممنوع ٠‏ والثاني خخللاف إطلاقها . والعلم 
بعدم إرادته منها غير حاصل » فاشكاله في ذلك في محله فتأمل . 
)١(‏ لفظ الحائل غير مذكور ف النص . نعم ذكر في كلاتهم مقيداً 
مما بمنع المشاهدة » وإتما المذكور في النص : السيرة والجدار )١*(‏ . وكا 
يحتمل أن يكون اراد منهها مطلق الساتر المانع عن المشاهدة » تمل أن 
يكون مطاق الخائل وإن لم عنع عنها . وإذ أن الثاني أظهر »© إذْ ساعده 
مضافا إلى اطلاق الجدار الشامل للجدار ارم قرينة المناسبة بين 
الحم والموضوع » فان الظاهر منها كون الانع هو انفصال المصلين بعضهم 
عن بعض بنحو لا يكو نون مجتمعين في الصلاة » سواء أ كانت مشاهدة أم 
١‏ 3 . وهذا هو المدار في الحائل . فاذا لم يكن منافياً للاجماع » ولا 
موجباً للتفرق » لم يكن قادحاً وإن كان مانعء*عن المشاهدة . وإذا كان 
مانعاً عن الاجماع وموجباً للتفرق كان قادحا في الجاعة وإن لم يكن مانعاً 
عن المشاهدة . ومن هنا كان اللازم الحم بالمنع في الفرض الثاني » فضلا 
عن الاول . مع أنه لو فرض تساوي الاحمالين فالاصل كاف في المنع . 
ومنه يظهر وجه الك في المسألة الثالئة والخامسة . 





. مر ذلك فى الكلام على الأمر الأول من الأمور المهتبرة في الجاعة‎ )١١( 


(١‏ مسألة “" ) ا ان كر زجاجا أحى فن ووائف 
فاللاقوى عدم جوازه )١(‏ . للصدق . 

( مسألة 4 ) : لا بأس بالظلمة © والغبار ونحوها » 
ولا تعد من الحائل . وكذا النهر والطريق ” » إذا لم يكن 
ها بعد متو في الجواعة . 

( مسألة ه ) : الشباك لايعد من الحائل (؛) » وإنذكان 

)١(‏ وعن كشف الغطاء : جوازه » لتحوّق المشاهدة فيه » المعتير عدمها 
في ظاهر النص وصريح الفتوى . لككن عرفت حال النص . وأما الفتوى 
فن المحتمل كون المراد منها إخراج الهائل القصير . مع أن في كون المراد 
من المشاهدة فيها مايعم المشاهدة في الزجاج تأملا » أو منعاً . 

(0) قطعاً , كما في الجواهر » بل لعله من الضروريات غير المحتاجة 
الى الاستدلال عليها ببعض النصوص الدالة عليها . 

(5) وعن النتهى : نسبته الى الاك_ثر . وعن الذخيرة : نسبته الى 
المشهور . لعدم كونها من السيرة والجدار . واحمال كونهها مانعاً عن انعقاد 
الجماعة مستقلا مقطوع مخلافه . بل قد عرفت : دلالة موثق عمار على عدم 
منع الثاني في ال مرأة . وعن أني الصلاح وابن زهرة : المنع في الاول » وعن 
الثاني : نقل الاجاع عليه . وفيه : ماعرفت . والاجاع ممنوع . نعم في 
المدارك : « إنه جيد جداً إذا كان ثما لابتخطى » » لاطلاق صحيحة زرارة 
المتقدمة (؟1) . لكن عرفت الاشكال في حجية الصحيحة . واو نمت فليس 
المنع لدائل بل للبعد . 

(8) يعني : المانع من الاقتداء » على المشهور شهرة عظيمة » بل لم 


(1) مر ذلك في الكلام على الأءر الأول من الأءور المعتبرة في الجاعة 


الاخواط الاجتنات معك 0 0 ضصيق الثقب 4 بل المنع 
ف هذه الصورة لذ نحلو ع ن قوة 4 لصدق الحائل معه 1 
( مسأاة 5 ) : لايقدح حيلولة () المأمومين بعضهم 
لبعضن » وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في 
الصلاة إذا كانوا متهيئين )١(‏ للا . 
( مسألة 7 ) : لايقدح عدم مشاهدة ) بعض أهل 
الصف الأول - أو أ كثره للامام إذا كان ذلك من جهة 
استطالة الصف » ولا أطولية الصف الثاني _مثلا ‏ من الأول. 
( مسالة 6 ) :لو كان الامام في محراب داخل في 
يعرف ال لاف قده إلا من الشيخ (ره) وابن زهرة والحابي 7 بل محى 
كلام الاخيرين عير ظاهر 5 الخللاف . وعن الاول : الاستدلال عليه بالاجاع 
وصريح الصحيح اللتقدم . وفيه : أن الاحناع ممنوع . والصحيح قد عرفت 
اختصاص دلااته على المنع درصورة حصول التفرق وعدم الاجماع » فلا بمنع 
عنه في غير ذلك . نعم مع الشك في ذلك يكون المرجع أصالة عدم انعقاد 
الجماعة 5 1 | المرجع أيضا - لو بي على إجال الدليل © للا عرفت كن 
عدم الاطلاق الصالح للمرجعية في نفي الشلك في الشرطية وامائعية . 

. إجماعا » بل ضرورة‎ )١( 

(0) والعمدة في الصضحة حينئذ : هي السيرة القطعية ابي ادعاها في 
الجواهر وغيرها ؛ وإلا - فاو فرض قصور أدلة قدح البعد والمائل عن 
شمول الصف المتقدم ‏ فاحهال اعتبار توالي الافتتاح في صحة الاقتداء وجب 
اأرجوع الى الأصل » الموجب لاجراء حم المنفرد . فتأمل . 

(6) فأنه من القطعيات . 


جا ( الكلام فا لو كان الأمام قِ عوراب داخل قِ جدار  )‏ 4م"؟ . 


عدار ونحوه لايصح اقتداء من على اليمين أو اليسار )١(‏ 
ممن حول الخائط بينه وبين الامام » ويصح اقتداء من يكون 
مقابلا للياب )١(‏ 2 [حدم الحائل بالنسية اليه ٠‏ بل وكذامن 
على جانبيه ممن لايرى الامام » لكن مع اتصال الصف على 
الاقو ى (*") 2 

)١(‏ فانه المتيمّن من الصحيح المتقدم » ومن معاقدالاحماعات على قدح الدائل. 

0) م صرح به في النص . 

0) بل هو المنسوب الى الشيخ (ره) ومن تبعه . وفي الكفاية : 
لم أجل من حم حلافه ا وني الرياض : « لايكاد يوجد فيه خلاف إلا 
من بعض من تان عقي آنه بعد ماتقل ماي المنتهى عن الشيخ ومن 
تبعه ‏ استشكاه » فال : «( وهو متجه إن ثبت الأجماع عل أن مشاهدة 
بعض المأمومين تكفي مطلقًا » وإلا كان في الحم المذكور إشكال » نظراً 
الى قوله (ع ) : ١‏ إلا من كان محيال الباب »© فان ظشاهرة قصر الصحة 
على صلاة من كان بحيال الباب . وجعل يعضهم هذا الحصر إضافياً 
بالنسبة الى الصف الذي يتقدمه عن ين الباب ويساره . وفيه عدول 
عن الظاهر محتاج الى دليل ؛ - انتهى ‏ . وهو حسن » - انتهى مالي الرياض -. 
ومراده من « بعض من تأخر » : صاحب الذخميرة . ومراد الذخيرة من 
« بعضهم ؛ : صاحب المدارك . وعن المصابيح : مخصيص الحكم المذكور 
في المئن بالمنتهى والمدارك ومن تبعهما . وأنه محالف لظاهر النص وفتوى 
الاصماب » حيث صرءوا بأن الصحيح صلاة من يقابل الباب . واستند في 
ذلك الى عبارة الشرائع والقواعد والتحرير ونحوها » قال في الشرائع : 
« إذا وقف الامام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية » دون صلاة 
من الى جانبيه إذا لم يشاهدوه . ونحوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف 
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الاول ( لانهم يشاهدون من بشاهده »© . ووال ف اللقواعد : و لو ل 
الامام في مخراب داخل حت صلاة من يشاهده © . وقريب منها غيرهما . 

هذا ولكن دلالة الصحيح )1١(‏ على ما ذكره غير ظاهرة » إذ مايقصد 
التمساث به منه إن كان ما تضمن النهي عن الصلاة خلف التقاصير . ففيه 
مع إجال ( المقاصير ) » وعدم العلم بكيفيتها ‏ : لايكون ظاهراً فها ' 
ادعي » بل ظاهر قوله (ع ) : ١و‏ ليست لمن صلى خخلفها . . . ) عدم 
الاتصال أصلا بين المأمو مين وبين إمامهم الذي يصلي فيها . وإن كان 
قوله (ع) : « وان كان بينهم سيرة أو جدار . ٠‏ . »© فيتوقاف على 
كون المستثثى هو خصوص الشخص المصلٍ بحيال الباب » في قبال جانبيه 
ثمن كان على ينه ويساره . وهو - مع أنه يقتضي بطلان صلاة جميسع 
الصفوف المتأخرة إلا من كان منها حيال الباب » كما اعترف به في ظاهر 
حاشية المدارك . وهو خلاف المصرح به في العبارات السابقة » بل الظاهر 
عدم القائل به » إذ ما يتوهم من تلك العبارات هو بطلان صلاة أهل 
الصف الأول ممن كان على جانني المحاذي للباب لاغير ‏ غير ظاهر » 
بل لا يبعد - بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ‏ إرادة قدح الخائل الموجب 
لانفصال المأمو مين عن الامام.» أو انفصال بعضهم عن بعض بنحو لابتصل 
بالامام ولو بواسطة » كالصفوف التي تكون جناحاً للمقصورة أو خلفها. 
ولذا يستفاد منه قدح اللائل بين أهل الصف الاول في صحة صلاة من 
بنفصل عن الامام » دون من يتصل به ؛ مع أنه غير مورد الضحيسح ' 
إذ ليس الوجه في هذه الاستفادة إلا ما ذكرناه من كون الصحيح بي مقام 
اعتبار الاتصال بالامام ولو بواسطة . ويشير إلى ذلك - أيضاً - أن 
موضوع الحم في الفقرة السابقة على الفقرة المذكورة - الصف , 


(18) مر ذكره فى الكلام عل الأمر الأول من الأمور المعتبرة فى الجباعة . 


ج “7 ( الكلام فها لو كان الامام في محراب داخل الجدار ا ل 
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فقوله ( ع ) : «١‏ من كان . . . » يكون المراد منه نفس الصف ٠»‏ هما 
تقدم تفسيره بذلك من المدار ك . وكذلك التعبير بالخاف بي الفقرة اللاحقة 
- أعني : قواه (ع) : « لمن صلى خلفها . . . » - فان الظاهر منه 
غير جهة اباب ٠»‏ فالمستثنى منه في الفقرة المذكورة الصف الذي يكون 
خلف المقصورة » لاما يكون في جهة بابها . 

هذا مضافا الى صحيح الحابي عن أي عبدالله ( ع » : «ولاأرى 
بالصفوف بين الاساطين بأساً » )٠١(‏ . فان الظاهر أن المراد منه نفي 
البأس بالاساطين بين الصفوف » وأن الوجه في جواز ذلك - مع أن 
الاساطين حائاة بين المأمومين ‏ هو اتصال بعضهم ببعض من الجهات 
الأخرى . وبعد ملاحظة هذه القرائن الداخلية والخارجية لا يذبغي التأمل في 
كفاية الاتصال بالامام ولو بواسطة » وعدم قدح الحائل من جهة إذا كان 
الاتصال من الجهة الأخرى . 

وأما كمات الاصحاب فظاهر بعضها وان كان ما ذكرء إلا أن عدم 
تعرضهم للخلاف في هذه الجهة » واتفاقهم على صحة صلاة جميع أمل 
الصفوف المتأخرة عن الصف الاول ‏ مع أن الم ببطلان طرثي الضف 
الاول لعدم الاكتفاء بالمشاهدة من أحد الجاذبين » يوجب الحكم ببطلان طرثي 
الصف الثاني لحيلولة طرف الصف الاول بينهم وبين الوسط الذي هو بحيال 
الامام » فلا تتيسر لهم المشاهدة إلا من أحد الجانبين » وهكذا الحال في 
طرفي الصف الثالث وما بععده من الصفوف ‏ كل ذللك قرينة على إرادة 
بطلان صلاة الصف المنعقد عن مين اراب ويساره . ولذا حكى عن جماعة 
تصوير فرض صلاة الامام في راب داخل ما ذكر في المئن في صدر المسألة 
والحكم بأن ذلك ألصق بالمقام . 7 





745 ( مستمساكالعروة الوثقى ) 1-3 
الى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب 
ووقف الصف من جانبيه » فان الأقو ى صحة صلاة الجميع 
وإن كان الأحوط العدم بالنسبة الى الجانبين . 

( مسألة 4 ) : لايصح اقتداء )١(‏ من بين الاسطوانات 

مع وجود الخائل بينه وبين من تقدمه » إلا إذا كان متصلا 
بمن لم تحل الاسطوانة بينهم . كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن 
لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تهدمه حائل مانع ٠:‏ 

وبما ذكرنا يندفع مايقال : من أن غاية مامكن هو التشكيك ف دلالة 
الصحيح على المنع ني محل الكلام » لككن الأصل كاف في المنع عنه . 
والاجماع على خلافه غير ثابت . وصحيح الحابي ثما لامانع من التفكيلك بين 
مورده وبين محل الكلام ‏ أعنى : مالو كان الخحائل موجبا اتعدد المكان » 
كالمسجد ا جه - ولكن الانصاف يقتضي البناء على حمل الصحيح على 
يحرد قدح الائل المؤدي الى انفصال المأمومين عن الامام » أو بعضهم عن 
بعض » بقرينة ماذ كر ناه . واحهال مانع آخر - غير الحياولة على النحو المذ كور 
منفي بالاجماع » فلا مجال للاصل . ولا بد من التأمل . 

وكيف كان فلا ينبغى الاشكال في 2 الصفوف التأخرة المنعقدة 
في أروقة المشاهد المشرفة / الي تستطيل بحيث تواجه جدار الروضة المقدسة 
إذ ليس ذلك مما يراد من النص قطعا . مع الاجماع على عدم اعتبار أمر 
زائد على ماتضمنه » واو بملاحظة الاماع على صصة اللماعة المستديرة على 
الكعبة الشريفة » كما ستأبي إن شاء الله . 

. الكلام في هذه السألة يعرف مما سبق‎ )١( 


اج ,7 ( صلاة الجماعة مع الحائل جهلا ) همع 
(مسألة 1٠١‏ ):لو تحدد الحائل في الاثناء فالأقوى 
بطلان الجاعة » ويصير منفرداً )١(‏ . 
( مسألة ١١‏ ) : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل 
جاهلا به - لعمى أو نحوه ‏ لم تصح جاعة )١(‏ . فان اأتفت 
قبل أن يعمل مأ ينائي صلاة المنفرد (6 أتم منفرداً ) وال بطلت . 
( مسألة ؟١١‏ ) : لابأس بالحائل غير المستقر (4) ». 
كرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك . نعم إذا 
اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غسير مستقرين ٠‏ لاستقرار 


المنع <منئك . 

)١(‏ لاطلاق النص . ودعوى انصرافء الى الدخول مع الدائل ممنوعة 
وإن صدرت من شيخنا الاعظم (ره) . 

(0) لفقد الشرط الواقعي بظاهر الدليل . 

(”*) المراد مايئائي صلاة المنفرد مطلقًا واو كان سهواً ؛ لعموم دليل 
منافاته . أما لو فعل مالا ينافيها إلا عمداً ‏ كرك القراءة وتحوه ‏ حت 
صلاته 2 لأعموم حديث : «١‏ لاتعاد ... ) )٠١(‏ ولا يناي ذلك قواه (ع2 
عق اصح : « فليس تلك لهم بصلاة )5١( ١‏ ونحوه ‏ ثما دل على 
بطلان الصلاة بفوات شرط الجماعة ‏ لحكومة الحديث عليه أيضا » على 
بحو حكومته على أدلة الشرطية والمانعية » فيجب حمله على صورة فوات 
مابتقدح في الصحة ذواته ولو سهوا . أوعلى بطلان الصلاة بعنوان كونها جماعة 

(8) 5 نص عليه بعض . لانصراف اانص عنه » ولاسيرة المستمرة 
عليه . فتأمل ش 


. مر الحديث المذكور في المسألة : ؟١ من فصل صلاة الجامة‎ )١١( 
. ر ذكره في الكلام عل الأمر الأول من الأموق المءةبرة في الجاعة‎ )؟٠(‎ 


عه عه عه ع عع م م سام م ماوع م ع عاد عاو عاد ١‏ ع عاق نزت ع ع عا معان ء عن ع ع ححا عا اه ع ات ع عم هام عاعات بجا ءات وان عاك نانح عاعان نوا عع ع وا هات و دعا دون اد وو ناه 
مومه مم مه جم ممه م ممه موه عمد ووم مه مهن ون نوو مو وو وو مم 


( مسألة ١‏ ) 27 بي 
بنى على عدمه )١(‏ . وكذا لو شك قبل الدخول اله 
في حدوثه بعد سبق عدمه . وأما لو شك في وجوده وعدمه 
- مع عدم سبق العدم ‏ فالظاهر عدم جواز الدخول (؟) . 
الا مع الاطمئنانٍ (") بعدمه : 
( مسالة ١5‏ ) : إذا كان الحائل ما لا يمنع عن المشاهدة 
حال القيام ٠»‏ ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال. الجلوس 
الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان . والأحوط كوثئه مانعاً من 
الأول . وكذا العكس » لصدق وجود الحائل (؛) بينه 
وبين الامام 
( مسألة ١٠١‏ ) : اذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا 
جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة الى الصف المتأخر : لكونهم 
حيلئل حائلين (ه) غير مصلين . م إذا قاموا بعل الامام بلا 
فصل ودخلوا مع الامام ا ا لاا سعد بقاء )0 
)١(‏ للاصل . 
(؟) لاشاثك 5 المانع غير ال#ورز عدمه بالأصل . وأصالة عدم المانع 
لادليل عليها ‏ كلية ‏ مالم ترجع الى الاستصحاب . نعم ثبت بناء المسلمين 
- أو العّلاء 8 عليها ف بعص الموارد 62 غير مانن فيه 5 
(") بناء على حجيته » كما هو الظاهر . وإلا أشكل اليناء عليه . 
(5) والا كتفاء يمجرد, المشاهدة لآدايل عليه . 


(ه) و انصراف الخائل عن مثلهم تمنوع 
(1) إذ يكون حينئذ من قبيل الخائل غير المستقر . لاأقل من الشلك 


د 


ج/ا ( حكم ما لو كان اهل الصفوف اللاحقة متفرقين ) ه74 ل 
( مسألة ١١‏ ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من 
ورائه حائل لا بجحوز 2١)‏ معه الاقتداء . 
( مسألة /ا١‏ ) : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير 
الصف الأول - متفرقين » بأن كان بين بعضهم مع البعض 
من ليس بينهم وبينه البعد المانع » ولم يكن إلى جانبهم ‏ أيضا 
متصاد بهم - هن ليس بيئه وبين من 7هدمه البعد المانع ريصح 
اقتداؤ هم » وإلا صح (؟) . وأما الصف الاول فلابند فيه 
من عدم الفصل بين أهله » شعه لا يصح افتذاء ‏ «(*) من بعد 
عن الامام او عن المأموم من طرف الامام بالبمعد المانع :5 
) قيندا ل بم/١‏ ( : أو تحدد اليعد 2 اثناء الصلاة بطلت 
الجماعة وصار منفرداً (؛) . وإن لم يلتفت وبقى على نية الاقتداء 
في شمول إطلاق الائل » فيرجع الى استصحاب بقاء الامامة . ولأجله يرتفع 
الاشكال ‏ أيضاً ‏ من جهة ازوم البعد المانع لو اتفق » لعدم ثبوت مانعية 
مثله أيضاً » فان الاستصحاب رافع للشك من هذه الجهة . 
)ع0( للاطلاق : والا كتفاء بالمشاهدة غير ظاهر من النص ثكم تقدم 
)0( للا كتفاء بالقَرب من إحدى الحجهات ولو بتوسط المأمومين » إجماعا 
ظاهراً » كا تقدم . 
() لأن البعد بين أيعاض الصف الاول مانع من الاقتداء ‏ كالبعد 
بين الصفوف ‏ إبجماعا » وإن لم يف به النص . 
0( لاطلاق دليل الشرطية 4 الموجب لعسدم الفرقف دين ا_لمودوث 


ا أو لحو ذلك - بطلت صلاته ٠‏ وإلا صحت )١(‏ . 

١‏ مسألة 48 ) : إذا انتهت صلاة الصف امتقدم يق 
جهة ة كونهم مقصرين 00 عداوا الى الانفراد ‏ فالاقوى 
بطلان اقتداء المتأخر »؛ للبعد (؟) . إلا إذا عاد (م) م إلى 
الجهاعة بلا فصل . كا أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً 
على مامر . 

سا2 ٠‏ ) : الفصل- عو الصف المتقدم 

في الصلاة ده صر بج كراهي 0 تهيئين للجاعة » فيجوز 
لأهل الصف المتأخر الاخرام قبل 5 ره المتقدم » وإن كان 
الأحوط خلافه . ك6 أن الأمر كذلك من حيث الخيلواة 
على ما سبق . 

) مسألة ”١‏ ) : إذا عم بطلان صلاة الصف المتقسدم 
تبطل جاعة المتاخر م من جهة الفصل أو ا ميلواة » وإن كانوا 
ا ا 
والبقاء » كرا سبق نظيره في المسألة العاشرة . 

. يما عرفت الكلام في نظيره‎ )١( 

(؟) هذا مع انصرافهم عن مواضعهم . وإلا فالبطلان ‏ لهائل 
أضآ كم تقدم . 

(6) قد عرفت الكلام في نظيره . 

(1) تقدم الكلام في مثله في المسألة السادسة . 


اج (“ ) الففال بالصبي المميز ) 0 2 
ولا يضر 0-8 0 فصلهم إذا "كانت صلاتهم مسحدرا» 
حسب تقليدهم , »وان كانت باطلة حسب تقليد الصف المتاخر. 

( مسالة 7١‏ ) : لاايضر اللفصل بالصبي المميز () مالم 
يعلم بطلان صلاته . ْ 

( مسالة » ) : إذا شك في حدوث البعد في الاثناء 
ببى على عدمه (") » وإن شك ف تحفمه من الأول وجب 
إحراز عدمه () . إلا أن يكون مسبوقا بالقرب » 5 إذاكان 

)١(‏ قد يشكل ذلك بناء على عدم الاجزاء ‏ لتحقق البعد والحائل 
ومجرد الصحة بي نظر المصلى الموجب محض المعذورية العقاية لا رفع الادحية 
بل وكذا او 7 بالاجزاء » لاشك الموجب لارجوع إلى أصالة عدم 
المشروعية . لكن الظاهر : المفروغية عن صحة الاقتداء ‏ حينئذ ‏ إذا 
كان الاجزاء للصحة الواقعية ولو في حال الجهل » كم سيأتى ذلك فها لو 
احتلاف الامام والمأموم اجتهادا أو تمَايدا » إذ المسألتان من 2ل اد ١‏ 

اللهم إلا أن يقال : دليل مانعية البعد والحائل منصرف عن مل 
ذلك . واحمال اشيراط اتفاق المأمومين في صحة الصلاة واقعا وإن كان 

وجب الرجوع إلى الأصل المتقدم » إلا أنه مندفع بالاجاع على خلافه . 
لكنه لا مخلو م ن تأمل ظاهر . 

(0) الكلام فيه كالكلام فيا قبله . ولا ينبغي الاشكال في جواز 
الفصل به - على تقدير مشروعية عباداته » بل مطلقًا - لو أمكن الاعماد 
على خبر أل البخيري المتقدم في المسألة الثامنة من أول المبحث ٠‏ فتأمل . 

(6) لاستصحاب عدمه » الجاري في عامة الموانع المسبوقة بالعدم . 

(4) يعني : بعلم أو علمي أما الأصل فلا مجال له مع الجهل بالجال 


- 5548 - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
قريبا من الامام الذي يريد أن يأتم به » فشك في أنه تقدم ‏ 
عن مكانه أم لا , 

( مسالة 55 ) : اذا تقدم الماموم على الامام في أثناء 
الصلاة - سهوا أو جهلا أو اضطرارا ‏ صار متفرداً () : 
ولا بحوز له :جديد الاقتداء (0). نعم لو عاد بلا فصل لايبعد 
بقاء قدوته (”") . 

( مسالة 7١‏ ) : مجوز_على الأقوى ‏ اللواعة بالاستدارة 
حول الكعية (؛) . 


كونه مسبوقا بالبعد فالمرجع استصحابه المانع من صحة الائمام . 

. لاطلاق دليل مانعية البعد‎ )١( 

(5) للا سبق . 

(9) تقدم الكلام في نظيره . 

(:) يما عن الاسكاي والشهيدين والمحةق الثاني وشيخه ابن هلال 
وغيرهم . وعن الذكرى : الاجاع عليه عملا في الأعصصار السابقة . وهو 
العمدة » إذ لولاه لكان الشات في المشروعية كذلك كافيا في البطلان ؛ 
لأصااة عدمها ؛ فضلا عما دل على اعتبار تقدم الامام أو عدم تأخره » 
فان ظاهره التقدم في الجهة » وهو غسير حاصل في الفرض . وحمله على 
إرادة التقدم باحاظ الكعبة الشريفة » أو الدائرة المفروض -حوها ‏ التي 
يكون مركزها وسط الكعبة ‏ خلاف الظاهر . مع أن لازمه عدم مشروعية 
الجهاعة داخل الكعبة » لامتناع فرض التقدم وعدمه حينئل . 

وأشكل منه : تقييد الدليل بصورة يكون استقبال الامام والمأمومين 


١ 


1 
, 
5 فيا 


ج١7‏ ( صلاة الجماعة بالاستدارة حول الكعبة )20 844 


والأحوط عدم تقدم الماموم )١(‏ على الامام ‏ نحسب الدائرة- 


إلى جهة واحدة »2 إذ ‏ مع أنه خلاف الاطلاق ‏ لازمه جواز المماعة 
في داخل الكعبة على التعاكد. » بأن يكون وجه كل منها الى الآخر ؛ 
أوقفا كل منها اليه ء وهو مما لا مجال للالتزام به . فالعمدة ‏ إذا ‏ 
الاجاع المذكور », لو تم . ولا محلو من تأمل . كيف ! وثي القواعسد 
ومحكي المنتهى : المنسع واستشكاه في نهاية الأحكام والمدارك والذخيرة » 
لعدم تقدم الامام . أو مساواته . لكن الظاهر ثبوت السيرة عايه في عصر 
المعصومين (ع) » من دون نكير منهم ( ع 4د 6 شال اليه ي محكي 
الذكرى - فيكون دايلا على الصحة في قبال ما ذكر . 

)١(‏ هذا الاحتياط ‏ بيامه - ذكره في الدمواهر . ومنشؤه : التوقف 
عن الجزم بقدح التقدم المذكور » لاحمال اختصاص قدح التقدم بصورة 
التوجه الى جهة واحدة »بل ظاهر الجواهر : الجزم به » وكون الاحتياط 
المذكور استحيابيا . 

أقول : ظاهر من جوز الفرض : المفروغية عن قدح التقدم فيه أيضاً 
وإعا الاشكال في معيار التقدم » وأذه الكعبة الشريفة » أو الدائرة الوهمية 
الي يكون مركزها وسط الكعبة . فالأول صريح محكي جامع المقاصد 
وغيره . وظاهر مفتاح الكرامة : حكايته عن الشهيدين والحمق الثاني وشيخه 
وأني علي الاسكاتي . وظاهر آخرين:: الثاني . وبين الامرين عموم من وجه 
لآن البيت الشريف لا كان مربعا » فان وقف الامام مستقبلا أحد أضلاءه 
واستهبل المأموم إحدى زواياه جاز أن يكون الامام متقدما ‏ بحسب 
الداثرة - متأخرا مسب البنية الشريفة . وى العكس تنعكس الحال . وإذ 
عرفت أن الأصل بي المقام يقنضي عدم المشروعية » ولا إجاع علىالجواز 
مطاهًا » بل الجواز ‏ كذلك مظنة الاجاع فاللازم الحم بقدح تدم 


010 ( مستمسك العروةالوثقى ) ج 7 

وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك الى الكعبة » وأحوط من 
ذلك )١(‏ تقدم الامام ‏ بحسب الدائرة ‏ وأقربيته مع ذلك 
الى الكعبة . 


84 5 هه‎ ٠ 
فصل لف اعنام اماع‎ 
الأحوط رك المأموم القراءة )20 فى‎ :.) ١ مسألة‎ ) 
الركعتين الأوليين من الاخفاتية إذا كان فيها مع الامام » وإن‎ 
. )"( كان الاقوى الحواز مع الكراهة‎ 
. المأموم بلحاظ كل منهها . ولا وجه ظاهر للجزم بالجواز مطلقا » ولا للتوقف فيه‎ 
- الظاهر ابتناء جواز المساواة - مسب البنية أو الدائرة وعدمه‎ )١( 
على جواز مساواة المأموم للامام قِ الموققف 2 0 جوزها اكتفى هنا. يعدم‎ 
تعدم المأموم على الامام باحاظ أحد الامرين » ومن مزعهأ منعهأ هنا . والله‎ 
سبحانه أعلم ش‎ 
75 ل امم فى‎ ٠ 
فصل لى اعنام اماع‎ 
. خروجاً عن شبهة القول بالتحريم » كا سيأني‎ )0( 
: ما عن جماعة » بل عن المعتير والدروس : نسيته الى الأشهر‎ )60( 
: جمعا بين «ادل على التحرم كصحيح ابن سذان عن أي عبد الله (ع)‎ 
وإذا كنت خلف الامام في صلاة لابجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ » وكان‎ 
وصحيح ابن‎ )٠١( » الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خخافه في الأواتين‎ 





(ه١١1)‏ الوسائل داب : 6١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديدث : 6 . 


7 ( قراءة المأموم في الأوايين من الاخفائية ) 1ت 
الحجاج » قال (ع ) فيه : ( أما الصلاة التي لاتجهر فيها بالقراءة فان ذلك 
جعل اليه » فلا تقر خلفء » )٠١(‏ وغيرها| وبين مادل على الجواز » كخير 
المرافقي والبصري : « سئل عن القّراءة خاف الامام » فال ١ع(‏ : اذا 
كنت خلف الامام تتولاه وتثق به فانه يجزئاث قراءته » وان أحبيت أن تقرأ 
فاقرأ فما يخافت فيه ... » (١؟)‏ وصحيح على بن يقطين : « عن الركعتين 
اللتين يصمت فيها الامام » يمرأ فيه| بالحمد وهو إمام يقتدى به ؟ فقال (ع ) : 
إن قرأت فلا بأس » وإن سكت فلا بأس » (*”) بناء على أن المراد من 
الصمت الاخفات » كما هو الظاهر . وحكاه في الوسائل عن جماعة من الأداب . 

وقد يشهد بالكراهة صحيح سامان بن خالد : « أيقرأ الرجل في الأولى 
والعصر خاف الامام وهو لايعلم أنه يقرأ ؟ فعَال (ع) : لابنغي له أن 
بقرأء يكاه الى الامام ؛ (*؛) وإن كان محل تأمل » لأن مورده صورة الشْلك 
في قراءة الامام ‏ لعدم سماعها » من جهة كون الصلاة إخعفاتية ‏ بقريئة 
مخصيص السؤال بالأو لى والعصر . اللهم إلا أن يستفاد حم صورة العلم 
بالقراءة بالأولوية . أو يدعى : أن المراد من قوله : «لايعلم أنه يقرأ ) أنه 
لايسمع القراءة » لبعد فرض الشاث في القراءة . وبشير اليه قوله (ع)- في 
الجواب ‏ : « يكله الى الامام » »لآن المراد منه٠الاجتزاء‏ بقراءته » لامجرد 
إيكال أمر القراءة اليه وإن لم يقرأ . وضعف رواية المرافقي منجير بالشهرة 
فتأمل . وتفسير الصمت في صحيح ابن يقطين برك القراءة ‏ كما عن الوائي ‏ 
غير ظاهر » فان الصمت وإن كان هو السكوت » لكن مع تعذر إرادته 





. من ابواب صلاة الجاعة حديث : ه‎ #١ : الوسائل باب‎ )١١8( 
. ١١ : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 8١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
, ١8 : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 8١ : (ه؟) الوسائل باب‎ 
. من ابواب صلاة الجاعة حديث : هم‎ "١ : (ه4) الوسائل باب‎ 


”نم5 ب ( مستحمسك العروة الوثقى ) اج 7 
ويستحب - مع الأرلذت أن يشتغل بالتسبيح )١(‏ » والتحميد» 
والصلاة على محمد واله . 
وأما قُ الأولين من الجهرية » فان سمع صوت الامام 
وأو همهمة - وجب عايه ترك القراءة )١(‏ »6 





الأخيرتين » لأن الاخفات والجهر ‏ حيث أطلقًا :يراد منهما مايكون في 
الأولتين . مع أن قوله (ع ) : « إن سكت ذلا بأس » يناي ذلك » إذ 
ااسكوت إنما يشر ع بي الأولتين . ومنه يظهر : ضعف ماحكي عن ظاهر 
الممنع والغنية والتحرير والتبصرة والمسالك وجماعة من متأخري المتأخرين : 
من المنع عن القراءة . 

)١(‏ ففي صحيح ابن جعفر (ع ) : 0 عن رجل صلى خلف إمام يقتدي 
به في الظهر والعصر يقرأ ؟ قال (ع) : لاء ولكن يسبح ويحمد ربسه 
ويصل على نبيه (ص) (*1) وفي صحيح بكر بن محمد : « إلي لأكره للمؤمن 
أن يصلىي خخلف الامام صلاة لايجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار . قلت : 
جعات فداك فيصنع ماذا ؟ قال (ع ) : سبح ) )٠١(‏ وفي خير أي خحد نحة : 
الأمز بالتسبيحة الكرى » من دون تقييد في الصلاة الاخفاتية (*"). 

(9) أما السقوط فقد حكى الاجماع عليه عن جماعة » كالتذكرة وغاية 
المراد والتنقيح والروض ولوق ضة والنجيبية وغيرها . وأما التحريم فهو اللحى 
عن السيدين والشيخ في النهاية - وظاهر المبسوط » وعن المقنع والفقيه 
والقاضي والحلبي وابن حمزة والعلامة ‏ في حملة من كتبه - و كشف الرموز 
)٠0( 3‏ الوسائل ياب : 78 من ابواب صلاة الججاعة حديث : 5 . 
(؟) الوسائل باب : 8 من ابواب. صلاة الجاعة حديث : ١‏ . 

. " : الوسائل باب : 9 من ادوابصلاة ااجاعة حديث‎ )5٠( 


ج١7‏ ( قراءة المأموم في الاوليين من الجهرية ) 00-8 
والمدارك والذخيرة وغيرهم . للنهي ي كثير هن النصوص ٠‏ كصحيح زرارة 
عن ألي جعفؤ (ع) : ه وإن كنت خلف امام فلا تقرأن شيئاً في الأولتين 
وأنصت لقراءته » ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين » فان الله عز وجل يول 
للمؤمننن : ( وإذا قرىء القرآن - يعني : في الفريضة خلف الامام ‏ فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلدكم ترحمون ) )1١(‏ فالأخيرتان تبع للاولتين » )٠١(‏ وصحيح 
ابن جعضر (ع) : « عن الرجل يكون خلف الامام مجهر بالقراءة وهو 
يقتدي به» هل له أن يقرأ من خلفه ؟ (ع ) : لا » ولكن ينصت للقرآن » (*") 
وي الصحيح أو الحسن ‏ عن قتيبة عن الصادق (ع) : « وإن كنت 
تسسمع الممهمة فلا تمرأ ) (*5). ووه مافي خير عبيد بن زرارة (0١ه)‏ 
ونحوها غيرها . 

وعن جماعة : الكراهة » بل عن الدروس وغاية المراد وظاهر الروضة : 
نسبته الى المشهور » لتعليل النهي عن القراءة بالانصات في صحيح زرارة 
عن أي <عذر (ع) ؛ وصحيحه الاخر ييه 0 أحدهما (ع): 
« إذا كنت خالف إمام تألم به فأنصت وسصبح ف نفسك ») (*5) وخر المرافقي 
قال (ع) ‏ بعد ماتقدم في المسألة السابقة ‏ : « فاذا جهر فأنصت » قال 
الله تعاللى : ( وانصتوا لعام ترحمون ) ) (0/8) وصحيح ابن الحجاج »© 
قال (ع ) فيه بعد ماسبق  ١‏ وأما الصلاة الى يجهر فيها فاتما أمر بالجهر 


لينصت من خافه » فان سمعت فأنصت ؛ وإن لم تسمع فاقراً » (*6) . 





. "١4 : الأعراف‎ )١»( 

(«؟) الوسائل باب : #١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : " . 

(»”) الوسائل باب : ”١‏ من ابواب صلاة الجاعة ملمحق حديث : ١١5‏ . 
(ه؛) الوسائل باب : ”١‏ من ابواب ضلاة الجاعة حديث : ل . 

(*) الوسائل باب : 8١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟ . 

(8؟) الوسائل باب : 8١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : 5 . 

(7) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب صلاة الجاعة حديث : ١١‏ . 
(«8) الوسائل باب : "١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : هم . 


والانصات مندوب إجاعا إلا من ابن حمزة » ا عن ظاهر التنقيح 
والنجيدية . ويشهد به عدم تعرضهم لوجوبه في واجبات الجماعة . والسيرة 
المستمرة على تركه ‏ ا قيل - بل قد يشهد به مافي ذيل الآية من قوله 
تعالى :“ ( لعام ترحمون ) » فاك تعريض النفس لالرحمة ليس بواجب وإن 
وجب تعريضها للغفران ودفع العذاب . لككن دعوى ذلك في الأول غير 
ظاهرة » إذ تطبيق آنة الانصات فيه عمكن أن يكون بلحاظ الآمر به »؛ 
لا باحاظ النهي عن القراءة . ودعواه في الثالي أشكل » لعدم تضمنه 
النهي عن القراءة » فضلا عن تعلياه بالانصات . نعم يفهم فن الأمر بالانصات 
فيه والتسبيح المفروغية عن سقوط القراءة . وهو أجنبي عن الماعى . ومنه 
يظهر : ماني الاستشهاد بحديث المرافقي . والتعليل في الرابع إنما كان لأمر 
الامام بالجهر ‏ الذي هو واجب عليه جزما ‏ لا لانهي عن القراءة . وحيلئذ 
لو فرض كون المراد من الانصات ترك القراءة كان دالا على حرمتها »؛ 
لأن علة الواجب واجبة . ولو أريد منه الاصغاء كانت الرواية دالة على 
المفروغية عن ترك القراءة » من دون تعرض لرمتها أو كراهتها . 

وبالجملة : رفع اليد عن ظاهر النهي بمجرد ذلك غير ظاهر 
ولا سما وبعض نصوصه آب عن الحمل على الكراهة » كالصحيح المتضمن : 
و من قرأخلف إمام يأتم به ففات بعث على غير الفطرة » )١*(‏ بعد مخصيصه 
باخراج الاخفاتية أو الجهرية في صورة عدم السماع . فلاحظ . 

وقد يستشهد للكراهة بجمع الجهرية والاخفاتية في النهي عن القراءة 
فيها ‏ بتقريب - : أن قيام القرينة على ارادة الكراهة من النهي بالاضافة 
الى الاخفاتية » يقتضي حمله عليها بالاضافة الى الجهرية أيضا » فان ذلك 
أولى من حمله على عموم المحاز . وفيه : أنه مبني على كون استعال 


(ه١١)‏ الوسائل باب : "١‏ من ايواب صلاة الما عة وديرث 500 


اللاشتغال بالذ در (؟)و:<وه : 


النهي في الكراهة مجازا . وامحقّق في محله خلافه . مع أن مقتضى الجمع - 
بن ماتضمن النهى عن القراءة في خصوص الجهرية » وبين مادل على كرأهتها 
قي الاخفاتية ال النهي عن القّراءة فيه معا على #وم امحاز أخذا عمقتدى 
الدلياين معا . 

وعن الشيخ ( ره  )‏ في النهاية والمبسوط ‏ وابن حمرة ‏ في 
الواسطة ‏ : التفصيل بين سماع القراءة فتحرم » وسماع الهمهمة فالمأموم 
بالخيار . ولا وجه له ظاهر »© غير ماثي موثق سماعة : « عن الرجل يم 
الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول » فقال (ع) : إذا ممع صوته 
فهو مجزئه » واذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه ©) )١*(‏ . وفيه : أن مقنضى 
إطلاق إجزاء ما وقع عدم المشروعية . لاأقل من وجوب حمله على ذلك 
بقرينة الشرطية الثانية » إذ لو حمل الاجزاء على جواز الا كتفاء بالسماع , 
لكان مفاد الشرطية الثانية عدم الاكتفاء بقراءة الامام ووجوب القراءة 
عليه » مع أنه لا بحب القراءة مع عدم السماع » كما سيأتي . 

)١(‏ كا يقتضيه الأمر ني الآية الشريفة » وني النصوص التي منها 
صحيح زرارة وخبر المرافقي المتقدمان 0٠١(‏ . 

() ففي ديح أني المعزا : ١‏ كنت عند أي عبدالله (ع ) فسأله 
حفص الكابي » فقال : إني أكون خلف الامام وهو نجهر بالقراءة فأدعو 
وأنعوذ . قال (ع) : نعم فادع » (*”") . وحمله على صورة عدم السماع 





. ٠١ من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ #١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. تقدم ذكرها في التعايقة السابقة‎ )١ 
. (؟) الوسائل باب : 85 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟‎ 


حا لكة 7 اه ( مستمسلك العروةالوثقى ) اج 7 


واما إذا ل بجع - حتى ال مهمهمة 7 جاز له القراءة )01( بل 
الاستحباب قوي (") . 





- ولو للهمهمة - بعيد . وي حسن زرارة2 أو صحيحه - : « فانصت 
وسبح في نفسك » )1١(‏ . وظاهره : عدم منافاة التسبيح في النفس للانصات 
وكأن المراد من التسبيح في النفس التسبيح الخفي . وعليه فلا منافاة بين 
ديح أبي المعزا والأمر بالانصات . ويشهد به ماعن الثعلبي في تفسيره : 
«ه من أنه قد يسمى الرجل منصتاً - وهو قارىء أو مسبح إذا ل يكن 
جاهرا به . ألا ترى أنه قيل لانى (ص) : ما تقول في إنصاتاك ؟ قال(ص) 
أقول اللهم أغساني من خطاياي ' . فتأمل . 

)١(‏ وعن الرياض : « أطبق الكل على الجواز بالمعنى الأعم » . وفي 
الجواهر : وبلا لاف أجده بين الاصماب » ولا حكي عن أحد منهم 
عدا الحلي » ء مع أنه لاصراحة في عبارته في السرائر ولا ظهور . ولا 
تبعيك أنه وهم من الحا كي : 

9) وعن الروض والروضة : أنه المشهور . وعن الدروس والغرية: 
أنه الاشهر . للأمر بها في النصوص » ففي حيح الدليي - بعد النهي عن 
القراءة - قال ( ع » : « إلا أن تكون صلاة مجهر فيها بالقراءة ولم 
تسمع فاقرأ ه (8) . وي صحيح ابن الحجاج ‏ ف الصلاة الجهرية - 
قال (ع ) : « وإن لم تسمع فاقرأ » (د”) . وفي موثق سماعة ‏ المتقدم 

قال (ع ) : «١‏ وإذا لم يسمع قرأ لنفسه ) ( 54) . وي حر قتيبة : (إذا 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 8١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث 1 .١‏ 
(ه*) تقدم ذكره فى اوائل الكلام من هذا الفصل . 
4:١‏ تقدم ذكره قريباً . 


لك ن الأحوط القراءة بقصد القرية )١(‏ المطلقة لابنية الجزئية 
وإن كان الأقوى الجواز بعد الجزئية أيضا . 
وأما في الاخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد 

كنت خلف إمام توظف. نس ع بق صلاة يجهر فيها بالقراءة » فلم تسمع 
قراءئه » فاقرأ أنت لنفسك » )1١(‏ المحمول على الاستحباب » بقرينة 
صرح علي بن يقطين : « سألت أبا الحسن الأول (ع ) عن الرجل يصبي 
خلف إمام يقتدي به » في صلاة بجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة . 
قال (ع) : لابأس », إن صمت وإن قرأ » )5١(‏ . ومنه يظهر : ضعف 
الك عن ظاهر المبسوط والتهذيب والنهاية والواسطة والاشارة والغنية 
وغيرها : من وجوب القراءة » أخذاً بظاهر الأمر . 

نعم قد يشكل القول بالاستحباب » بأنه بمكن الجمع بين النصوص 
بحمل الآمر بالقراءة على الرخصة » لوروده مورد توهم المنع » بناء على 
ما عرفت : من المنع عن القراءة مع السماع . ولا ينافيه ما بي موثق سماعة 
المتقدم » من قوله ( ع ) : « إذا سمع صوته فهو يجرئه » وإذا لم يسمع 
صوته قرأ لنفسه » » لأن المراد من قوله ( ع  )‏ فيه : ( بجزيه ) 
على نو العزعة . وكأنه لذلك كان ما نسب إلى الراوندي وابن ما والقاضى: 
من القول بالاباحة . ظ ْ 

. خروجاً عن شبهة الخلاف في المشروعي.ة المنسوب الى الحل‎ )١( 
وله افيه فض طون لتقا أن لكف نال وى ال متورعنها‎ 
. بنحو الجزئية » على محو مشروعيتها في سائر الموارد‎ 

وربما يتوهم : أن الاحتياط المذكور للخروج عن شبهة القول بالاباحة 





. 7 : من ادواب صلاة الصاعة حديث‎ "١ : الوسائل باب‎ )١«( 
. ١١ : من ابواب صلاة الجاغة حديث‎ 8١ : (؟) الوسائل باب‎ 


5688 - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
الإمام فيها أو أتى بااتسبيحات » سمع قراءته أو لم يسم 
مم لو كانت عند القائلين بالاباحة من قبيل الأفعال المباحة المقارنة للصلاة 
لكنه خلاف المقطوع به منهم » بل المراد من إباحة القراءة : أنها جزء 
من الصلاة » لا توجب أفضلية الفرد المشتمل عليها من الفرد الخالي عنها . 
كا أن المراد من استحبابها : أنها جزء يوجب أفضلية الفرد المشتمل عليه 
من الفرد الخالي عنه » لامثل استحباب القنوت . يم أن المراد من كراهتها 
- كا تقدم ي الاخفاتية ‏ : أنها جزء بوجب مرجوحية الفرد المشتمل 
عليه للفرد الذاللي عنه » نظير كراهة السورة الثانية ‏ بناء على .كراهة 
القران لامثل كراهة العبث . كم أن المراد من الهرمة : نفي الحزئية ؛ 
لامثل قراءة الجنب للعزائم . ومنه بظهر : أنه بناء على مشروعيتها - ولو 
على القول بالإياحة - لا مانع من الإثيان بها بقصد الجرئية والوجوب » 
فإنها وإن لم تكن جزءاً من الماهية الواجبة » لكنها جزء من الفرد الذي 
تنطبق الماهية الواجبة عليه بهام أجزائه التي منها القراءة » نظير انطباق الماهية 
التشكيكية على المرتبة القوية » فتتصف القراءة بالوجوب بعين اتصاف سائر 
أجزاء الصلاة به . فتأمل جيداً . 

)١(‏ أما في الاخيرتين من الاخفاتية فهو المحكي عن جاعة © منهم 
السيد ابن زهرة - في الغنية - والحابي - في ظاهر الاشارة - والاردبيلٍ - 
في ظاهر مجمع اللرهان ‏ . لأدلة التخيير الشاملة للمقام . وصحيح ابن سنان 
عن أي عبدالله (ع ) : « إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها 
بالقراءة حتى تفرغ ؛ وكان الرجل مأمونا على القرآن »© فلا ترا خلفه في 
الاولتين . وقال (ع) : بحريك التسببح في الاخيرتين . قلت : أي شيء 


ج237 (١‏ التخيير بين التسبيح والقراءة في الاخيرتين ) 8-0 4ه؟ 1‏ 
تقرل أنت ؟ قال ( ع ) : أقرأ فائتحة الكتاب » )٠١(‏ . وإجال ذدله 
لاحمال إرادة السؤال عما بقوله ( ع ) حيها بكون إمام الجاعة » أو لارادة 
السؤال عما يقوله (ع) حمما يكون مأموماً عن لا تصح إمامته » أو لارادة 
السؤال عن الأرجح من الأمرين ». القراءة والتسبيح ‏ لا بمنع من دلالة 
قوله (ع ) : « نجرياث » على عدم تعينه » فيدل على التخيير بينها . 
وعن جاعة ٠‏ منهم السيد ‏ في ظاهر كلامه ‏ وأبناء إدريس وحمزة 
وسعال والعلا.4 5 قِ المنتهى 00 عدم وجوبها فعا 4 يعي : المراءة والتسبيح 
ودستدل آه ما عن المعتمر ٠١ ٠‏ روى ار سئان عن أني عبد النه 4 ) إذا 
كان مأموذا على القراءة فلا َرأ خافه ي الأخيرتين » )٠١(‏ . وبصحيح 
زرارة : ١‏ وإن كنت خلف إمام فلا تترأن شيئا في الأولتين وأنصت 
لقراءته » ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين . . . ( إلى أن قال ) ( ع ) : 
فالأخمر تان معان للأولتن 6) (ث") . ولصضصحح ان حا لد المتقدم قِ وك 
الفصل » بناء على أن المراد كن قوأه 6 السؤال : ١‏ وهو لا بعلم 6 أتعنة 
بناء على أن المراد كن ار كعتين الاتعن صمت فبه)أ الامام الأخيرتان 1 
لكن الأول - مع أن المظ'ون ما قي الجواهر أله عين صرح ابنسئان 
المتقدم )4٠(‏ » ويكون السهو من المحمّق في روايته كذلك . وأن مقتضى 
الجمع بينهه| حمله على الصحيح » لإطلاقه وتقييد الصحيح بالإخفاتية . أو 
حل النهي عل اأررخصة في المرلك 3 لكونه مظنة الورمة . كم بشعر به التعرض 





. من ابواب صلاة الجاءة حديث : و‎ 8١ : الوسائل باب‎ )١8( 

(8؟) مستدرك الوسائل باب : /ا؟ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟ . 
(؟) مر ذكر الرواية فى ارائل الكلام من هذه المسألة . 

(14) تقدم ذكره ف اول المسألة . 


٠‏ الاتجراه التسبيح قُ الصحيح المتتقدم » ومعارضته ما قُ ذيل خير أبي خديجة 
من قوله (ع ) : «( فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذي خلفه أن 
يقرءوا فاتحة الكتاب » وعلى الامام أن يسبح ... » )1١(‏ إتما يدل على 
حرمة القراءة » فيكون مقيداً لأدلة التخيير بينها وبين التسبيح . وعدم القول 
بالفصل بين حرمة القراءة وحرمة التسبيح لايحدي » مالم يكن إجاعا على 
عدم الفصل . ولوم اقتضى ذلك حرمتي) معا ‏ 5 ذهب اليه اللي 58 لاعدم 
وجوبها » ما هو المدعى 

والثاني مورده الجهرية » بقرينة ذكر الانصات » فالتعدي منها الى 
الاخفاتية غير ظاهر الوجه . وأما صحيح اين خالد فلا يبعد أن يكون المراد 
من قوله : « لايعلم 6 أنه لايسمع » لكون الصلاة إخفاتية فلا يعلم . وأما 
صحيح ابن مطين فبعد حمل الصمت فيه على الاخفات - يتعين حدمله 
على الاولتين في الاخفات » لأن إطلاق الجهر والاخفات منصرف إلى الجهر 
والإخفات في الأوليين . وبذلك ميت الصلاة جهرية وإخفائية »كا سبق . 
وتما ذكرنا يظهر وجه ماعن اللي : من سقوطه) حا في أخيرلي الجهرية 
كا يظهر ضعفه أيضا . نعم لايأس بدعوى : أزوم ترك القراءة فيها وتعين 
التسبيح » أاصحيح زرارة المذكور » بناء على حرمة القراءة في الأولتين » 
إذ لامعارض له معتد به . أما رواية أي خدبجة فيمكن حماها على الإخفاتية 
لإطلاقها » واختصاص الصحيح بالجهرية . ومنه يظهر : وجه الجمع بين 
رواية أبي خدية وصحيحة معاوية بن عمار : « عن القراءة خلف الإمام 
5 اار كعتين الأخيرتين . قال. (ع): الإمام يقرأ فانحة الكتاب » ومن خافه 
سبح » فإذا كنت وحدك فاقرأ فيها » وإن شئت فسبح ») (19) إذ يعد 

. 5 : الوسائا, باب : 08 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١8( 


: الوسائل باب : 45 من ابواب القراءة فى الصلاة حديية, : ” . ورواها أيضافى باب‎ )١( 
. 6 دن ادرواب صللاة الجاعة حديث : ه إلى قوله (ع ) : 0غ يسدبمح‎ “١ 


ج /ا ( حسما اذا سم المأموم بعض قراءة الامام 88١)‏ 
( مسألة ؟ ) : لافرق في عدم السماع بين أن يكون 
من جهة اليعد . أو من جهة كون لملأموم أصم 3 أو من جهة 
كثرة الاصوات أو نحو ذلك )١(‏ . 
( مسألة ") : إذا سمع بعض قراءة الامام (؟) 
غخصيص الأو لى بالاخفاتية ‏ محملها عليها ‏ تَقَيد بها الثانية فتحمل على الجهردة ظ 
كايحمل صحرح ابن سنان - المروي ف المعتير - على الجهرية أيضا . وعلى ماذكرنا 
يرتفع التعارض بين النصوص ٠»‏ ويتاخص هنها : بقاء الوجوب التخييري 
في الاخفاتية » وثبوتالوجوب التعييني للتسبيح في الجهرية » ماعن ظاهر التبصرة 
ومجمع البرهان . لكن ينبغي مخصيص ذلك بالجهرية التي تسمع القراءة في 
أولييها ولو همهمة . ومنه يظهر ضعف ماعن السيد (ره) وواسطة ابن حمرة 
- وربما نسب إلى القاضي و أبي الصلاح وغيرهم ‏ من الاستحباب التخييرى 
إذ لايظهر الوجه فيه . إلا الجمع بين مطاتات السقوط والأمر بالقراءة في 
النصوص » فيحمل الأمر بها على الاستحباب . لكن المطاتقات منصرفة إلى 
القراءة في الأوليين » لأنها الموظف فيها القراءة » كما يظهر بأدنى مراجعة 
في أدلة الذكر فيها . ولم نقف على الأمر بالقراءة في أخير في الجهرية مع 
سماع القراءة في أولييها . نعم عن السرائر أنه قال : « روي : أنه لاقراءة 
على المأموم ف الأخيرتين ولا تسبييح )١*(‏ قال : وروي : أنه يقرأ فيه 
ويسبح )5١(‏ فيجمع بينه| بالحمل على الاستحياب . لكن إرسالها مانع عن 
الاعهاد عليها . فتأمل جيداً . والله سبحانه أعلم , 
)١(‏ 5 نص عليه شيخنا الاعظم ٠‏ ويةتضيه إطلاق النص . 
(0) قال ي الجواهر : دفي إلحاقه بالمسموع تماما » أو عدمه كذلك 


. ٠١ : الرسائل باب : ؟" من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١8( 
, ١١ : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 9٠5 : الوسائل باب‎ )؟١(‎ 


3567# ل متمك الكروة اولي ج 7 


'فالأحوط الترك مطلقاً )١(‏ . 
( مسألة ) : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت 
الامام 9 تبين أنه صوته لاتبطل صلاته (؟) . وكذا إذا قرأ 
سهواً في الجهرية (*) . 
( مسألة ه ) : إذا شك 2 السماع وعدمه » أو أن 
المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الثرك (؛) » وإنكان 
الأقوى الجواز (0) . 





أو كل منها بكل منها وجوه » لا يخ وأخيرها منقوة ؛ . وكأنمبى الوجه الاول : . 
إطلاق النص . ومبنى الثائي : انصرافه إلى خخصوص المام . ومبنىالثالث: 
إطلاق السماع وتقّبيد القراءة عا سبع . ويكون معناه ‏ على الأأخير أله 
اذا جمع قراءته ‏ ولو آبة منها - ل شر خصوص م| ممع . وهناك وجه 
رابع » وهو تقييد الهرمة حال السماع , مع إطلاق المقروء والمسموع : فإذا 
ممع الآية الأولى من الفاحة _ مثلا ‏ حرمت عليه القراءة مادام يسمع » 
فإذا لم يسمع الآبة الثانية جاز له أن يقرأ من أول الفانحة مادام لم يسمع» 
فإذا قرأ المأموم الآبة الاولى منها فسمع الأية الثالثة حرمت عليه القراءة ؛ 
فإذا خفيت عليه الرابعة قرأ الآية الثانية من الفاتحة . ولعله أقرب الوجوه. 

)١(‏ يعنى : ترك القراءة بقتصد المشروعية. أما فعلها برجاء المشروعية 
أو بقصد القربة المطلقة فلا بأس به » لما عرفت من أن الدرمة في المقام 
تشريعية لا ذاتية . 

() لعدم قدح زيادة القراءة سهواً . 

(0) يعبي : مع السماع : 

(4:) بحري فيه ما عرفت . 


(ه) لاصالة عدم السماع » فيثبت حصمه وهو المشروعية . فان قلت: 


ج١7‏ ( ( طمأنينة المأمو م حال قراءة الامام ) 7 
( مسألة 5 ) : لايحب على المأموم الطمانيئة )١(‏ حال 
قراءة الامام » وإن كان الأحوط ذلك . وكذا لاتحب المبادرة 
الى القيام حال قراءته » فيجوز أن يطيل سجو ده ويموم 4 
بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثائية بعض الحمد . 
وجود السماع معلوم » وإبما الشك في كونه متعاهًا بصوت الامام » فأصالة 
عدم السماع لا مجال لما . وأصالة عدم تعلقه بصوت الامام موقوف جريانها 
على جريان الأصل في العدم الأزلي . 

قلت : لو سم عدم جريان الأصل في عدم الذات ‏ للعلم بالانقلاب 
إلى الوجود ‏ فإبما هو فما لو كان اختلاف الوصف لايوجب اءتلاف 
الموضوع » وليس هناك كذلاك » فإِن السماع المتعاق يصوت الامام غسير 
المتعلق بغيره » لأن سماعه عبارة عن حضوره في القوة السامعة . والاختلاف 
ببن حضوره وحضور غيره » كالاختلاف بين وجود زيد وعمرو » 
لا كالاختلاف بين الضرب الواقع عل زيد أو عمرو لتردد موضوعه بينها . 
بل التحقيق : أن العلى بوجود الضرب وتردد موضوعه بين زيد وعحمرو 
لا منع من جريان أصالة عدم ضرب زيد » لأن المعلوم إعما هو وجود 
الضرب مهملا » ووجود ضرب زيد معيناً مشكوك أيضاً » فلا مانم من 
استصداب عدمه . 

)0 لاختصاص ددديلها بقراءة نفسه . ولا دليل على تتزيسل قراءة 
الامام مئزلة قراءة نفسه في هذه الجهة . واعتبارها في صحة اللماعة مقطوع 
بعدمه . ومن هذا تعرف الحكم في القيام حال قراءة الامام » فإِن وجوبه 
في الصلاة إما لآنه قيد للقراءة الواجبة » أو واجب في حال القراءة » ع 
سقوط القراءة لادليل على وجوبه . وضمان الامام للقراءة لا يدل على تنزيلها 
ميزلة قراءة نفسه من هذه الجهة . : نعم أو بي على وجوب المتادرعة وجب 


758 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 7 
( مسألة 7 ) :لا يجوز أن يتقدم المأموم )١(‏ على الإمام 


2 الأفعال 4 بل جب متا بعدّه يّ بمعنى 3 مقارنته 5 أو تأخره 






عنه تأخرا غدر فاحش (0) . 





سيأتي فيمن رفع رأسه قبل الامام » وفيمن أجاسه الامام في موضع القيام . 
)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال » ونقل الاجاع عليه محكي عن جماعة» 
منهم الفاضلان والشهيدان والسيد في المدارك . وقد يستفاد من النبويين 
المحكين عن مجالس الصدوق وغيرها » المنجرين بالاشتهار والعمل - 7 
قيل ‏ » أحدههما : « إتما جعل الامام إماما ليؤمم به » فإذا كبر فكيرواء 
وإذا ر كع فاركعوا » وإذا سجد فاسجدوا »© . وثانيها : « أما مخشى: الذي 
يرفع رأسه والامام ساجدا أن يحول الله تعالى رأسه رأس حمار » )١١(‏ . 
ومكن الخدش في الأخر » باحماله الكراهة . وباحمال كونه ارغبته 
عن إطالة السجود مع الامام » لا رد تقدمه عليه . وأما الاول فظاهر 
سياقه وإن كان هو المنع عنالتأخر لا المنع عن التقدم» إلا أن قوله (ص) : 
ليؤم » وتفريع ذلك عليه ظاهر بي المنع عن كل ماينائي الاثهام اللازم من 
جعل الامامة للامام . ومنه التقدم » فيكون منوعا . ويومىء للمنع عه 
ماتضمن الأمر بالعود إلى الركوع أو السجود لو رفع رأسه منها قبل الامام 
وما دل على وجوب الانتظار لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام . 
0) كا هو ظاهر المشهور » حيث فسروها بأن لايتقدم الامام » بل 
عن شرح الارشاد للفخر والمفاتيح : الاجماع عليه » إذ المستفاد من النبوي 
وفي الوسائل : باب : 7٠١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : 5 نقلا عن المجالس ما يستفاد منه 


ج07 (١‏ عدم جواز تقدم المأموم على الامام في الافعال ) 58" 


5 مقتضى التفريع كون الأمر بالر كوع والسجود إذا ركع الامام أو سجد 
لأجل حمق الاثهام » الذي هو الغاية من جعل الامامة . وهو "م يتحمق 
في صورة التأخر يتحقق مع المقارنة » فقتضى إطلاق الغاية جواز كل منه) . 

ومنه يظهر أنه لامحتاج في إثبات جواز المقارنة الى دعوى : كون فاء 
الجزاء نحرد الترتب بالعلية »كما بي قوله تعالى : ( وإذا قرىء القَرآن فاستمعوا 
له وانصتوا ... ) )٠١(‏ كي يورد عليه : بأن ذلك ممكن إذا لم يكن الجزاء 
أمرأ » وإلا كان الظاهر العرتب الزماني . والآبة الشريفة لاتنافيه » إِذ الى اد 
من القراءة ضرف الوجود ؛ وهو متقدم على الاس_ماع » لامجموع القراءة 
لتكون مقارنة له . مع أن القرينة في الآبة :قائمة » فلا مجال لياس الام 
بها . وتوضيح عدم الاحتياج الى ذلك : أنه او ملم ظهور الجملة الشرطية 
في التأخير » فلا مجال للاخذ به في المفام » لأجل تفريعه على ازوم الائام 
وظهور العلة «قدم على ظهور المعاول . مع أن الابراد غير ظاهر التوجء, 
إذ الامرلايقتضي التراخي . مع أن التحقيق : أن الوجوب المشروط بشيء إءا 
هو مشروط بوجوده العلمي » فيكون متقدما عليه خخارجا » وان كان تأثيره 
مشروطا بوجود الشرط خدارجا مضاذا إلى إشكال تقدم صرف وجود القراءة 
على الاسماع . اللهم إلا أن يكون من جهة أن تأثر القوة السامعة للصوت 
متأخر زماناً عن وجود الصوت . فتأمل . 

نعم مكن الاستشكال في ةن الائهام بالاقيران : إذ الامامية والمأمومية 
لاتكونان بعناية المرتب بالعلية مطلمًا » بحيث يكون فعل الامام داعيا الى 
فعل المأمو م » إذ عليه جوز التقدم كالتأخر » بل تكونان بعناية ذلك مسع 
العرتب الزءاني ؛ وهو لايكون إلا مع التأخر . وكأنه لذلك فسرت المتايعة 
بالتأخر ٠‏ كما عن إرشاد الجعفرية . ورا مال اليه في الحدائق . اللهم إلا 
أن يستفاد جواز المقارنة مما عن قرب الاسناد « في الرجل يصلى » أله أن 





. 5٠١+ : الأعراف‎ )١١( 


#7855 ل ( مستمساث العروة الوثقى ( ج ,7 
( مسألة 4 ): وجوب المتابعة تعبدي (؟) وليس شرطاً 
يكر قبل الامام ؟ قال (ع ) : لابكير إلا مع الامام © )١١(‏ بضميمة عدم 
الفصل بين جوازها في التكبير وجوازها في الأفعال . لكن مجرد عدم القول 
بذلك لايثبت الملازمة بينها . ولا سما ملاحظة الفرق بينها » من جهة أن 
التكبير شرط في انعماد الصلاة » فيكون شرطاً بي انعماد الجماعة » يلاف 
بقية الأجزاء . وان التكبر من الأقوال الي لايعتير فيها المتابعة » كا سرأني . 

)١(‏ لنافاته عرفا للائهام » سم تقدم » بل عرفت كون النبوي مسوقا 
للمنع عنه . وقد يشعر بذلك ‏ أو يدل عليه بعض النصوص » كصحيح 
معاوية عن الصادق (ع ) : « عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام. - وهي 
أول صلاة الرجل - فلا هله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ 
قال (ع ) : نعم )٠١(‏ وما في صحيح زرارة ‏ الوارد في المسبوق ‏ من قول 
الباقر (ع ) : ؛ قرأ في كل ركعة ما أدرك خيلف الامام في نفسه بأم الكتاب 
وسورة » فان لم بدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب ) (8”). 

0) يما عن المشهور » بل عن جماعة : نسبته الى الاصحاب . لاشرطي 
الجاعة » محيث يكون ترك المتابعة موجبا لبطلان الجماعة وارتفاع أحكامها 
ولا شرطى للصلاة كذلك . 

57 ذلك : أناك عرفت الاشارة الى أن المستفاد من النبوي 0 
أن الامامة من الاعتبارات المجحعو لة للامام » يجعلها له المأموم بلحاظ الأفعال 
الصلانية ‏ من قيام وقعود ور كوع وسجود - كسائر الامور الاعتبارية » 

. ١ : من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١١( 
. (8؟) الوسائل باب : 47 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ه‎ 


(ه؟) الوسائل داب : 47م من ادواب صللاة الحاعة حدرث : 8 . 





مثل القضاوة والوكالة والولاية اخعولة للقاضي والو كيل والولي . فاذا د 
المأموم الامام إهاماً لهي الر كو ع- مثلا ‏ كان مقتضى إمامته له فيه متابعته له فيه . 
وهذه المتابعة هي المعبر عنها بالاثهام » إذا لاثمامهو الجر ي على مقتضى الامامة ‏ وهو 
المتابعة ‏ فلو ل يتابعه فيه كان جاريا على خلاف إمامته » ولم يكن مؤماً 
به . فاذا كان جعل الامامة بيد المأموم » وكان نافذاً صحيحا » لم يكن معنى 
لصحته ونفوذه إلا وجوب المتابعة له » فإذا لم يجب المتابعة لم يكن معنى 
لصحته »2 كا في سائر الانشائيات المحعولة . ولاسما مع ظهور التسالم عايه 
بل في المدارك : أنه مجمع عايه بين الأصماب . وني الذكرى : « أن 
المأموم إذا ركع قبل الامام وبعد مام القراءة أثم . وفي بطلان صلاته 
قولان » . فان الاثم من اوازم الوجوب التكايفي النفسبي . وقريب منه 
ماذكره (ره) في الدروس . فراجع . نعم ظاهر المحكي عن كشف الالتباس : 
أن المتابعة شرط في بقاء الامامة » فاذا تركها المأموم بطلت إمامة إمامه » 
وصار هو منفرداً ؛ مع صحة صلاته » لكن في محكي الذكرى : ١‏ ولا 
يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر » عندنا ». وى محكى التذكرة: 
« التوقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن . وأن المروي : بقاء القدوة ع 
رواه عبد الرحمن عن أني الحسن (ع ) فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط 
الامام للسجود » .)١*(‏ و كيف كان فعدم بطلان الامامة بترك المتابعة هو 
الذي بقتضيه أصالة بقاء الاماءة » للشاك في ارتفاعها بمجرد ترك المتابعة . 
نعم ترك المتابعة في فعل ترك للائهام فيه » لكن ترك الائهام فيه لايلازم 
بطلان الامامة » بل اللاصل بقتضي بقاءها » بل ظاهر النبوى : كون الائهام 
غاية للامامة » فلا يكون شرطاً لها ليلزم من عدمه عدمها . 

وأما دعوى : شرطهة المتابعة لصحة الصلاة » بحيث يكون تركها 





. ١ : الوسائل باب : 54 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )1١١( 


ا ل ع 
فيحيفة .إن كان الأاخوط الإتيام والإعادة )١(‏ , 
موجبا لبطلانها » فنسب إلى الشيخ (ره) في المبسوط لقوله فيه : « ومن 
فارق الامام لغعر عذر بطلت صلاته ؛ » وإلى الصدوق (ره) لقوله : «إن 
من المأمومين من لاصلاة له » وهو الذي يسبى الامام بي ركوعه وسجوده 
ورفعه ) . وريما نسب الى ابن إدريس أيضا » ولم يعرف لأحد ‏ غير هم 5 
من القدماء والمتأخرين . 

لكن في النسبة المذكورة تأءلا » بل جزم ي مفتاح الكرامة يخلافها 
ولا سما بالنسبة الى الشيخ (ره) وابن إدريس (ره) » لول الاول ب المبسوط 
والنهاية : « فان فعل ذلك يعني : رقع رأسه من الركوع قبل الأعام 5 
متعمداً لم يجز له العود اليه أصلا » بل يقف حبى ياحةه الامام » . ونحوه 
كلام الثاني . وعليه فصحة الصلاة حينئذ مظنة الاجماع » بل الاجماع ظاهر 
التذكرة ونهاية الاحكام . وكأن ماتقدم في الذكرى : من وجود القول 
بالبطلان ناشي من فهم ذلك من عبارة المبسوط المتقدمة » كا يستفاد ذلك 
من ملاحظة عبارة الدروس . وكيف كان فالطلان على خلاف أصالة العراءة 
بل على خلاف النصوص الآتية » فانها ‏ على اختلافها ‏ متصادقة على صمة 
الائهام . نعم يم القول بالبطلان ‏ بناء على أن الأمر بالشيء بقتضي النهي ءن 
ضده - مضادة الفعل.الجاري على خلاف المتابعة للفعل الواجب الذي تكو نَ 
به المتابعة » فحرهته توجب .بطلان الصلاة ٠.‏ لكن الحقق ي محله بطلان 
المببى مع أنه لابجدي فيا لو تقدم على الامام في مقدمات الافعال ‏ كالرفع 
من الركوع أن عر ول يصل الى حد القيام أو الجلوس » وكلهوي 
اليها » بناء على كون المذكورات مقدمات للواجب » إذ حرمتها لاتوجب 
فساد الصلاة . فلاحظ . 

. خروجا عن شبهة الخلاف‎ )١( 


4 ( بعض فروع وجوب التابعة ) 559 - 
خصوصاً إذا كان التخلف في ركنين )١‏ » بل في ركن . نعم 
لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجهاءعة )١‏ بطلت 

( مسألة 4 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود 
قبل الامام ‏ سهواً » أو لزعم رفع الامام رأسه ‏ وجبعليه 

العود والمتابعة () . 

)١(‏ لم تتنضح خصوصية للتخلف في ركنين » إذ لم أعير على قول 
بالبطلان في خصوص هذه الصورة . نعم عن العلامة ( ره ) في التذكرة : 
التوقف في بطلان القدوة بالتأخير بركن » ]ا سبق . 

(0) يعني : في ارتكاز المتشرعة » الكاشف عن ذهابها شرعا » كما 
تقدم في نظيره . 

(*) على المشهور » ما عن جماعة. للنصوص الأمرة به » كصحيحة 
ابن يقطين : ١‏ سألت أبا الحسن (ع ) عن الرجل يركع مع الامام يقتدي 
به ثم يرفع رأسم . قال (ع ) : يعيد ركوعه »6 )١5(‏ ونحوها رواية سهل 
الأشعري (*؟) و كصحيح<ة ربعي والفضيل عن أي عبد الله (ع): «١‏ عن 
رجل صلى مع إمام يِأتم به » ثم رفع رأسه من السجود قبل أن برفع الامام 
اسه من السجود . قال (ع ) : فليسجد » (8”) ونحوها رواية محمد بن 
علي بن فضال ( 4) نعم روى غياث بن ابراهيم : و سئل أبو عبدالله (ع) 
عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام, أيعود فيركع إذا أبطأ الامام 

. ” : الوس'ئل باب : م4 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١١( 
. (8؟) الوسائل باب : 48 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟‎ 


(8؟) الوسائل باب : م4 من ابواب صلاة الجاعة مللحق حديث : ١‏ . 
):) الرسائل ياب : 48 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ه. 


3 35 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 7 

ولا يضر زيادة الركن حينئذ » لأنها مغتفرة في الجماعة في 
نحو ذلك , وإن م يعدأ ثم وصحت صلاةه »)١(‏ لكن الأحوط 
إعادتها ؟) 


ويرفع رأسه معه ؟ قال (ع) : لا )٠١(‏ وحمل الأولى على السهو والثانية ‏ 
على العمد ‏ كما عن الشيخ (ره) وغيره ‏ تقييد للدليلين من غير شاهد 
عليه » بل الجمع العر قي بقتضي حمل الاولى على الفضل » والثانية على نفي 
الوجوب . ولأجله اختار في محكى التذكرة ونهاية الاحكام : استحباب الاعادة 
ومال اليه في المدارك » على تقدبر صحة الرواية . ولا بأس به . 

وتوهم : أن الجمع يتوقف على حجية رواية. غياث ؛ وهي موهونة 
باعراض المشهور . مندفع : بعدم ثبوت الاعراض القادح في الحجية ؛ بعد 
حملهم لا على العمد . مع احهال اعتقادهم للتعارض واللرجيح » فاذا ظهر 
لنا إمكان الجمع العري بينها ‏ بالحمل على الفضيلة والرخصة - كان 
هو المتعين : 

)١(‏ كما عن الملالية والميسية والروضة . لما عرفت من كون وجوب 
المتابعة نفسياً » لاغيريا لصحة الامامة » ولا لصحة الصلاة »© فلا يقتضي 
ترك العود إلا الالفة الموجبة للاثم » ولا يوجب بطلان الامامة ولا 
بطلان الصلاة . 

(0) وعن المدارك : أنها أظهر . وعن حواشي الشهيد وغيرها : 
حكابة ذلك قولا . وكأنه لدعوى : ظهور الأمر بالعود في الارشاد إلى 
المزئية . لكنها ممنوعة » ولو تمت اقتضت القضاء أيضا . ما عن الذخيرة 
والكفاية : و من وجوب الاعادة في الوقت . وي القضاء نظر ؛ لا يحلو 
من لظن + 


. 8: الوسائل باب : 48 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١8( 


اج > ( بعض فروع عدم جواز المتابعة ) الالا ا 


الواجب وم 2 1 94 الغرر صة لما )1( . ولو رك المتابعة 
حينئدك ' - سهوا 4 او ازعم عدم الفرصة - لابجب الإعادة 4 
وإن كان الرفع قبل الذكر (5) . 

هذا وأو رفع رأسه عامداً لم عر له المتابعة (“) . وإن 


)١(‏ محصيلا للذكر الواجب . لكن في الجواهر : « لاريب يعدم 
البطلان » . وكأنه لوضوح كون الذكر واجبا في الركوع يفوت برفسع 
الرأس منه . فلو قيل بوجوب الذكر في الركوع الثاني على تقدير العود 
اليه - لم يكن تداركا لذكر الركوع الفائت ‏ بل هو واجب آخر بي قبال 
الفائت . نعم لو كان الذكر واجبا قيداً في الركوع ثم ماذكر . إلا أنا 
لا نقول به . ولذا لا بجب العود اتدارك الذكر مع عدم الفرصة » بأن 
رفع الامام اسه > 

0) إذ يكون حينئذ كم لو تابع ف الرفع وقد نسي الذكر » فإنه 
لا محال لا<مال وجوب العود اليه » لتجب الاعادة يتركه . 

0) وعن جاعة : نسيته الى المشهور . وعن المدارك : إنه مذهب 
الاحاب . اوثق غياث المتقدم , بناء على بخصيصه بالعمد . وحمل نصوص 
الأمر بالعود على خصوص السهو . كا تقدم عن المشهور أو لقصور 
النصوص أجمع عن شمول العمد » لأنه خلاف ظاهر حال اللأموم القاصد 
للائمام » فيجب الرجوع فيه إلى أدلة قدح الزيادة العمدية » فإن تلك الاداة 
دالة على بطلان الصلاة » فيحرم لخرمة إبطالها . وفيه : أن الاول قد 
عرفت <اله . وقصور النصوص عن شمول المقام ممنوع . وظهور حال 
المأموم لا يصاح لصرفها » مع معارضته ‏ 5 قيل - بظهور حال العاقل 





- الا 002 ( مستمسك العروة الوثقى) اج 7 
تابع. عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية )١(‏ . ولو تابع 
سهوا فكذلك إذا كان ركوعا(؟) » أو في كل من السجدتين 
وأما في السجدة الواحدة فلا (*) . 

( مسألة ٠١‏ ) : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام 
سهوا ثم عاد اليه للمتابعة » فرفع الإمام رأسه قبل وصواه إلى 
حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة » لزيادة الركن » من 
غير أن يكون للمتابعة » واغتفار مثله غير معلوم (4) . وأما 


في العمد )1١(‏ . ولأجل ذلك قبل : باستحباب العود هنا - كا في الفرض - 
السابق - جمعاً بين النصوص . ورا قيل : بوجوبه » ونسب الى المفيد ي 
المقنعة . وكأنه لاطلاق نصوص العود » وطرح لرواية غياث . وهو 
غير واضح ١‏ 

)١(‏ بل او لم تقدح الزيادة العمدية أمكن القول بالبطلان » للانهي 
في رواية غياث . نعم لو كان مفاد النهي مجرد نفي المشروعية أو نفي وجوب 
الغود - يما عرفت إنحصر وجه البطلان بالزيادة العمدية . 

(؟) لعموم قدح زيادة الركن . 

(6) .لعدم قدح زبادتها . والنهي لو فرض شموله للسجود ‏ من جهة 
عدم القول بالفصل ‏ فحكوم ؛ لما دل على عدم قدح زيادة السجدة سهوا . 

(:) لقصور نصوص المقام عن مشروعية مثاه » وإمما تضمنت مشروعية 
الركوع ثانيا مع الامام . إلا أن يقال : الركوع المأتي به للمتابعة لم يقصد 

به الحزئية » وإعا قصل به ااتابعة لاغعر » فلا يكون زيادة في الصلاة » 
)١0( 0‏ العمد الذي يقتضيه ظهور حال العاقل ‏ مقابل السهو فى نفس الفعل » لا مقابل 
الهو مطلعا حتى فى مقدماته » فإذا رفع رأسه ‏ لتوهم أن الامام رفع رأسه ‏ لايكون مثل هذا 
السهو على خلاف ظهور حال العاقل . ( منه مد ظله ) . 








6 ) حم الر كو ا والسجود قبل الامام. ) 35 


5 السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام. رأسة قبله فلا 
بطلان » لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية » لكن الأحوط 
الإعادة )١(‏ بعد الإتام . 

( مسألة ١1):أو‏ رفع ايه من السجود »2 فرأى 
الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى » فعاد اليها بقصد المتابعة 
فبان كونها الثانية حسبت ثانية (؟) . وإن تخيل أنها الثانية: 
فسجد أخرى بقصد الثانية » فبان أنها الأولى حسبت متابعة. 
والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الاتتام 

( مسألة ١١‏ ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً 
لا بحوز له المتابعة (* ٠‏ لاستلز امه الزيادة العمدية «(4) . 
كي تبطل به . اللهم إلا أن يستفاد من الصحيح - الوارد في المنع ع قراءة 
العزيمة » معالا بأن السجود زيادة في المكتوبة ‏ قدح مثل ذلك . مضافا 
إلى ظهور التسالم عليه . 

() لم تظهر خصوصية في المقام ت#قتضي الاحتياط المذكور » فلعله 
من الاحتياط بالاعادة :في مطاق زيادة السجدة . 

(0) لأنه من الجهل بالتطبيق غير المناقي الامتثال . وكذا الحال فها 
عده . لكن يشكل : بأن سجود المتابعة لم يقصد به الجزئية » فلا يعني 
عن السجود الجزء © ولا ينطبق أحدهها على الآخر . 

(0) "ا هو المشهور شهرة عظيمة . 

(5) يعني : التي هي قادحة في صحة الصلاة . لكن أو ثم عدم الفصل 
بين الموي والرفع ‏ كنا يظهر من جماعة ‏ جرى في المقام ما تقدم في الرفع 
من أن مةتضى الجمع بين إطلاق رواية غياث وغيزها هو الحم باستحباب 


1/5 ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١7‏ 
المتابعة أيضا . لكن في امية عدم الفصل تأمل أو منع » كما عن ظاهر 
المنتهى وغيره ؛ فالاقتصار في النصوص على خصوص موردها ‏ وهو الرفع- 
والرجوع في الام إلى القواعد المقتضية للمنع عن المتابعة ب من جهة لزوم 
الزيادة المبطلة على تقدير المتابعة » بناء على البطلان بها وإن لم يقصد بها 
الجزئية » على ما تقدم في المسألة العاشرة ‏ أو المقتضية للجواز » لأصالة 
العراءة عن القدح عثل ذلك متعين . 

)١(‏ ولزوم الزيادة العمدية غير مبطل للصلاة في المقام . لموثق ابن 
فضال : « كتبت إلى أي الحسن الرضا (ع) في الرجل كاناف إمام يأ كم 
به » فركع قبل أن يركع الامام » وهو يظن أن الامام قد ركم » فا) 
آه لم يركع رفسع وأسة ْم أعاد لي مع الامام ؛ أنفسد ذلك عايه 
صلاته أم نبحوز الركعة ؟ فكتب (ع) : تم صلاته بما صنع ولا تمد 
صلاته ) )١١(‏ . ومورده وإن كان الظان » 5 أنه 0 إلحاق مطاق 
المعذور به »© لالغاء خصوصيته عرفا . كما أن مورده وإن كان هو الركوع 
إلا أنه مككن التعدي عنه إلى السجود بالأواوية » وعدم القول بالفصل »2 
كا اعيرف به غير واحد » وان حكى عن الذخيرة : التشكيك فيه . لكن 
اللافر أنه عرد شيية لأعال ل 2 

9 إن الموئق لاتعرض فيه لوجوب المتابعة » ولا لاستحبابها » فالححم 
بوجوبها مببي إما على ماتقدم من وجوب المتابعة في السهو في الرفع » بناء 
على عدم الفصل بينه وبين الحوي » ثما عرفت اشكاله . أو على عموم وجوب 
المتابعة » الذي هو غير ظاهر » لاختصاصه بالافعال الصلاتية » فلا يصلح 
تشريع كون الركوع امأني به ثانيآ صلائياً » ك تجب المتابعة فيه . إلا أن 


. 4 : الوسائل باب : م4 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١( 


الحلوس .2 0 ال ركوع أو السجود معه . 

والأحوط الإتيان بالذكر في كل من الركوعين )١(‏ أو السجود.ن 

بأن يأني بالذكر ثم يتابع ٠‏ وبعد المتابعة ‏ أيضاً - يأتي به . 
ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لاتبطل صلاته » وإن 

أم قْ صورة العمد () . نعم لو كان ركوعه قبل الإمام قُ 

حال قراءته فالأً<وط البطلان م) 


اج ,7 ) حك ترك متابعة الامام ) ب ولا - 


بال : قوله (ع): ٠‏ تم صلاته .. . » ظاهر قُْ أن ماصنع متمم لصلاته 
ولأجل البناء على صحة الصلاة بدونه يتعين حمله على الاستخباب » فانه 
أقرب من حماه على ححة الصلاة معه » بدون فائدة له أصلا . 

(0١)‏ بل هو متعين قي الأول ؛ لا دل على وجوده ف ر كوع الصلاة 
المنطبق عليه لاغير » لأن الركوع ااصلاني ماحدوظ بنحو صرف الوجود الذي 
لاينطبق إلا على الوجود الأول . ودعوى : كون الثاني مع الأول عمعزلة 
ركوع واحد يكفى الذ كر 5 أنه شّاء . غير ثابته ُ بل منوعة , وأما 
وجوبه في الثاني فيتوقف على ظهور دليل فعله ثانيا في لزوم فعله كر كوع 
الصلاة » نظير دليل القضاء الظاهر في فعله ؟الأداء . لكنه غير اثابت » إذ 
المقصود منه مجرد المتابعة » والأصل اليراءة من وجوب الذكر فيه . 

(0) 5 تقدم . 

(6) وعن التذكرة ونهاية الاحكام : « أطاق أصحابنا الاستقرار مع 
العمد والوجه التفصيل : وهو أن اللمأموم إن سبق إلى الركوع بعد فراغ 
الامام كن المراءة أستمر , وإك كان قبل فرأغه وم بقرأ المأموم ( أو قرا 
ولكن منعناه منها . أو قلنا إن الندب لايجزىء عن الواجب بطلت صلاته 
وإلا فلا ». وعن جماعة موافقته» منهم الشهيد ني الذكرى والبيان والدروس 


حمس وي بج ا سج جه جسن لمت م له ل ف معاي سي ومع يت مم له م 00 
امسسمم ‏ اها ع ع ص حت ع لت معت عاد ء ع وى وك اق بحا 8 )وعدا ع عستت مغانت اط 10 


مع ترك المتابعة )١(‏ 10 كان ركوعه قبل الإمام . 
عمدافي حال قراءته (5) » لكن البطلان حينئذ إنا هو من جهة 
ترك القراءة 5) » وترك بدلا.ء وهو قراءة الإمام . كا أنه 
لو رفع رأسه عامذاً قبل الإمام » وقبل الذكر الواجب بطلت 
صلاته » من جهة ترك الذكر 

( مسألة ١‏ ) : لاحب تأخر الماموم أو مقارنته مع 

وحواشيه على القواعد» وأبو العباس ‏ ى ار - والصيمري -ي كشفه - 
والمحمق الثاني وشيخه ابن هلال وغيرهم : : أن اآر كوع المذكور إن 
وقع صحيحا مجزئاً عن ركوع الصلاة قلا موجب للبطلان برك المتابعة » 
بعد ماعرفت من عدم اقتضائها البطلان . وإن كان باطلا غير مجزىء عن 
ركوع الصلاة كان مبطلا لها » من دون فرق بين ترك المتابعة والرجوع الى 
المتابعة . وإذ أن مقتضى حديث : «١‏ لاتعاد الصلاة ... » صحة الر كوع 
وفوات محل القراءة ‏ اوقوع الركوع سهواً - يتعين القول بالصحة وان ترك 
المتابعة » بل لايحدي المتابعة في تدارك القراءة ‏ ولو ببدهها ‏ 1ا عرفت من 
فوات محلها بالركوع الصحيح . 

. يعني : المتابعة بعد الر كوع‎ )١( 

(0) يعي : قراءة الامام . 

(5) فيكون الركوع واقعا في غير محله؛ لكون محله بعد القراءة أوبدها 
والمفروض حصواه قبل ذلك » فيكون زيادة عمدية مبطلة . نعم لو كان دليل 
سقوط القراءة عن المأموم غير ظاهر إلا في السقوط فقط » بلا جعل لقراءة 
الامام بدلا عن قراءة المأموم » كان اللازم القول بالصحة ؛ لوقوع الركوع 
في محله . لكنه خلاف ظاهر الدليل . 


اج 7 (١‏ عدم لزوم المتابعة في الاقوال ) لاا 

الإمام في الأقوال » فلا تحب فيها المتابعة )١(‏ » 

)١(‏ كما عن الأكثر . لاوجوبا نفسياً » ولا شرطاً في صحة الصلاة ؛ 
ولا شرطا في بقاء القدوة . أما انتفاء الأخيرين فلا عرفت في المتابعة في 
الأفعال . وأما انتفاء الاول : فلأن العمدة في اثباته في الافعال هو الاجماع 
وكونها من شؤن الامامة . وانتفاء الاول هنا ظاهر . وأما الثاني : فلعدم 
ثبوت كون الامامة انحعولة للاءام بلحاظ الاقوال كالافعال » بل لعل المرتكز 
في أذهان المتشرعة عدمه . كيف ! ولا يحب اسماع الامام المأمومين فيها 
- بل لابمكن في كثير من الموارد ‏ ولا يحب موافقتهم له في خصوصيات 
الاقوال » فكيف بمكن أن تكون الامامة مجعولة بلحاظها ؟ ومع الشك يكفي 
أصل اليراءة في نفيه . 

ومن ذلك يظهر ضعف ماعن الدروس والبيان والجعفرية وإرشادها 
وكشف الالتباس : من وجوب التابعة فيها أيضا » كضعف الاستدلال له 
باطلاق معقد الاجماع على وجوبها المحكىي عن بعضهم . وبالنبوي )٠1١(‏ حيث 
ذكر فيه التكبير الذي هو من قبيل الاقوال » فيكون ذكره من باب المثال 
كذ كر الر كو ع والسجود مثالا للافعال إذ لامجال للتمساك باطلاق معقد 
الماع » مع ذهاب الاكثر الى خلافه . والنبوي لما كان ذكر التكبير فيه 
كر الر كوع والسجود ‏ تفريعا على الائهام الذي هو من مقتضيات الامامة 
. فاذا كانت الامامة مجعولة بلحاظ الافعال » يتعين حمل ذكر التكبير فيه على 
كونه لوحظ مرآة الدخول في الصلاة » فكأنه (ص) قال : فاذا دحل في الصلاة 
فادخلوا معه وتابعوه » لاأنه ملحوظ من حيث كونه قولا في قبال الفعل . 
مضاذا الى أن وجوب المابعة في التكبير ‏ بمعنى : عدم جواز التأخر الفاحش 
كا هو ظاهر النبوي ‏ لعاه خلاف الاجماع . ومن هنا لايبعد حمل كلام 


نواه اراسي 12 واشادرب ١‏ والممرة ا الي 
وغير المسموع (١)»وإن‏ كان الأحوط التأآخر »)١(‏ خصوصاً 
مع السماع () » وخصوصاً في التسلم (4) . وعلى أي حال 
لو تعمد فسم قبل الامام ل تبطل صصسلاته . ولو كان سهواً 
لا تجب إعادته (ه) بعد تسلم الامام : < 
هذا كله في غير تكبيرة الاحرام . وأما فيها فلا يحوز 

و أطلق وجوب المتابعة على المتابعة بي الافعال خاصة . ولا سما بقرينة دعوى 
الاجماع من بعضهم عايه » وتفريع خصوص الرفع والهوي قبل الامام عليه أيضا. 

)١(‏ لعدم الفرق بينها في جريان الآأصول المذكورة . نعم لو قيل 
بالوجوب  »‏ أخذاً باطلاق معقد الاجاع على وجوب المتابعة » أو بظاهر 
النبوي - أمكن التفصيل بينها » لانصراف الدليل إلى الواجب أو المسموع 
وا 2 ... 0 

(0) روجا غن شبهة الخلاف . 

(”) وكذا في الواجب . لتأكد شبهة الخلاف فيها . 

(؛) لاحمّال اختصاصه بوجوب المتابعة » وان لم نقل به في غيره 
من الاقوال » يما زوىء إليه تقييد جاعة جواز التسلم قبل الامام بالعذر 
أو يقصد الانفراد . وإن. كان مندفعا بصحيح أبي المعزا : « في الرجل 
يصلي خاف إمام فسم قبل الامام . قال (ع ) : ليس بذلك بأس 00 
ونحوه تيح الحابي في الامام يطيل التشهد (١؟)‏ . وحملها على صورة قصد 
الانفراد خلاف إطلاقه] . 

(9) م يقتضيه الأصل » ويستفاد من النص ٠.‏ 


''”””'٠."””-' ” 1000"‏ دداائءُيييل 00000001 
)١٠(‏ الوسائل باب : 54 من ابواب صلاة الجاعة حديث : 4 . 
(؟) الوسائل باب : 564 من ابواب صلاة الجاعة حديث : " . 


ج “١‏ ( عدم جواز التقدم على الامام في تكبيرة الأحرام) 4/ولا ل 


مو م سو سو ص ا و 1 
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التقدم على الامام )١(‏ »© بل الأحوط لخر عدّه (؟) © 


)١(‏ إجاعا صريحا » ما عن الروض والجحدائق , وبلا خلاف ٠‏ ”م 
عن الذخيرة والكفاية ٠‏ لامتناع نحقق الاقتداء بلا مقتدى به . والمروي في 
قرب الاسناد في أحكام صلاة الأموات ‏ عن الكاظم (ع ) : ٠‏ في الرجل 
يصلي أله أن يكير قبل الامام ؟ قال (ع) : لاا يكير إلا مع الامام » فإن 
كير قبله أعاد ؛ )٠١(‏ . مم أن الشاك كاف ف الحم بالعدم » لأصالة 
عدم الامامة . 

(') وعن المدارك والذخيرة وغيرهها : تعينه . وعن الرياض : نسبته 
إلى فتوى الأصحاب . للأصل المتقدم » والنبوي المشهور :. لككن الأأصل 
لايجال له مع الدليل . ودلالة المروي عن قرب الاسناد لا مجال للاشكال 
فيها . وظهوره ي تعين المقارنة ‏ الذي هو خلاف الاجاع لا يقدح في 
حيت © لامكا كنله عل لفن الاضا له بولا برأم جهو بوالنتوي 3 
عرفت قرب دعوى : ظهوره لي المنع عن التأخر المنائي للائهام 2 لاي 
مقام إيجاب التأخر . مع أنه لو سل أنه في هذا المقام وجب حمله على 
الأول » حمعاً بينه وبين المروي عن قرب الاسناد . وحمل الثاني على مجرد 
نفي التقدم محاز لايصار اليه بلا قرينة عليه . ومثله حمله على التقيةء 
فالقول مجواز المقارنة فيها ‏ كما عن المبسوط والذكرى ‏ أنسب بقواعد 
العمل بالأدلة . 

الهم إلا أن يستشكل في خير قرب الاسناد » للمناقشة في سنده . 
لآن فيه : ( عبدالله. بن الحسن ) العاوي المحهول » لاهمال ذكره في كتب 
الرجال . وي دلالته باحهال إرادة التكبير المستحب » بقرينة فرض كون 
الرجل مصليا » وأمره ( ع ) بالاعادة مطلقا . ولو أريد تكبيرة الاحرام 


, ١ : من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ 1١ : الوسائل باب‎ )١( 


0 أن 221 )١(‏ فيها إلا بعد 7 -- منها ع وإن 
كان في وجويه تأمل (0) . 

: ( مسألة ١4‏ ) : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم 
أنه كبر كان منفرداً 200 

بفعل المبطل المحرم في نفسه خلاف الظاهر . فلاحظ . 

)١(‏ هذا أحد معاني التأخر . والمعنى الثاني : أن يتأخر عنه في الشروع 
في التكبير والفراغ عنه . والثالث : أن يتأخر عنه في الشروع فيه وإن 
فرغ مءه أو قبله . وهذا المعاني .مترتبة في الاحتياط . والآأول منها قواه في 
الجواهر » « لا مكان منع صدق الاقتداء بالمصلي عرفا قبل الائمام » لاأقل 
من عدم انصراف الاطلاق اليه » . 

لكن الأقرى الثالث » لآنه أوفى بالمرتكز العرثي من معبى الامامة 
والّدوة ‏ يناءعلى اقتضائه التأخر كما سبق - إذ يكفي في التأخر التأخر في الشروع 
لأن التكبير جزء من الصلاة» فالشروع فيه شروع في الصلاة » ولا يتوقف 
صدق المصل على الفراغ منه . بل هو أوفق بالنبوي أيضا © بقرينة سياقه 
مساق الر كوع والسجود » إذ المراد فيها التأخر 2 الشروع » 5م هو ظاهر . 

(؟) قد عرفت وجهه 2 إني لم أقف على من تعرض لعدمجواز 
اللأخر الفاحش في التكبير . ومقتضى أصالة عدم انعقاد القدوة إلا به جوازه 
لأصالة الراءة من حرمته . لكن ظاهر النبوي انعقاد الامامة للامام قبل 
التكبير والشروع في الصلاة . وحيئئذ نجب المتابعة له في ذلك » كما بحب 
المتادعة له قِ اآر كوع والسجود 3 مانعم من الأخذ به . إلا أن ينعقد إجاع 
عل “خلافه » 5 لعاه الظاهر . فراجع . 

(7) وحينئذ فإن كانت صلاته مما تصح منفرداً صحت كذلك » 


ج” ( جواز زيادة الأعوم عل الامام في الاذ كان المنتخية ).بت ١‏ 0 

فإن أراد الجماعة عدل الى النافلة () » وأتمها أو قطعها . 

( مسألة ١١‏ ) : يجوز للمأموم أن يأني بذكر الركوع 
والسجود أزند من الامام . وكذا إذا ترك بعض الأذكار 
المستحبة جوز له الإتيان بها » مشل تكبيرة الركوع والسجود 
ونحول الله وقوته ونحو ذلك )١(‏ . 

( مسألة 1١‏ ) : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم 
كونها واجدة عنذه لذ جوز للماموم - الذي دقلد من يوجبها 
أو يقول بالاحتياط الوجوبي - أن يتركها . وكذا إذا اقتصر 
في التسييحات على مرة » مع كون الماموم مقلداً لمن يوجب 
النلاث . وهكذا . 





بناء على أن بطلانها جاعة لا يلازم بطلانها فرادى » كم هو الظاهر » حسما 
عرفته . والأمر بالاعادة في المروي عن قرب الاسناد ‏ بناء على كونه فها 
نحن فيه محمول إما على صلاة لا تصح فرادى . أو على مشروعية القطع 
لادراك الجباعة في التكبير » بناء على جواز الائمام بعد الانفراد » أو في 
الصلاة ‏ ي الجملة ‏ بناء على عدم جوازه . 

. أما جواز ذلك فيأتي بيان وجهه في المسألة السابعة والعشرين‎ )١( 
وأما تعين ذلك ي نحصيل الائهام في الصلاة فهو خلاف إطلاق رواية‎ 
. قرب الاسناد » بناء على بعض محتملاتها » كما عرفت‎ 

(0) إذ لاربيب في عدم وجوب ممتابعة المأموم للامام في أمثال ذلك 
فيجوز له أن مخالفه في كيفية التسبيح . كما يجوز أن مخالفه في كميته أيضا 
فأدلة مشروعية كل من الكيف والك محجمة . لكن ذلك حيث ووه 
بالمتابعة » وإلا جرى عليه حكمه » من إم أو بطلان أو غيره|. 


585 - ( متاك التررة الوثقى ) ج37 
(مسألة/ا١):إذا‏ ركع المأموم ثم رأى الامام يقنت ‏ 
في ركعة لا قنوت فيها مجحب عليه العود الى القيام )١(‏ » لكن 
يئرك القنوت (5) . وكذا لو رآه ا" في غير محله 
وجب عليه الجلوس معه , لكن لايتشتهد معه . وهكذا 5 
نظائر ذلك . 2 
( مسألة 18 ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من 

أفعال الصلاة (") » غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيها . 
وأما في الا: اي صل م بل لبها بنفسه أن 
يقرأ الحمد أو ا بالتسبيحات .2 وإن قرأ الامام فيه| :وسمع 
قراءته (4) . وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه 
الكلام في المألة اللاحقة » فان أدلة وجوب الفعل ‏ عقلي كان أم شرعياً ‏ محكة . . 

)١(‏ يعنى : للمتابعة . والظاهر أنه لا إشكال في ذلك عندهم » وإن 
كان يشكل من جهة عدم كون القيام المذكور مشروعاً . ولكن يدفع : 
بن الرجوع لتحصيل المتابعة في الركوع المشروع » وكذا الحال في أمثاله . 

(0) إذ لادليل على مشروعيته . وأدلة وجوب المتابعة قاصرة عن إثباتها 
فلو فعله بقصد المشروعية كان تشريعا محرماء ييرتب عايه ماييرتب على 
مطلق التشريع . 

(م) بلا اث.كال ظاهر . والنصوص به وافية » ففي موئثق سماعة : 
و أن الامام ضامن للقراءة » وليس يضمن الامام صلاة الذين خافه ٠‏ إنما 
يضمن القراءة » )٠١(‏ ونحوه غيره . 

(:) كم تقدم في المسألة الأولى . فراجع . 


)1 الوسائل ياب : “٠06‏ هن ابواب صلاة الما عة حديثٌ : ” . 


ح و7 ( لولم يدرك الامام في الأولتين ) 5 
القراءة فيها )١(‏ » لآنها أولتا صلاته . وإن لم يمهله الإمام 


)١(‏ يما عن المرتضى والشيخ في التهذيبين » وظاهر النهاية والمبسوط 
وابن زهرة والحابي وجماعة من متأخري المتأخرين » كالمحدث البحراني والمحقق 
البهبهاني وغبرهما. للنصوص الظاهرة فيه » كصحيح ابن النجاج ع نالصادق (ع ) 
« عن الرجل يدرك الر كعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ 
فقال (ع ) : إقرأفيها » فانهها لك الأولتان » ولا مجعل أول صلاتاك آخرها » (18) 
وصحيح ابن أي عمد الله عنه (ع) : ( إذا سرمقاك الامام در كعة فأدر كت 
القراءة الاخديرة » قرأت في الثالثة من صلاته » وهي اثنتان لالث » فان لم 
تدرك معه إلا ركعه واحدة قرأت فيها ولي البي تليها . وإن سبق بر كعة 
جلست في الثانية لك والثالثة له حبى تعتدل الصفوف قياماً » )7١(‏ . 
وصحيح زرارة : «١‏ إن أدرك من الظهر - أو من العصر أو من العشاء ‏ 
ركعتين وفاته ركعتان » قرأ في كل ركعة ‏ مما أدرك خخاف الامام ‏ في 
نفسه بأم الكتاب وسورة ء فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب . 
( إلى أن قال ) : وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام » فاذا سم الامام 
قام فقرأ بأم الكتاب وسورة » ثم قعد فتشهد » ثم قام فصلى ركعتين ليس 
فيها قراءة ؛ (*) وقريب منها غبرها » المعتضدة بما دل على وجوب القراءة 
ف الصلاة . وبها مخرج عما دل على سقوطها على المأموم وضمان الامام لها 
مع إمكان دعوى : انصرافه الى المأموم في الأوليين » كا يشهد به إطلاق 
الضمان . إذ لايتحملها الامام مطلمًا إلا وهو فيها . 

ومنه يظهر ضعف ماعن المنتهى والتذكرة واغتلف والنفلية والفوائد 





. الوسائل باب : 4 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟‎ )١8( 
. " الوسائل باب : 47 من ابواب صلاة الجماعة حديث‎ )؟١(‎ 


لإنامها اقتصر على الحمد ودرك السورة )١(‏ وركع معه اا 
إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتامها (؟) واللحوق به 


وبين مادل على ضمان الامام لما . أولقصور النصوص عن إث.ات الوجوب 
لاشتالها على الأمر بالمددوب والنهي عن المكروه ونحو ذلك » مما لايصلح 
أرفع اليد عن ظاهر الطلب . مع عدم اطراد بعضه في جميعها . ولقد أطال 
في الجواهر في استّصاء ذلك ودفعه . فراجعه . 

(1) بلا إشكال »م في الجواهر . وبدل عليه صحيح زرارة السابق )١١(‏ 

(7) وقواه في المستند » وحكي عن المحقق القمي . وهو الذي تقتضيه 
أدلة وجوبها . ولا مجال لمعارضتها بدليل وجوب المتابعة ‏ سواء أكان مفاده 
شرطيتها في بقاء الاثمام في الصلاة » أم وجوبها النفسي » أم شرطيتها في 
صحة الصلاة ‏ لأن المتابعة ‏ بأي نحو اعتبرت - إبا تعتبر في الصلاة الصحيحة 
فأدلة الجزئية للصلاة والشرطية مقدمة على دليلها » فلا يكون دليل وجوب 
المتابعة مراع لذبل وجوب القراءة » ولا وجوب غيرها من الاجزاء والشرائط 
بوجه . وهكذا الحال في الموانعم . 

إلا أن .قوم دليل بالخصوص على سقوط الحزئية أو الشرطية أو المانعية 
فيجب حينئذ إعمال .دليل وجوب المتابيعة . ولذا قوي قي الجواهر وغبرها : 
وجوب المتابعة قي المقام وترك الفاحة » » لصحيح معاوية : ه عن الرجل يدرك 
آخر صلاة الامام - وهي أول صلاة الرجل - فلا بمهله حتى يقرأ » فيقضي 
القر كحي 0 صلاته؟ قال لك ) :. نعم » (10) (*") فان الظاهر من عدم 
)») الوسائل بل 27 امن أبوات صلاة الجاعة حديث : ه . 


ره قد تشكل الرواية : بعدم ظهورها في تشريع ترك القراء ءة بل في مقام قضاء ومادّرك. 
لكنها ظادرة في المفروغية عن جواز تركها اذا لم. يمهله الامام . ( منه مدا ظله ) . 


في السجوود. أو قصل الآتفراد . ونجوز له قم الحمد والركوع 

معد ) لكن في هذه لايترك الإحتياط باعادة الصلاة )١(‏ . 
( مسألة 19 ) :إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل 

عنه القراءة (؟) فيها » ووجب عليه القراءة ي ثالفة الإمام 


إمهال الامام ركوعه قبل قراءة المأموم » لارفع رأسه قبلها . وإطلاقه وان 
كان يقتضي اختصاصه بصورة عدم الشروع تي القراءة أصلا ء فيكون المرجع 
في صورة الشروع فيها ‏ القاعدة المتقدءة المقتضية لوجوب إعامها . إلا 
أنه بمكن التعدي اليها عرفا ء بالغاء خصوصية المورد . ولا سما مع احمال 
دخول الصورة الثانية في الرواية » بأن يكون المراد القراءة الموظفة . 

ومنه يظهر الاشكال في كون الاتمام أحوط ‏ بناء على ما اختاره 
من وجوب التابعة إذ أنه يلزم من الاتمام ترك المتابعة الواجبة . نعم 

هو أحوط » بلحاظ صحة الصلاة لاغير . نعم قصد الانفراد أحوط من 

حت الرفم والدكاييت ما » بناء على جوازه » كما جزم به سابقاً . 

ثم إنه لو بني على المزاحم بين وجوب القراءة ووجوب المتابعة ». 
وجب إعمال قواعد التزاحم بينها من التخيير أو المرجيح ٠‏ ويمكن أن يال 
حينئذ : بوجوب قصد الانفراد ي نظر العقل » فرارا عن الابتلاء بالمزاحم 
بينها والوقوع في خلاف غرض الشارع » لعدم الفرق في القبح عند العقل 
نينه وبين تفويت الغرض بالمعصية . وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث قراءة 
العزبمة في الفريضة . 

(؟) قد عرفت وجهه . 

() لما تقدم . ويشير اليه صحيح ابن أي عبد الله المتقدم )1٠١(‏ كما 

أيضا : القراءة في ثالثة الامام . 


الثانية له . ويتابعه في القنوت )١(‏ في الأولى مزه » وني التشهد 0( 
والأحوط التجائي فيه (") . 

: ) ففي موثق عبد الرحمن بن أي عبدالله ع: ن أي عبد الله (ع‎ )١( 

ي الرجل يدخل الركعة الاخيرة من الغداة مع الامام » فقنت الامام ؛ 
أبقَنت معه ؟ قال ( ع ) : نعم »2 ويجرئه من القنوت لنفسه » )٠١(‏ . 
ولأجلاحيّاله السؤال عن المشروعية بل لعل ظاهره ذلك, - لا يكون ظاهرا 
قِ الوجوب و لأجل ذلاك حك التصر يسح بالاستحباب عن جاعة . و١‏ 
الجواهر : جعله ثما ينبغي . ولعله ظاهر المتن . 

(0) ففي موثق اللرسين بن امحتار وداود بين الخصين : « سئل عن 
رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام » فأدرك الثنتين © فهي الأولى 
له والثانية للقوم » ويتشهد فيها ؟ قال (ع ) : نعم . قلت : والثانية أيضا؟ 
قال ( ع ) : نعم . قلت : كلهن ؟ قال ( ع ) : نعم » وإبما هي 
بركة » (70) . ووه حير إسحاق بن يزيد (*") . وقد يستفاد ذلك 
من غيرهها . 

0) بل عن الصدوق : وجويه . ورمما نسب إلى ظاهر السرائر, 
والغنية والحابي وابن حمزة . وفي الجواهر : «لا يخاو عن قوة » . للأمر 
به في النصوص ؛: كصحيح الحلابي : ١‏ ومن أجاسه الامام في موضسع 
- يجب أن بقوم فيه تيجحافى » أو أقعى إقعاء ول بجلس متمكنا ) (*4) 
وني بح ابن الحجاج : ١‏ يتجافى ولا يتمكن من القعود » (58). لكن 


. ١ : من ابواب القنوت حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١٠( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : 55 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 
. الوسائل باب : 55 من ابواب. صلاة الجاعة حديث : ؟‎ )"( 
. من ابوابصلاة ااجاعة حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )4*( 
. ١ : (»ه) الوسائل باب : 50 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 


3 أن الأحرط التسبيح )١(‏ عوض 0 » وإن كانالأقوى 
جواز التشهد » بل استحبابه (١؟)‏ أيضا . وإذا أمهله الإمام 2 
الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها » . وإن لم يمهله 
ترك القنوت «5) . وإن لم يمهله للسورة تركها (0) . وإن لم 
يمهله لإتام الفاتحة ‏ أيضا ‏ فالحال كالمسألة المتقدمة ) 2 
5 أنه يتمها ويلحق الآمام قُ السجدة 2 أو ينوي الإنفراد . 
أو يقطعها ويركع مع الامام ويتم الصلاة ويعيدها . 
( مسألة ٠١‏ ) : المراد بعدم إمهال الإمام ‏ المجوز 

ظاهر الأكثر ‏ حيث أطلقوا الجاوس - : هو العدم » حملا للأمر على الندب » - 
لبعد تقييد القعود المذكور في بعض النصوص بذلك »© لأنه فرد خخفى يأنى 
المطلق عن حمله عليه . فتأمل . 00 

)١(‏ بل عن النهاية وظاهر محكي السرائر : الامر بالتسبيح وامنع 
عن التشهد » بل لعله ظاهر غيرهم » ممن اقتصر على الامر بالتسبيح . وي 
الجواهر : ولم نعرف لهم شاهدا على ذلك © . 

0) لما عرفت من الأمر به » محمول على الاستحباب إحماعا » وبقتضيه 
أيضا ‏ ظاهر كونه بركة » كما في الموثق السابق . 

(6) لعموم أدلتها . 

(5) لاستحبابه » فلا يزاحم الواجب » وهو المتابعة . 

(9) لصحيح زرارة المتقدم )٠١(‏ . 

(7) ولا مجال للاقتصار على مورد الصحيح - وهو الركعة الاولى - 
والرجوع في الثانية الى القاعدة المتقدمة » لعدم الفصل بينها . فتأمل . 


. مر ذ كره فى اراغر المسألة : /ا من هذا الفصل‎ )١١( 





ارك السورة 1 ركوعه قبل شروع )01( المأموم. فيها » أو قبل 
إتَامها » وإن أمكنه إتامها قبل رفع رأسه من الركوع » فيجوز 
تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا جب الصير إلى اواخره 
وإن كان الأحوط قراءتها » مالم خف (2) فوت اللحوق فى 
الركوع » فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتامها لايتركها 
ولا يقطعها . 

١‏ مسألة ١‏ ) : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في 
قراءته فقرأها وم درك ركوعه لآ تبطل صلاته » بل الظاهر 
عدم البطلان إذا تعمد (”) ذلك » بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت 

مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان . 

)١(‏ هذا على إطلاقه غير ظاهر » إذ قد يؤدي ذلك الى التأخر النفاحش 
الذي قد تقدم : أنه يناي المتايعة الواجبة » فاللازم تمييده بذلك » لا ما 
في الممن » إذ قد يككون بقاء المأمو م قائما إلى زمان رفع الامام رأسه 57 
ركوعه لا ينافي المتابعة » فلا بمنع من كون الأحوط قراءة السورة حينئد . 
وكيف كان . فالوجه في كون الاحوط هو القراءة ‏ مع ظهور النص ي 
جواز تركها ممجردركوع الامام ‏ احمال أن يكون المراد من عدم الامهال 
في النص فوات المتابعة على تقدير القراءة » فيختص الرخيص في ترك 
السورة بصورة فوات المتابعة من قراءتها . 

() للا تقدم : من عدم اقتضاء ترك المتابعة للبطلان . وكذا التخلف 
فى ركن بل ركنين . ومنه يظهر الوجه في بقية المسألة . 


. راجم المسألة : م١ من هذا الفصل‎ )١8( 


ج١7‏ ( وجوب الاخفات في القراء خلف الامام )) هكملا ‏ 


(مسألة 76 ) : بحب الإخفات في القراءة خلف ‏ 
الإمام وإن كانت الصلاة جهرية » سواء كان بي القراءة 
الاستحبابية  )١(‏ كم في الأولتين مع عدم سماع صوت الامام- 
أو الوجوبية »كم إذا كان )١(‏ مسبوقا بركعة أو ركعتين . واو 
جهر جاهلا أو ناسياً ل تبطل صلاته (") . 

(01) ليس في التصوص مابدل على وجوب الاخفات في المقام » بل 
الجهر فيه هو مقتضى إطلاق أدلة الجهر . بل الظاهر : أن الادلة الدالة 
على مشروعية القراءة أو استحبابها ظاهرة في انحادها مع قراءة المنفرد في 








جميع الخصوصيات الراجعة إلى المادة والهغة » حبى الجهر والاخفات » 
والتشكيك في ذلك في غير محله . نعم ربا يستفاد وجوب الاخفات مما يأني 
في المسبوق » بدعوى : كون المفهوم منه أن ذلك من أحكام اللاعة مطامًا 
بلا خصوصية للورده . وهو غير بعيد » فان ثم ؛ وإلا كان المتعين اللجهر 
لا التخيير . وإن استظهره في المستند » لأجل قصور أدلة وجوب الجهر 
عن إثباته في المقام . والاحماع المركب غير معلوم . إذ فيه : ماعرفت من 
وفاء الآدلة به . 

() لمافي صحيح زرارة المتقدم من قوله (ع ): ١‏ قرأ في كل ركعة 
- مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة © )١*(‏ وفي المستند 
اختار الاستحباب » لعدم ظهور الجملة الخيرية في الوجوب . ولكنه ممنوع 
كا حقق ي ماه . 

(0) لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع ) : « في رجل جهر فيا 
لابنبغي الاجهار فيه » وأخفى فها لاينبغي الاخفاء فيه » فقال (ع) : أي 
ذلك فعل متعمداً فد نقض صلاته وعليه الاعادة » فان فعل ذلك ناسياً : 


نعم لا يبعد استحباب 3 بالبسملة )١(‏ » كا في ال 
«وارد وجوب الاخفات . 

( مسألة 3 ) : المأموم المسبوق بركعة جب عليه التشهد 
في لأثانية (؟) منه الثالثة للامام » فيتخلف عن الإمام ويتشهد 
ثم يلحقه في القيام » أو في الركوع إذا لم يمهله التسبيحات”) 
فيأني بها - ويكتفي بالمرة :) - ويلحقه في الركوع أو السجود 
وكذا يجب عليه التخلف عنه 2 1 فعل وجب ««0) عليه 
دون الامام ‏ من ركوع أو سجود أو نحوها ‏ فيفعله ثم 
أو ساهياً » أولايدري فلا شيء عليه » وقد ممت صلاته ) )١*(‏ وقد تقدم 
الكلام فيه 8 المقراءة . 

)١(‏ لاطلاق أدلة استحبابه » الشامل للمقام . وممككن أن يقال : المطا 
منها ضعيف لايمكن رفع اليد به عن الصحيح . وأدلة التسامح ‏ او ممت 
في نفسها ‏ لايحري في قبال أدلة الحرمة . وفيه : أنه لو سم الضعف 
فنجير بعمل الأصحاب . وعدم ثبوت العمل في المقام غير قادح ي الجير لكفاية 
العمل في الجملة في حصوله . وقد تقدم بعض الكلام فيه بي القراءة فراجع . 

)١(‏ إجاعاً » ففي صحيح عبد الرحمن البصري : « إذا سبقك الامام 
بركعة جاست ف الثانية - والثالثة له - حبى تعتدل الصفوف قياماً » )٠١(‏ 

(”) يعني : لم عهله لأن يقوم الى التسبيحات »بأن ركع الامام قبل 
أن يقوم المأموم . 

(5:) فانها تكفي ولو امنفرد . 

(0) للقاعدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة . 


. ١ : من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ 5١5 : الوسائل باب‎ )١٠( 
." الوسائل باب : 47 من ابواب صلاة الجاعة حديث ؛‎ (0) 


ج”» ( لو دخل المأموم في الاخيرتن وجب عليه القراءة ) !174 


لححقة إلا ما عر فت من المَراءة ىُ الأولين )١(‏ . 

( مسألة 74 ) : إذا أدرك المأموم الامام في الأخيرتين 
فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه » وجب عليه قراءة (؟١)‏ 
الفانحة والسورة إذا امهله لما » وإلا كفته الفانحة على ماهر . 
ولو عم أنه لو دخل معهلم يمهله لاتيام ما" 
عدم الأحرام 4 إلا بعل ركوعه (9) 6 فيحرم حيلئ ل ويركع 
معه » وليس عليه الفانحة حينئذ «(؛) . 

)١(‏ وني الجواهر : ألحق بها التسبيحات ني الر كعات الاخيرة » والأذكار 
قي الر كوع والسجود . ولكنه غبر ظاهر من النصوص . والتعدي من القراءة 
الها أشبه بالقياس مع الفادرق »© لقلة الاهمام بالقراءة في الاوليين . ولذا 
تسقط مع الائمام بأولي الامام » ولا كذلك المذكورات . 

)0( تقدم وجهه . 

(6) منشؤه : التوقف في سقوط الفاحة إذا لم بمهله لها . المؤدي الى 
الدوران - على تقدير الاحرام قبل ركوع الامام ‏ بين احمّال فساد الصلاة 
على تقدير المتابعة وترك الفاحة » وبين احهال الاكم على تقدير القراءة وترك 
المنابعة . قال في محكي الحدائق : « الأحوط المأموم ‏ الذي لايعلم التمكن 
من القراءة ‏ ألا يدخل مع الامام » إلا عند تكبيرة ااركوع » فانه لاقراءة 
حائذ © . ومئثله مح الرياض . لكن لا عرفت من أن الظاهر : جواز 
ترك القراءة لو لم بمهله الامام » فالا<تياط المذكور استحبالي . نعم لوبي 
على كون المقام من باب النزاحم بين وجوب القراءة ووجوب المتابعة تعبن 
ترك الدخول في الجماعة . ”م أنه لو دخل تعين الانفراد » كما أشرنا الى 
ذلك في المسألة الثامنة عشرة . 

(؟) وظاهر ماتقدم عن الحدائق والرياض : المفروغية عنه » م يظهر 





( مسألة 0 ) : إذا حضر ل الىاعة و بدر أن 
الأمام قُ الأولين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقتصد 
القربة )١(‏ » فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها . 
وإن تبين كوته في الأولين لاا يضره ذلك (5) . 

( مسألة 7١‏ ) : إذا تخيل أن الإمام في الأوايين فترك 
القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين » فإن كان التبين قب لالركوع 
قرأ ولو الحمد (") فتقط ‏ ولحقه . وإن كان بعده صخت 
صلاته (:) . وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتن فقرأ ثم تبين 





ذلك أيضا مما ورد في المشي الى الصف » وبي إدراك الركعة بادراك الركوع 
فلاحظ البابين المعقودين لذلك بي الوسائل )1١١(‏ 

)١(‏ هذا مقتضى الاحتياط . وأما مقتضى الأصل فعدم وجوب قراءتها 
للشلكُ فيه . اللهم إلا أن يرجع إلى عموم ٠ادل‏ على وجوب القراءة » بناء 
على, الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية مطلقا . أو في خصوص ١الو‏ أمكن 
ني عنوان الخاص بأصالة العسدم » إذ الخاص بي المقام المأموم قِ أولي 
الامام » والأصل عدم كونه كذلك . وأما أصالة بقاء الامام في الأوايين 
فلا يصاح انفي القراءة » الا إذا كان عنوان الخاص في المقام المأموم بامام هو 
قِ الاولين . لكنه غير ظاهر من الآأدلة » 3 الظاهر منها : أن عنوان 
الخاص اللمأموم بامام في ركعة هى إحدى الاوايين . وأصالة بقاء الامام ي 
الاوليين لاتصاح لاثبات كون الركعة إحدى ره ؛ إلابناء على الاصل المثبت 

0) لعدم قدح القراءة غير الموظفة بالخصوص . 

. لعموم دليل وجوب القراءة‎ (١ 

0( لعدم قدح نقص القراءة ‏ سهو! ‏ إجماعا ؛ لانها سنة » والسنة 





5 الوسائل باب : 06 من ابواب صبلاة الجاعة‎ )١»( 


واه ااه عاب ما لا 2 . اموحو ل 0 م صم صن للم ممصم م م ص ل موسو مين ووه ون وه موه د ووم وو مده موه ممه م مه لوه ه سوه - 2-222 


كونه ىِ الأولين فلا بس 0١1)‏ 0 تبين ىُ أثنائها لا بجحب 
اتامها (؟) . 
(مسألة )١1/‏ : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت اللماعة 

وخاف من إنامها عدم إدراك الماعة ولو كان بفوت الركعة 
الأولى منها - جاز له قطعها » بل استحب ذلك (") » ولو 
لاتنقض الفريضة ٠‏ كما في النص .)١1١(‏ 

)١(‏ لعدم قدح زيادة القراءة ‏ سهوا ‏ إجماعا . وسيأني في محله 
إن شاء الله . 

. لما عرفت من سةوط القراءة عنه في الأوليين‎ )١( 

0) يما دو المعروف . لصحيح عمر بن يزيد : د سأل أبا عبدالله (ع) 
عن الرواية الي يروون : أنه لابتطوع في وقت فريضة ء ماحد هذا الوقت ؟ 
قال (ع) : إذا أخذ المقيم ف الاقامة » فال له : إن الناس محتلفون في 
الاقامة . فقَال (ع) : المقم الذي يصلي معه 6 )7١(‏ واستظهار الابة:_داء 
دون مابعم الاستدامة ‏ يما في الجواهر ‏ غير ظاهر . ولا سما بملاحظة 
مناسبة الك والموضوع . ( ودعوى ): كون القرينة عليه حرمة قطع النافلة 
الملازم لوجوب فعلها بعد الشروع فيها » فلا تكون حيئئذ من التطوع »ما 
في المستند . ( مندفعة أو لا ) : بالمنع من حرمة قطع النافلة » ( وثانيا ) : 
بأن الظاهر من التطوع : ماكان تطوعا لا بالنظر الى حرمة القطع » بل يكون 
صرف وجوده تطوعا » وإن وجب إءامه على تقدير الشروع فيه . كم أن 
مقتضى النص القطع حال إقامة المقيم » وإن أمكنه إدراك الركعة الاولى » 


)١«(‏ أشارة الى حديث : «١‏ لا تعاد الصلاة . . . » لاحظ اوسائل باب : ١4‏ منافهال 
الصلاة حديث : ١‏ . 
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قبل إحرام الإمام للصلاة . ولو كان مشتغاك بالفريضة منفردا 
وخاف من إتامها فوت الماعة ( استحب له العدول بها 0 


9 وإن أمكنه إدراك التكبير للافتتاح . 

لكن الظاهر من غير واحد : اعتبار موف فوت الماعة » إما مطلقا 

كا عن الاردبيل واحتماله غيره و خصوص االركعة الاولى ‏ ”ما لعله 
ظاهر أكثرهم ‏ أو خصوص القراءة »كما عن المحةق الثاني . نعم عن الدروس 
والبيان واللمعة والنفلية والموجز الحاوي وايضاح النافع : عدم التقييد بذلك 
واستحسنه في محكي المسالك . وهو الاوفق بظاهر الصحيح . كا أن الظاهر 

نه : أفضاية القطع لتدارك فضل الجاعة » ما هو ظادر الاكثر . وء 
الشيخ في النهاية وغيره : التعبير بالجواز . وعن الروض : ١‏ لعل الاستحباب 
متفق عليه » وإن عير حملة منهم بالجواز المطلق » لان الظاهر إرادتهم الاستحباب 
لا الاباحة » . وي مفتاح الكرامة : دعوى الاجماع المعاوم على الاستحباب 
)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجاعا » بل ظاهر جماعة 
الماع عليه . لصحيح سليان و حالد : « سألت أيا عبد الله (ع) عن 
رجل دخل المسجد » فافتتح الصلاة » فبيها هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن 
وأقام الصلاة » قال (ع ) : فليصل ركعتين » ثم تم ليستأنف الصلاة مع الامام 
ولتكن ااركعتان تطوعا » )١٠١(‏ وموثق سماعة : « عن رجل كان يصلي »؛ 
فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة » قال (ع): إن 
كان إماماً عد لا فليصل اشرق ولينصرف 2 وجعاها تطوعا » وليدخل مع 
الامام ف صلاةه ... ) فففى وامناقشة 58 الاستحباب ش يعدم ظهور الآأمر 
اوروده مورد توهم الحضر - 0 كما في الدواهر ‏ لعدم 
)0 الوسائل / باب : 5ه من 97 صلاة الجاءة حديث : 7 . 


ج “7 0 لو كان في الفريضة واقيمت الاعة عدل بها الى النافلة  !946  )‏ 


إل النافلة وإتامها ركعتين » إذا لم يتجاوز محل العدول .»)١(‏ 
بأن دخل في ركوع الثالفة » بل الأحوط عدم العدول (؟) 
إذا قام للثالئة وإن لم يد خل 2 ركوعها. ولو حاف من إتأمها 
ركعتين فوت الماعة واو الركءة الأولى منها ‏ جاز له القطع 
بعد العدول (0) إلى النافلة على الاقوى » 

ظهور القرينة المذكورة ٠‏ مع حكاية ظاهر الاجماع عليه » 5 عرفت . 

. لقصور الحديثين عن إثبات الحم حينئذ‎ )١( 

0) لقصور الحديثين أيضاً عن إثبات الحم . أما ثانيها : فظاهر . 
وأما الاول : فقتضى الامر بصلاة ركعتين عدم باوغهها » فضلا عن صورة 
الزيادة عليها . مع أن البناء على عدم جواز العدول بعد الدول في ركوع 
الثالثة يقتضي البناء على عدمه قبله أيضا » لآن الزائد على الركعتين كان بي 
محله حين الانيان ولم يكن زيادة في الصلاة » فدليل العدول إن شرع العدول 
في بعض الأني به فليشرعه ولو بعد ركوع الثالثة . وإن لم يشرعه في البعض 
دون البعض لم يشرعه ي المقامين » فالتفكيك بين ماقبل الركوع وما بعدة ‏ 
في جواز العدول وعدمه ‏ غير ظاهر . وكأنه لذلك منع عن العدول في 
الفرض في التذكرة والنهاية ومجمع البرهان وغيرها » على ماحكي . 

(7) لآن الصلاة بعد العدول تكون نافلة ويجوز قطع النافلة . و 
الجواهر : ٠‏ إن صيرورتها بعد العدول نافاة أيضا لايستازم جريان حك النافلة 
ابتسداء عليها ) . وكأنه لاستصحاب <رمة القطع والمنع عنه - لتعدد 
الموضوع ‏ غير ظاهر » إذ الموضوع ‏ عرفا نفس الصلاة » والفرضية 
والنفاية من الحالات التبادلة على الموضوع الواحد . واما احمّال : كون 
العدول بعد الامام ‏ كما في الجواهر وعن مجمع البرهان : نفي البعد عنه. 
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وإن كان الاحوط عدم قطعها )١(‏ بل إتامها ركعتين » وإن 
استلزم ذلك عدم إدراك الجواعة في ركعة أو ركعتين . بل لو 
على عدم إدراكها أصلا اذا عدل الى النافلة وأتمها ‏ فالأولى 
والأحوط عدم العدول وإتام الفريضة (؟) » ثم إعادتها جاعة 
إن اراد وأمكن / 
( مسألة 78 ) : الظاهر عدم الفرق ‏ ني جوازالعدول 

من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة ‏ بين كون الفريضة 
التى اشتغل بها ثنائية أو غيرها » 
وأما قبل الاتمام فهي على فرضيتها » فقّطعها قطع للفريضة ‏ فهو لاف 
ظاهر النص جدا . 

نعم 5 تبعد دعوى : جواز القطع قبل العدول » لعدم الدليل على 
عموم المع . والإجاع على المنع عنه في المقام غير ثابت » بل معلوم العدم 
فقد حك عن جاعة من الاساطين : جوازه » كالشيخ في موضعين من 
المبسوط »© والقاضىي والشهيد في الذكرى والدروس والبيان » وجاعة من 
متأخري المتأخرين . والاقتصار في النص على العدول إلى النافلة لا يدل على 
المنع عن القطع » لاقبل العدول » ولا بعده » لجواز أن يكون محافظة على 
صحة العمل » 5 لعله ظاهر . 

. فراراً عن احيال الاثم‎ )١( 

(؟) لقصور النص عن إثبات جوازه في الفرض » إذ الأمر بالعدول 
فيه لأجل إدراك الجاعة » فيقصر عن شمول صورة العل بعدم امكانه . 
وحينئذ فالارجعم ‏ في جواز العدول فيها ‏ هو الأصل المقتضي للمنع عنه » 
على ما حرر في محله من المواقبت . 


واكن قيل 0 بغدر الثنائية )١(‏ . 

, مسأاة 04) :أو قام المأموم مع الإمام الى الركعة 
الثانية أو الثالثة ‏ مثلا ‏ فذكر أنه ترك من الركعة السابقة 
سجدة - أو سجدتين أو تشهداً أو نحو ذلك وجب عليه 
العود (؟١)‏ للتدارك .. وحينئذ فإن ل حرج عن صدق الاقتداء 
وهيئة الجواعة عرفا (") فيبقى على نية الإقتداء » وإلا' فينوي 
الإنفراد (4) . 

( مسألة "١‏ ) : مجوز المأموم الإتيان (ه) بالتكبيرات 
الست الافتتاحية قبل ريم الامام 3 الإنيان بتكبيرة الآ حرام 

بعد إحرامه . وإن كان الإمام تاركا لا . 

)١(‏ قال في المستند : « لو كانت الفريضة الي يصليها ثنائية » فهل 
بحوز العدول عنها إلى النافاة إذا شرع الامام في الصلاة ؟ الظاهر : لا ع 
لخروجه عن مورد الأخبار » . 

(5) للقاعدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة . 

) لابد أن يكون المراد عرف المتشرعة ”م تقدم ‏ إذ العرف 
العام مما لا يرجع اليه في أمثال المقام » مما كان للشارع الأقدس فيه مراد خاص . 

(:) بل لا موجب للنية المذكورة » فانه بالرجوع الى الواجب يكون 
منفرداً قهراً حسب الفرض . 

(9) لعموم أدلة الاستحباب . ولا يلزم منه الدخمول في الصلاة قبل 
الإمام » لآن دخوله يكون بتكبيرة الاحرام . وهي بعد تكبير الإمام . 
ومجرد ترك الإمام لها لا يوجب على المأموم تركها . لعدم وجوب المتابعة 
في مثل ذلك . وهذا مبني على أن تكبيرة الإحرام واحدة » وأن له أن 


( مسألة "”١‏ ): بحوز إقتداء أحد د أوالمقلدين 
أو المختلففن بالآخر . ٠‏ مع اختلافها في المسائل الظنية المتعلقة 
بالصلاة » إذا لم يستعملا محل الذلاف وانحدا في العمل .)١(‏ 

مثلا : إذا كان رأي أحدها ‏ إجتهاداً أو تقايداً ‏ 
وجوب السورة . ورأي الاخر عدم وجوبها » مجوز اقتداء 
الأول بالثاني » إذا قرأها(؟) وإن لم يوجبها . وكذا إذا كان 
أحدها| يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو 
ثلاث مرات بي التسبيحات في اأركعتين الاخيرتين » جوز له 
الإقتداء بالاخر الذي لايرى وجوبها » اكن يأتي بها بعنوان 
الندب () » بل وكذا بجوز مع المخالفة (4) في العمل أيضاً 

بجعلها الأخيرة . أما لو كانت كلها للاحرام . أو يتعين عليه جعلها الأولى ؛ 

فليس له الشروع فيها قبل الإمام . وقد تقدم الكلام بي ذلك في مبحث 
تكبيرة الاحرام . 

)١(‏ لا ينبغي الإشكال فيه إذا لم محصل ما يوجب اختلال قصد الامتثال 
للعلم بعدم اعتبار اتفاق الامام والمأموم في الإجتهاد أو التقليد » مع الاتفاق 
في العمل المحكوم بصحته عند كل منها . 

)١(‏ إما بقصد القربة المطلقة . أو بقصد الندب . إذا كان بنحو الجهل 
بالتطبيق » لا بندو التقيبد » ولا بنحو الإهمال الملازم له . وكأن هذا هو 
المراد مما عن التذكرة وأبي العباس والصيمري : من المنع لو قرأها بقصد 
الندب » لأن الندب لا يغني عن الواجب . 

("*) يعنى : إذا كان بنحو الجهل بالتطبيق » 5 عرفت . 

)5( فك غرفت : أنه لا إطلاق في المقام يرجع اليه ي نفي احمال 


ج١7‏ ( اقتداء احد امحتلفين اجتهاداً او تقليدا بالاخر  )‏ - 144 
شرطية ما يمحتمل اعتباره في انعقاد الجماعة » وأن المرجع أصالة عدم المشروعية 
وعدم الإنعقاد . وحينئذ فاذا احتمل اعتبار اتماق الإمام والمأموم في العمل 
5 دة الائهام وجب البناء على اعتباره . نعم قد يستفاد من صصيح جميل : 
و في إمام قوم أجنب » وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم مايتوضئون 
به » أيتوضاأ بعضهم ويؤمهم ؟ قال (ع) : لا » ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم 
فان الله جعل التراب طهورا 6 )٠١(‏ . الاكتفاء في صعة الإقتداء ببصحة 
صلاة الإءام » لأن الظاهر من التعليل كونه تعليلا لصحة إمامة المجنب م 
بقتضيه ظاهر السؤال ‏ لا لصحة صلاة المتيمم . فاذا كان المراد من طهورية 
التراب إباحته للصلاة ‏ ا هو المشهور ‏ أو الطهورية الناقصة ‏ كما هو 
الظاهر ‏ فقد دل على كلية جواز الإئهام بكل من تباح له الصلاة وتصح 
منه وإن كانت ناقصة . وعليه فلابد للمأموم في جواز اقتدائه بامام من أن 
تصح صلاته عنده » بحيث يرى المأموم حتها » سواء أكان منشأ ذلك 
حديث : « لاتعاد . . . » (50) ومحوه ‏ كما بي ترك الأجزاء والشروط 
العلمية ‏ أم أدلة الأبدال الإضطرارية ‏ 5 في الواجبات الواقعية الثانوية : 
مثل ائهام المتوضيء بالمتيمم أم أدلة الحجية ‏ بناء على السببية والموضوعية ‏ 
كا في ائهام المختلفين اجتهاداً أو تقليداً » فان عمل الامام محكوم بصحته عند 
المأموم كالإمام » لأن المأموم إذا كان يرى السببية والموضوعية لأدلة الحجية 





)١8(‏ الوسائل باب : ١7‏ من ابواب ضلاة الجاعة حديث : ١‏ و باب : 74 من ابواب التيمم 
حديث : 7 . إلا ان هن الروابة بالنحو المذ كور يفاير ما في الوسائل في الموضعين . وكذا 
يخالف رواية الفقيه ج ١‏ صفحة ٠١‏ طبع النجف ؛ والتهذيب ج ١‏ صفحة 4.4 وجح“ صفحة 
١‏ طبع النجف » وفروع الكافى ج م صفحة 55 طبم ايران الحديث . اللهم إلا أن يكون 
المقصود النقل بالممنى . 

(؟) مرت الاشارة الى الرواية قريبا فى المسألة : 7١‏ من هذا الفصل . 


فهو درى أن مل الإمام موافق للتكليف و الحقيقي الفععلي اللوخة ال 
نظير صلاة الإمام بالتيهم إذا كان فاقداً للآء : أو أدلة الاجزاء على تقدير 
تماميتها ‏ ولو بناء على الطريقية ‏ بناء على كشفها عن سحة العمل ووفائه 
بالمصلحة ولو قُُ الحملة : 

فلو لم يحم اللأموم بصحة صلاة الامام » لفقدها بعض ما يعتبر في 
الصلاة الواقعية الأواية حسب نظره » وم يكن مجرى لحديث : دلا تعاد .. » 
ولا لأدلة الأبدال » ولا كان يرى المأموم السببية والموضوعية لأدلة الحجية 
بل كان درى الطر دهية والعذربة 4 ولا درى عامية أدلة الاجزاء أصلا : أو 
لابرى دلالتها على صحة العمل ووفائه بالمصلحة » بل مختمل كون سقوط 
الإعادة والتقضاء رد التسهيل » فلا جور أه ترئدب آثار صوده الائهام 6 
للاصل المتقدم اليه الاشارة . ومجرد ثبوت الحم الظاهدري بي حق الإمام 
لا بجدي 5 ولاسيا وأن مقتدصى إطلاق أدلة الحجية 5 حق المأموم وجوت 
ترتيب آثار الفساد على صلاة الامام » لأنه يراها فاسدة » فكيف رصح له 
الاثهام .4 3 ولا فرق دن ظَنْ المأموم بنمسادها 2 إذا كان ححة مطاما َ 
وبين علمه بفسادها . والتفصيل بينها أشكل من الحم بصحة الإثام مطلقا . 

هذا وامحقق في محله : أن ظاهر أدلة الحجية الطريقية والعذرية المحضة 
فهي لا تقتضي الإجزاء بوجه . لكن ادعي : الاجاع على الإجزاء باانسبة 
الى الاعمال الماضية فما لواتيذل: راع امحتهد . والظاهر منه الصحة ؛ لا مجرد 
عدم وجو الاعادة أو القضاء . وعليه فلا مالع من الاقتداء ف امخالفة ي 
العمل » هن دون فرق بان عم أددهها ببطلات صلاة الآخر وعدمه ل وإن 
كان بععد ل بحاو من تأمل » إد الاجاع ‏ على تقدير ماهيته ‏ غير ظاهر 
ادعاؤه على نمي الاعادة أيضا » كنفي القضاء . ما أنه غير واضح ف الصحة 
ولو في الجملة ‏ وقد تقدم الكلام في ذلك في مسائل التقليد . فراجع . 


5 ما عدا ما يتمق بالقراءة قي تعن وين ين ء الي يتحملها 
الإمام عن المأموم عل كل عل وق برا::13) ؛ 
نعم لا يجوز اقتداءمن يعلم وجوب شىء بمن لا يعتقد 
وجوبه » مع فرض كونه تاركا له » لأن المأموم حينشذ عالم 
ببطلان (؟) صلاة الإمام » فلا يجوز له الإقتداء به » لاف 
المسائل الظنية حيث أن معتقد كل منها حكم شرعي ظاهري 
في حقه » فليس لواحد منها ©) الحكم ببطالان صلاة الآخر » 
بل كلاها في عرض واحد في كونه حكما شرعيا . وأما فيا 
يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الامام عن المأموم وضمانته له 

)١(‏ هذا مسم ؛ لكن لازمه عدم جواز الاثهام » لأن المأموم يرى فساد 
صلاة الامام ؛ فقتضى وجوب عماه على وفق رأيه أن لايأم به فيها» م 
لو كانت صلاة الإمام معلومة الفساد عند الإمام والمأموم . ذعم لو فرض 
اثهام المأموم به غفاة» جاز للامام ترتيب آ ثار الائهام » إذا كان يرى صحة 
صلاة المأموم . ولو كانت صلاة الإمام صحيحة في نظر المأموم » وصلاة 
المأموم فاسدة ي نظر الإمام » جاز للمأموم :رتيب آثار صحة الاثهام » ولم 
بحر ذلك للامام » عكس الفرض السابق . 

) علمه لا بمنع من ثبوت الحم الظاهري في حق الإمام فان كان 
ثبوته في حقه كافياً في ترتيب المأموم 5 ثار الواقع عليه » كان اللازم ترتيبها 
مع العم بخلافه . والعلم والحك الظاهري إما يتنافيان بالإضافة الى شخص 
واحد » لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشلك المائي للعلم » لا بالإضافة 
ال شتصين. 

(5) هذا خلاف إطلاق دليل الحجية بالاضافة إلى كل منهما » كما عرفك . 


فشكل » لآن الضامن حينئذ 1 رج عن عهدة الضبان (0) 
(1) الضمان المذكور ققد تضمنته جملة من النصوص )1١(‏ . إلا أن 
المراد به سواء أكان اشتغال ذمة الإمام بقراءة المأموم » كا هو معنى 
الضمان في الأموال » أم سقوط القراءة عن المأموم » ا تضمنه بعض 
النصوص «55) » أم اجتزاء المأموم بقراءة الامام كما تضمنه بعض آخر(*") 
- لا يمنع من صحة الاثهام في الفرض »© بل نما يقتضي - لو حمل على 
المعنى الأول بقساء القراءة بي ذمة الإمام . كما يقنضي ‏ لو حمل على 
المعنى الأخير ‏ وجوب القراءة على اللأموم » ولا يقتضيان هما بطلان 
الإمامة بوجه . 

نعم يكن تقريب الاستدلال به لو حمل على المعنى الأول: - بأن 
يقال : إن قاعدة : ( الامام يضمن القراءة ) تنعكس - يعكس النقيض - 
إلى أن من لا يضمن القراءة فليس بامام » فاذا ثبت عدم وجوب القراءة 
على الإمام - مقتضى اجتهاده أو تقليده في عدم وكذوارها ب حكنت أله لين 
بأمام . وفيه : أنه بتوقف على حجية العام في عكس نقيضه . والحقق ي 
محله خلافه . مع أن الحمل على المعنى الأول خلاف ظاهر الفتوى » بل 
خلاف مقتضى الجمع بن النصوص أيضاً »كما سيأني . بل لعل الضمان لاينائي 
عدم الوجوب ظاهراً على الإمام . وعلى هذا فينحصر وجه بطلان الاثهام 
بأصالة عدم المشروعية »© بناء على عدم إطلاق صالح للمرجعية . لكن هذا 
البناء يذافي القو ل بصدة ائتام أحد المختلفين ‏ إجتهاداً أو نقليداً ‏ بالآخر » ولاسيا 
إذا. كان الاختلاف مثل القراءة ‏ الذي قد عرفت أن المستفاد من صحيح 





. "6 ١ : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ #٠ : الوسائل باب‎ )١8( 
يدل على ذلك بعض الروايات التي رواها فى الوسائل باب : 17١1؛ (” من‎ )م٠(ء)؟٠(‎ 
ابراب صلاة الججاعة‎ 


3 / ) افتداء احد الى لين الجتهاده 0 لم ]| د لاحن 0 11 عت 


نحسب معتهل المعو :. 
مثلا : إذا كان معتمقد الإمام عسدم وجوب السورة 

والمفروض أنه تركها - فيشكل جواز اقتداء من يعتقد 
وجوبها به . وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة 
نحسب معتفل الملأموم » من جهة ترك إدغام لازم أو مل لازم 
أو نحو ذلك ٠‏ نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها 
الملأموم بنفسه » كأن قرأ السورة في الفرض الأول » أو قرأ 
موضع غلط الإمام صحيحاء بل محتمل أن يقال : إن القراءة 
في عهدة الامام » ويكفي خروجه عنها باعتقاده . لكنه مشكل 
فلا ترك الاحتياط بترك الاقتداء . 

حميل : جوازه ‏ لأن تركها لا يوجب البطلان » لحديث « لاتعاد...» ‏ 
بناء على جريانه مع الجهل بالحكم ‏ كا هو الظاهر . فلاحظ . وتأمل . وكأنه 
لأجل ذلك قال المصنف ( قده ) : «٠‏ نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا 
تداركها المأموم :]. 

م إنك إذا عرفت أن مقتضى القاعدة المستفادة من صحيح جميل )1١(‏ 
هو صحة الاقتداء » فوجوب تدارك اللمأموم لاقراءة - حينئذ ‏ موقوف على 
أحد الأمرين » إما على دءعوى : قصور أدلة سقوط القراءة عن المأموم عن 
شمول صورة ترك الإمام لها » لانصرافها الى صورة حقق القراءة منه . وإما 
على دعوى : أن مةتضى الجمع بين نصوص السقوط : الحسكم بأن المراد 
اجتزاء المأموم بقراءة الامام » فتكون قراءة الإمام من قبيل المسقط لقراءة 

المأموم . لكن الأولى بمكن منعها في بعض النصوص » فاطلاقه محم . وأما 


) مسألة *” ) : إذا عم الأموم بطلان صلاة |الامسام 
من جهة من الجهات ‏ ككونه على غير وضوء » أو تاركاً 
ارك أو نحو ذلك .لا نجوز له الاقتداء به 0 وإن كان الامام 
معتقداً صحتها » من جهة الجهل » أو السهو أو نحو ذلك .)١(‏ 
الدعوى اثانية فغير بعيدة » لأن النصوص - كا عرفت - قد تضمن بعضها : 
محرد ضمان الامام للقراءة » وبعضها تضمن : مجرد سةوط القراءة عن المأموم 
وبعضهاتضمن : أن قراءة الاماممجزي المأموم » كخير المرافقي : «إذا كنت خلف 
الامام تتولاه وتثق به فانه بحزيك قراءته » )١(‏ © وموثق سماعة : « إذا 
ممع صوته فهو يزئه 6 (50) . والأول وإن كان ظاهراً في فراغ ذمة المأموم 
عن القراءة واشتغال ذمة الامام بها » لكن لابد من حاه على خلافه »© إذ 
لا محتمل اشتغال ذمة الامام بقراءة المأموم . والثاني لابد من حمله على الأخير 
لأنه أشبه بالحا ؟ المفسر له » فدعوى : كون سقوط القراءة عن المأموم 
بنحو اجتزائء بقراءة الامام ‏ فيكون لازمها وجوبها في الفرض على المأموم , 
بالأدلة الأولية الدالة على وجوب القراءة مطاقاً _ في محلها . 
نعم قد يقال : إنه لامجال للتفكيائك ببن كدة المهاعة وسقوط القراءة 
فيمتنع الحم بصحة الجهاعة ووجوب القراءة . لككن قد عرفت : أنه لا يقتضيه 
النص » إلا بناء على حجية العام في عكس نقيضه » على ما عرفت . ولكنه 
ممنوع . وأما الاجاع فلم يثبت انعقاده على عدم التفكيك » وإن كاد أن يدعيم 
بعض . فراجع كلاتهم وتأمل ٠:‏ 
)١(‏ يعم الوجه في هذه المسألة مما سبق . ومجرد اعتقاد الامام افيد 
الخطأ ي ا موضوع لاوجب الاجزاء » ما حرر في محله . ولم يدع أحسل 
اسم ع سس ههه 


.١١ : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ #١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. ٠١ : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 


ج ب راذا كان في ثوب الامام نحاسة جاز الاقتداء به اذا كان جاهلا )8:06 
(مسألة"؟ ) : إذا رأى المأموم في ثوب الامام أو 
بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الامام لابجب عليه 
إعلامه )١(‏ . وحيلئذ فإن علم أنه كان سادمًا عالاً بها 5 نسيهأ 
لا جوز له الاقتداء به » لآن صلاته حينئذ باطلة واقعا (؟) . 
ولذا بحب عليه الاعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك . وإن 
عل كونه جاهلا بها نجوز الاقتداء » لأنها حينئذ صحيحة ”"). 

ولذا لا بجحب عليه الاعادة أو القضاء إذا عم بعد الفراغ , 


الاجاع عليه » كما ادعي في المسألة السابقة . 

. تقدم وجهه ي أحكام النجاسات‎ )١( 

(0) على ما تقدم في أحكام النجاسات . نعم إذا كان الامام يرى 
صحة صلاة الناسي لانجاسة » ينبغي. أن مجوز الاقتداء به » بناء على ماذكره 
سابقاً : من جواز اقتداء امحتلفين ‏ اجتهاداً أو تقليداً مع اختلافهائي العمل . 

فان قلت : الناسي حال العمل - لغفلته ‏ ليس له حَكم ظاهري كي 
بحري فيه ما سبق من الوجه في جواز الاقتداء » وإنما يثبت له الحم الظاهري 
بعد الالتفات إلى النجاسة » وذلك بعد الراغ من الصلاة . 

لك : يكفي في الصحة المطابقة لرأيه ولو مع الغفلة عن تطبيقه . 
ولذا أو تبدل رأبه قبل الالتفات الى النجاسة ثم التفت لم يجب عليه 
الاعادة فتأمل . : 

0) على ا في أحكام النجاسات . ثم إن التفصيل المذكور بين 
الناسي والجاهل في جواز الاقتداء وعدمه محكي عن نهاية الاحكام والموجز 
وكشف الالتباس . وعن جاعة : إطلاق المنع ؛ بل عن الغرية : أن عليه 
الفتوى . وينبغي أن يكون مبنى الخلاف هو القول' بصحة صلاة الامام وعدمه . 


حا لوا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


بل لا ببعد جوازه ه إذالم يعم المأموم أن الامام جاهل أو ناس )١(‏ 

وإن كان الأحوط الترك بي هذه الصورة . 

هذا ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن 
الاجتهادي »؛ وليس بنجس عند الامام » أو شك في أنه نجس 
عند الامام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية ‏ فالظاهر جواز 
الاقتداء مطلعًا » سواء كان الامام جاهلا أو ناسيا ) أو عالما (0) . 

) فينيا | 5" ):إدذا تبن بعد الصلاة كون الآمام فاسقاً 
أو كافرا » أو غير متطهر ؛ أو تاركا لركن ‏ مع عدم ترك 
المأمو م له - أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها في بدنه » أو ثوبه 
انكشف بطلان الجاعة ” »ع 

» لأصالة عدم عل الامام بالنجاسة » فيترتب عليه صحة صلاته‎ )١( 
. فيجوز الاقتداء به‎ 

0) الجواز تي حال الجهل ظاهر » لصحة الصلاة معه . وأما في حال 
النسيان والعلم »؛ فجواز الاقتداء به وعدمه مبنيان على جواز الاثهام مع الاختلاف 
في الاجتهاد » "م تقدم . هذا مع العم برأيه . وأما مع الجهل بر أيه فالمر جع 
أصالةٌ صحة صلاته » لأن كون رأيه الطهارة لماكان شرطاً في صحة الصلاة 
فأصالة الصحة تثبته » كما في سائر الشرائط المشكوك وجودها . 

0 أما مع تبين الفسق أو الكفر . فلفدان شرط الامامالموجب لبطلان 
الاثهام » لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه . ودعوى : أن الشرط بي الامام الوثوق 
بعدالته » لا نفس العدالة الواقعية » 5 يظهر من قوله (ع) : « لاتصل إلا 
خلف من تثق بدينه وأمانته ) )٠١(‏ . فيها : أن الظاهر منه اعتبار الوثوق 


)21 الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الجاعة ماحق حديث : ؟ . 


ج 7( لو تبين بعد الصلاة كفر الامام او فسقّه سمت صلاة المأموم) #010 


0 عله لوم 0 0 
طريقاً . لا أقل من حمله على ذلك . جمعا بينه وبين ما دل على اعتبار العدالة 
الواقعية من النصوص والاجاع » الآلي اليها الاشارة في شرائط الامام . 
وأما مع تبين عدم الطهارة وما بعده فاتقوم الجاعة بصلاتي الامام والمأموم 
معا » فاذا انكشف بطلان إحداههما إنكشف بطلانها . لا أقل من الشك في 
ذلك » الموجب للرجوع إلى أصالة عدم انعقادها من أول الأمر . ودعوى: 
أنه يكفي في انعقادها عدم العلى بكون صلاة الامام غير الصلاة الواقعية » 
غير ثابتة » ولم يم عليها دليل . وقد عرفت : أن الش ككاف في نفيها . 

)١(‏ على المشهور »كما غن جاعة كثيرة ؛ بل عن الرياض : أن عليه 
عامة أصجابنا ‏ ماعدا السيد والاسكائي ‏ بل عن الخلاف : الاجاع على 
الصحة لو تبين كذر الامام . .وتقتضيها النصوص في حماة منها » كصحيح 
الحابي : « من صلى بوم وهو جنب » أو هو على غير وضوء » فعليه 
الاعادة » وليس عليهم أن يعيدوا » وليس عليه أن يعلمهم 0 )1١(‏ . ووه 
صحاح د بن مسلم )1١(‏ » وزرارة (*)», وعبد الله بن أني يعمور (*4) 
وموثق ابن بكبر (*8) . وكرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) : 
« في فوم خرجوا من خراسان أو بعض الخبال » وكان يؤمهم رجل » فلا 
صاروا الى الكوفة عاموا أنه يهودي . قال (ع) : لا يعيدون (50) م 


. ١ : الوسائل باب : 85 من ادواب صلاة الصاعة حديث‎ )١١( 
. 42# : (؟) الوسائل باب : 85 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 
. (8؟) الوسائل باب : 85 من ادواب صلاة الجاعة حديث : ه‎ 
. 7 : اوسائل باب : 85 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )4( 
. الوسائل باب : 85 من ابواب صلاة الجاعة حديث : م‎ )0( 
. ١ : الوسائل باب : لام من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١8( 


ا 2000 (١‏ مستيسك العررة الونقئ ) ج07 


و كصحيح زرارة : « قات لأي جعدر (ع) : برعل دخل ممع قوم في 
صلاتهم وهو لا ينويها صلاة » فأحدث إمامهم » فأخذ بيد ذلك الرجل 
فقدمه فصلى بهم » أنجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقمال(ع): 
لا ينبغي لارجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي 
له أن ينويها صلاة وإن كان قد صل » فإن له صلاة أخرى » وإلا فلا يدخل 
معهم . وقد يجزىء عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها » )١*(‏ . بل وصحيح 
الحابي عن أي عبد الله (ع) أنه قال : « في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه 
قد صلى بهم الى غير القبلة . قال (ع) : ليس عليهم إعادة'شيء )1١( ١‏ , 
بناء على ظهوره في اختصاص الامام بالاتمراف عن القبلة » وأن ضمير 
« عليهم » راجع الى « القوم ) . فتأمل . 

وهذه النصوص وإن لم يمكن استفادة الكلية من كل واحد منها » 
إلا أن مجموعها قد يستفاد منه ذلك . مع أنه يكفي في إثبات الصحة في 
غير موردها ‏ » أصالة البراءة من قدح الاثهام لو لم يكن خالل أصلا . أو 
مع حموم : « لاتعاد الصلاة ... 6 لو فرض الخلل ببعض ما يعتير وجوده 
أو عدمه . ودعوى : أنه او حت الصلاة فرادى حينئذ يلزم وقوع مالم 
بقصد » إذ المقصود هو الصلاة جاعة . مندفعة ‏ كما عرفت بأن صفة 
الجماعة من الخصوصيات الزائدة على أصل الصلاة » فقّصد الصلاة المقيدة بها 
لا يمنع من قصد ذات الصلاة » على نحو تعدد المطلوب بي القصد . نعم لو 
قصدالصلاة جماعة بنحو وحدة المطاوب » محيث لا تكون مطاق ذات الصلاة 
مقصودةأصلا » كان القول بالبطلان في محله . لكنه خارج عن المفروض . 

فإن قلت : وصفا الجماعة والفرادى من الأوصاف المتباينة » فيمتنع 





.أ١‎ : الوسائل باب : 584 من ادواب صاحة الجاعة حديث‎ )١١( 
. الوسائل باب : بم من ابواب صلاة الجاعة حديث : أ‎ 20 


اج /االو تبين كفر الامام أو فسقه دعدالصلاة حصت صلاة المأموم)- 464 


أن يكون قصد المقيد بأحدهما داخلا في قصد المقيد بالأاخر ولو بنحو 
تعد المطلوب » فالصلاة فرادى مما لا بمكن أن تكون مقصودة في ضمن 
الصلاة جاعة . 

قلت : وصف الفرادى مما لم يؤخذ قيداً ي الصلاة الواجبة » ولا 
المستحبة » فلا يعتير قصده في الإمتثال أصلا » وإنما اللمأخوذ موضوعاً 
للوجوب ذات مطلق الصلاة » وللاستحباب وصف الماعة » فاذا قصد الصلاة 
جاعة ‏ بنحو تعدد المطلوب ‏ فقّد قصد موضوعي الوجوب والاستحباب 
معا » ذاذا بطل موضوع الاستحباب ٠‏ أمكن بقاء موضوع الوجوب نحت 
القصد . وقد تقدم في نية الائهام بعض الكلام في المقام . فلاحظ . 

هذا وعن الاسكاي وعم المدى : وجوب الإعادة في الثلاثة الاول » 
لصحيح معاوية : و قلت لأبي عبد الله (ع) : : أيضمن الأمام صلاة الفريضة ؟ 
فان هؤلاء يزعمون : أنه يضمن » فقال (ع) : لا يضمن . أي شيء يضمن ؟ 
إلا أن يصلل بهم جنباً » أو على غير طهور ؛ (؟١)‏ . فتأمل ٠‏ ولا في خخير 
الدعائم : ٠‏ فاذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأمومين » (50) . وما 
عن نوادر الراوندي : « من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد 
الناس » (*#) . لكنها ‏ مع ضعف الأخيرين منها » واختصاص ثانيهم] 
كالاول ‏ في خصوص فقد الطهارة » وإمكان حملها على الاستحباب »© 
وإعراض المشهور عنها » » بل قد عرفت عن الخلاف : الاجاع على خلاف 
الأول والآخير منها ‏ لا تصلح للاعّاد عليها في وجوب الاعادة ٠‏ وعن 
الشبخ عن الصدوق ‏ وعن جاعة من مشاه : التفصيل بين الجهرية فلا 





. 5 : الوسائل باب : 85 من ابواب صلاة الجاءة حديث‎ )١8( 
. (؟) مستدرك الوسائل باب : 5 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟‎ 
. ” : (؟) مستدرك الوسائل باب : 88 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 


إذا ل رع ركنا أو نحوه ثما )١(‏ نحل بصلةة المنفرد ‏ 
للمتابعة (؟) . وإذا بين ذلك قُ الأثناء نوى الانفراد (”) 2 





بعيد المأموم » والاخفاتية فيعيد يخصوص ما او تبين حدث الامام . وي 
الوسائل ': حكاية ذلك في خصوص مالو تبين كفره . وكيف كان ء 
فايس له وجه ظاهر » لاطلاق النصوص »؛ بل مرسل ابن أبي عمير كالصريح 
في نفي التفصيل في مورده  .‏ ومثله في الضعف ل - : ماقي محكي السرائر : 
من وجوب الاعادة في الوقت » او دبين كون صلاة الاضام لغير القبلة ؛ 
لعدم الدليل عليه » بل قد عرفت احمال صحيح الوابي لخلافه . مع احمال 
كلامه ‏ كالصحيح أيضا ‏ إرادة ما لو صبى الامام والمأموم معا الى غير 
القبلة غ فلا يكون مما نحن فيه . 

)١(‏ وإلا بطات . لدليل قدح ذلك في صحة الصلاة . ولا محال 
للتمساك ‏ - في إثبات الصحة ‏ باطلاق النصوص التقدمة » فانه غير ثابت» 
لقرب دعوى : ورودها في مقام نة نفى اقتضاء فساد صلاة الامام لصلاة المأموم 
هن غير تعرض فيها لغير ذلك ٠.‏ لا إطلاق الفتاوى منزل عليه أيضا . 
مع أنه لو فرض إطلاقها » فحملها على ذلك - للجمع العري ينها وبين أدلة 
القادجية ‏ أولى من ثقييد أدلة القادحية بغير المقام . أو من البناء على التعارضص 
والرجوع إلى أصالة المراءة . ومن ذلك يظهر : أنه لو كانت الصلاة ثما يعتير 
في صحتها الجماعة بطلت ووجبت اعادتها . 

)١(‏ متعلق بقوله « بزد ) . وقد عرفت الاشكال 5 صدق الزيادة 
على الجزء المأتي به يقصد المتازعة » وأن ظاهرهم القدح به . 

(م) وصحت صلاته . للاصل المتقدم » وإطلاق بعض النصوص 
المشار اليها آنفاً »ء وصريح عقن ادر » كصحيح زرارة : « عن رجل 
صلى بوم ركعتين ثم أخيرهم أنه ليس على وضوء . قال (ع) : بم القوم 


ج 7( لو تبين كفر الامام او فسقه اثناء الصلاة وجب الانفراد ) . "١١‏ 


فه صوه مه مه سمه مجن م سو م مم م مم م لمحن مم صم صن صن ص وه ماج صم هي حصن لم مم مه صم و سوم هه مدهو ووو موه موجه و جد مج مصن مم ممه ص صمة مه ممه تمان صن م صم م ف م قم هه سيد موت ا لجن لماص اه م ماه صصح سنن من ومين ون مون ه نفد 


ووجب عليه الّر اءة )١(‏ مع بقاء محاها . وكذا لو ان تون 
امرأة (؟) ونحوها ء مما لايجحوز إمامته للرجال خاصة » أو 





صلاتهم ؛ فانه ليس على الامام ضمان » (*1) . وقيل بالبطلان . وكأنه 

للزوم وقوع ما لم يقصد 2 "م تقدم تقريبه . ولا عن السرائر والمنتهى 
والذكرى : من أن في رواية حاد عن الحابي : ١‏ يستقباون صلاتهم او أخيرهم 
الامام في الاثناء أنه لم يكن على طهارة » )5١(‏ لكن عرفت ضعف الأول 
والرواية لم يعثر عليها في كتب الحديث . كي اعترف به جاعة د منهم 
اللحدث الحراني - فلا ممكن الاعتئاد عليها . ولاسيا مع هجرها » وأنها 
لاتصلح لمعارضة الصحبح السابق ؛' الجسع العري بينهها حملها على الاستحباب : 

. لعموم دايل وجوبها‎ )١( 

(0) فتبطل اللاعة ؛ لفقد الشرط . وتصح الصلاة » للاصل المتقدم 
مضافا إلى ما يدعى : من استفادته من النصوص التقدمة في الكافر والمحدث 
للأولوية . ومن تعليل الأمر بالائهام : بأنه ليس على الامام ضمان في صميح 
زرارة . لكن الأو لوبة ظنية لا تصلح للائبات . والتعليل محتمل لارادة عدم 
ضمان الامام لاعام الصلاة بالقوم »كما عن الصدوق (ره) . فتأمل . ومثله : 
التعليل فها ورد : ١‏ ني الأعمى يؤم القوم وهو على غير القباة . قال (ع): 
يعيد ولا يعيدون » فانهم قد نحروا » (ه") . إذ الظاهر منه كونه تعليلا 
لعدم قدح الار اف عن القبلة في صحة صلاة .القوم » لا لعدم قدح فساد 
صلاة الامام فيها . 





. الوسائل باب : 5م من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟‎ )١( 

)١(‏ راجع الذ كرى فى ذيل اشتراط الاقتداء بعدالة الامام » والسرائر فى اواخر باب الججاعة 
المابوع في الحامش . 

(.؟) الوسائل باب : 8" من ابواب صلاة الجاعة حديث : 7 . 


5م ل( مستمسك العروة الوثقى). ج/ 
مطلقا . د كالجون. وغير المالة 5 إن قلنا بعدم 2 صحة إمامته 000 
لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض »)١(‏ بل في الفرض 
الاول ؛ وهو كونه فاسمّاً أو كافراً ٠:‏ 

( مسألة ه" ) : إذا نسي الامام شيئا من واجبات 
الصلاة ول يعلم به المأموم صحت صلاته ) » حتى لو كان 
المنسي ركنا » إذا ل يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة . 
وأما إذا عم به الملأموم نبهه عليه أيتدارك إن بغي محله » وإن 
لم يمكن » أو لم ينتبه » أو ترك تنبيه - حيث إنه غير واجب 
عليه (") وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسى ركناً ؛ أو 
استئناف الصلاة ١‏ . وعلله ي الجواهر : بقاعدة الاشتغال » وعدم اليقين 
بصدق الامتثال . ولكنه كا ترى . 

(0) 5 تقدم . 

(5) للأصل . نعم بي صحيح ابن مسلمٍ : « عن الرجل يوم القوم فيغلط . 
قال (ع) : يفتح عليه من خلفه » )١*(‏ وموثق سماعة :دعن الامام إذا 
أخطأ في القرآن فلا يدري ما يول . قال 68 سي عليه بعض من 
خلفه » (8؟) .وخير جابر : ١‏ فان نسبي الامام أو تعايا قوموه » (0*") . 
وظاهرها : وجوب التنبيه . إلا الي ل أجد من احتمله » بل ظاهر المآن 
وحواشيه : المفروغية عن عدمه » بل لعله ‏ أيضا ‏ ظاهر : ( نجاة العباد) 
وحواشيها . فراجع . 


. ١ : الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١8( 
. "“" : (؟) الوسائل باب : / من ابواب. صلاة الحاعة حديث‎ 
00 /ا دن ادوا ب صلاة الجاعة حديث‎ ٠: ز(ء»؟) الوسائل داب‎ 


ج07 لو تبين للامام بطلان صلاته لا جب عآيه اعلام المأمومين)- “اام ا 


قراءة في مورد تحمل الامام - مع بقاء محلها )١(‏ » بأن كان 
قبل الركوع . وإن لم يكن ركنا ولا قراءة » أو كانت قراءة 
وكان التفات الماموم بعد نا كا بعد [آى خول 
5 الركوع فالاقورى جواز بقائه على الائهام » وإن كان 
الاحدوط الانفراد (0) » أو الاعادة بعد الاتمام 

( مسألة 5 ) : إذا تبين للامام بطلان صلاته من جهة 
كونه محدثًا » أو تاركا لشرط أو جزء 2 ركن أو غير ذلك . 
فإن كان بعد الفراغ لايجب عليه إعلام © المأمومين . وإن 
كان في الأثناء فالظاهر وجوبه ©) . 


[ لكن مقتضى ما تقدم في المسألة الواحدة والثلائين : أن بقاء امل‎ )١( 
بقتضي وجوب آدارك القراءة على المأموم » لا غصير © فلا موجب لنية‎ 
الانفراد . غاية الامر : أنه يجب عليه التدارك واللحوق بالامام » لما عرفت‎ 
من أن أدلة المتابعة  مهها كان مفادها_ لا توجب مخصيص أدلة الجزئية » ولا‎ 
. تصلح ازاحتها بوجه‎ 

ر؟) لاحمال بطلان الائمام . 

(") للأصل . وما تقدم من النصوص في المسألة الرابعة والثلاثين . 

(5) للاجاع ظاهراً » كما في المستند . ولمرسل الفقيه : «ه قال 
أمير المؤمنين (ع) : ما كان من إمام تقدم في الصلاة ‏ وهو جنب - ناسيا 
أو حدث حدثًا . أو رعف رعافا » أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه 
على أنفه ؛ ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه » ثم ليتوضاً وليتم 
ما سبقه من الصلاة . وإن كان جنبا فايغتسل وليصل الصلاة كلها .)١١()»‏ 


(18) الوسائل باب : م7 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟ , 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج07 

( مسألة 0" ) : لامجوز الاقتداء بإمام يرى نفسهمجتهدا 

- وليس بمجتهد ‏ مع كونه عاملا برأيه )١‏ . وكذا لايجوز 

الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين فيذلك 
بل مطلقاً على الأحوط () . 


« وليأخذ بيد رجل » أنه جلاعن المأموم أن يقدم كر من لؤمهم ؛ 
ولا دخل له في وجوب الاعلام ٠‏ مع أن مورده الرعاف غير الموجب 
لفساد صلاة الامام ‏ م هو ظاهر الأمر باعام الصلاة ‏ ولا يظن الالنزام 
بوجوب تقديم الامام » لا على الامام » ولا على المأمومين » بل لعل عدم 
وجوب ذلك على الامام ظاهر ها ورد : فها لو عرض على الامام ما منعه 
من الامامة » فليحمل المرسل على الارشاد » م قد يقتضيه التأمل في سياقه . 

هذا مضافا إلى صحيح زرارة - الوارد فيمن صلى مع القَوم وهو 
لا ينويبها صلاة ‏ المتقدم في المسألة الرابعة والثلائين . فان عدم إذكار 
الامام (ع) فيه تقدمه للامامة » وعدم إعلامه للمأمومين يحاله » مع الانكار 
عليه بأنه لا ينبغي له أن يدخل ني الصلاة وهو لا ينوي الصلاة ٠‏ كالصريح 
في عدم وجوب الاءلام » كما يظهر بأدنى تأمل . ويعضده : إطلاق بعض 
نصوص نفي وجوب الاعلام لو تبين الفساد بعد الفراغ » فانه شامل لما إذا 
تبين للامام قِ الأثناء . فلاحظ . 

. لعدم صحة عمله » حتى بالاضافة الى الحم الظاهري في حقه‎ )١( 
. ومثله الوجه في الاقتداء بالمقاد لمن ليس أهلا للتقايد‎ 

(0) بل إعاه الأقوى . لعدم الفرق بمن القاصر والمقصر في عدم صمة 
عمله بالاضافة الى الحم الظاهري في حقه » وإعا يفترقان بالعذر العمل وعدمه 
وليس هو فارقا فها بحن فيه . 


ج/ازأو صلى الامام قبل الوقت عن عذر جازللمأمومالاثمام بعددخوله-6١-‏ 
إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع () » من حيث أنه يأتي 
بكل ماهو محتمل الوجوب - من الأجزاء والشرائط -ويترك 
كل ماهو محتمل المانعية . لكنه فرض بعيد » لكيرة ما يتعلق 
بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات » وإن كان اثيا 
بجميع أفعالها وأجزائها . ويشكل حمل فعله على الصحة () . 
مع ما عل منه من بطلان اجتهاده أو تقليده . 

( مسألة 8" ) : إذا دخل الامام في الصلاة معتقدا 

دخول الوقت » والماموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا جوز له 
الائهام في الصلاة © . نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة 
الأمام جاز له الاثّام به 9) . نعم لو دخل الامام نسيانا من 
غير مراعاة للوقت » أو عمل بظن غير معتير لا يجوز الائهام 
به » وإن علم الماموم بالدخول في الأثناء » لبطلان صلاة الامام 
حينئذ واقعا . ولا ينفعه دخول الوقت ب الاثناء ‏ في هذه 

)١(‏ وكذا لو عم عوافقتها لرأي المأموم » أو من قاده المأموم , لآنها 
حينئذ تكون صحيحة عنده . هذا إذا لم تككن دعوى الاجتهاد » أو العمل 
عليه موجبة لانتفاء العدالة » وإلا لم نز إمامته . لككن ما في المءن ليس 
ناظراً الى هذه الجهة . 

(؟) بل الظاهر ذلك » لبناء العقلاء عليه مطلماً . وليس هو من باب 
الظهور ليختص بالمحتهد أو المقلد » ما هو موضح في محله . 

(6) لعدم مشروعية الصلاة حينئذ للامام » ولا للمأموم » ولوصل منفرداً 

(8) يعي : بحد دخول الوقت » لمشروعية الصلاة » واجتماع 
شرائط الاثهام : 


اكاما ( مستمساك العروة الوثقى ) جِ“ 
الصبرر قد لان يختض بها إذا كان رن علا .أو ار ار 0 


فصل فى ترائط امام اماع 
دشترط فيه ار : الباوغ )ع 


فضل فى شرائط امام اشماءء 


(0) فإنه شرط في صحة الامامة على المشهور » بل عن المنتهى : نفي 
الخلاف فيه . ويدل عليه مضافاً إلى الأصل المتقدم في عامة الشروط 
المشكوكة ‏ خير إسماق : « إن علياً (ع ) كان يقول : لابأس أن يؤذن 
الغلام قبل أن حتلم . ولا يؤم حبى حتلم » فإن أم جازت صلاته » وفسدت 
صلاة من خلفه » )١8(‏ . وعن المبسوط والخلاف ومصباح السيد : جواز 
إمامة المراهق المميز العاقل . وعن الذكرى : نسبته الى الجعفي . وقد يشهد 
له خير طلحة عن جعفر (ع ) » عن علي (ع) : ٠لا‏ بأس أن يؤذن الغلام 
الذي لم محتم ؛ وأن ؤم ؛) )٠١(‏ . ونحوه خبر غياث بن إبراهم (*) . 
وفي موثق سماعة : « تجوز صدقة الغلام » وعتقه » ويؤم الناس إذا كان له 


عشر سلين ) (*5) . 





. /.: من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١٠( 
. 8 : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
. 5 : من ايواب صلاة الجاعة حديث‎ ١4 : (ه) الوسائل باب‎ 
. من ابواب صلاة الجاعة حديث : ه‎ ١4 : الوسائل باب‎ )؛٠(‎ 


لكن الجميع غير محتص بالمراهق . وحماها عليه لا شاهد له . مع إباء 
الموئق عنه جداً ٠‏ عم ظاهر مح الخلاف ‏ من قوله : « دليلنا إجاع 
الفرقة » فإنهم لا مختلفون في أن من هذه صفته تازمه الصلاة . وقوله (ص) : 
مروهم بالصلاة لسبع » فاذه يدل على أن صلاتهم شرعية )1١(‏ - أن الوجه 
في الجواز : كون عبادات الصبي شرعية » لا النصوص المذكورة . 

لكن فيه : أن مجرد شرعية عباداته غير كاف في صحة الائهام » بل 
الأصل عدمها » إلا أن بقوم عليه دليل بالخصوص » مع أن شرعية عباداته 
لو اقتضت صة الاثمام به لم يفرق بين المراهق وغيره »© فالقول المذ كور 
ما لا يساعده دليل . 

نعم ادمع ين التصواض. قتي ' تقييد: خري. طلخة وغياث» هفهوم 
الموثق » فيحملان على البالغ عشراً وحمل خير إسحاق على الكراهة . ولا 
مجوز تقيبده بمنطوق الموئق ‏ بأن يمل على مالم يبلغ عشرا ‏ لابائه ذلك 
حدآ » فتكون نتيجة ذلك : جواز إمامته ‏ على كراهة ‏ إذا باغ عشرا . 
لكنه موقوف على حجية الموثق . وهي غير ظاهرة » لوهنه باعراض اللجميع 
عنه © فالمنع مطلقاً أنسب بالقواعد . والله سبحانه أعلم 1 

)١(‏ إحماعا مستفيض النقل » حكاه جاعة » منهم الشيخ والفاضلان 
والشهيد . وهو الذي بقتضيه - مضافا إلى الأصل الذي عرفته . وأنه لاعبادة 
للمجنون » لعسدم تأ القصد منه ‏ صحيح زرارة : 5 لا يصاين أحد م 
خلف المحنون » وولد الزنا »(*؟) » ومصحح أي بصير : « حمسة لايؤمُون 





. 2١ : لاحظ الخلاف المألة : /ا١ من كتاب الجاعة صفحة‎ )١١( 
00 من ابواب صلاة اللجاعة حديث‎ ١ : الوسائا, باب‎ 420 


00 د ( مستمساك العروةالوثقى ) ج١7‏ 


والايمان )١(‏ ء» 


والمشهور : جواز الائمام به حال إفاقته . وعن التذكرة والنهاية : المنسسع 
عنه . وعن مصابيح الظلام : : « إن هذا أظهر أفراد ماورد في الروايات . 
إذغيره ‏ لغاية ظهوره» وعدم 4 إمامته لوجوه كثيرة ‏ لا يحتاج لاتعرض 
له » . وفي مفتاح الكرامة : « أو لحظوا الأخبار بعين الاعتبار ‏ كما ي 
مصابيح الظلام ‏ لقالوا بالمنع ) 0 هذا الاستظهار غير ظاهر . وأضعف 
منه : ماعن التذكرة من تعليل المنع تامكانغروقه حال الضاذة: 4 :ويانة 
لا يؤمن احتلامه حالة الجنون »2 و, 3 عن هذه المرتبة . نعم الأصسل 
يقتضي المنع عن إمامته » ولا إطلاق ترفع به اليد عنه . إلا أن تستفاد 
الجواز من مفهوم العدد 5 مثل رواية ألي بصيرء لوروده مورد اللجمر فتَأم مل . 
)١(‏ الحاصل بالاعئراف بامامة الأئمة الاثني عشر (ع) »© فانه شرط 
إجاعا » حكاه جاعة » بل اعله من الواضحات . وي صحيح زرارة : 
عالت 5 جعفر (ع) عن الصلاة خلف اغا لفين » ذال (ع) :ماهم 
عندي إلا ممزلة الجدر ) (8؟) . وي مكاتبة تمد بن خالد الري إلى ألي جعفر 
القاني (ع 1 © بو هود الفلةه علت مو ردس عل اموي 
فأجاب (ع) : لاتصل وراءه ؛ («س) . ولي كتاب الرضا (ع) إلى المأمون : 
ولا يقتدى إلا بأهل الولاية » (*4) . وي خبر ابن راشد ٠:‏ قات لأني 
جعفر (ع) : إن مواليك قد اختافوا فأصلي خافهم حيعاً ؟ فقال (ع) : 
تصل إلا خلف من تثق بدينه ) (*0) وفي صحيح يزيد بن حماد : « أصبلي 
)0 الوسائل باب : ١4‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١‏ . 
(؟١)‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الجاءعة حديث : ١‏ . 
)"٠(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ٠‏ . 
(ه؛) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١١‏ . 
(.ه) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟ . 


ج١7‏ ( اشعراط عدالة الامام وعدم كونه ابن زنا ) 4م ا 


والعدالة ) » وأن لايكون ابن زنا 0 , 
خلف من لا أعرف ؟ فقال (ع ) : لا تصل إلا خلف من تثق 
بدينه ) )١١(‏ . فتأمل : 

)١(‏ ففي الحدائق : لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط عدالة إمام 
الجماعة مطاقاً ؛. وتقل إجاعهم على ذلك جمع كثير منهم ©» بل نقل ذلك 
عن بعض االفين ‏ وهو أبو عبدالله البصري ‏ محتجاً باجاع أهل البيت (ع) 
ويدل عليه موثق سمماعة : « عن رجل كان يصلى » فخرج الامام وقد صلى 
الرجل ركعة من صلاة فريضة . قال (ع) : إن كان إماماً عدلا فليصل 
أخرى وينصرف وبجعلها تطوعا » وليدخل مع الامام في صلاته كا هو . 
وإن لم يكن إمام عدل فليين على صلاته يما هو © ويصلي ركعة أخرى »2 
وبجلس قدر مايقول : أشهد أن لا إله إلا الله ؛ وحده لاشريك له » وأشهد 
أن مدا عبده ورسوله »© 6 ليتهم صلاته معه على ما استطاع » فان التقية 





واسعة » وليس شىء من التقية إلاو صاحبها مأجور عليها إن شاء الله » )٠١(‏ 
وقد توتىء اليه النصوص الناهية عن الصلاة خلف العاق القاطع » والمقارف 
للذنوب » وامحاهر بالفسق » والفاجر » وغير الأمين » وشارب النبيذ والخمر 
والأغلف ‏ لأنه ضيع من السنة أعظمها ‏ ونحو ذلك (0) . وكفى في 
وضوح الحم الاجاع المتتقدم : 

(؟) إجاعا صريحا أو ظاهراً » حكاه جاعة » منهم السيدان والشيخ 
والفاضلان والشهيد . لعده فيمن لا يوم الناس في جملة من النصوص » 
كصحيح زرارة » ومصحح أبي بصير المتقدمين (*) . و كصحيح #2 بن 


. ١ : الوسائل باب : ؟١ من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١٠( 
. 7 : (8؟) الوسائل باب : 5ه من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 
. من ابواب صلاة الجاعة‎ ١8 2» ١١ : («؟) راجع الوسائل باب‎ 
. تقدم ذكر الرواينين في اعتبار المقل ني مام ااجاعة‎ )4( 





210110 إذا كان 010( المامومون أو بعضهم رحالا (0) ع 


مسلم )١1*(‏ ©» وخير الأصبغ (؟7) . 

والمعروف : التعبير عن هذا الشرط بطهارة المولد » ومقتضاه : عدم 
جواز الائهام مع الشلك » لأصالة عدم الطهارة . مخلاف التعبير بما في النصوص 
فيجوز الاتهام فده خ. لأضالة عدم كونه عن زنا » بناء على جريان الأصل 
في العدم الأزلي . ولأجل ذلك يكون اللازم هو التعبير بما في النصوص . 
إلا أن يكون بناؤهم على عدم الفرق » لأصالة طهارة المولد وكونه عن 
نكاح صحيح » فانها معول عليها عند العقلاء والمتشرعة . ولعل مناسبة 
الشرطية للوجود هو الوجه في العدول هنا وي الشرطين الأولين » إذ ليس 
في النصوص - أيضا ‏ اعتبار البلوغ والعقل » بل إنما تضمنت المنسع عن 
إمامة المحنون » وما قبل الاحتلام . فلاحظ . 

هذا ولعل ما عن كثير : هن تفسير طهارة المولد يأن لا يعم كوزه 
عن زنا » يراد به وجوب الحم بذلك عند الشاك » لا أن عدم العلى هو 
الشرط ©» محيث أو 3 بعد الفراع كون الامام ابن زنا لم يقدح ذلك في 
صحة الاثمام به واقعاً ؛ لتحقق عدم العلم به حال الصلاة » فان ذلك ثما 
لا يساعده النص » ولا الفتوى . 

. بلا خلاف ظاهر ولا إشكال » بل حكى الاجاع عليه جاعة‎ )١( 
. )» ويكفي فيه الأصل . وقد يشهد به النبوي : « لاتؤم امرأة رجلا‎ 

(0) فلو كان كلهم نساء فالمشهور : جواز ائهامهن بالمرأة »كا يشهد 
به خير الحسن بن زياد الصيقل : « سثئل أبو عبد الله (ع ) كيف تصلي 
النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل ؟ قال (ع) : يقمن جمعاً في صف 
)٠8( <<‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : + . 
(؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : " . 


قال (ع) : نعم ؛ )٠0(‏ . المعتضد باطلاق موثق سماعة : « عن المرأة تؤم 
النساء ؟ فقال (ع) ؟ لابأس به » (50) . ونحوه مرسل ابن بكير (*") ع 
بل وظاهر صحيح ابن جعفر (ع) ‏ : « عن امرأة تم النساء » ما حد رفع 
صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال ( ع ) : قدر ما تسمع ؛ (450) - المفروغية 
عن صحة إمامتها . ونحوه خسيره الآخر (*0) » وخبر ابن يقطين (*5) 
وقريب منها خبر جابر (1) . نعم لا إطلاق ا بنحو تشمل الفريضة والنافلة . 

وعن السيد واين الجنيد واللجعفي : المنسسع . وعن ا#تلف والمدارك 
موافقتهم » لصحيح هشام : « سئل أبو عبد الله (ع ) عن المرأة هل تؤم 
النساء ؟ قال (ع) : تؤمهن في النافلة » فأما المكتوبة فلا . ولا تتقدمهن » 
ولكن تقوم وسطهن ؛ )8١(‏ » ونحوه صحيحا سلمان بن خالد » والحلبي (*4) 
ولصحيح زرارة : ( المرأة تؤم النساء ؟ قال (ع) :ا لاء إلا ا الممت 
إذا لم يكن أحد أولى منها » تقوم وسطهن ‏ معهن في الصف - فتكير 
ويكيرن 6(١١٠)ولامجال‏ لمعارضتها بالمطلقات » لوجوب حمل المطلق على ال ميد . 


. من ابواب صلاة الجنازة حديث : ؟‎ ٠ الوسائل باب‎ )١8( 

(٠؟)‏ الوسامل باب : ٠٠‏ من ابواب صلاة الجامة حديث : ١١‏ . 
(") الوسائل باب : ٠١‏ من ايواب ضلاة الجاعة حديث : ٠١‏ . 
(4) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : 7 . 
(08) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الجاعة ملحق الحديث : 7 . 
(18) الوسائل باب : ٠٠١‏ من ادواب صلاة الجاعة ملحق الحديث : 7 . 
(78) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١4‏ . 
(88) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١‏ . 
(ه4) الوسائل الباب : ٠٠‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : 8 6؟١.‏ 
)٠١٠(‏ الوسائل الباب : 7٠‏ من ابراب صلاة الجاعة حديث : " . 


99 ل ( مسةتمساك العروة الوثقى ) اج 7 
هذه الصحاح معارضة ذا » معارضتها لير الحسنين زياد )1١(‏ لكن يجب ترجيحها 
عليها » لصحة السند » وكثرة العدد . ويحرد اشّال أ كيرها على مشروعية 
الجماعة في النافلة ‏ التي قد تقدم : أنها خلاف الاجاع ‏ غير قادح » للاجاع 
على مشروعيتها في بعض النوأفل » فلتحمل عايه . وندرة ذلك البعض غير 
قادحة » لأن النصوص المذكورة ليست في مقام مشروعية الماع في النافلة 
ليكون حملها على ذلك حملا على الفرد النادر » بل في مقّام مشروعية إمامة 
المرأة في النافلة في ظرف المفروغية عن مشروعية اللماعة فيها . 


وفيه : أن إعال قواعد التعارض مبني على تعذر الجمع العرثي . أما 
مع إمكانة ‏ بحمل نصوص المنع على الكراهة ‏ فهو المتعين . وأما ما بي 
الحدائق : من الجمع بينها بحمل وصفي النافاة والمكتوبة على كونها وصفين 
للجاعة » فيكون مفاد الروايات المفصاة بين النافلة والمكتوبة : جواز إمامة 
المرأة في الصلاة الى تستحب فيها الجماعة ‏ كالصلاة اليومية ‏ وعدم جوازها 
في الصلاة التى نجب فيها الجياعة ‏ كالجمعة ‏ فبعيد جداً » مخالف المعهود 
من استعال اللفظن المذكورين . والوجوه الي ادعى أنها معينة له يظهر 
ضعفها بالتأمل . 

)١(‏ إجاعا صريحا وظاهراً » حكاه جاعة » منهم الشيخ والحل 
والعلامة . للنبوي المروي في الفقيه : « قال أبو جعفر ( ع ) : إن 
رسول الله (ص) صل بأصحابه في مرضه جال] » فلا فرغ قال (ص) ' 
لا يؤمن أحد م عدي جالساً » (١؟)‏ . وي الجواهر : ( إنه هروي عند 
)١١(‏ الوسائل باب : 90 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١‏ . 


اج ( إمامة القاعد للقائمين ) ل« 
الخاصة والعامة ٠‏ . وقد يومىء اليه ما في رواية السكوني عن أني عبدالله (ع): 
« قال أمير المؤمنين (ع) : لا يؤمن المقيد المطلقين . ولا صاحب الفسالج 
الأصحاء » ولا صاحب التيمم المتوضئين )1١( ٠»‏ . وعن ااشعبي عن علي (ع): 
ولا يؤمن المقبد المطلقين » )١(‏ . [ 

وظاهر الوسائل وعن غيره : الكراهة . وكأنه لضعف النصوص » 
فتصلح وجهاً للكراهة» لقاعدة التسامح . وفيه : أنها مجبورة بالعمل لو سم 
ضعف جميعها . مع أن الأصل كاف في المنع . ولأجاه يصح ماعن المشهور: 
من منع اهام الكامل بالناقص » مطاتاً كالقاعد بالمضطجع » والمستقل بالمعتمد 
والمتمكن من الركوع والسجود بالموبىء اليها » إلى غير ذلك . بل مقتضاه 
المنع من إمامة الناقص اثله » ومن ائهامه بالكامل . إلا أن قوم دليل على 
خلافه من نص أو إجاع أو غيرههما » واولاه لأشكل ذلك كله . نعم استفادة 
الكاية المشهورة من النصوص المتقدمة غير ظاهرة » ولاسها بملاحظة ماورد: 
من جواز إمامة المتيمم للمنوضيء » م سيأني . بل قد عرفت أن المستفاد 
من التعليل في صحيح جميل  )"*(‏ الوارد في إمامة المتيهم ‏ : الاكتفاء 
بصحة صلاة الامام في حقه واو كان ناقصا . وبه مخرج عن الأصل المذكور 
كلية . إلا أن يقوم دليل بالخصوص على المنع . 

ومن هذا يظهر الاشكال فها هو المشهور : من المنع عن إمامة المضطجع 
للجالس ٠‏ إذ لا دليل على المنع بالخصوص . والأصل وإن اقتضى المنع 2 
لكن الصحيح حام عليه . اللهم إلا أن يقال : الصحيح إما يتعرض لجواز 
الائهام عن يصلىٍ صلاة صحيحة من حيث النقص والكال لا من حيث 





. ١ : الوسائل باب : ؟؟ من ادبواب صلاة الجاعة حديث‎ )١١8( 
. * : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 5١1 : الوسائل باب‎ )1( 
. من الفصل السابق‎ #١ : (؟) تقدم ذكره في اوائل المسألة‎ 


ولا من لا محسن القراءة ات 
أو ابدالهبااخر 4 أو حددفه أو نحو ذلك »ع حتى اللحن في الاعراب(7)- 








آخر . والشاث ثي: إمامة المضطجع للجالس من حيث اختلاذ اختلااف الامام و الملأموم 
في بعض الاحوال ٠»‏ إذ يحتمل اعتبار اتفاقهم| في الحال في صحة الاثهام » 
فالمرجع في هذه الحيثية هو الأصل المقتضي للمنع . ومن هذا بظهر : أن 
الكلية المشهورة في محلها » إذا كان النتقص في الامام موجباً لاختلال الميئة 
الاجاعية » لأصالة المنع ؛ وقصور الصحيح عن الحكومة عليها . أما لولم 
3 النقص موجباً لذلك ‏ كامامة المعتمد للمستقل - فلا بأس للصحيح 

و م » امليالم على أصالة ة المنم . 

)١(‏ إجاعا » كما عن جاعة أيضا . ويقتضيه الأصل المتقدم 2 ولا 
ماعرفت : من وجوب الخروج عنه بذيل الصحيح . وأما أدلة ضهان الامام 
للقراءة فقد عرفت : أن غابة مقتضاها عدم سقوط القراءة عن المأموم » 
لا عدم جواز الاثهام من لا يتحمل القراءة » إلا بناء على حجية العام في 
عكس نقيضه )1١(‏ . لكنه ضعيف » لعدم ثبوت ذلك . فالعمدة حيلئد : 
الاجاع المدعى على المنع . اللهم إلا أن يكون تعليلهم ‏ للمنع عن الاثمام ‏ 
بعدم تحمل القراءة » قرينة على إرادتهم : المنع عن الائهام مع عدم قراءة 
المأموم © لا المنع مطلقا . وحيئذ يشكل الاعهّاد على الاجاع في دعوى : 
المنع مطلقاً . اللهم إلا أن يكون إجاع على الملازمة بين انعقاد الجاعة 
وسةوط القراءة » فيتوجه حينئل تعايل المنع عن الائهام مطلقاً بدليل وجوب 
القراءة . لكن عرفت الاشكال ي ثبوت الاجاع 7 . هذا وقد حكي 
عن الوسيلة : أنه عير فيها بالكراهة . ولعل المراد منها : المنع . 

(5) وعن المبسوط : جواز إمامة الملحن للمتقن أحال المعنى أم لم 


ل شت 
(ه١)‏ تدم تالاشارة إلمواضع اانصوص المذ كورة قاواخر المسألة : ١‏ “امن للفصل السابق. 


وإن كان م استطاعته )١(‏ غير ذلك . 
( مسألة ١‏ ): : لا بأس بإمامة لأماعد للقاعدين (؟١)‏ 2 


والمضطجع اثله ء والجالس للمضطلجع (*) . 

( مسألة ؟ ) : لابأس بإمامة المتيمم للمتوضى (4) » 
بحسل . وعن السرائر : الجواز إذا لم يغير المعنى . هذا والفرق بينه وبين 
ما قبله غير ظاهر » إذ اللحن يوجب خروج الكلام عن كونه قرآ ذاء فاجراء 
حم م| قبله فيه متعين . 

. فان ذلك اما بوجب معذوريته ©» لا صحة محمله‎ )١( 

(0) إجاعا » كسما عن التذكرة والنهاية والروض . هضافا إلى ما ورد 
في كيفية جاعة العراة » كصحيح ابن سنئان عن أني عبد الله (ع) : وعن 
قرم صلوا جاعة وهم عراة . قال (ع) : يتقدمهم الامام بر كبتيه » ورصلي 
بهم جاوسا وهو جالس 0 )١١(‏ . ووه غيره . وبذلك ترفع اليد عن 
إطلاق النبوي المتقدم )7١(‏ » او لم يمكن دعوى : انصرافه عن الفرض < 

(0) وي الجواهر : « نجواز ائمام كل مساو عساويه نقصآ أو كملا 
والناقص بالكامل ‏ كالقاعد بالقائم ‏ بلا خلاف أجده فيه ) . وهذا هو 
العمدة في رفع اليد عن الأصل . مضافا إلى مايستفاد من ذيل صحيح حميل 
في خصوص إمامته لمثله (*") . 

(8) على المشهور . بل عن المنتهى : لا نعرف فيه خلافا إلا من تمد 
ابن لحن الشيباني » . ويشهد له جملة من النصوص 2 كصحيح جميسل 
المتقدم في المسألة الواحدة والثلائين من مسائل أحكام الماعة » وموثق ابن 

. ١ : الوسائل باب : ١ه من ابواب لباس المصلٍ حديث‎ )١١( 


(8١؟)‏ رأجع صفحة 76١‏ . 


(؟) مر ذكره في اوائل المسألة : ١م‏ من الفصل السابق . 


آذ اا ات له صم مه مه ههه مم ماه 


وذي الخجبيرة لغيره )١(‏ » ومستصحب النجاسة .من جهة العذر 
لغيره 5 بل الظاهر : جواز إمامة المسلوس والممبطون لغير هما 5 
فضلا عن مثله)| . وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة . 

( مسألة ” ) : لا بأس بالإقتداء بمن لا نمحسن القراءة 
في غير امحل الذي يتحملها الإمام عن الماموم - كالركعتين 
الأخيرتين - على الأقوى (0) . وكذا لاا باس بالائهام بمن 
لا نحسن ماعدا القراءة ‏ من الاذكار الواجبة والمستحبة » الي 
لا يتحملها الإمام عن الماموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته 
غير ذلك . 





0 2 أبي عيك الله رع( : « عن رجل أجنب » ثم تيمم » فأمنا وحن 
طهور » فقال (ع) : لا بأس به © (15) . ونحوه خيره الآخر (*؟) . ولأجاها 
يحب رفع اليد عن ظاهر خبر السكوني المتقدم (*) » ونحو خيره عباد بن 
صهيب (55) فيحملان على الكراهة » جمعا . 

)0010( لذيل يم ميل ٠‏ والكلية المنسوية للمشهوور - هن م 
ائهام الكامل بالناقص - ممختصة ‏ بالافعال يم في الجواهر ‏ لامطلقا .. 
مع أنك عرفت : أنه لا دليل عليها بنحو تشمل المقام » إلا الاصل المحكوم 
بالصحيح المتقدم 7 

00( واستوجه الصحه ؤمه وفما دعده قُ الجواهر 4 لاختصاص و<ه 
المنع بغيره » فقاعدة : جواز الائهام من يصلي صلاة صحر<ة محكمة . وكذا 
(»ه١1)‏ الوسائل داب : /ا١‏ من ادواب صلاة الجاعة حديث : 7 . 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ” . 


)ه”؟) تقدم ذكره ف أواغير الكلام قْ شروط إمام الحاعة 1 
(*4) الوسائل باب : ١‏ من ابواب صلاة الجاءة حديث : 8 . 


7 ( إمامة من لا يمسن القراءة لله ) ت الاب 
إذا اختلفا في امحل الذي ل محسناه .)١(‏ وأما إذا احدا في امحل 
فلا يبعد الجواز ) » وإن كان الأحوط العدم » بل لا يرك 
الإحتياط ”) مع وجود الإمام المحسن . وكذا لا يبعد جواز 
إمامة (4) غير المحسن لثله » مع اختلاف امحل أيضا » إذا نوى 
الإنفراد (ه) عند محل الاختلاف » فيقرأ لنفسه بقية القراءة 
لكن الاحوط العدم » بل لايترك ‏ مسع وجود المحسن - في 
هذه الصورة أيضا (5) . 

الكلام فها بعده . 

(1) لاطراد وجه المنع المتقدم فيه أيضا . 

(؟) كا نص عليه جمهور الاصحاب من غير نقل خلاف » بل بي 
المنتهى : قصر نقل الخلاف فيه عن أحمد . كذا ي مفتاح الكرامة . وهو في 
محله » لاختصاص وجه المنع بغيره . ومنه تعرف : وجه ضعف الاحتياط بالعدم . 

() لم يظهر الوجه في هذا الاحتياط . إلا أن يكون المراد : أن 
الأحوط الاثهام بالمحسن . لكن قد تقدم منه ‏ في صدر مبحث الجماعة ‏ : 
الجزم بعدم وجوب حضور الجاعة على هن لايحسن القراءة مع عجزه عن 
التعلم د اوسا قله أرضا : 

(5) للوجه المتقدم . 

(ه) بل مقتضى ماذكرنا : جواز بقائه على الائهام مع القراءة » إِذْ 
لاموجب انية الانفراد . إلا أن يكون إحماع على الملازمة بين وجوب القراءة 
على المأموم وبين انتفاء الامامة . لكنه محل تأمل . 

. قد تقدم الكلام فيه في نظيره‎ )١( 


0003 ورميتضاك لمرو ارس ج١7‏ 


( مسألة © ) : بحوز الاقتداء بمن لايتمكن (0) من 
كال الافصاح بالحروف » أو كال التأدية » إذا كان متمكنا 
من القدر الواجب فيها : وإن كان الماموم أفصح منه . 

( مسألة ١‏ ) : لابجب على غير ا محسن (©) الائتام بمن 
هو محسن » وإن كان هو الأحوط . نعم نجب ذلك على القادر 
على التعلم » إذا ضاق الوقت عنه » كا مر سابقا . 

( مسألة 7 ) : لا نجحوز إمامة الأخرس لغيره (0) » وإن 
كان ممن لا حسن نعم يجوز إمامته لمثله (4) » وإن كان الأحوط 
الترك » خصوصا مع وجود غيره ‏ بل لا يترك الاحتياط في 
هذه الصورة (50) . 

( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لثلها )2 


)١(‏ والظاهر : أنه لا إشكال فيه . ويكفى في إثباته ما عرفت من 
القاعدة ااستفادة من صرح حميل 4 المتسالم عليها ظاهرا 1 
(1) قد تقدم الكلام في هذه المسألة في أول مبحث الجاعة . 





() كما نص عليه غير واحد . وي مفتاح الكرامة ٠‏ « لا أجد في 
ذلك خلافا » . والكلام فيه ينبغي أن يكون هو الكلام فيمن لاسن القراءة 
لاطراد القاعدة فيه بندو واحد . وقد عرفت : أن مجرد النقص لا أثر 
له قي المنع . واحهال مانعية الخرس ‏ تعبدا ‏ ساقط قطعا . 
(؛) يما نص عليه جماعة » منهم الفاضلان والشهيد ي الذكرى . ١ا‏ 
عرفت : من اقتضاء القاعدة للصحة بلا مزاحم ٠.‏ 
(5) قد عرفت الكلام في نظيره . 
(5) كم تقدم ذلك في اشتراط ذكورة الامام . فراجع : 


( مسألة 9 ) : بمجوز إمامة اك ى اذى (؟١)‏ » دون 
الرجل (") » بل ودون الخنى(؛) . 

( مسألة ٠١‏ ) : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ (0) . 

) فسالة :)١١‏ الأحوط عدم إمامة الأجذم ( والأرص © 


)١(‏ لاحمّال كونه رجلا . نعم له الائهام بها رجاء كونه امرأة » فيرتب 
أحكام الجراعة رجاء » لكن لابد له من الاحتياط » ولو بتكرار الصلاة منفرداً . 

0) لأن الحنثى رجل أو امرأة » وكلاها تجوز إماءته للانثى . 

(6) لاحمال كون الامام الختى أنثى » الى لاتصح إمامتها لارجل . 

(:) لاح<مال كون الإمام أنى والمأموم رجلا . 

() كما عن الدروس وغير واحد ممن تأخرً عنه . لانصراف أدلة 
المنع عن إمامته )١*(‏ عن صورة إمامته لثله . أو حملا للا دل على جواز 
إمامته مطلعًا )٠١(‏ على جوازها لثله » جمعا. لكن الآأخير ليس من الجمع 
العرئي »؛ بل هو جمع تبرعي » فيمتنع . والآول ممنوع . ولو سلم ؛ فالاصل 
كاف في المنع . مع أن إجراء أحكام البالغعن على المأمومين غير البالغين » 
بقنضي منعهم عن 3 بغير البالغ . ولا يعارضه شرعية الامامية والمأمومية 
للبالغين » المقتضية لشرعيتها لغير البالغعن ‏ بذاء على إجراء أحكام البالغعن 
عليهم - فان ذلك إما يتم حيث لادليل: على المنع من إمامة غير البالغ . أما 
مع الدليل عليه » فمتضى التعدي هو المنع عن إمامة غير البالغ لغير البالغ 
أيضا » 5 ذكرنا . 

(5) فقد حصي المنع عنها عن الأصعاب » بل عن الغنية وشرح حمل 
العلم والعمل وظاهر الخلاف : الإجماع عايه . ويشهد ١ه‏ حسن زرارة أوصحيحه : 
(١)»(0؟)‏ تقدمت الاشارة الى ذلك فى اول هذا الفصل . فلاحظ . 


لا ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١7‏ 

والمحدود )١(‏ بالحد الشرعي بعد التوبة . 
وي روابة ابن مسلم عن أبي جعفر ١ع( ١‏ خمسة لايؤمون الناس ولا يضاون 
بم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص 6 واحذوم ... »(8) ومحوه| : 
رواية أني بصير (70) وعن جاعة : الكراهة . ولعله المشهور بين المتأخرين ' 
بل عن الانتصار : « مما انفردت به الامامية كراهية 7 الابرص » 
واحذوم ؛ والمفلوج . والحجة فيه : إجماع الطائفة ) . فتأمل ٠‏ ويقتضيها 
الجمع العرئي بين ماتقدم » ورواية عبدالله بن يزيد : « عن الذوم والأبرص 
يؤمان المسلمين ؟ قال (ع) : نعم . قلت : هل يبتلي الله بها المؤمن ؟ 
قال (ع ) : نعمء وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ؟ » (40) ونحوه ماعن 
محاسن اليرقي ‏ بسنده الضصحيح ‏ عن الحسين بن أني العلاء (00) الذي 
قد عرفت في مبحث المطهرات حجية خيره» (50) فلا تقدح جهالة عبدالله 
ولا سها ورجال السند اليه كلهم أعيان أجلاء . 

)١(‏ فعن ظاهر جماعة من القدماء » وبعض متأخري المتأخرين : المنع 
عن إمامته » للنهي عنها في حملة من النصوص العتيرة » كروايات زرارة؛ 
ومحمد بن مسلم ؛ وأبي بصير () وغيرها (*4) وظاهرها : أن جهة المنع 
)١٠(‏ الوسائل باب : ١٠١‏ من ادواب صلاة الجاعة حديث : ١‏ . 
(6) الوسائل باب : ١6‏ ءن ابواب صلاة الجاعة حديث : # . 
(58) الوسائل باب : ١6‏ من ابواب صلاة الجامة حديث : ٠‏ . 
(ه:) الوسائلباب : ١١٠‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١‏ . 
(هه) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : 4 . 
(18) راجع المسألة : 4 من مبحث المطهرات ج . ١‏ من هذا الشرح . 
(7) تقدم ذكر الروايات في التعليقة السابقة . 
(م) ' لعل المراد منه: خبر الاصيغ بن ذبائه » المذ كور في التعليقة الآنية » لاشمالهعل ذلكأيضاً . 


ج١7‏ ( إمامة الأعرابي ) اسم 
والأعر الي ).1١(‏ 


كونه محدوداً , لا كوه فاسمّاً » فلا وجه لحملها على ماقبل التوبة . ولا 
لحماها على مابعدها » حمل النهي على الكراهة . ومصير أكثر المتأخرين إلى 
الكراهة لابقنضي الثاني . كما أن ماورد من وهم (ع ) : « لاتصل إلا خلف 
من تثق بدينه » (1) لايقتضي الأول . إذ لا إطلاق له يقتضي جواز الصلاة 
خلف انحدود ليصاح لمعارضة ماعرفت . ولو سلم » فلا تبعد دعوى : 
كون التصرف فيه أولى من التصرف في نصوص المقام » لأنها فيه أظهر . 
ولو سم التساوي » فالااصل يقتضي المنع » يما عرفت . 
)١(‏ فعن ظاهر القدماء : المنع عن إمامته أيضا » بل عن الرياض : 

و لا أجد فيه خلافا بينهم صرحا إلا من اللي ومن تأخر عنه ) . وعن 
الخلاف : الاأجماع عليه . وتقتضيه النصوص المتقدم اليبها الاشارة » المتضمنة : 
( أنه لايؤم  )‏ على اختلاف التعبير فيها ففي صميح زرارة أو حسنه : 
أنه لايؤم المهاجرين )7١(‏ وي خير ابن مسلٍ : انه لايؤم حبهى يهاجر (**) 
وي خير الاصبغ : أنه لابؤم بعد الحجرة (*4) وي خبر أبي بصير : أنه 
لايؤم الناس. (90) من دون تقييد . والظاهر:: عدم التنائي بينها ليجمع بينها 
بالتقييد » بل حب العمل بكل واحد منها » حى الأخبر المطلق . والأعرابى 
وإن فسر بساكن البادية » إلا أن منصرفه : من كان متخلا باخخلاقهم الدينية 
المبنية على المساحات وإن لم توجب فسمّاء يما يشير اليه خخير ألى البخيري : 
)١١(‏ مر ذلك في شرائط امام الجاءة . 
)١8(‏ تقدم ذكره ف التعليقة الأولى على هذه المسألة . 
(؟) تقدم ذكره ف التعاوقة الأولى على هذه المسألة . 
(»4)الوسائل باب : ١4‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث : ١‏ . 
(«ه) تقدم ذكره في التعليقة الأولى ءلى هذه المسألة . 


ا ا 0 فمسمهمومموءمم ريا اللمهوهن دسم ونم ههه م ونه لوممممه ومموممون نمم م نمدم دهن صمو 5 


إلا لأمثالهم »)1١(‏ بل مطلقاً » وإن كان الأقوى الحواز في 


اججميع : مطلقا . 


( مسألة ؟١‏ ) : العدالة ملكة الإجتناب عن الكبائر () 


و كره أن يؤم الاعرالى © لجفائه عن الوضوء والصلاة » )٠١(‏ بل ينبغي 
القطع بانتفاء الكراهة » فضلا عن المنع عن إمامة من حاز مراتب عالية 
من الفضل والتقوى وه_كارم الاخلاق»فاضطر الىسكنى البادية » كأنى ذر (رض) 
أوقد سكنها للارشاد وهداية العباد . 

9 إن النصوص المذكورة لامعارض لما . ومثل : « لاتصل إلا من 
تثق بدينه © لايصلح لمعارضتها » كم عرفت . ومثله : شهرة المتأخرين على 
الكراهة » فالأنسب بالقواعد : المنع . 

)١(‏ هذا التقييد مما لا إشارة اليه ي النصوص المتقدمة . نعم في مصحح 
زرارة في الاعرالى : أنه لايؤم المهاجرين (50) لككن عرفت : أنه لايناي 

لمطلق » إلا بناء على مفهوم القيد . وهو غير ثابت . نعم ذكر التقبيد في 
كلام بعض . وهو غير ظاهر الوجه . نعم لايبعد ذلك في الاخير » لقَرب دعوى 
السيرة على إقامة الاعراب لها في البوادي »© مع كون الإمام منهم . وهذه 
السيرة تدل عل الجواز بلا كراهة . ويشعر بذلك قوله (ع ) - في الصحيح ‏ 
لايؤم المهاجرين . 

)١(‏ قد تقدم الكلام في ذلك في مباحث التقايد . وأن العمدة في إثبات 
ناف ادبت انموي إلى العهون بيع ابن أبي يعفور : « قلت 
لأبي عبدالل (ع) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين »؛ حبى تقبل 

شهادته لهم» وعليهم ؟ فقال (ع): أن تعرفوه بالسير » والعفاف » وكف 
)١٠(‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب صلاة الجماءة حديث : ؟ . 
(؟) تقدم ذكره في اوائل هذه المسألة . 





وعن الإصرار على الصغائر )١(‏ » 
البطن والفرج واليد واللسان . ويعرف باجتناب الكبائر الي أوعد الله عليها 

النار . . . ( الى أن قال ) (ع ) : والدلالة على ذلك كاه أن يكون ساترا لجميع 
عيوبه...) )١*(‏ . وقد تقدم تقرس الاستدلال به على هذا الول . فراجع . 

)١(‏ المشهور : أن الذنوب قسمان : كبائر » وصغائر . ويشهد له 
قوله تعالى : ( إن #تنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عن سيئاتكم وندخلم 
مدخلا كربما ) (*؟) وطوائف من النصوص ٠»‏ عقّد لما في الوسائل أبواباً 
في كتاب الجهاد : منها : باب وجوب اجتناب الكبائر (*") ومنها تعيين 
الكبائر (*4) ومنها : باب صحصة التوبة من الكبائر (*6) فراجعها . وعن 
المفيد والقاضي والشيخ ‏ ي العدة ‏ والطيرمي واللي : أن كل معصية كبيرة » 
والاختلاف بالكير والصغر » إتما هو بالاضافة الى معصية أخرى . ورما 
حك5ي عن بعض : كون الاضافة بلحاظ الفاعل » فان معصية العالم أكير 
من معصية الجاهل وأو مع اماد ذاته| . والوجه فها ذكروه : اشيراك الجميع 
في مخالفة أمر الله سبحانه أو نهيه . مضافا إلى حملة من النصوص »؛ الدالة 
على أن كل معصية عظيمة (*5). 

وفيه : أن ماذكر لايناقي انقسامها الى القسمين » الذي عرفت أنه 
ظاهر الكتاب والسنة . ولاسها بناء على ماهو صريح النصوص من أن الكبيرة 


. ١ : من ابواب أحكام الشهادات حديث‎ 4١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. "١ : (ه؟) النساء‎ 

() الوسائل باب : ه4 من ابواب جهاد النفس . 

(48) الوسائل باب : 45 من اابوب جهاد النفس . 

(08) الوسائل باب : 417 من ابواب جهاد النفس . 

(18) الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث : ٠‏ . 


#4 ل ( مستمساك العروة الوثقى ) ع7 





ماوعد الله سبحانه مرتكبها بالنار )١(‏ إن ذللك لايطرد في جميع الي 
وإن كانت كلها عظيمة و كبيرة بالمعبى اللغوي . ولعل قِ ذلك شهادة على 
كون المزاع لفظياً . 

ثم إنه ‏ بناء على أول القولين ‏ فالمعتير في العدالة هو .ترك الاصرار 
على الصغائر » لاترك نفسها » وإن كان مقتضى عطف اجتناب الكبائر على 
كف البطن والفرج في الصحيح »عدم الفرق بين الكبيرة والصغيرة في اعتبار 
عدمها في العدالة . ولعل الوجه ‏ ب الفرق المذكور بينها ‏ : أن الصغيرة 
مكفرة باجتناب الكبائر » كالك بمرة المكفرة بالتوية » فكا أن التوبة واعسة 
للكبيرة ؛ كذلك اجتناب الكبائر ماح للصغيرة “فلا أثر لها في نفي العدالة . 
لكن الوجه المذكور يةتضي 05 5 - عدم قدح الكبيرة في العدالة إذا كانت 
مكفرة ببعض الاعمال الصالحة » أو باستغفار بعض المؤمنين . مضافا إلى 
أن ذلك خلات ظاهر قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا ) )7١(‏ 5 أنه يقتضي 
قدح الصغيرة فيها إذا ارتكبها في حال عدم الابتلاء بالكبائر » بناء على أن 
المكفر للصغائر » هو الكف عن الكبائر » لامجرد العرك ولو لعدم الابتلاء 
كا لعله الظاهر » أو المنصرف اليه من الآيات والروايات . فالعمدة إذاً ‏ 
في الفرق بين الكبائر والصغائر - : أن كف البطن والفرج . . . الى 
آخر ماف الصحيح - لاجمال متعلقه - لا إطلاق فيه يشمل الصغائر والقدر 
المتيقن منه خصوص الكبائر » فيكون عطف الكبائر عليه من قبيل عطف 
العام على الخاص . والوجه في ذكر الخاص أولا : مزيد الاهمام به لكثرة 
الابتلاء » فيكون الصحيح دليلا على عدم قدح الصغائر في العدالة . 





. 74 : الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث‎ )١8( 
: ورد ذلك فى جملة من الايات الكر بمة : اليقرة عكورء آل عمران : هىم» للاساء‎ (١ 


ىئعر)» الائدة : 4" » الور : هو . 


2043 0 معى اران كل القاار. 00 ل كك 


وم افك القو ل الثاني : فيدل على أن القادح في في العدالة ة ار تكات [ 7 
الكبائر في العدالة دون غيرها . وتعيين الآ “كير منها يستفاد من النصوص الواردة 
في تعيين الكبائر )1١(‏ لأن المراد من الكبائر - على هذا القول - أكسير 
الكبائر . نعم قد بشكل ذلك : بأنه او ثم عدم إطلاق الكف » فاطلاق 
السير والعفاف كاف قُ ظهوره قُ اعتبار الاجتناب عن الصغائر . مضافا 
الى مايظهر من غير واحد من النصوص من منافاة ارتكاب مطاق الذنب 
للعدالة . فلاحظ . 

هذا ولا ينبغي التأمل في أن الاصرار على الصغيرة من الكبائر » ذففي 
رواية ابن سنان : « لاصغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار » (١؟)‏ 
ومحوه مائي رواية ابن أبي عمير (*") وحديث المناهي (*4) وقد عد من 
الكبائر في حديث شرائع الدين (00) - يما عد منها بي حديث كتاب 
الرضا (ع ) إل المأمون : الاصرار على الذنوب (10) والظاهر من الاصرار 
- لغة وعرفا ‏ : المداومة والاقامة » فلا يكفي في محمَقه العزم على الفعل 
ثانيا » فضصلا عن مجرد ترك الاستغفار . وما في القاموس : من أنه العزم 
مبني على المسامحة » وإلا فلا يظن من أحد الاليزام بتحققه بمجرد العزم من 
دون فعل معصية أصلاء لا أولا ولا آخراً . وقولهم ‏ في بعض الاستعالات - 
و أصر فلان على كذا » إذا عزم» يراد منه : إما الاصرار على العزم عليه 


. "507926 الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث : 7علىءو‎ )١٠( 
. ” : الوسائل باب : م4 من ابواب جهاد النفس حديث‎ ١٠ 

(ه؟) الوسائل باب : 4٠7‏ من ابواب جهاد النفس حديث : ١١‏ . 

(ه4) الوسائل باب : 4# من ابواب جهاد النفس حديث : 6 . 

(.ه) الوسائل داب : 458 من ابواب جهاد النفس حديث : 6" . 

(58) الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث : م 


وعن منافنات المروة )١(‏ الدالة على عدم ميالاة مرتكبها بالدين . 
الذنب فلا يستغفر الله تعالى » ولا محدث نفسه بالتوبة » فذللك الأصرار » )١١(‏ 
وقريب منها <سنة أبن أبي عمير المروية في باب صحة التوبة من الكبائر في 
جهاد الوسائل (؟5١)‏ . 

لكن الأولى: واردة في تفسير الاصرار في قوله تعالى : ( ولم يصروا 
على مافعلوا ... ) (8”) فلا يمكن رفع اليد بها عن ظاهر الاصرار المعدود 
في الكبائر . والثانية - مع أن موردها الكبائر ‏ : ظاهرة فى أن الاصرار 
عبارة عن ترك الاستغفار للأمن من العقاب وعندم المبالاة به » فتكون 
نظير ماعن نحف العقول : من أن الاصرار على الذنب أمن من مكر الله 
سيحانه » فلا يبعد أن يكون تسميته إصرارا مجازا . كيف » والاستغفار 
من الصغائر قد لايكون واجبا ‏ لتكفيرها بيرك الكبائر - فكيف يكون تركه 
أمنا من مكر الله تعالى ؟ فاذاً لمكن حكومة الروايتين على ظهور الاصرار 
على الصغائر » المعدود من الكبائر بي خصوص المداومة والاقامة عليها » ”م 
عرفت أنه مقتضى العرف واللغة . والله سبحانه أعم ْ 

)١(‏ يما هو المشهور ‏ ا عن المصابيح ‏ بل عن جيب الدين : نسبته 
الى العلياء . وعن الماحوزية : الاأجماع عليه . وربما يستدل عليه مضافا 
إلى ذلك - منافاتها ( للستر ) المذكور في الصحيح » بل و! ( كف البطن 
والفرج » واليد » والاسان ) لآن منافيات المروة غالباً من شهوات الجوارح 
وفيه : المنع من الاجماع » كما بظهر من كلام أكثر من تقدم على العلامة 





. 4 : الوسائل ياب :486 من ابدواب جهاد النفس حديث‎ )١١( 
(؟) الوسائل باب : لا؛ من ابواب جهاد النفس حديث : و.‎ 
. 1١ه‎ : (ه؟) آل عمران‎ 


اج ب“ ( اجتناب منافيات الحروة ) الاو 0 


وبعض من تأخر عنه » حيث أهملوا ذكر ذلك في تعريف العدالة . منع 
منافاتها للسير والكف » فان منصرفهها خصوص اعيوب الشرعية لاغير » 
نظر ماورد : من كونه ( خيراً )»أو ( صالجحاً) أو نوها )٠١(‏ 
لا أقل من لزوم حماه على ذلك » بقرينة بعض النصوص الظاهرة ي 
حصر القادح في العدالة بارتكاب الذنوب والمعاصي مثل : « فن لم تره 
بعينك يرتكب ذنياً © ولم يشهد عليه بذلك شاهدان » فهو من أهل العدالة 
والسلر » وشهادته مقبولة » وان كان في نفسه مذنياً ) (؟؟) وقريب منه 
غيره . وأشكل هن ذلك : الاستدلال عليه : عنافاتها لسير عيوبه المذكور 
في قوله (ع) : «١‏ والدليل على ... » اذ فيه - مضافا الى ماعرفت : من 
انصراف العيوب الى الشرعية - : أنه لو مم ذلك اقتضى اعتبارها ي الطريق 
الى العدالة لافيها نفسها . 
ومنه يظهر : أن تقييدها ‏ في الممن ‏ بالدلالة على عدم ... إتما 
يناسب اعتبارها في الطريق لاغير » فكان يكفي عن ذكرها ‏ حينئذ ‏ تقييد 
حسن الظاهر بالكاشف ظذناً ... إلا أن يريد أنها دالة نوعا وإن على بخلافها 
فيكون عدمها معتيراً في العدالة ‏ نفسها ‏ تعبداً » كأ يقتضيه ظاهر العبارة 
لكنه غير ظاهر الوجه » إذ الآدلة المتقدمة ‏ لو ممت - لاتصلح لاثياته . 
وأما قولحم (ع ) ٠:‏ لادين لمن لامروة له » (0”) فع أن الظاهر من المروة 
فيه غير مانن فيه ظاهر في وجوب المروة » ودخاها في العدالة حرئئذ ما 
لا إشكال فيه . يما أن بعض الأمثلة البي تذكر لنافاة المروة غير ظاهرة » 
لامكان القول بتحرعه ببعض العناوين الثانوية : من الداث » والإذلال ونحوههما 





. من ابواب احكامالشهادات‎ 4١ : راجم الوسائل باب‎ )١( 
. ١ : من ابواب احكام الشهادات حديث‎ 4١ : (18)الوسائل باب‎ 
. الطبعة الحديثة‎ ١9 : صفحه‎ ١ : (؟) الكائي ج‎ 


و ويكفي حسن الظاهر -- ظنا عن تللك الملكة )١(‏ . 
فضا له ٠‏ ) : المعصية لكبيرة » هم ى كل معصية ورد 

النص )©١‏ بكونها كببسيرة » كجملة من المعاصي المذكورة 

في محلها ”) . 

وحينئذ يتعين اعتبار اجتنابه في العدالة . 

. قد تقدم الكلام فيه في مسائل التقليد . فراجع‎ )١( 

0) إذ مقتضى النص ثبوت كونها كبيرة . 

(م) عقد في جهاد الوسائل بابا لتعيين الكبائر » اشتملت نصوصه على 
أربعين أو اكثر . فنفي صحيح ابن محبوب عد منها : قتل النفس »© وعقوق 
الوالدين » وأ كل الربا » والتعرب بعد الهجرة » وقذف المحصنة »وأكل مال اليتهم » 
والفرارمن الزحف )١1١(‏ وي صحيح عبد العظيم زيادة : الاشراك بالله » واليأس 
من روح الله '» والأمن من مكر الله » والسحر » والزذا » واليمين الغموس 
الفاجرة » والغاول - وهي الخيانة مطلقا أو ي صوص الفىء - ومنع الزكاة 
المفروضة ؛ وشهادة الزور » وكتّان الشهادة » وشرب الخمر » وترك الصلاة 
متعمداً أوشيءئًا مما فرض الله عز وجل » ونقض العهد » وقطيعة الرحم (*؟) 
وي رواية مسعدة بن صدقة وغيرها عد منها : القنوط من رحمة الله مضافا 
الى اليأس من روح الله (0م) وفي رواية أني الصامت عد منها : إنكار 
ما أنزل الله عز وجل (*4) و رواية عبد الرحمن بن كثير عد منها : إنكار 





. ١ : الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث‎ )١8( 
. الوسائل باب : 45 من ادواب جهاد النفس حديث : ؟‎ )؟٠(‎ 
. ١؟‎ : الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث‎ )”٠( 
. ٠١ : (ه؛) الوسائل. باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث‎ 


376 ) بعل الكناار ( ممم ا 
أو ورد التوعيد بالثار 0 ل 8 الكتات » 4 


احتهم (ع)» 0 ولي 0 الوق عد منها : الحيف في الوصية (١؟)‏ 
وفي روابة أي خديحة عد منها : الكذب على الله وعلى رسوله (ص) (0) 
وفي كتاب الرضا (ع ) الى المأمون عد منها : السرقة » واكل الميتة» والدم 
ولحم الخنزير » وما أهل لغير الله من غير ضرورة » وأكل السحت ٠»‏ والميسر 
والبخس في المكيال والميزان » واللواط » ومعونة الظالمين » والركون اليهم 
وحبس الحقوقمن غير عسر_بدل حبس الزكاة_والكذب_بدل الكذبعلىاللدتعالى 
وعلى رسوله (ص) وعلى الأوصياء (ع) - والاسراف .» والتبذير (*) والخيانة 
والاستخفاف بالحج » والمحارية لأو لياء الله تعالى » والاشتغال بالملاهي » 
والإصرار على الذنوب (*4) وني هرسل كنز الفوائد عد منها : استحلال 
البيت الهرام (*5) ثم إن الوجه ي اختلاف النصوص في عددها : إما اختلافها 
في مراتب العظمة ‏ كا يشير اليه بعض النصوص (50) أو اورود النص 
0 الاثبات » لدفع توه عدم كون ماذكر من الكبائر » من دون تعرض 

للنفي ؛ فلا يكون واردا مورد الحصر . أوغير ذلك ثما به يرتفع التنائي بينها . 

)١(‏ لا في كثير من النصوص من تفسير الكبيرة بذلك » 5 تقدم في 
)١8(‏ الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث : ؟؟ . 
(8؟) الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث : م7 . 
(ه؟) الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث أ 86؟. 


( ») الظاهر : ان الاسراف : صرف أ كثر ما يخبغي . والتبذير : الصرف الذي لا يذبغي . 
وبشير الى الاول قوله تعالى : ( كاوا واشربوا ولا تسرفوا ) » وقرله تءالى : ( ولا يسرف ى 
القتل ) . ( منه مد ظله ) . 

(«؛) الوسائل باب : 48 من ابواب جهاد النفس حديث : 8" . 

(08) الوسائل باب : 45 من أبواب جهاد النفس حديث : ا" . 

(18) لعل المراد النصوص الدالة على ان الشرك | كبر الكبائر واعظمها . وقد تقّدمت الاشارة 
اليها في المسألة : ١١‏ من هذا الفصل . 





أو السنة » صرحا أو اخيهنا .أو ورد 4 
كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار. 





كسح ابن أبي يعفور . وي ححيح ابن جعفر (ع ) عن أخخيه (ع ): وسألته 
عن الكبائر البي قال الله عز وجل : ( إن محتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر 
ع مم اقال درغ 4 ال أوجب الله عليها النار » )٠١(‏ وثي روابة 
ابن مسلم عد من الكبائر : كل ما أوعد الله تعالى عليه النار (7)وثي رواية 
عباد بن ) كثير : ( عن الكبائر » فقال (ع2 : « كل ما أؤعد الله عليه 
النار » (*”) ويستفاد ذلك - أيضا من صحيح عبد العظم » حيث استدل 
الصادق (ع) فيه - على كبر المعاصي المذكورة فيه - بمايدل على التوعيد 
بالنار عليه » بل من قوله (ع) فيه : «( وثرك الصلاة متعمداً أو شيئاً مما 
فرض الله تعالى » لأن رسول الله (ص) قال : من ترك الصلاة متعمداً فقد 
برىء من ذمة الله وذمة رسوله (ص) (*4) يستفاد أن التوعيد بالنار أعم 
ما ورد في الكتاب والسنة » ومما كان مداولا عليه صرحا وضمنا » لآن البراءة 
نا كانت بي كلام النبي (ص) ولم تكن صرية في العقاب » واما تدل عليه 
بطريق الكناية . ونحوه ‏ في ذلك استدلاله (ع) على كبر بعض المعاصي 
كأكل الربا » وشرب الخمر . فلاحظ . 

() كقوله تعالى : ( والفتنة اكبر من القتل ... ) (*5) بل يكفي 
أن وف : أنها مثل إحدى الكيائر . 





.؟5١‎ : الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث‎ )١٠( 
. ٠: (»؟) الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث‎ 
. 54 : )هم الوسائل باب : 45 من ابواب جهاد النفس حديث‎ 
. (ع4) الوسائل باب : 44 من ابواب جهاد النفس حديث : ؟‎ 


(هه) الدقرة : 7١7‏ . 


ج 7 ( طريق ثبوت العدالة ) ذل كه 

( مسألة ١4‏ ) . إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى 

في ثبوتها () » إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ) 
بل وشهادة عدل واحد (؛) بعدمها . 











)١(‏ هذا إذا عل كون الارتكاز المذكور منتهيا الى المعصومين (ع) 
فيكون كسائر المرتكزات الشرعية الي تكون حجة على. مؤدياتها . هذا وزاد 
شيخنا الاعظم (ره) في الرسالة ‏ بي طرق إثبات كون المعصية كبيرة ‏ : 
أن يرد النص يعدم قبول شهادة مرتكبها »م ورد النهي عن الصلاة :خحلف 
العاق . )٠١(‏ أقول : هذا مبني على عدم قدح الصغيرة في العدالة » ولائي 
جواز الشهادة والائهام » وإلا فلا م ماذكر في إثبات الكبيرة . ثم إنه لوشلك 
في كون المعصية كبيرة أو صغيرة » كفى أصالة عدم كونها مما أوعد الله 
تعالى عليها النار في إثبات كونها صغيرة . 

(0) بلا إشكال ولا خلاف . لعموم حجية البينة . وتقدم في المياه: 
تقريب دلالة رواية مسعدة بن صدقة عليه )1١(‏ ويمكن استفادته : من 
إرسال النبي (ص) رجلين من أصحابه لتزكية الشهود (*”) ومما ورد في رواية 
علقمة من قوله (ع) : « فن ل تره بعينك يرتكب ذنباً » ولم يشهد عليه 
بذلك شاهدان » فهو من أهل العدالة والسير ... ٠‏ (*4) بناء على عدم 
الفصل ببن الفسق والعدالة . 

(”) وإلا تساقطا » لأصالة التساقط » انحررة: بي محلها . 

(8) لكن تقدم مراراً : الاشكال فيه » لعدم مامية دلالة آية النبأ . 
)١0(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب صلاة الجباعة حديث : ١‏ . 
(8؟) راجم المسألة : ١‏ من فصل ماء البكر ج ١‏ من هذا الشرح . 


(ه") الوسائل باب : 5 من ابواب كيفية احكام القضاء حديث : ١‏ . 
(4) الوسائل باب : 4١‏ من ابواب احكام الشهادات حديث : ١‏ - 


#55 ل ( مستمساث العروة الوثقى ) 7 
( مسألة ١6‏ ) : إذا أخير جاعة غير معلومين بالعدالة 
بعدالته وحصل الإطمئنان كفى () » بل يكفى الاطمئنان إذا 
حصل من شهادة عدل واحد . وكذا إذا حصل من اقتداء 
عدلين به »أو من اقتداء جاعة مجهولن به . 
والحاصل : أنه يكفى الوثوق والاطمئنان للشخص - من 
أي وجه حصل - بشرط 0 5 أهل الفهم )0( والخيرة 
والبصيرة والمعرفة بالمسائل 0 لهال » ولا من محصل 
له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء » كغالب الناس . 
( مسألة 317 ) : الأاحوط أن لا يتصدى للامامة من 
يعرف نفسه بعدم العدالة » وإن كان الأقوى جوازه () . 
بل ظاهر رواية مسعدة ‏ بناء على ظهورها بي عموم حجية البينة: ‏ المنع عنه . 
)١(‏ أزواية أي على بن راشد : « لاتصل إلا خلف من تثق بدينه 
وأمانته » (*؟) . لككن لاعمو م لا يقتضي حجية الوثوق باحاظ جميع الآثار 
حتّى غير موردها . اللهم إلا أن يدعى : بناء العقلاء على حجيته مع عدم 
الرادع . لكن رواية مسعدة ‏ أو نمت دلالتها ‏ تصاح للردع . فتأمل . 
(5) لانصراف النص إلى الوثوق العقلائي . ولا عن الاحتجاج عن 
الرضا (ع ) : « قالعليين الحسين(ع) : إذا رأيم الرجل قد حسن سممته وهديه ؛ 
وتماوت في منطقه ومخاضع في حركاته » فرويداً لايغرنم 1*(0) - الحديث 
مذكور فى باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق من الوسائل ‏ لكن الظاهر : وروده 
موردالت كيك والمنع من حصول الوثوق» لا المنع من العمل به في ظرف حصوله . 
(") الكلام في المسألة تارة : من حيث الحم الوضعي » وأخرى : من 


2-0 هن ابواب صلاة الجاعة ملحق حديث‎ ٠١ : الوسائل ياب‎ )1١( 
, ١4 : من ايواب صلاة الجاعة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١٠( 


جٍ, ( الامام الراتب أولى بالاماءة ) --00 5 
( مسألة ١07‏ ) : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة 
من غيره )١(‏ . 


حيث الحم التكليفي . أما الأول : فهو أنه لابنبغي التأمل في أن ظاهر الفتاوى 
اعتبار عدالة الامام ‏ واقعا ‏ :في صحة الائهام »كما أن ظاهر النصوص كذلك 
سواء منها ماتضمن النهى عن الصلاة خاف الفاسق » وما هو ظاهر في اعتبار 
العدالة في الامام . ا فع فسى الامام ‏ واقعا ‏ ينتفي الاثمام » فلا يجوز 
لكل من الامام والمأموم ترتيب أثر ماعايه . ومجرد اعتقاد المأموم عدالة 
الامام لابكفي الامام في ترتيب أثر الائمام » مع عامه بفسق نفسه وبطلان 
الائهام واقعا . وقد تدم : أن لو انكشف ‏ بعد الصلاة ‏ فسق الامامع 
فقد انكشف بطلان الجاعة واقعا . فضلا عما او علم ذلاك من أول الامر 
وعلى هذا فاو تصدى الفاسق للامامة لم بجز له ترتيب آثار الجهاعة : من 
رجوعه الى المأموم عند الشلك ونحوه . 

وأما الذايي فقتضى الأصل جواز التصدي » ولا دليل على حرمته 
وقد تقدمت الاشارة الىمعدم وجوب اعلام المأمومين بفسادالصلاة » فضلا عن 
فساد الامامة . وأما ماعن كتاب السياري : « قلت لأبي جعفر الثاني (ع ) : قوم 
من مواليك يجتمعون» فتحضر الصلاة » فيقدم بعضهم فيصلى حاعة فقال (ع ) : 
إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله تعالى طابة فليفعل . . . » )١*(‏ فالظاهر 
كونه ناظراً إلى الجهة الاولى » لا الثانية . مع أن في حجيته تأملا . 

: اججاعا صرحا وظاهراً » حكاه جماعة كثيرة . وي الفقه الرضوي‎ )١( 


« وصاحب الأمسحجد أحق عسجده )١(‏ ( إلى أن قال ) : وصاحب المسجد 





. ١١ : من ادواب صلاة الحاءة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )1١١( 


(ه؟) مستدرك الوسائل باب ” 6" هن ابدواب صلاة الجاعة حديث : ا . 


وإن كان غيره أفضل منه 04 7 الأولى له 0 الأفضل() 
وكذا صاحب المنزل 0 أولى من غيره المأذون في الصلاة ع 
وإلا فلا بحوز (؛) بدون إذنه . والأولى ‏ أيضا - تقدحم (ه) 

الأفضل » وكما الحاشمي أولى (5) من غيره المساوي له فيالصفات. 
أولى عمسجده » )١١*(‏ ونحوه خير الدعائم (*؟) . 

. في الرضوي والدعائم‎ ٠١ بلا خلاف - كما عن التذكرة  مع إطلاق‎ )١( 

(0) عملا ما دل على أولوية صاحب الفضيلة (*") . ولا يعارضه 
ما دل على أولوية صاحب المسجد » لأن ظاهر دليل ولايته : أن له ولابة 
الإمامة » بخلاف دليل أولوية صاحب الفضل »ء فإن ظاهره : أفضاية إمامته 
وليسا هما على نسق واحد . ولأجل تأمل الشهيد ( ره ) وغيره ب ذلك 
- بل استظهر كون أولوية صاحب المسجد © بمعنى : أولويته بالمباشرة 
للصلاة إماماً ‏ تردد في أفضلية الاذن . وإن كان ما ذكرناه أولا هو الأظهر . 

) فعن الذكرى : إنه ظاهر الأصماب . وعن النتهى والحدائق 
والمفاتيح نقى الخلاف فيه . وعن المعتير : اتفاق العلماء . وعن نهاية الأحكام: 
الاجاع عكر أبي عبيدة : « ولا بتقدمن أحد5 الرجل في منزله ١‏ (*5) . 

(5) لعدم إباحة المكان . 

(0) لما سبق في نظيره . 

(5) ولم يذكره الأكثر » ما عن البيان . وعن الذكرى : ١‏ لم بره 
مذكورا في الأخبار إلا ما روي مرسلا أو مسندا » بطريق غير معلوم - 
)١٠١(‏ مستدرك الوسائل باب : ه؟ من أبواب صلاة الجاعة حديث : ” . 
(٠؟)‏ مستدرك الوسائل باب : 56 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟ . 

(م) راجم الوسائل باب : 55 من ابواب صلاة الجاءة . 
(»؛) الوسائل باب : 8؟ دن ابواب صلاة الجاعة حديث : ٠ ١‏ 


ج١7‏ ( مرجحات التقدم ي الامامة ) 46 ل 
( مسألة 14 ) : إذا تشاح الائمة ‏ رغبة في ثواب 
الامامة » لا لغرض دنيوي -(1) رجح من قدمه المأمومون 0) 





من قول الني (ص) : قدموا قريشاً ولا تقدموها ؛ )1١(‏ . لكن ‏ حيث 
أن الحم استحبابي را يتسامح فيه - يمكن الول باستحباب ترجيحه على 
المساوي له في الصفات » يما قيد به في المآن . 

)١(‏ لكن مقتضى ما تقدم _ من عدم كون اللماعة من العبادات التي 
يعتير فيها قصد التقرب ‏ يمن كون التشاح لغرض دنيوي . نعم يعتير 
أن لايكون محرما . لثلا يقدح ني العدالة المعتيرة في الامام . 

(0) ذكر ذلك جاعة » منهم الفاضلان والشهيدان . والر جيسح به 
ظاهر إذا كان المراد ‏ من تقديمهم تقديمه, له فعلا , إذ لا مجال لامامة الآخر 
حينئذ حيث لامأموم له . وإن كان المراد تقديمهم له شأنا - ععنى : أن 
يكون للمأمومين رغبة وميل إلى تقدممه - يشكل الوجه فيه . والتعايل باجمّاع 
القلوب وحصول الاقبال لا يصاح ارفع اليد عن إطلاق أدلة المرجحات 
الآتية . إلا أن يستلزم ذلك الرضا بإمامة من قداموه » فيدخحل فيا في 
حديث المناهي من قوله (ع ) : « من آم قوما بإذنهم وهم به راضون ... 
( إلى أن قال ) : فله مثل أجر المَوم » (*1) . ونحوه غيره . وفما دل 
على كراهة إمامة من يكرهه المأمومون (*8”) . لكن منصرف ذلك : كون 
الرضا والكراهة لجهات شرعية موجبة للترجيح في نفسها » فتدخل فيها 
المرجحات الآثية » فلا يحسن جعاها في قبالها . فتأمل . والأمر سهل . 





)2 راجم الذ كرى قي ثتمة شرائط الامام 3 وكنز المال ج 5 تحت عنوان : (نضائل ةريش ) 
صفحة ١9/8‏ . 
(8؟) الوسائل باب : لا؟ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟ . 


(»؟) الوسائل باب : /ا؟ من ابواب صلاة الجماءة حديث : 5276١‏ 


7”861 ل ( مستحمسلك العروة الوثقى ) ج 7 


جميعهم ؛ تقديما ناشع عن ثر جيسسح شرعي لا لأغراض 
دنيوية . وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقدم شخص »؛ فالأوللى 
ترجيح الفقيه الجامع )١(‏ 

. 01١( » ورئة الأنبياء‎ ٠ : لما دل على فضل العلاء وأنهم‎ )١( 
وأنهم : « كأنبياء بني إسرائيل » (0م)‎ . )7١( » وأنهم : « الحجج على الناس‎ 
وأنهم : « سادات الناس © (*4) . وأن : « من أم قوها  وفيهم من‎ 
: فو أعلم منه  لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة » (08) . وأن‎ 
. )5*( ) ) من صلى خلف عالم فكأتما صلى خاف رسول الله ( ص‎ « 
أتمتكم وافدك ( وفد؟ ظ ) إلى الله » فانظروا من توفدون في‎ « ١ وأن‎ 
إلى غير ذلك ولأجل ذلك كله يجب رفع‎ - )7١( » ديك وصلاتكم‎ 
 ًارهاظو اليد عما هو ظاهر النص والفتوى  بل نسب إلى الاجاع صريا‎ 
من تقدم الترجيح بالأقرئية . ولاسما وكون الصالح للاعهاد عليه من النتصوص‎ 
خير أل عبيدة الآنتي . وهورده : صورة تشاح الأئمة في المأمومية » وهو‎ 
ما ببعد جداً شموله لصورة كون أحدهم فقيها والاخر عامياً . والترجيسح‎ 
فيه وفي غيره  بعد الأقرئية » براد به المرجيح بالتفاضل بالفقه؛‎  ةيهقفألاب‎ 


لا على نحو يكون أحدهم نهدا والآخر عاميا مقلداً له أو لثله . وإذأن 





. الوسائل باب : م من ادراب صفات القاضي حديث : ؟‎ )١٠( 

.٠١ : من ابواب صفات القاضي حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 

(ه”) مستدرك الوسا'ئل باب : ١١‏ من ابواب صفات القافي حديث : "٠١‏ . 
(ه:) / نعثر على مصدره في الكتب التي بايدينا . 

(4:ه) الوسائل باب : 5١5‏ من ابواب صلاة الجماءة حديث : ١‏ . 

(*«ه) اوسائل باب : 55 من ابواب صلاة الجماعة حديث : ه . 


(7) الوسائل باب : 5؟ من ابواب صلاة الجماعة حديث : 4 , 


4 ترححات العدم بي الأقامه ) : 1 - 


للش انط ع اتتصموض ا إذا انضم اليه شدة التقوى والورع » فإن. 
لم يكن » أو تعدد فالأولى تقد الأجود قراءة ()ء ثم الآفقه 0) 
5 أحكام الصلاة . ومع التساوي «") فيها . فالأفقه في سائر 


الترجيح ليس إلزاميا » فالترجيح بما ذكر المصنف ( ره )- لو سلٍ أنه 
خلاف ظاهر النصوص - أولى » لكونه أقرب الى الواقع مما اشتمات هي 
عايه » لقمرب ورودها مورد التقية . 

)١(‏ ففي خير ألي عبيدة : « سألت أبا عبدالله (ع ) عن الوم من 
أصدا بنا بجتمعون © فتحضر الصلاة فيقول بعض لبعض : تقدم يافلان » 
فال : إن رسول الله (ص) قال : يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن » فإن كانوا 
في القراءة سواء فأقدمهم يجرة » فإن كانوا في الهجرة سواء فأ كيرهم سنا 
إن كانوا ف السن سواء وليؤمهم أعامهم (السنة وأفقههم قُ الدين ) )١*(‏ 
وف الرضوي 8 «أولى الناس بالتقدم ف الاعة أقرؤهم للق رآن » فإن كاذوا 
في القراءة سواء فأفقههم » وإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم شجرة 
فان كانوا ي الهجرة سواء فأسنهم » فإن كانوا في السن سواء ؤأصبحهم 
وجها ) (*5) ٠‏ وفي خير الدعائم العرجيسسح بالأقدم ّرة : فالأقراً 6 
فالأفقه » فالا كير سنا 0 (0) . لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق . 

يي( هذا يوافق ق الرضوي ( وءالف خير أبي عبيدة : لكنه لا بقدح 
نه 4 لوهنه بإعراض المشهور 7 

() كذا حكي عن جاعة . لكنه لا يوافق إطلاق النص . 

. تقدمت الاشارة إلى الرواية فى المسألة السابقة‎ )١8( 


(٠١؟)‏ مستدرك الوسائل داب : 6؟ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ” . 


( *) مستدرك الوسائل باب : 76 من ابواب صلاة الجماعة حديث : ؟ . 


58" - ) تكد سال الك ع" 
كان 2 0 ف سائر الدهات الشرعية . : 

والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون 
فالأولى للمأموم اختيار الأرجح - بالترتيب المذكور ‏ لكن 
إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى من أه ترجيح من جهة 
واحدة . والمرجحات الشرعية ‏ مضافا الى ما ذكر ‏ كثيرة. 
لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى . وربما يوجب ذلك 
خلاف الترتيب المذ كور ٠‏ مع أنه حتمل اختصاص الترتيب 
المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين . لامطلقاً 
فالاو لى للماموم ‏ مع تعدد الجواعة ‏ ملاحظة جميع الجهات 
في تلك الجماعة ‏ من حيث الامام » ومن حيث أهل الجواعة 
من حيث تقواهم وفضلهم وكترتهم وغير ذلك 5 اختيار 
الأرجح فالأرجح . 

)١(‏ هذا لايوافق الأقدم مجرة » إذ قد يكون الأحدث مجرة أ كير 
سنا في الاسلام . ولا يوافق الأ كير سنا ء إذ قد لا يكون أسن في الاسلام 
إلا أن يكون المراد منه ذلك » ما استظهره في الجواهر » وحكاه عن 
جاعة كثيرة . 

ء)١(‎ » فقدموا أفضلكم‎ ١ : ) أخعذا بإطلاق قولهم ( ع‎ 0١ 
)"0() فانظروا من توفدون في ديدم وصلاتكم‎ ١2» )١8(0 د فقدموا خيارم‎ 
. ومنه يظهر الوجه فيا يأتي في المتن‎ 


)1١(‏ ااوسائل باب : 55 دن ابواب صللاة الدماءة ودرث ا" 
(؟) الوسائل باب : 7١‏ معن ادواب صلاة الجماءة حديث : ” . 
(") نقدم ذكر الرواية فى اوائل المسألة . 


5 4 ):الترجيحات المذ كورة إنا هي من ا 
الأفضلية والاستحباب . لاعلى وجه اللزوم )١(‏ والإيحاب . 
حتى في أواوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد » فلا 
بحرم مز احمة )١(‏ الغير له وإن كان مفضولا من سائر الحهات 
أيضا » إذا كان المسجد وقفاً : لاملكا له ء ولا من لم بأذن 
لغيره في الإمامة . 

( مسألة ٠١‏ ) : يكره إمامة الأجذم 5 والأبرص ” 2 
والأغلف «(؛) المعذور في ترك الختان : 


)١(‏ وعن التذكرة : ١‏ لانعلم فبه خخلافا ) . وي الجواهر : «إمكان 
حبصيل الاجاع أو الضرورة على عدم الوجوب » . وبذلك ترفع اليد عن 
الأصل - المقتضي للاحتياط ‏ كم عرفته مكررا . ومثله : ظاهر خير ألي 
عبيدة المتقدم . مع أنه مسوق مساق المرجيح » لا التعيين . نعم حك 
ابن أي عقيل : المنع عن إمامة الجاهل للعالم . وعنه وعن ظاهر المبسوط 
وصريح المراسم : وجوب تقديم الأقرأ على الأفقه . لكنه ينبغي أن يكون 
محمولا على مالا يالف المشهور » للسيرة القطعية على شخلافه . 

0) لضعف النصوص الدالة على أو لويته وأحقيته عسجده » فلا تصلح 
لاثيات المنع . وليست مما تمل منعها عن الجماعة تعبدا ‏ ليرجع الى الأصل 
المتقدم ‏ مع ماعرفت من التسالم على الأستحباب . 

(”) تقدم وجهه في المسألة الحادية عشرة . 

(8) 5 عن المشهور بين المتأخرين : لخر الأأصبسغ ( سستّة 

لا ينبغي أن يرؤموا الناس - وعد منهم ‏ : الأغاف ) )١*(‏ وخمسير 


. 5 : من ابواب صلاة الجماءة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١١( 


حَه 8ن ( مستمساك العروة الوثقى ) اج 7 


لوس و لومس مون ممم ممم همد مهمومه ووومه مه موه موس وه و ممه و ممم وموس مم مه ممه د ممم مه سوه و وو م ممه مووي مومه ممم م ومه هك ممه مهن فم هه لم مه ل ممم 


إمامته » و المتيمم للمتطهر (”") »2 
طلحة : ١‏ لايؤم اإناس المحدود » وولد الزنا » والأغلف )!١(»‏ المحمولين 

على الكراهة » لقصور الأول دلالة . والثاني سندا عن إثبات الهرمة . نعم 
ظاهر خسير عمرو بن خالد  ١:‏ الأغلف لايؤام القوم وإن كان أقرأهم . 
لأنه ضيع من السنة أعظمها . ولا تقبل له شهادة » ولا يصلى عايه © إلا 
أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه» (256 اختصاص المنع بالعامد في ترك 
الختان . ولعاه لأنه فاسق » لا لأجل الغلفة . إلا أن يكون قصور سنده 
مانعا عن صلاحية تقييد غيره الكاتي في اثبات الكراهة » بناء على التسامح 
في أدلة السئن . 

. تقدم الكلام فيه‎ )١( 

0) على المشهور ‏ 5 قيل ‏ اعده ممن لايقيل الله تعالى لهم صلاة 
في النبوي المروي ‏ مرسلا ‏ تي الفقيه (”) وفي خبر عبدالملك بن عمر (40) 
وفي خير ابن أي بعفور (00) وحمله على المخالف غير ظاهر » كحماه على 
الكراهة لغر الدين والتقوى . وإن كان الثاني لاءّاو من وجه . 

(") بر السكوني : ١‏ لابؤم صاحب التيمم المتوضئين » (18) ونحوه 





. ١ : مستدرك الوساثل باب : ؟١ من ابواب صلاة الصاعة حديث‎ )١( 
. ١ : من ابواب صلاة الجاءة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
. ١ : الوسائل باب : 58 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 62 
. ” : الوسائل باب : 8؟ من ابواب. صلاة الجاعة حديث‎ )4«( 
. ١ : («ه) الوسائل باب : 58 من ادواب صلاة ااجاعة حديث‎ 
. ه٠‎ : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )18( 
. 5 : من أبواب صلاة الجاءة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )7٠( 


اح 04 ) وستحويات الىاعة ومكروهاتها ( 1ت 
والحائك » والحجام . والدباغ )١(‏ إلا لأمثالهم ( » بل الأولى 


عدم إمامة كل ناقص للكامل ) » وكل كامل للا قل 4). 


فصل فى مسترات الجاع و مار هايا 
أما المستحبات فامور : 
أحدها : أن يقف الماموم عن يمين الإمام إن كان 
رحلا واحدا (ه) 2 
وموثق ابن بكير » 5 تقدم )٠8١(‏ . 

(1) لما عن الفوائد الماية » عن جعفر بن أحمد القمي عن الصادق (ع ) : 
و قال رسول الله (ص) : لاتصاوا خاف الحائاك وإن كان عالما ©» ولا تصاوا 
خلف الحجام وإن كان زاهداً » ولا تصاوا خلف الدباغ وان كان عابداً ؛ )٠١(‏ 

(؟) كأنه لإنصراف النص إلى غير أمثالهم . فتأمل . 

(9) خروجا عن شيهة الخللاف في المنع » بل عن ظاهر حك الايضاح : 
الاتفاق عليه » قال (ره) : « كلا اشتمات صلاة الامام على رخصة ‏ في ترك 
واجب أو فعل محرم ‏ بسبب اقتضاه » وخلا المأموم من ذلك السبب» لم 
يحز الائهام من رأس . . . ( إلى أن قال ) وهذا ٠تفق‏ عليه . فتأمل . 

(؟) إذ عن البيان : كراهة إمامة الكامل للاكل . 


فصل فى مستى ايت اماع وما هايا 
(ه) على المشهور ‏ 5 عن جماعة ‏ أوهو مذهب علاأئنا . أو عليه 


. تقدم ذلك ف المسألة : ؟ من فصل شرائط إمام الجماعة‎ )١١( 
. من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؛‎ ١ : (؟) مستدرك الوسائل باب‎ 


؟اوسم ل ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
وحافه إن كانوا كس )١(‏ . ولو كان الماموم امرأة واحلة 
وقفت خلف الإمام ) على الجانب الأيمن » نحيث يكون 





إجاعنا . أو جميع الفقهاء إلا النكي ويف + أن لزنه لاسي أن ولحي 
الأجماع ؛ 5 عن آخرين ٠‏ وين المنتهى : ( ل وقف عن يساره فعل 
مكروها » إجماعا ) . 

)١(‏ وهو مذهب علائنا . أو عليه الاجاع . أو إجاع الفرقة . وبذلك 
ترفع اليد عن ظهور النصوص في الوجوب المطابق لمقتضى الاصل بي المقام 
كا عرفت . ومنها » صحيح د عن أحدهما (ع) : «١‏ الرجلان يوم أحدهما 
صاحبه » يقوم عن عينه » فان كانوا أ كثر » قاموا خخلفه ) )٠١(‏ . ونحوه 
غيره مضافاً إلى اانصوص الآمرة بتحويل الامام من وقف على يساره وهو 
لا يعلم 7 عل (١؟)‏ » فانها ظاهرة في صحة الائهام مع وقوف المأموم عن 
يسار الامام » واحمال وجوب ذلك تعبداً ‏ لا في صحة الائهام - مع 
أنه خلاف ظافر النصوص » بل ولايظن القول به من أحد ‏ منفي بأصل 
العراءة » فالقول بوجوب ذلك يما عن ابن الجنيد وأصر عليه ي الحدائق - 
ضعيف . والله سبحانه أعلم : 

0) صرح باستحباب ذلك جاعة . وعن المفاتيح : نسبته الىالمشهور 
ويدل عليه في الجملة د حملة من الأخبار كثيرة كخر أي العباس : 
و عن الرجل يوم المرأة في بيته؟ قال : نعم تقوم وراءه )(*) » ومرسل 
ابن بكير : بي الرجل يوم المرأة ؟ قال (ع) : نعم تكون خلفه) (*1)» 





. ١ : الوسائل باب : 78 من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١٠( 
. 561 : (.؟) الوسائل باب : 74 من ابواب صلاة الجاغة حديث‎ 
من ابواب صلاة الجاءة حديث : ه.‎ ١4 : (؟) الوسائل باب‎ 
. 4 : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ ١9 : (ه:) الوسائل باب‎ 


اج 7 ( مستحمات الىاعة ) اا 


سجودها محاذيا ل ركمة الإمامأو قدمه. ولو كن أزيد وفمن خلفهرم ‏ 


وصحيح الفف_يل : ٠‏ أصلي المكتوبة بأم على ؟ قال (ع) : نعم تككون 
عن ينك » يكون سجودها محذاء قدمياك ؛ )١١(‏ » وصحيح هشام 
«الرجل إذا أم المرأة » كانت خافه عن ينه » سجودها مع ركبتيه » (0) 
وحوها غيرها . والوجه في حملها على الاستحباب ‏ مع ظهور كل منها يي 
الوجوب ‏ هو : إما مادل على جواز محاذاة المرأة لارجل في الصلأة (*") 
لعدم الفصل بينه وبين المقام » يما يظهر مما حي عن التذكرة والذكرى 
والبيان وارشاد الجعفرية والروض بل عن الغنية والتحرير : الأجاع على 
عدم الفرق بين المأمومة وغيرها . واما اختلاف نصوص المقام » فيجعل 
قرينة على الاستحباب » وأن الافضل أن يكون مسجدها خلف موقفه »كما 
هو ظاهر ما اشتمل على : الخاف » والوراء (*5) وأنها صف (60) . 
ودونه : أن يكون مسجدها محاذياً لقدمه (50) . ودونه أن يكرن محاذياً 
لر كبتيه (*ل/) . 

)١(‏ ففي رواية غياث : « المرأة صف » والمرأتان صف » والثلاث 

صف ؛ )8٠(‏ . 

. من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟‎ ١4 : الوسائ باب‎ )١٠( 

(8؟) الوسائل باب : ه من ابواب مكان المصل حديث : و . 

(؟) الوسائل باب : ه من ابواب مكان المصلي حديث : ١‏ . 

(48) كا فى ,مرسل ابن بكير » وخبر أني العباس - المتقدمين فى صدر التعليقة ‏ وغيرهما من 
الأخبار التي رواها فى الوسائل باب : ١4‏ من ابواب صلاة الجاعة . 

(ه) الوسائل باب : 6؟ من ابواب صلاة الجاعة حديث : 4 6 ١5‏ . 

(1) 5 ” خبر الفضل التقدم في ضدر التعليقة . 

(078) 5 فق خبر هشام المتقدم في صدر التعليقة . 

)(م) الوسائل باب : ؟ من ابواب صلاة الجاعة حديث : 4 . 


8ه" لمر ) مستمسأت العروة الوثقى ) 7 
ولو كان رحلا واحدا وأمر أ واحدة أو ار رت ارج 
عن يمان 010( الإمام والامرأة خلفه . ولو كان رجالا ونساء 
اصطفوا خلفه واصطفت () النساء خلفهم » بل الأحوط 
النساء فالأولى وقوفهن صفاواحدا أو أزيد » من غير أن ترز 
امامهن من بينهن 0 . 
معي النساء . قال (ع20 : يتوم الرجل الى جنب الرجل 4 ويتخلفن النساء 
خلفها » )٠8(‏ ورما يمكن أن يستفاد مما ورد في الرجل وامرأة . 

ف أروادة الحابي عن الصادق (ع) : « عن اأرجل يوم .النساء © 
قال (ع)0 8 نعم 2 وإن كان معوهن غيان فأقيموهم بان أيديهون وإن كازوا 
عبيداً / فيه 3 ونوها رواية إبن مسكان رم : 

(5) للا تضمنته الصحاح وغير ها : من أنها تقوم وسطهن (*4) . 
وهو - في الحملة ‏ مما لا إشكال فيه . إما الاشكال في جواز مساواتها 
طن 5 بناء على وحووب تدم الامام 5 1 هو أحد القو لين وو<ه الاش كال : 
أن ٠«قتضى‏ الجمود على ما في النصوص جواز المساواة . ومقتضى الظنبورودها 
مورد بيان الفرق بين إمامي الرجل والهرأة كون الأمر بوقوفها في وسط النساء 
ف قيال دروزها قدامهن 7 ف الرجل . وهذا هو الأظهر . وحرئئدل ما 

اقتضى وجوب تقدم الامام - ولو يسيراً محيث لا يناي كونه وسطأ ‏ محم . 
ار ا 2 
)1١*(‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : "ا. 
(؟) الوسائل باب : 7 من ادواب صلاة الجاعة حديث : ؟و. 
)هم الوسائل باب : 5 من ادواب صلاة الجاعة حدرث : ” . 
):( الوسائل داب : ٠٠‏ من ابواب صلاة . الجاعة حديث ث0 ازع “م 4؛ ”1:2 . 


اج 7 ( مستحات الماعة ) د هه" 

الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف )١(‏ . 

الثالث : أن يكون ني الصف الأول أهل الفضل : 

ممن أه هزية )١(‏ ني العلم » والكال » والعقل » والورع » والتقوى» 
والنصوص المذكورة لإ تصاح لرفع الد عنه . وقد تقدمت الاشارة إلى 
ذلك في مسألة تدم الامام . 

وما ذكرنا يظهر الوجه فيا تسالم عليه الاصحاب ‏ ظاهراً ‏ من حمل 
النصوص على الفضل على خلاف ظاهرها في بدء النظر . والله سيحانه أعلم : 

)١(‏ كا حك5ي عن جاعة »2 منهم العلامة والشهيدان . واستدل عليه في 
مح المنتيهى ما رواه الجمهور : « وسطوا الامام » وسدوا ا ذال » )١١(‏ . 
وهو كاف في الاستحباب ٠»‏ بناء على التسامح . ولا ينافيه مرفوع علي بن 
إبراهم : ١‏ رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي بقوم ‏ وهو الى زاوية في بيته 
بقرب الدائط ‏ » وكلهم عن عينه » ليس على يساره أحد » )7١(‏ لامكان 
دعوى : إجاله » لأنه حكاية حال . 

(0) إجاعا صريًا وظاهراً » محكياً عن جاعة . لخير جابر عن أي 
جعفر (ع) : ٠‏ ليكن الذين يلون الامام منكم أولو الأحلام والنهى » فان 
نسي الامام أو تعايا قوموه . وأفضل الصفوف أولا » وأفضل أوها ما دنا 
من الامام » (8") . ولككنه أخص من المدعى »© إذ الفضل لا يختص بالحلم 
والنهية » وهما : العقل » كما أن ولاء الامام لايعم عمام الصف . فالعمدة 
في عموم الدعوى ‏ : الاجاع المدعى . وأما ذيل الخبر ‏ ومثله ماتضمن 
أن الصلاة في الصف الاول كالجهاد في سبيل الله » كخير أني سعيد 
)1٠0( 0‏ كنز المالج : 4 حديث : 1405 في مسألة تسوية الصفوف . 
(؟) الو ئل باب : ١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : 5 . 


(ه) ورد صدر الرواية في الوسائل باب : لا من ابواب صلاة الجاءة حديث : ” © وذيله 
في باب : م من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١‏ . 


وإن يكون يمينه تاي في الصف الأول » فانه أفضل 
الصفوف )١(‏ . 
اأرابع : الوقورو ف 2 القرب من الإمام (؟). 
الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف » فانها أفضل 
من مياسرها (") . هذا في غير صلاة الجنازة . وأما فيها 
فأفضل الصفوف آخرها (؛) . 
السادس : إقامة الصفوف (ه) واعتدالا : 
الخدري  )1١(‏ فلا يدل عليها أيضا . وكون الافضل للافضل غير ثابت 
بل لعله يناي ما ثبت من نفي الايثار في العبادات . 
)١(‏ يما في شير جابر » يعني : والأفضل للافضل لكن عرفت إشكاله . 
() يا بي خير جابر . 
5) أرفوع سهل بن زياد : « فضل ميامن الصفوف على مياسرها 
كفضل الجماعة على صلاة الفرد » (١؟)‏ 
(:) لخير السكوني عن أبي عبد الله (ع) : «قال النبي (ص) : خير 
الصفوف بي الصلاة المقدم » وخير الصفوف في الجنائر المؤخر )١‏ (70) . 
ونحدوه غير سيف بن 7 (:؛) » وقريب منه مرسل الفقيه (*0) . 
(( لصحيح ادا ى - المروي عن بصائرالدرجات عن ألي عبدالله (ع) : ظ 
« إن رسول الله (ص) قال : . أقيموا صفوفجم » » فالي أراكم + ن خلفي 3 
)٠0( 03‏ الوسائل باب : 9 من ابواب صلاة الججاءة حديث : ١‏ ومثله حديث : ه. 
(٠؟)‏ الوسائل باب : م من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟ . 
(ه0) الوسائل باب : 5؟ من ابواب صلاة الجنازة حديث : ١‏ . 
(«؛) الوسائل باب : 54 من ابواب صلاة الجنازة ماحق حديث : ١‏ . 
(«ه) الوسائل باب : 4؟ من ابواب صلاة الجنازة حديث : ؟ . 


ع2 ( مستحيات ااه ( 0 2 


1ن الفرج. 0600 الواقع فيها 4 و المحاذاة ان بين ) المثاا كب , 

السابع : تقار الصفوف بعضهما من بدعض ٠‏ بأن 
لايكون مابينها أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان إذا 
سجد (5) . 

الثامن : أن يصلى الإمام بصلاة أضعف من خلفه ) 
- بأن لايطيل في أفعال الصلاة : من القنوت » وإأركوع . 

والسجود ‏ إلا إذا عم حب التطويل من جميع المأمومين (4). 

أراكم من قدامي ومن بين يدي.ء ولاتخالفوا فيخالف الله تعالى بين 
قلوبسم » )٠١‏ . ونحوه غيره . | | 

)7١( » في صحيح الفضيل : « أتموا الصفوف إذا وجددم خللا‎ )١( 
.)"*( 2» وي خبر السكوني « سووا بين صفوقكم ؛ وحاذوا بين مناكبحم‎ 
. ونموهما غيرهها‎ 

(0) لا في صحيح زرارة - المتقدم ‏ عن أي جعفر (ع) : يذبغي 
أن تكون الصؤوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض » ولا يكون بين الصفين 
ما لا يتخطى » يكون نكن للق مدقي حسيك الالنات 131 سعد 114 

ا () ففي خبر السكوني عن على (ع) : « آخر ما فارقت عليه حبيب 
قابي أن قال : ياعلي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك © (0ه) . 
ونحوه غيره . 

(:) فقد استثنى ذلك بعض الأآداب » لقصور النصوص عن شمول 


. ٠ : من ابواب صلاة الجاعة مللحق حديث‎ ,٠١ : الوسائل باب‎ )١8( 
7 0 (8؟)" الوسائليات : يتين ابوات 'صلؤة السافة سلاسف وت‎ 
. 4 : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ 7,٠١ : («؟) الوسائل باب‎ 
. (ه؛) تقدم ذلك ني الشرط الثالث هن شرائط الجمامة‎ 
, من ابواب صلاة الجاعة حديث :؟‎ ١9 : («ه) الودائل باب‎ 


للملممة المةممم ممعم مم ممم عه مم ممه ممه مه مه ممه ف ممه م مه مم مه ممه مممه مو مه م ممه ممه مه م مه 


التاسع : أن ده شتغل لمر :00 السيوق بتمجيد الله تعالى ‏ 
با أتسبيح والتهايل والتحميد والثناء 4 إذدا أكمل القراءة قبل 
ركوع الإمام 4 ويبفى أي من قراءةه أيركع بها 5 

[أعاشر ٠‏ أن لا يقوم الامام من ممامه دعل التسلم 3 بل 
يبقى على هيئة المصلى )2 





ذلك » ا يظهر بأدلى مراجعة . ا 200 
)١(‏ يما ذكره جاعة » بل قُ الحدائق : « بذلك صرح الاصحاب ) . 
لوثئق زرارة : « قلت لاني عبد الله (ع) : أكون مع الامام فأفرغ من 
القراءة قبل أن يفرغ . قال (ع ) : أبق آية » ومجد الله تعالى واثن عليه 
'فاذا فرغ فاقرأ الآبية واركم ؛ )٠١(‏ . لكن في موثق عمر بن أي شعبة : 
وأ كون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته . قال (ع) : فأتم 
السورة » » وزمجد الله تعالى وأثن عليه » (؟) . ولعل مقتضى الجمع بينه| 
التخيير . أو حمل الثانية على الامام اخُالف » يا في مصحح إتعاق : « أصلي 
خلف من لا أقتدي به » فاذا فرغت من قراءنى ولميفرغ هو . قال (ع) : 
فسبح حتى يفرغ ) (*") . وقريب منه حسن صفوان المروي عن اخاسن » (*4) 
وحمل الجميع على ا مخالف لا داعي اليه . ومثاه مخصيصها بالمسبوق ‏ 5م في 
المّن ‏ ولا سها مع إطلاق الفتوى . 
() ففي مصحح أني بصير عن أبي عبد الله (ع) : ٠‏ أبما رجل أم 
قوماً فعليه أن يقعد بعد التساجم » ولايذرج من ذلك الموضع حتى يتم الذبن 
)٠( 0‏ الوسائل باب : وس من ابواب صلاة الجامة حديث : ١‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ه“ من ابواب صلاة الجماعة حديث : " ٠‏ 
(ه") الوسائل باب : ه” من ادبواب صلاة الجماءة حديث : 7 . 
(ه؛) الوسائل باب : ه” من ابواب صلاة الجماعة حديث : 4 , 


ج “ ( مستحدات الحماعة ) 4ه" 
حتى يم من خلفه صلاته من المسبوققن أو الحاضرين )١(‏ 
خلفه الذين سبقوا صلاتهم . ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم 
مسبوقا » فاك عم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهس حيث شاء ؛ )٠١(‏ 
لكن المشهور جاه على الاستحيباب بهرينة موثق عار : « عن الرجل يصبي 
بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو اكثر من ذلك » فاذا 
فرغ من صلاته وس أجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن 

يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال (خ) : نعم » )5١(‏ . 

ولعل التعبير بما في صحيح حفص : « ينبغي للامام أن مجلس حى 
يتم كل من خافه صلاتهم ؛  )"*(‏ ونحوه موئق سماعة (*4) ولي صحيح 
الحابي : « لا يذبغي للامام أن ينتقل إذا سل حتى يتم من خلفه الصلاة؛ (050), 
ونحوه غيره ‏ قرينة على الاستحباب . ولاجل ذلك يضعف ما عن السيد 
وابن الجنيد : من المول بالوجوب 5 والظاهر 89 عدم اختصاص الحم 
المذ كور بالامام بل يجري قي المأموم ؛ ففمي خير عل بن جعفر (ع) عن 
أخيه (ع) : ١‏ سألته عن إمام مقيم أم' قوماً مسافرين كيف يصلى المسافرون ؟ 
قال (ع) : ركعتين » ثم يسلمون ويقعدون ويقوم الامام فيتم صلاته » فاذا 

. لاطلاق ححماة من النصوص‎ )١( 


. #" : الوسائل باب : ؟ من ابواب التعقيب حديث‎ )١8( 
. (8؟) الوسائل داب : ؟ من ابواب التعقيب حديث : ل‎ 

(؟) الوسائل داب : ١‏ من ابواب التعقيب حديث : ١‏ . 
(؛) الوسائلل باب : ؟ من ابواب التعقيب حديث : ١‏ . 
(04) الوسائل باب : ؟ من ابواب التعقيب حديث : ؟ . 


)١(‏ الوسائل باب : ١6‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ه 


عجم مم مه م مسمس جه مم ممه ممه وم سممه موه اممو مومهم و ممه مومه ممه ووو ووم مه موه ومو ووو موه م ممه مومه ممه ممم مهمه وم ده ههه 
امع سس ممم تود و عمد ممه > مسد رلور ووو ووسه وموم وموم مره ممم مه ممه مومه ممم مه مم مه مم وه مم وه ممه ممم مو موه دمو مو مة ‏ وموو مه 


لو كان الإمام مسافراً » بل هو الأحوط . 

ويستحب اه أن ستنيب من يتم بهم الصلاة عند 
مفارقته لحم )١(‏ . ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد(؟) 
بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة . 


والأذكار (") 6 


)١(‏ ففي خبر الفضل ‏ في مسافر أم” قوما حاضرين ‏ : « فاذا أكم 
ار كعتين سم ظ 5 أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ) )١8(‏ ومنه ‏ وثماورد 
فها لو عرض للامام ما منعه من إتمام الصلاة )7١(‏ يمكن أن يستفاد عموم 
الحم 64 ف المع 

(6) ففي صحيح سامان ‏ في إمام أحدث ‏ : ١‏ لا يقدم رجلا قد سبق 
بركعة ) (*") : وي خير معاوية بن شربح : « إذا أحدث الامام وهو 
في الصلاة لم ينغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة » (40) . ونحوه خبرمعاوية 
ابن هيسرة (*8) . 

(") ففي خبر أني بصير : « ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل 
ما يقول © ولا ينبغي من خلفه أن يسمعوه شيئاً نما يول » (*5) . وفي 
صحيح حفص : «١‏ ينبغي للامام أن يسمع من خافه التشهد © ولا يسمعونه 
د35 (08) الرسائلبياب + ١8‏ هن ابواب صلاة الجاعة اديع 5 
(*؟) الوسائل باب : 7ل من ابواب صلاة الجاعة . 
(ه”) الوسائل باب : 4١‏ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ١‏ . 
(ه4» الوسائل باب : 4١‏ من ادراب صلاة الجاعة خديث : ” . 

(»ه) الوسائل باب : 4١‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث : " . 
(18) الوسائل باب : ١ه‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث : 5 . 


ج١١‏ ( مستحيات الجاعة ) - "16١‏ - 


مالم يبلغ العلو المفرط )0١(‏ .. 
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه ‏ إذا أحس بدخول 
شخص - ضعف ماكان يركع 0 » انتظاراً للداخلين » ثم 
يرفع راسه وإن احس بداخل . 
الثالث عشر : أن يقول المأموم ‏ عند فراغ الإمام من 
الفاتحة ‏ : ( الحمد لله رب العالمين ) (9). 
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن : « قد 
قاأمت الصلاة ) (5) . 
الصالحين © )1١(‏ . ويستفاد منه تأ كد الاستحباب ي التشهد والتسلم . 
)١(‏ للانصراف . 
)١(‏ ففي مرسل مروك بن عبيد : « إن إمام مسجد الحي فأركع 
بهم وأسمع خفقان نعالهم ‏ وأنا راكع قال ( ع ) : إصبر ركوعك 
ومثل ركوعات » فان انقطعوا . . . وإلا فانتصب قائا » (*؟) . ووه 
خير جابر (*") . 
(6) لصحيح ححميل : « إذا كنت خلف إمام فرأ الحمد ففرغ من 
قراءتها . فقل أنت : الحمد لله رب العاللممن » ولا تقل : آمين ») (*5). 
١؛)‏ ففي صحيح أي ولاد حفص بن سالم : « إذا قال المؤذن : قد 
قامت الصلاة » أيقوم الناس على أرجلهم » أو يجاسون حتى بجىء إمامهم؟ 
)١٠(‏ اوسائل ياب : 8ه من ابواب صلاة الجماعة حديث : ١‏ . 
)-١‏ الوسائل باب : ٠.‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث : ؟ . 


)هم الوسائل باب : .٠ه‏ من ادواب صلاة الجماعة حديث . ١‏ . 


3 )اانا كك ١‏ مستمسات العروة الوثقى ( اج 
وأما المكروهات فأمور أيضا : 
أحدها وقوف المأموم وحده 2 2 صف وحده »مع 
وجود مو صع 2 الصفوف )١(‏ » ومع امتلائها فليقف آخر 
الصفوف » أو حذاء الإمام (2) . 
قال (ع) : لا »بل يقومون على أر جلهم » فان جاء إمامهم . . . وإلا 
فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ) )١*(‏ . وقريب منه ير معاوية 
ابن شريح (*35) . 

)١(‏ إجاعا » ساعن غير واحد» ما في خمرالسكوني قال رسول الله (ص) 
لاتكون [ نواخ ل ] في ( العذكل ) . قلت وما العثكل ؟ قال (ص) : 
أن تصلي خلف الصفوف وحدك ». فان لم بمكن الدخول في الصف قام 
حذاء الامام أجزأه » فان هو عاند الصف فسدت عليه صلاته » (*”) 
المحمول على الكراهة » لخخير أني الصباح : « عن الرجل يقوم في الصف 
وحده . قال (ع) : لابأس » إنما يبدأ واحد يعد واحد 6 (40). ونحوه 
خير موسى بن بكر (08) ويمكن حمله| على صورة تضايق الصفوف » وتكون 
القرينة على الكراهة في غير ذلك. الاماع المدعى من جاعة . ولا يقدح فيه 
حلاف ابن الجنيد وفتواه بالحرمة . 

(؟) كا في خير السكوني (10) وموثق الأعرج : « عن الرجل بأني 





. ١ : الوسائل باب : 45 من ابواب صلاة الجماعة حديث‎ )١*( 
. الوسائل باب : 49 من ادواب ضلاة الجماعة حديث : ؟‎ )؟٠(‎ 
. ١ : الوسائل باب : مه من ابواب صلاة الجماعة حديث‎ )"«( 
. 9غ الوسائل باب : 7ه من ابواب صلاة الجماعة حديث : ؟‎ 
. 4 : (هه) الوسائل باب : اه من ابواب صلاة الجماعة حديث‎ 


)3 تقدم ق ااتعليقة السابقة . 


اح“ ( مكروهات الماعة ) مم ا 


0-7 ممممم مم ممه ممم مم م مرا مم مه م مومه ممه ممم م مم مم ا ممم ممه قمه ممم من خم م م مه ممم مم مم فوم مو مومه ممم مم ممه سم م ممه مه م مه مه ممه ممم مه مم مم جم م مه م ممص ممم مم ممه ممه رمسم م سس ماس م مره اس مم سجس ممم ممم ممما ممم ميرم ميمه مه مه هم و وومةه ممت 


الثاني : التنفل بعد قول المؤذن: « قد قاممت الصلاة » )١(‏ 
بل عند الشروع في الإقامة . 

الثااث : أن مخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء 
من عنك نمفسه )١(‏ . 


الصلاة فلا يحد في الصف مقاماً » أيقوم وحده حى يفرغ من صلاته. ؟ 


قال(ع) : نعم لابأس » يقوم محذاء الامام» )١8(‏ والظاهر منها وقوفه جناحا 
للامام ‏ كما في صورة اتحاد المأموم ‏ فيكون محيرا بين وقوفه متأخراً ي 
صف وحده ‏ 5 في خ<-_يري أبي الصباح وابن بكر المتقدمين )5١(‏ وبين 
وقوفه جناحا . وإن كان مقتضى الجمع بين النصوص كون الثاني أفضل . 
وما استظهره في الحدائق : من كون المراد من وقوفه حذاء الامام » وقوفه 
متأخراً محاذيا لموقف الإمام بعيد » ولا سها علاحظة رواية السكولي . 
)١(‏ على المشهور » يم في الحدائق وعن غيرها . للصحيح عن عمرو 
ابن يزيد : « سأل أبا عبدالله (ع ) عن الرواية الي بروون : أنه لاينبغ 


يي 


أن بتطوع في وقت فريضة » ماحد هذا الوقت ؟ قال (ع) : إذا أذ 
المقهم في الإقامة ؛ (*") وظاهره نفس الشروع ب الإقامة » لاقول : « قد 
قامت الصلاة » ما عن المشهور . كما ان ظاهره الكراهة » فلا وجه ظاهر 
للا عن النهاية والوسيلة من المنع . وما دل على المنع من التطوع في وقت 
الفريضة - لو ثم - لم يكن منه ما نحن فيه » إذ الكلام في المنع من حيث 
الإقامة لامن حيث الوقت » إذ لاريب في جوازها قبل الإقامة . 

(0) للارواه الشيخ إره) ‏ مسندا ‏ عن الصادق (ع ) : « إن رسول 


(ه١)‏ الوسائل داب : لاه من ابواب صلاة الجماعة حديث : ” . 
(٠؟)‏ تقدم ذكرهها فى التعليقة السابقة . 


(8؟) الوسائل باب ؛ 44 من ابواب الإذان والإقامة حديث : ١‏ . 


55 ل #سسياية ‏ ب ج07 
الرا 2 بعك اقول المؤذن: « قد قامت الصلاة لف 
بل يكره كر اط له » م هر . إلا أن الكراهة فيها 
أشد . إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتى وليس لهم 
إمام » فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يافلان . 
الله (ص ) قال : من صلى بقوم: فاختص نفسه بالدعاء فقّد خانهم »6 )٠١(‏ 

)١(‏ هذا إذا كان. «أثورا في خصوص القنوت الإمام . أما لو كان 
مأثوراً مطاتا فالحكم فيه كما قباه» لاطلاق الرواية » المقدم عرفا على إطلاق 
دليل ماثوريته . 

(0) ففى رواية ابن ألي عمس : « فاذا قال المؤذن : قد قامت الضلاة 
فتك حرم الكلام على أهسل اليد . إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شى 
وليس لهم إمام » فلا بأس أن بقول بعضهم ابعضض : تقدم يافلان » (0؟) 
وقريب منها صحيح زرارة (*") وموثق سمماءة (55) المحمولة ‏ عند المشهور ‏ 
على الكراهة © بقريئة : صحيح عبرلل : ( أبتكم الرجل بعد ماتقام الصلاة؟ 
قال (ع) : لابأس (0ه) وي صصيح حماد : « عن الرجل يتكل بعد مايقهم 
الصلاة ؟ قال (ع) : نعم ؛(50) ونوه غير الوسن بن شهاب )0١(‏ 





. ١ : الوسائل باب : ١لا من ابواب صلاة الجماعة حديث‎ )١٠( 
. 7 : من ابواب الأذان حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١؟٠(‎ 

(ه؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الآذان حديث : ١‏ . 
(ه4) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الأذان حديث : ه . 
(هه الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الأذان حديث : ؟١.‏ 
(1) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الأذان حديث : وى. 
(78) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الأذان حديث : .٠١‏ 


ع ؟ ) مكروهات الاعة ( 68 ا 
الخامس : إسماع الماموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا () 
السادس : إِثهام الحاضر بالمسافر والعكس (؟) © مسع 

اختلاف صلاتها (”) قصراً وتاما وأما مع عدم الاختلااف 

5 كال ثهام ئُ الصبح والمغرب فلا كراهة . وكذا في غيرها 

أيضا مع عدم الاخقتلاف » كم أو ائتم القاضي بالمؤدي 

او العكس ٠»‏ وكا في مواطن التخير إذا اختار المسافر الماع 5 

وحمل الكلام فيها على ما كان في تقدم إمام بعيد جدا . كا أن حملها على 

صورة الإنفراد ‏ فتخالف الاولى ٠ورداً‏ - غير ظاهر »© ولا سها بالاضافة 
إلى يح عبيد . مع أن الظاهر في التحريم في المقام كونه من جهة فساد 

الإقامة المستحبة » والقاعدة في مثلها الحمل على الكراهة » دون الفسساد . 

. للنصوص التقدمة ف المستحدب الّادي عشر‎ )١( 

(؟) أما جوازها فقد تقدم في صدر مبحث الجاعة )٠١(‏ وأما الكراهة 
ابل 0 )2( . وق رواءة أبي ضير 8 1 قال رق عم د!لله (ع) | لايصبي 
المسافر مع المقيم ؛ فان صلى فاينصرف ي الركعتين ) (*"). 

(5) يما هو ظاهر النصوص » بقرينة قوله (ع ) :2 فان ابتلى ... ١‏ 
وقوله (ع ) : ١‏ فإن صلى ... » » وإن كان المحكي عن الفاضلين وظاهر 
ليان والروضة وغيرهها : جحموم الكراهة . وكأنه للاخل باطلاق النص : 
والتغافل مهم عن المرينة 1 





. لاحظ المسألة : ” من فصلى صلاة الماعة‎ )١٠( 
, 5 : من ابواب صلاة الجاعة حديك‎ ١8 : (؟) الوسائل باب‎ 
. ” : من ادبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١86 : (ه”) الوسائل باب‎ 


ا واوا ا 01010000ظ 


ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والام بها في الكر اهة (0) 
3 إدا انم 0 بالظهر 5 المغرب 4 أو هي با لع شاء أو العكس 1 
(مسألة )١‏ : جوز لكل من الإمام (؟) والماموم عند 
انتهاء صلاته قبل الآخر - بأن كان مقصراً والآخر ميّا أو 
كان الماموم مسبوقا ان لا يسم وينتظر الاخر حتى م صللاته 
ويصل إل التسلم فيسم معه ) خصوصا للماموم إدا اشتغصل 
بالذكر والحمد ونحوها إلى أن يص_ل الامام . والأحوط 
الاقتصار على صورة لاتغفوت الموالاة 5 وأما ف فواتها فميه 
إشكال ”) » من غير فرق بين كون المنتظرهو الإمام أو الماموم(؛). 
)١(‏ لعدم الدليل عليه . 
90) 5 عن التذكرة » والمنتهى » والقواعد » والدروس * والم يأن » 
والذ كرى 4 والروض 4 والأوجز : للاصل 4 وعلدم وجو التسايم ذوراً 4 
بل عن حماة من الكتب الممذ كورة أنه أفضل : وي الجواهر 0[ لعلهم 
وه من كراهية معارقة المأموم الامام ) . وفه 8 أزة لايد من مفارقة 
الإمام للمأموم » فلا مجال للحم بالكراهة . إلا أن يكون المراد تحكيم مادل 
على استحباب الائهام با لتسايم ؛ لتوقف محصيله على الانتظار المذكور. ولا 
يناي ذلك ماي بعص لنصوص المقام من قوله (ع) :7 8 يصلي ركعتين 
وعضى حيث يشاء » )٠8١(‏ إذ الظاهر أنه في مقام بيان الواجب . فلاحظ . 
(") بل منع » محكيما للا دل على اعتبار الموالاة . وما تقدم لايصاح 
أرفع اليد عزه ) 1 هو ظاهر : اللهم إلا أن لانقول بوجوبها 2 1 هدم 1 
(:) لاطراد وجه الجواز فيه) معا . 





(ه١)‏ الوسائلى باب : ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ؟ . 


ج١7‏ ) أحكام شلك المأموم ) للم ل 
00 ( مسألة. ؟):إذا شك الماموم - .بعد (اسجدة الثانية 
من الامام أنه سجد معه اأسجدتن ا واحدة جب عليه 
الاتيان باخرى » إذا لم يتجاوز الخخل )١(‏ 

( مسألة " ) : إذا اقتدى المغرب بعشاء الامام » وشك 
في حال القيام أنه في الرابعة أو الثالثة ينتظر (؟) حتى 
يأني الامام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال » فان 
كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصلاة » وإن كان ني الرابعة 
بجلس ويتشهد ويس » ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحسد 
من الزيادات : من قوله: ١‏ ول الله » » وللقيام ؛ وللتسبيحات 
أن أتى بها أو ببعضها . 
١‏ مسألة : ) : إذا راف من عادل كبسيرة لا تجوز 
الصلاة خلفه (م) » إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ع 
فيخرج عن العدالة بالمعصية » ودعود إليها بمجرد التوبة . 
( مسألة ه ) : إذا رأى الامام يصلي » ولم يعلم أنها 
)١(‏ لقاعدة الشاث في امحل . والمتيقن من دل-ل رجوع المأأموم إلى 
الإمام رجوعه اليه في الفعل المشترك » محيث يرجع شك أحدها ي فعاله 
الى شكه في فعل صاحبه أيضاً نما لايشمل المقام . وإطلاق قوله (ع) : 
٠‏ ليس على من خخلف الامام سهو إذا لم يسه الإمام )1١(6‏ منصرف الى ما ذ كرنا. 
0) لاحهال أنها رابعة » فتبطل صلاته لو تابع الامام . ولأجله 
لامجال لاعمال أدلة المتابعة . 
() إماعا . وقد تقدم . 


. ١ : الوسائل باب : 4؟ من ابواب الخلل في الصلاة حديث‎ )١9( 


و ح ل ل ل ل ا ا 0 


ا أنها م. ن الفرائض 3 ان اقتتداء اليومية ب بها ا 
عم أنها من اليومية » لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس 
أو انها أداء أو قضاء » أو أنها قصر أو تام - لابأس بالاقتداء 
ولا بجحب إ<راز ذلك قبل الدحول . كم لا جب إحراز أنه 
في أي ركعة (9) » 5 مر 

١‏ مسأاة 5 ) : القدر المتيةن من اغتفار زيادة الر كوع 
للمتابعة سهواً زيادته مرة واحدة في كل ركعة . وأما إذا زاد 
2 ركع واحدة أزيد من مرة كأن رقع رأسه قبل الامام 
سهوآ 5 عاد للمتايءعة 5 رفع أضا سهواآً 6 عاد - فيشكل 
الاغتفار (”) » فلايترك الاحتياط ‏ حينئذ ‏ باعادة الصلاة 
بعل الانيام . وكذا ي زيادة السجدة القدر المتيّن اغتفار 
زيادة سجدتن في ركعة . وأما إذا زاد أربع فشكل . 

( مسألة 000 : إذا كان الامام يصللٍ أداء” 3 قضاء 
يقيناً والماموم منحصراً بمن يصلى احتياطاً 0 يشكل إجراء 
حم الماعة ‏ من اغتفار زيادة الركن ؛ ورجوع الشاك منها 
إلى الآخر ونحوه لعدم إحراز كونها صلاة (؛) . نعم لو 
كان الامام أو الماموم أو كسلاما يصلي باستصحاب لع 
1١ 0‏ للشك الموجب لارجوع الى أصالة عدم انعقاد الجماعة . 


(9) الظاهر أنه قطعي 1 ' 
(6) وإت كانهومقتفضى إطلاق النصو صالمتقدمة . ومثله الكلام يالسجود. 
(4:) هذا إذا كان الاحتياط استحبابياً . أما لو كان وجوبيا . فيمكن 





ج07 ( جريان حكم الجهاعة ي الصلاة الصحيحة ظاهرا ل ا 25 


س0 “3 0 9 1 2 
صلاة واقعية ‏ لاحمّال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا 
أنه حم شر عي ظاهري ( لاف الاحتساط فانه إرشادي 
وليس حكا ظاهريا . وكذا لو شك أحدها في الاتيان بركن 
بعد تجاوز امحل » فانه حينئذ وإن ل نبحرز - محسب الواقع 5 
كونها صلاة » لكن مفاد١قاعدة‏ التجاوز أيضا - <ك5 شرعي 

فهي ‏ في ظاهر الشرع ‏ صلاة )١(‏ ا 





إحراز كونها صلاة باستصحاب بقاء الأمر ‏ بناء على جريانه عند الشك 
في الفراغ ليترتب عليه وجوب الفعل ‏ 5 هو الظاهر . أما بناء على عدم 
جريانه » لأن وجوب الفعل عملا من آثار الشاث في الفراغ ‏ كما هو ظاهر 
شيخنا الأعظم (ره) ‏ كان ماذكر في محله . وتحقيق المبنى موكول الى 
محله ف الأصول . 

ثم إن الاشكال في رجوع الامام عند الشنك لامختص با إذا كان 
المأموم منحصراً عن يصلي احتياطاً » بل يحرى ولو لم يكن منحصرا به ؛ 
فلو كان المأمومون منهم من يصلي احتياطاً » ومنهم من بصلي وجوبا أشكل 
- أيضا ‏ رجوع الامام الى المأمو م المصلىي احتياطا » وإن جاز الرجوع إلى 
غيره . ا أن الاشكال المذكور لايحري في رجوع المأمو م وإن كان بصبي 
احتياطا » فيجوز له الرجوع الى الامام » لأن صلاته إن كانت صحيحة 
كانت جماعته كذلك » ويحوز رجوعه الى إمامه . وإن كانت باطلة لم يضره 
الرجوع الى الامام . وكذلك الحال في اغتفار زيادة الركن الذي لا يكون 
إلا بالنسبة الى المأموم . 


. فيئبت بذلك حمة الاتهام ظاهرا‎ )١( 


( مسالة 8 ) : إذا فرغ 6 من الصلاة والماموم في 
التشهد أو ف السلام الأول لا يازم عليه نية الانفراد ؛ بل هو 
باق على الاقتداء عرفا )١(‏ . 

ما 9 ) : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم 
بعد السجدة الثانية من رابعة الامام ‏ التي هي ثالثته ‏ وينفرد (5) 
ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسم 5 
يقوم الى الرابعة (") . 

( مسألة )٠١‏ : لاحب على الماموم الاصغاء الى قراءةالامام 
في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته (؛) » لكنه أحوط . 

)١(‏ ولا ينافيه خروجه عن الصلاة » لأن اعتبار الامامة إِتما يكون 
باحاظ فعل السلام » لابلحاظ مابعده . 

)١(‏ بناء على ماعرفت : من جواز الانفراد ا“تيار 
زرارة - في المسبوق بركعتين ‏ من قول أني جعفر (ع) : «١‏ فاذا سلم 
الامام قام فصلى رععتين » )1١(‏ وقوله (ع) ‏ بي من أدرك ركمة - : 
5 فاذا سم الإمام قام فقرأ ... 6 (*؟) غير ظاهر ف وجوب الانتظار إلى 


ل 


. وما في صحبح 


أن يسم الامام . ونحوه كلام غير واحد من الفقهاء . فا عن ظاهر السمرائر: 
من وجوب ذلك ضعيف . نعم أو قلنا بوجوب التابعة ي الأفعال وعدم 
جواز الانفراد » وجب عليه أن يتابعه في الجاوس حبى يسلم . 

ر؟) "ما يظهر من الصحيح . وأما كونه متجافيا فيمكن أن يستفاد مما 
تقدم في التشهد الوسط . 

(:) كا تقدمت الاشارة الى وجهه في حم القراءة في الجهرية . وتقدم 





(١١):(١؟١)‏ الوسائل باب : لاغ من ابواب صلاة الجماعة حديث : 4 . 


اع" ) تقدم المأموم 0 السابق او لأخره الى اللاحق ) الاي - 
( مسألة )١١‏ : إذا عرف الامام بالعدالة ثم شك في 
حدوث فسفقه حاز له اللاقتداء .4 غييلك بالاستصحاب . وكذا 
لو رأى مزه شيئاً وشك ىُ 5 موجب للمسق أم لا١)‏ 1 
) سأاة ؟١‏ ): بجوز للماموم - مع ضيق الصف - 
يتقدم إلى الصف اسابق أو يتأخر إلى اللاحق )١(‏ إذا رأى 
القول بوجوبه من ابن حمرة . 

)1غ( دربان استصحداب العدالة ختص عه إذا كان الشلكثك شحو اأشبهة 
الموضوعية . أما او كان بنحو الشبهة المفهومية امتنع استصحابها » لامتناع 
الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد . نعم بعد الفحص واليأس يرجع 
الى استصحاب الحم . لكنه هن وظيفة المحتهد لا العامى المقاد . 

(0) الجواز مما لاينبغي الاشكال فيه » فانه مقتضى أصالة اليراءة من 
المانعية . مضافا الى النص الوارد في جواز المشي في الصلاة )1١(‏ وإلى ماورد 
في خصوص المقام » ففي رواية زياد مولى آل دعش : « سووا صفوفكم 
إذا رأيم خللا » ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقاً في الصفوف 
أن تمشي فتتم الصف الذي خافك أوتمشي منحرفا فاتم الصف الذي 
قداءلك فهو خير » (056 وفي موثق سماعة : « لايضرك أن تتأخر وراءك 
إذا وجدت ضيمًا في الصف . فتأخر الى الصل الذي خافاك . وإذا 
كنت في صف وأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشى اليه » (مم) 
بل ظاهر الأول : استحباب ذلك » بل هو مقتضى الأمر نتمم الصفوف 

)١١(‏ لاحظ الوسائل باب : 44 من ابواب مكان المملي ؛ وباب : ١١‏ من ادواب الاذان 
وباب : 45 من ادراب صلاة الجماءة . 

(8؟) الوسائل باب : 7٠١‏ من ابواب صلاة الجماعة حديث. : و . 
(ه) الوسائل باب : ٠لاهن‏ ادراب صلاة الجماعة حديث : ”" , 


خللا فيه 0 عن القبلة )١(‏ 6 
فيمشي القهقرى . 
( مساًا 3 3 ) : يستحب انتظار المجاعة إماماً أو ماموماً 
وهو أفضل من للصلاة في أول الوقت منفرداً (؟) . وكذا 
ستحب اختيار اللماعة مع التخفيف على الصلاةفرادى مع الاطالة. 
) مسألة 5 ) : ستحب الحاعة ف السفينة الواحدة 
وي السفن المتعددة (") للرجال والنساء » 


ف دماأة كن ان صوص ٠.‏ 

غ0 لا دل على ننم الاحراف : واأنصوص لاتصلح أءارضته , 

(0) ففي رواية جميل بن صالح : « سئل الصادق (ع ) أيها أفضل 
أيصلي اأرجل لنفسه في أول الوقت » أو يؤخر قليلا ويصلى يأهل مسجده 
إذا كان هو إمامهم ؟ قال (ع) : ؤخر ويصلىي بأهل مسجده إذا كان 
الإمام » )٠١١(‏ وسأله رجل فال : « إن لي مسجداً على باب داري فأيها 
أفضل أصلى قْ مزلي فأطيل الصلاة » أو أصلى بهم و أخفف ؟ فكتب : 
صل بهم » وأحسن الصلاة ولا تثقل » (8؟) لكن مورده الامام . 

مم2 رلا لاف ولا إشكال . واانتصوص في الأول كثيرة 6 كصحيح 
يعقوب ابن شعيب عن ألي عبد الله (ع ) : « لابأس بالصلاة في جاعة 
قُ السفيئة » (*") وعن بعض العامة : : المنع قُ السفن المتعددة مع الانفصال 
ولا وجه له إذا لم يككن موجبما للتباعد القادح في الماعة . 





. ١ : الوسائل داب : 4/ من ابواب صلدة الجماعة حديث‎ )١٠( 
. "” : (8؟) الوسائل داب : 4لا هن ارواب صلاة الجماعة حدرث‎ 


زء») الوسائل داب : ”لا من ابواب صلاة الجماعة حديث : ” . 


ج١7‏ ( الاقتداء بالعبد ) 3 
سس سي سس 
) مسألة ١6‏ ): ستحب اختيار الامامة على الاقتداء (؟) 
فللإمام ‏ إذا أحسن بقيامه » وقراءته » وركوعه وسجوده ‏ 
مثل أجر من صلى مقتديا به » ولاينقص من أجرهم شيء . 
( مسألة 1١‏ ) : لابأس بالاقتداء بالعبد ) إذا كان 
عارفا بالصلاة وأحكامها ' 


.)١٠١( » ففي خير الجعفري : « لاتصل في بطن واد جاعة‎ )١( 

(0) فغي حديث المناهي عن الصادق (ع )  :‏ من أم قوما بإذنهم وهم 
به راضون » فاقتصد بهم في حضوره » وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه 
وسجوده وقعوده » فله مثل أجر القوم , ولا ينقص هن أجورهم شي ؛ )1١(‏ 

() مطلقاً » على المشهور شهرة عظيمة »© للاخبار الكثيرة الدالة عليه 
نمي حسن زرارة عن أي جعفر (ع) : « قلت له : الصلاة خلف العيد 
فقال (ع ) : لابأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه » (*”) . 
ولي صححيح د عن أحدهما (ع ) : «١‏ عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به 
وكان أكرهم قرآنا . قال (ع) : لابأس » (45) وي موثق سماعة : 
ولاء إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم » (50) وعن الوسيلة : إنه لايم 
الحر إلا مولاه . وعن النهاية والمبسوط : لايؤم إلا أهله . وليس .لما وجه 


. 4 : الوسائل باب : “لا من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ )١١( 
. (8؟) الوسائل باب : /ا؟ من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟‎ 
. ١ : من ابواب صلاة الحاعة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )*»( 
. الوسائل باب : 15 من ابواب صلاة الجاعة حديث : ؟‎ )4( 
, ” : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )0«( 


) مسألة /ا١‏ )م 0 رك القراءة 2 الأوليين ٠‏ من 
الاخدفانية » وإن كان الأقوى الحواز م مع الكراهة » كش مر .)١(‏ 
) مسألة 16 )2 : يكره تمكين ا الصف الأول 
على. ماذكره المشهور )١(‏ وإن كانوا مميزين . 
( مسألة ١9‏ ):إذا صلى ‏ منفرداً أو جاعة ‏ واحتمل 
فيها “دللا قُ الواقع وإن كانت صحيحة ف ظاهر الشرع 
بجوز - بل ستحب أن دعيدها  )”(‏ منفردا أو جاعة وأما 
إذا م حتمل فيها خللا . فان صلى منفردا 9 وجد من يصلي 
تلك الصلاة جاعة ستحب اه أن بيعيدها جاعة (؛) 
ظاهر سوى خبر السكوني عن جعفر (ع ) : ٠‏ لايؤم العبد إلا أهله » )١١(‏ 
لكنه لايصاح لمعارضة ماعرفت . مع أنه لايوافق ق القول الأول . وأما الةيود 
المذكورة بي النصوص فحمولة على الاستحباب . إجاعا» إذا ( م بخل عدمها 
بالعدالة . وأما ماتضمنه المئن فاعله محمول على خصوص 0 تر كه 
والظاهر أزه المراد بالفقيه في النص . 
)1١(‏ ومر وجهه . 
(؟) وي الجواهر : « يظهر من الروض وجود النص به » . 
() من باب استحباب الاحتياط . 
(؛) بلا خلاف ءا في الحدائق وعن غيرها» بل عن المنتهى والمدارك 
والذخيرة والمفاتيح والرياض : حكاية الاجماع عليه . ويدل عليه جملة من 
النصوص »© كصحيح «شام بن سالم عن أني عبدالله (ع) : « في الرجل 
يصلي الصلاة وحده تم جد جاعة . قال (ع ) : يصلي معهم ويجعلها الفريضة 





. 4 : من ابواب صلاة الجاعة حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١١( 


اج “7 ( اعادة المكرة صلاته جاعة ) ها" ده 
إماماً كان أو ماموما )١(‏ » بل لا يبعد جواز إعادتها جاعة إذا. 
وجد من يصبل غير تلك الصلاة )»م إذا صلى الظهر فوجد 
من يصلٍ العصر جاعة » لكن القدر المتيقن الصورة الآولى . 

وأما إذا صلى جاعة ‏ إماماً أو ماموماً ‏ فيشكل استحباب 
إن شاء ؛ )1١(‏ ونحوه حسن حفص » ومقتصراً فيه على قوله : « ويجعاها 
الفريضة )7١(‏ وصحيح زرارة المتقدم ‏ وفيه ‏ : ٠‏ لاينبغي لارجل أن يدخل 
مع قوم في صلاتهم وهو لاينويها صلاة © بل ينبغي له أن ينويها وإن كان 
قد صبى » فان له صلاة أخرى ... ) (*") وموثق خمار : « عن الرجل 
يصلي الفريضة ثم يحد قوماً يصاون جاعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ 
قال (ع) : نعم » وهو أفضل . قات : فان ل يفعل ؟ قال (ع) : 
ليس به بأس » (*4) . ومكاتبة ابن بزيع إلى أبي الحسن (ع) : ١‏ إني 
أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم » فيأمرون بالصلاة بهم » وقد صليت 
قبل أن آتيهم - وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاني » والمستضعف » 
والجاهل ‏ فأكره أن أتقدم ‏ وقد صليت - لال من يصلى نصلاني . . 
( الى أن قال ) : فكتب (ع) : صل بهم ) (58) الى غير ذلك وحماها 
على جاعة المحالفين الذين لأصلاة لهم مما لامجال له » ولا سما في بعضها . 

. لاتصريح في النصوص بكل منها‎ )١( 
. فانه مقتضى إطلاق النصوص‎ )0( 

)٠0( 0‏ الوسامل باب : 4ه من ابواب صلاة الجامة حديث : ١‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 4ه من ابواب ضلاة الصحاعة حديث : 9١١‏ . 
(؟) تقدم ذكر الرواية في المسألة : 84 من فصل احكام الجماءة . 
(ه؛) الوسائل باب : 4ه من ابواب صلاة الجامة حديث : و . 
(هه) الوسائل باب : 4ه من ابواب صلاة الجاعة حديث : ٠‏ , 


الى ١‏ مستمساك العروة الوثقى ). ج 7 
إعادتها )١‏ . وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفرداً ثم أراد 
الجهاعة فاقتدى أحدها بالآخر » من غير أن يكون هناك من 
: يصل )١(‏ . 

( مسألة ٠٠١‏ ) : إذا ظهر ‏ بعد إعادة الصلاة جاعة- 
أن الصلاة الأولى كانت باطلة يحمَزاً بالمعادة (”) . 

( مسألة 7١‏ ) : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي 
ااندب لا الوجوب على الأقوى . 


)١(‏ وإن كان يهتضيه اطلاق الآدلة ٠»‏ "ما عن الروض الاعتراف به 
فلاحظ صحيحي زرارة » وابن بزيع » وموثق عمار . 

(؟) لخروجه عن مورد النصوص وأشكل منه احمال استحياب الاعادة 
ثانياً لأن السؤال في النصوص عن حك الاعادة » فتشريع الاعادة إما استفيد 
من الجواب فيها شاملا لصورة الاعادة. كم أن ظاهر السؤال فيها أنه سؤال 
عن صرف الاعادة » فلا يكون إطلاق الجواب مقتضيا لتشريع الاعادة 
بعد الاعادة . 

(م) لآن ظاهر النصوص : كون الصلاة المعادة فرداً للواجب فيجيزاً 
به كما يمتزأ بالفرد الاول . ومنه يظهر : تعين الاتيان به بنية الأمر الوجوبي 
لأن الباعث على الاتيان به هو الباعث على الاتيان بالفرد الأول بعينه » وإن 
كان له الاجنزاء بالفرد الأول . وتحقيق ذلك موكول الى محله من الأصول . 
ومئه سبحانه نستمد التوفيق لنيل المسؤول ونجاح المأمول » إنه خير موفق 


ح , ( فصل الخال الو اقع في الصلاة ) بالا" ل 


فل فى الئل الاقم فى الصضمرة 

أي : الاخلال بشىء ثما يعتير فيها وجودا أو عدماً . 

رهسالة :019 + اطلل يما أن كون عن عمل + أذ 
عن جهل » أو سهو » أو اضطرار » أو إكراه » أو بالشك . 
ثم إما أن يكون تزيادة أو نقيصة . والزيادة : إما يركن » أو 
غبره ولو نجزء مستحب - كالقنوت )١(‏ في غير. الركعة الثانية 


فصل فى الغلل 

)١(‏ في كون الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة تأمل أو منع ‏ أشرنا اليه في 
شرائط الوضوء » وي مبحث القيام أيضا - لامتناع كونها أجزاء للماهية ؛ 
ضرورة صدق الاهدية بدونها © ويمتنع صدق الكل بدون جزئه . وامتناع 
كونها أجزاء للفرد » لأنها لو كانت أجزاء للفرد لوجب التعبد بها بقصد 
الوجوب كسائر أجزاء الفرد » فان الأمر الوجوبي المتعلق بالماهية يسري إلى 
كل ماتنطبق عليه الماهية » فاذا فرض كون الثبىء جزءاً للفرد كان ذلك 
الشيء موضوعا للانطباق ضمنا » فيتعلق به الوجوب كذلك » فيجب التعبد 
به بقصد ذلك الوجوب الضمني ؛ مع أن بناء الاصماب ( رض ) على كون 
التعبد بالأجزاء المستحبة إثما هو بقصد الاستحباب لاغير » فيكشف ذلك 
عن أنها ليست أجزاء للفرد ولا للماهية » بل هى مستحبات ظرفها الواجب 
نظير المستحبات ابي يندب اليها في زمان معين أو مكان كذلك . وعلى هذا 
فيكون فعلها بي غير محلها ليس من الزيادة في شيء » لأن صدق الزيادة 
منوط بفعلها بقصد الجزئية » إذ لولا ذلك لزم صدقها بفعل بعض الأمور 


ام ( مستمساك العروة الوثقى ) 0-8 
أو فيها في غير محلها ‏ أو بركعة . واانقيصة : إما بشرط ركن 
- كالطهارة من الحدث والقبلة - أو بشرط غير ركن »؛ أو 
بجزء ركن أو غير ركن » أو بكيفية ‏ كالجهر » والاخفات» 

والترتيب » والموالاة ‏ أو بركعة . 
( مسألة ؟ ) : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة: 
باقسامه : من الزيادة )١(‏ 


المباحة أو الهرمة ‏ وهو معلوم البطلان . وعلى هذا فلو ثبت : أن حكم 
مطلق الزيادة العمدية في الصلاة هو البطلان » وحي السهوبة هو وجوب 
سجود السهو » لم يترتبا على مثل. فعل القنوت ‏ عمدا أو سهواً ف غير 
محله » بل لابد ‏ ي ترتيبها ‏ من دلالة دليل بالخصوص »٠‏ غير مادل على 
حك مطاق الزيادة العمدية والسهوية . وما في مصحح زرارة عن أحدهما (ع): 
« لاتقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم » فان السجود زيادة بي المكتوبة » )1١(‏ 
لابد أن يكون محمولا على غير ظاهره . 

)١(‏ إما لآن العبادات معاجين الأطباء الي تقدح فيها الزيادة كالتقيصة 
أو لآنه أشريع مرم فيطل أو أصحيح أي بصير : « هن زاد في صلاته 
فعليه الاعادة » (50؟) أو لمصحح زرارة وبكير : ١‏ إذا استيةن أنه زاد بي 
صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا » إذا كان قد استيمن 
ذلك يقيناً » (0”) أو للتعايل في مصحح زرارة السابق : « فان السجود 

زيادة في المكتوبة » أو للتعليل في خير الامش عن جعفر (ع  )‏ في حديث 
)١0( 03‏ اوسائل باب : .4 من ابواب القراءة في الصلاة حديث :1 . 


. من ادواب الخال في الصلاة حديثث : ل(‎ ١4 : الوسائل داب‎ ٠) 


اج “7 ( الزيادة العمدبة موحجءة لبطلان الصلاة ) لا 
شرائع الدين ‏ : « ومن لم يقصر في السفر لم بجر صلاته » لأنه زاد في 
فرض الله عزوجل » )٠١(‏ ونحوه ماعن تفسير العياشي . 

لكن كن المناقشة في جميع ذلك . فان الأول مصادرة ‏ بل ممنوع ‏ 
بشهادة صحة العبادة المقارنة لكثير من الافعال المباحة او المحرمة » ”م تقدم 
والتشريع وإن كان لايبعد اقتضاؤه عقّلا بحرم الفعل كاقتضائه ريم الالتزام 
الذي هو من أعمال الاب » بل مادل على نحربم البدعة ظاهر في كون 
موضوعه نفس العمل الخارجي إلا أنه بختص ممرعه به ولا يسري إلى بقية 
الأجزاء » كي تبطل من جهة امتناع التعبد بما هو حرام . نعم إذا كان 
تشريعا في أمر العبادة لاني أمر الجزء كان مبطلا ذا » لفقد التعيد بالامر 
الواقعي . وكذا لو كان الامتثال مقيدا باازيادة على نحو وحدة المطلوب . 
اكنه عن من محل الكلام ٠‏ وصحيح أبي بصير منصرف الى زيادة الركعة 
أو محمول على ذلك » بقرينة مادل على عدم قدح زيادة الجزء سهواء الموجب 
لرفع اليد عن إطلاقه على كل حال . والمصحح ظاهر في السهو » فيجب 
حماه على زيادة الأركان ؛ لعدم قدح زيادة غيرها سهوا . مع أن المروي 
في الوسائل والكافي : زيادة : « ركعة © بعد « المكتوبة » )١8(‏ فيختص 
بزيادة الركعة . والتعليل في مصحح زرارة لايخلو من إحمال » لما عرفت : 
من أن سجدة العزيمة ليست زيادة في الصلاة » لعدم قصد الحزئية بها . 
وخبر الاجحمش - مع ضعفه في نفسه ‏ ظاهر في الزيادة على ما افترضه الله 
سبحانه ‏ أعني : الركعتين ‏ لامطاق اازيادة . 

هذا ولكن الانصاف منع دعوى : الانصراف الى اأركعة في الصحيح 
ورفع اليد عن إطلاقه 5 الزيادة السهوية ‏ في غير الر كن - لايوجب ح<ماله 

. من ابواب صلاة المسافر حديث : م‎ ١٠ : الوسائل باب‎ )١( 


(؟) راجم الوسائل باب : ١9‏ من أبواب الخلل حديث : ١‏ وباب : ١4‏ من ابواب الركوع 
حديث : 6١‏ والكاني باب الهو في الر كوع حديث 3 


© بلس 5 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
على الركعة »© فانه خلاف أصالة الاطلاق (*1) وظهور المصحح في السهو 
غير ظاهر . ومغهوم الاستيةان أعم من السهو . وزيادة : « ركعة  )‏ في 
رواية الكاي ‏ إما هي 5 رواية زرارة المروية في باب السهو في |( ب 
لاني رواية زرارة وبكير المروية في باب من سها في الأربع والخمس » , 
هي مروية فيه خالية عن كلمة « ركعة 6 وكذا قِ التهذيب. قُْ 3 5 
«من شلك فلم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا » ؟ . وأما ماني الوسائل فالظاهر أنه 
خطأ . إلا أن يقال : لو بني على كونها رءايتين يتعين الجمع العري بينها 
حمل المطلق على المقيد » كم أشنا إلى ذلك قِ مبحث الالتفات م٠‏ ن فصل القواطع . 

ولو كانت رواية واحدة فاما أن د على تقديم أصالة عدم الزيادة 

على أصالة عدم النقخيصة » أو يبى على تعارضه] . و كيف كان لا مجال للعمل 
بالرواية الخالية عن ذكر الركعة . وإشكال التعليل ‏ في مصحح زرازة - 
لامنع من ظهوره في قدح الزيادة » إذ غاية الأمر أن يكون تطبيق الزيادة 
على السجود للعزيمة تطبيقا ادعائيا » وذلك لابنائي كون حك الزيادة العمدية 
هو الابطال . وضعف خير الامش رعا ممكن دعوى انجباره بشهرة الحكم 
بين المتأخرين » بل قيل : رما يستشعر من كلاتهم كونه من المسلات . 
فتأمل . وحماه على إرادة الزيادة على الر كعتين خلاف إطلاقه . م أن مخصيصه 
ما دل على عدم وجوب الاعادة ي الجاهل ‏ وبعض صورر الناسي ‏ لا يقدح 
في وجوب العمل بظاهره في غيرها . ومنه يظهر قوة مائي المن» وضعف 
ما قد يظهر من جماعة كثيرة » إذ لم بتعرضوا لقدح مطاق الزيادة 

)١١(‏ يمكن أن يقال في تقريب الانصراف دن العمد ‏ : إنه لما كان لسائه لسان التشريع 
الابتدائي - أعني : حدوث التشريم بعد العدم ‏ فالفعل الواقع المأخوذ موضوعا له بقرينة التعبير 
بالاعادة فيه مفروض وقوءه قبل التشريع ؛ ولابد أن يكون فى غير حال العمل . فاذا كانت 
صورة العلم خارجة عنةه ب:لانصراف » وصدرة السهو خارجة عنه محديث : « لا تعاد ... 6 ونحوه 
تعين تخصرصه بالركن أو الركمة . إلا أن يقال : الفعل الصادر قبل التشر يم لا يشمله عموم 
التشريم » وإنما يختص بما يكون يمد التشريع . ( منه مد ظله ). 


والنقيصة )١‏ » حتى 3-7 بحرف 2 من القراءة أو الآذ كار 
أو محركة » أو بالموالاة بن حروف كلمة » أو كلات آية ء 
أو بين بعض الأفعال مع بعض . وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً 
أو اضطراراً أسعال أو غيره و بتدارك بالتكرار متعمدا (؟) . 

( مسألة " ) : إذا حصل الاخلال ‏ بزيادة أو نقصان- 
جهلا الحم » فان كان بترك شرط ركن . كالاخلال 


والله سبحانه أعلم ٌ 
(١)إحماعاصر‏ يا وظاهرا »حكاهجاعة . لفواتالكل بفواتجزئه:والمشروط 
بفوات شرطه ؛ مع قصور حديث : «١‏ لاتعاد ... ) )1١8(‏ عن ثهول العامد. 
(؟) لاطراد ماذكر من جهة البطلان في حميع الصور المذكورة . 
5) المعروف بين الاصحاب : أن الجاهل بالحكم ممزلة العامد في 
جميع المنافيات من فعل أو ترك » بل عن شرح الألفية للكركي : نسبته إلى 
عامة الأصحاب . والعمدة فيه : عموم أدلة الجزئية للعالم والجاهل » بل 
اشتهر : امتناع اختصاصها بالأول » للزوم الدور ‏ فتأمل ‏ ومقتضى ذلك 
هو البطلان بالاخلال للوجه المتقدم في العامد . وأما ماعن مسعدة بن زياد 
في قوله تعالى : ( الحجة البالغة ... ١ )”٠(  )‏ إن الله تعالى يول 
يوم الفيامة : عبدي أكنت عالاً ؟ فان قال : نعم . قال تعالى له : أ 
عملت بعلمك ؟ وإن قال : كنت جاهلا . قال تعلق : أفلا تعامت حتى 
تعمل ؟ فيخصمه , فتلك الحجة البالغة » (*م) فاءا يدل على حسن عاب 
)٠0(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب افمال الصلاة حديث : ١4‏ . 
(١؟)‏ الأمام : ١69‏ . 
(؟) كا فى تفسير البرهان ج ١‏ صفحة 86٠‏ الطبعة القديمة » نقلا من أمالي الشيخ ( قده ) 
عن الصادق عليه السلام . 


بالطهارة الحدثية ‏ أو بالقبلة ‏ بأن صلى مستديرا أو إل المعو 
أو البسار 1 بالوقفت ‏ 1 صلى قبل دخو له اق بنقصان 
ركعة أو ركوع أو غيرها من الأجزاء الركنية » أو بزيادة 
الجاهل لانقطاع عذره » ولا يدل على بطلان عمله الناقص » لامكان كون 
الصلاة ذات مراتب متفاوتة في الكمال والنقصان » فيكون الشيء جزءاً أوشرطا 
لبعضها فيفوت بفواته » ولا يكون جزءاً أو شرطا ابعضها الآخر فيصح 
بدونه » بنحو لايمكن تدارك الفائت . ولذا نسب إلى الأصحاب : الحم 
بصحة عمل الجاهل بالجهر والاخفات والقصر والهام » مع استحقاق العمّاب 
فالعقاب لايستازم البطلان ووجوب التدارك . 
كا أن مما ذكرنا يظهر : أن تسلم عموم أدلة الجزئية وامتناع تقييدها 
بالعلم لاينائي قيام الدليل على صحة الناقص وعدم وجوب التدارك » إِذْ على 
هذا يكون التكليف بالكامل مشيركا بين العالم والجاهل » والتكايف بالناقص 
منوطاً بالجهل بالتكايف بالكامل . فالعمدة ‏ إذا ‏ إثبات ذلك الدليل الدال 
على الصحة فان ثم » وإلا فالحم بالبطلان للقاعدة المتقدمة . والمصنف (قده) 
برى تمامية ذلك الدليل . وكأنه إطلاق صدر صحيح زرارة ‏ المروي ي 
الفقيه والتهذيب ‏ عن أي جعفر (ع) : « لاتعاد الصلاة إلا من حمسة 
الطهور » والوقت » والقباة» والركوع » والسجود » ثم قال : القراءة سنة 
والتشهد سنة » ولا تنقض السنة الفريضة © )١5(‏ فان إطلاقه شامل للجاهل 
الى ع ولأجله فصل بين الخلل في الركن - زيادة أو نقيصة ‏ وبين الخال 
58 غيره » فجزم بالبطلان في الأول ؛ لقيام الدليل بالخصوص على قدحه 
ف الصحة - كالاستثناء في الصحيح المذكور » وكغير ه ممأ سنشير اليه في 
حله - فترفع به اليد عن صدر الصحيح . وقوى الصحة ف الثاني » أخذاً باطلاقه . 
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ج١7‏ ( الاخلال بالزيادة او النقصان في غير الاركان ) مم 


الاجزاء ‏ زيادة أو نقصا فالأحوط الالحاق بالعمد في البطلان 


ورعا ستشكل فيه » وتارة : بعدم وروده لبيان نفي الاعادة مطاما 
بشهادة وجوب الاعادة على العاه_د إجماعا » فيسقط إطلاقه عن الحجية . 
ويجب الاقتصار فيه على التيقّن ‏ وهو نفي الاعادة في خصوص ااسهو 
والنسان ‏ كا فهمه الأصراب . مع أنه لو سم وروده في مقام البيان وظهوره 
في الاطلاق دار الامر بين تةييده وتقبيد إطلاق أدلة الجزئية والشرطية الشامل 
الي العلم والجهل » والأول أولى . مع أنه يكفي في تقييده الاجماع ‏ المستفيض 
بالنقل ‏ على مساواة الجاهل للعالم . 

وفيه : أن وجوب الاعادة على العامد لايدل على عدم وروده في مقامالبيان 
كسائر العمومات المخصصة بالأدلة اللبية الي لاينبغي الاشكال في حجيتها 
في الباقي . مع أن البناء على ذلك بمنع من التمسلك به في السهو مطلةًا وكون 
الحكم فيه متيقنا ‏ لو سلم فالاعماد يكون على الية-ين لا عليه . وكون 
تقييده أولى من تقييده إطلاق أدلة الجزئية والشرطية غير ظاهر » بل العكس 
أولى » لأنه حا م عليها » وهو مقدم على المحكوم . والاجماع في المقام بنحو 
مجوز به رفع اليد عن ظاهر الأدلة غير ظاهر » لقرب دعوى كون مستنده 
ملاحظة القواعد الأولية » وعدم ثبوت مايوجب الخروج عنها عند المجمعين 
لا أنه إجماع على البطلان تعبدا . 

وأخرى : بأن ظاهر ذيل الصحيح كون الوجه ‏ في نفي الاعادة ‏ 
كون ماعدا الخمسة سئة » فيجب تقييده بما دل على وجوب الاعادة برك 
السنة متعمدا » كصحيح د بن مس عن أحدهما (ع ) : ٠‏ إن الله عز وجل 
فرض الركوع والسجود . والقراءة سنة » ففن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة 


زفق لبق القراءة فقد نمت صلاته ولا شيء عليه » (*1) واطلاق العمد 
يشمل الجاهل » لأنه عامد في ترك الجزء وإن كان عن جهل . وفيه : أن 
الظاهر من العمد صورة العلم - كما هو الشائع من استعماله في العرف وني 
النصوص - فلا يشمل الجاهل . وكون المراد مايقابل الناسبي ‏ ولو بقرينة 
المقابلة ‏ غير ظاهر » إذ هو ليس بأولى من أن يراد بالنسيان مطلق العذر 
والاقتصار عليه بالخصوص ٠‏ لكونه الشائع المتعارف . بل الثاني أولى » لآن 
حمل اللاحق على مايقابل السابق أولى من العكس . مع أن لازمه وجوب 
الاعادة في ناسي الحم ء وي جاهل الموضوع » وفيمن اعتقد أنه فعل الجزء 
فتركه ثم تبين له أنه لم يفعل وغير ذلك من أنواع الخلن عن سهو وعذر 
نما لم يكن نسيانا للقراءة » ولا يظن الالتزام به » فيتعين لذلالك رفع اليد 
عن ظاهر التعبير بالنسيان » وحمله على مطاق العذر العرثي المقابل للعمد » 
فيدخل جميع ذلك فيه حتى الجاهل . لا أقل من المساواة بين الحملين » الموجبة 
للاجال والرجوع الى إطلاق حديث : «١‏ لاتعاد ... ). 

وأما موثق منصور : ١‏ قات لأني عبد الله (ع ) : إني صليت المكتوبة 
فنسيدت أن أقرا 2 صلالي كلها » فقال (ع) : لين قد أعهمت اآر كوع 
والسجود ؟ قلت : بلى . قال ( ع ) : فقد نمت صلاتات إذا كنت ناسياً )٠١( ٠‏ 
فيمكن أن يكون الحصر فيه في قبال العامد » بقرينة عدم وجوب الاعادة 
على غيره من المعذورين في إيماع الخال . 

وثالثة : بأن نفى الاعادة يراد به مايقايل وجوبها . ومن المعلوم أن 
وجوب الاعادة 500 يكون وكا تأسسا حادثا 5 خارف صدق الاعادة 


وعدمها 4 وذلاك. حيثث يكون الفعل المعاد ون وفوعسسه لاحم إه يقتضى 





. 7 : الوسائل باب : /ا؟ من ادواب القّراءة فى الصلاة حديث‎ )١( 
. ” : من ارواب القّراءة قَْ اأصيلاة حديث‎ ١9 : الوسائل باب‎ 2) 


اج“ ( حديث لا تعاد ) ححا فا بيب 


الاعادة ‏ كالفعل المشتمل على الخلل الناشىء عن نسيان الجزء او الشرط -' 
فان النسيان منشأ للعجز عن فعل المنسي وارتفاع القدرة عليه البي هي شرط 
التكايف » فلا يكون مكانما حال النسيان بالاعادة » وأخرى : يكون تأكيداً 
كوجوب الاعادة على العامد الملتفت أو الجاهل المقصر- فان الخطاب لالم 
يكن مانع من 5.وته كان مةّتضيا لوجوب الاعادة من حين وقوع الفعل هن 
العامد أو الجاهل » فاذا ورد الامر بالاعادة كان تأكيداً لما قبله . وحينئذ 
تقول - «١‏ لاتعاد . . . ؛ المذكور في الصحيح ‏ إما أن يراد به ما يقابل 
وجوب الاعادة مطافاً . ولازمه أن يكون معارضا لجميع أدلة الجزئية 
والشرطية في المسلثبى منه » إذ لازمه نفي مفاد تلك الأدلة من اللحزئية 
والشرطية » وحيث انه لايصلح لعارضتها » فاللازم حمله على ما يقابل 
وجوب الاغادة تأسيساً » فلا يشمل العامد » ولا الجاهل ولا الناسي للحم . 

وفيه : ماقد عرفت الاشارة اليه : من أن حماه على مايقابل وجوب 
الاعادة مطلةًا ‏ الذي يقتضيه الاطلاق ‏ لارجه عن كونه حامًا على 
أدلة الجزئية والشرطية » لأن الحكومة ناشئة عن كونه ناظرا إلى تلك الأداة 
ولا مخدرج عن كونة كذلك ععمجرد حمله على نفي الاعادة في الجاهل . 
ودعوى : أنه لايقوى على الحكومة على تلك الأدلة الى هي كالصر نحة في 
الجزئية والشرطية على اختلات ألسنتها . مدفوعة : إذ هو لاينفي الزئية 
والشرطية مطلقا » وإما ينفيها بالنسبة الى بعض مراتب الصلاة » كما في سائر 
موارد تعدد المطلوب . ومقتضى الجمع -- بينه وبين أدلة الجزئية - هو 
الالتزام بأن الصلاة ذات مرتبتين مثلا : إحداهها : كاملة متقومة بالشىء 
لمعن » ويكون جزءاً لها . وأخرى : ناقصة غير متقومة به » فاذا فات 
الشىء المعين فاتت المرتبة الكاملة وفاتت مصلحتها أيضاً » وبقيت الناقصة 
وحصلت مصلحتها على عو لامكن التدارك . وليس حمل تلك الأدلة على 


5خ ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
الحزئية بلحاظ بعض مراتب الصلاة مما تأيامء 0 يجب التصرف بالحديث 

الشريف . كيف لا ! والناسي - الذي هو المورد المتيقن للحديث - يتعين 
الالتزام فيه بذاك أيضا » لأن الجزء المنسي في حال النسيان لم رج 5 
كونه جزءاً ذانا ضرورة » وإنما ثبت الاجيزاء بدونه » نظير موارد قاعدة 
الميسور . فاذاً الأخذ باطلاق الحديث متعين . | 

فان قلت : ظاهر الصحيح كون نفي الاعادة لأجل صة الصلاة 
مطامًا وعاميتها مطلمًا » وهذا يناي عدم عامية الصلاة ببعض مراتبها » فلا 
يكون الجمع المذكور عرفيا . 

قلت : لايظهر من الصحيح ذلك . لأن عدم ازوم الاعادة أعم من 
ذلك » بل لعل ظاهر قوله (ع ) - ب ذيله - : « ولا تنقض السنة الفريضة ) 
هو عدم بطلان الفريّضة ‏ من الأجزاء والشرائط ‏ بالخال الآلي: من قبل 
السنة » لاعدم الخلل أصلا بفوات السنة » فيكون في نفسه ظاهرا في الجمع 
المذكور » لا أنه آب عنه , 

وأما ماقي صحيح ابن مسلٍ المتقدم : ٠‏ فقد بحت صلاته ») - ونحوه 
قِ موثق منصور ‏ فا اراد منه ععامية صلا رّه المأني بها وصححتها » وهو لاينائي 
عدم بطلان صلاة الواهل بالحم بفوات بعض م«راتب المصاحة » 5 ورد 
في صحيح زرارة - الوارد في فوات الجهر والاخفات جهلا )1١(‏ مع بنائهم 
على نقص صلاته ي الجملة » وفوات بعض مراتب مصلحتها واستحقاق العقاب 
لذلك » فلا مانع من أن يكون الحديث الشريف وارداً هذا .المورد . 

زعم لاتبعد دعوى انصرافه الى صورة صدور الفعل المعاد بداعي الامتثال 
الجزمي » فلا يشمل العامد في البرك » ولا المتردد في الصحة والفساد . والوجه 
فيه : أن الظاهر كونه مسوةا لاحداث الداعي إلى الاأعادة » فلا يشمل من 





)0 الوسائل باب : ١١‏ من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : ١‏ . 


لكن الآأقوى إجراء حك السهو عليه . 
( مسألة ؛ ) : لافرق - في البطلان باازيادة العمدية ‏ 
بن أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء » ولا بين الفعل 
والقول )١(‏ » ولا بين الموافق لأجزاء الصلاةوالمخالف لها 0) 
ولا بين قصد الوجوب بها والندب © . نعم لابأس بما 
يأتي (4) به من القراءة والذكر في الأثناء 
كان أله داع الى الاعادة . 
)١(‏ لاطلاق النص في جميع ذلك . 
(؟) خلافا للمستند لأذه لايقال ‏ ان أمر ببناء معين على نحو معين ‏ 
« إنه زاد فيه » إلا إذا زاد في اللمن أوالجص أو نموههما » ولا يقال : ١‏ إنه 
زاد فيه» إذا قرأ حين البناء شعراً أو فعل فعلا آخخر » فيعتير في الزيادة 
أن يكون المزيد من جنس المزيد فيه . ولما كان مفهوم الصلاة من المفاهيم 
الشرعية ‏ الي لايعرف ماهو منه وما ليس منه إلا بالرجوع الى الشارع ‏ 
فلا يمكن الجزم بتحقق الزيادة إلا إذا كان الزائد من أجزاء الصلاة . وفيه : 
أن الزيادة كا تكون باحاظ حدود الأجزاء المعتيرة تكون باحاظ ذوات الأاجزاء 
فالمر كب من أجز اء محدودة ‏ محسب الم 5 تكون الزيادة فيه بالاتيان 
ببعض أجز اله زائداً على المقدار المعتير فيه » تكون ‏ أيضا ‏ بالاتيان عا 
يباين أجزاءه ٠م‏ يظهر من ملاحظة المركبات الخارجية من المعاجين ونحوها . 
() قد عرفت في الحاشية الأولى : أن نية الندب ملازمة لعدم نية 
الجزئية . وحينئذ لاتكون زيادة ؛ إذ يعتير فيها قصد الجزئية . نعم يمكن 
قصد الندب تشريعا فها يؤلى به بقصد الجزئية . وكذا العكس . 


(1) بل هو الأفضل : 


لا بعنوان أنه منها  )١‏ 1 حصل به انحو للصورة . وكذا. 
لياس انان غبر المظلات من الأفان: التارسحية: اماد 
- كحك الجسد ونحوه - إذا لم يكن ماحيا للصورة . 

) مسأل ه ) : إذا أخل" بالطهارة الحدثية ساهيا ‏ بأن 
ترك الوضوء أو الغسل 3 التيمم بطلت صلاته (؟) وإن تذكر 
في الاثناء . وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة 7 رك جزء 
أو شرط ”) 

( مسأأة 5 صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت(؛) 
وكذا لو صلى إلى اليمين أو البسسار 0 (5) » فيجب 





0( وإلا كان زيادة » لعدم كوته منها . وما في رواية القاى + كال 
أبو عبد الله (ع ) : كل ماذكرت الله - عز وجل - به والنبي (ص) فهو 
من الصلاة » )١١(‏ لابد أن يكون محمولا على خلاف ظاهره . وإلا فقد 
عرفت أن لازم ذلك الاتيان بقصد الوجوب لا الندب » ولا يظن الالعزام به . 

(0) فان ذلك من ضروريات الفقه . وتدل عليه النصوص المتفرقة 
الكثيرة » المذكور بعضها في وضوء الوسائل (؟؟) وبعضها في قضاء الصلاة 
منها (*") وغيرههما . 

(0) لاحظ وضوء الوسائل . 

0( والتصوضص ده كثيرة مذ ذورة 58 المواقيت (*5) . 

ره( حفيق الكلام 58 دلاك مو كول اللى مبعحثث مدا 

(ه١)‏ الوسائل ياب : ١1‏ هن ارات قواطم الصلاة ححرديرث : "1 " 

)0( الوسائل باب : "69269١‏ من ادواب الوضوء . 

زه ؟) الوسائل داب : ١‏ من ارواب صلاة القضاء . 

(»4) راجم المسألة : اهن فصل أحكام الأوقات ج : ومن هذا الشرح 5 
(8ه) راجع المدألة : ١‏ من فصل أحكام الخلل ج : ه من هذا الشرح . 


ع2 ( الاخلال بسير العورة سهوا ) 00 
عليه الاعادة أو القضا ا ا ا ا 

) 0 ش 6 أخل” بالطهارة الخبثية ‏ في البدن 
أو اللباس ‏ ساهيا بطلت . وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان 
جاهلا بالموضوع وعلٍ في الأثناء » مع سعة الوقت ٠‏ وإن عم 
بعد الفراغ صحت . وقد مر التفصيل سابقا )١(‏ . 

( مسألة 8 ) : إذا أخل بسستر العورة سهوا فالأقوى 
عدم البطلان )١‏ » وإن كان هو الأحوط © . وكذا لو أخل 
بشرائط الساتر ‏ عدا الطهارة ‏ من اللمأكواية » وعدم كونه 
حريراً أو ذهباً » ونحو ذلك ؛) . 


لل سس اس سس سس سس سس سس سس سس سه مي سس ست مس سسسب ميحس صم سخ سسسب -. < سس سسسص جه -.. يس وجي سس م سس ١‏ ا ست 


)0( قِ أحكام النجاسات )١*(‏ ومر بان الوجه فيه . 

»2 لصحيح : والاتعاد الصلاة ... ؛ 

مم بل هو الأقوى., كا عن الشهيد.. بل عن ظاهر التذ كرة والمنتهى 
والتحرير : الاحماع عليه.. لكنه غير ظاهر الوجه . والاحماع ‏ بن<و يعتمد 
عليه أو يوهن الصحيح ‏ غير ثابت . ومن هنا حكى عن المدارك وشرح 
المفاتبح للوحيد وغيرهها : الصحة . ويؤيده - أو يعضده ‏ صصح ابن 
جعفر ( ع ) ١:‏ عن الرجل بصي وفرجه خارج لا يعم به » هل عليه إعادة 
أوما حاله ؟ قال (رع) : لا إعادة عاءه ©» وقد عت صلذته ) )5١(‏ وقد 
تقدم الكلام ي ذلك في مبحث الساتر (*”) . 

(5) للصحيح المتقدم أيضا . لكن تقدم - في مبحث اللباس - تقريب 

البطلان ي الخلل بالمأكواية في غير 7 بالموضوع (*5) . 

1 من هذا الشرح‎ ١ : لاحظ فصل الصلاة في النجس ج‎ )٠٠( 
١ : من ابواب لياس المصلي حديث‎ 7١٠7 : (8؟) الوسائل باب‎ 
٠ من فصل الستر والسائر ج : 6 دن هذا الشرح‎ ١ > 6١١ : (هي راجع المسألة‎ 
. هن فصل شرائط لباس المصل ج.: ه من هذا الشرح‎ ١9 : راجع المسألة‎ ):) 


0 ا 35 رميات العراوة الونقى ( ج37 


( مسألة 4 ) : إذا أخل” بشرائط المكان سهوا فالاقوى 

عدم النطللان » وإن كان أحوط 7 عدا الاباحة » بل فيهأ 
أيضا ‏ إذا كان هو الغاصب )١(‏ . 

( مسألة ٠١‏ ) : إذا سجد على مالا يصح السجود عليه 

سهوا ‏ إما انجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس - ل تبطل 

الصلاة 0) » وإن كان هو الأحوط . وقد مرت هذه المسائل 


)١(‏ للتفصيل من حماعة بينه وبين غيره في البطلان وعدمه . ولاوجه 
له.ظاهر » لعموم حديث : رفع النسيان )1١(‏ الموافق -- العقل بعذريته 
نعم من الاشكال في الصحة في صورة نشيان الغاصب عن تقصير » لآن 
جريان الحديث حيثئذ لرفع الحم خلاف الامتنان في حق المالك . ولعل 
الحال كذلك في بعض صور تسيان غير الغاصب إذا كان عن تقصير . إلا أن 
يقال - بعد فرض النسيان -- يكون الفسرر وارداً على المالك على كل حال 
والرفع والوضع لا أثر لما فيه » فلا مانع م ن الأخذ باطلاق الحديث . 
والكلام فيه مو كول الى محله (؟؟) . 

(6) الظاهر أنه لا إشكال فيه . ووجهه ‏ في فوات طهارة المسجد ‏ 
ظاهر » لأن العمدة في اعتيارها ا بوته في حال السهو محل اشكال 
أو منع » فلا موجب للتدارك . نعم يشكل وجهه في فوات كونه على غير 
الملأكول والملبوس » فان إطلاق دليل شرطية ذلك يقتضي بطلان السجود 
بفواته . لكن ظاهر الأصعاب الاجماع على عدم وجوب التدارك وجواز المذضي 
ولعل ذلك كاف في تقييسد دليل الشرطية حال الذكر » فلا يكون شرطا 
في حال السهو . 


. راجع الوسائل واب : 5ه من ادواب جهاد النفس‎ )١١( 
. (8؟) راجع أوائل الكلام من فصل شرائط اباس المصلي ج : ه من هذا الشرح‎ 


ج 7 ) زيادة الر كن سهوا ( 49م 


( مسألة ١‏ ) : إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين 
من ركعة ء أو تكبيرة الاحرام سهواً بطلت الصلاة )١(‏ . 

عليه مضافا إلى عموم قدح الزيادة المتقدم ‏ موثق زيد الشحام : « سألته 

عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو حمس ركعات . قال (ع) : إن 

استيقن أنه صلى خمساً أو ستآ فليعد » )٠١١(‏ ومصحح زرارة ‏ المروي عن 

الكائي في باب السهو في الركوع ‏ عن ألي جعفر (ع) : ١‏ إذا استيقن 

أنه قد زاد في صلاته المكتوبة ركعة فليستقبل صلاته استقبالا » (*؟) وصحبح 

منصور عن أن عبد الله (ع ) : ٠‏ سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد 

سجدة . قال (ع) : لايعيد صلاة من سجدة ؛ ويعيدها من ركعة 0 (*") ونحوها 

رواية عبيد بن زرارة عن أني عبد الله (ع ) (45) سواء أحملت الركعة على 

ما يشمل السجدتين » أم ما يقابل السجدة . نعم عن التهذيب والتحرير 

والمعتبر وامحتلف وموضع من القواعد والمنتهى والألفية والميسية والروض 

والمسالك وغيرها - بل عن المساللك : نسبته إلى المتأخرين - : أنه إن كان 

جاس آخر الرابعة بقدر واجب التشهد صحت صلاته » لصحيح زرارة عن 

أي جعفر (ع) : « عن رجل صلى سا » فقال (ع) : إن كان قسمد 
جلس في الرابعة قدر االتشهد فقد نمت صلاته ) (.6) . وتحوه صحيح 

. من ابواب الخلل ني الصلاة حديث :م‎ ١9 : الوسائل باب‎ )١١( 

(18؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الركوع حديث : ١‏ . 

(ه؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الركوع حديث : ؟ . 

(48) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الركوع حديث : " . 

(08) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الخلل في الصلاة حديث : 4 . 


- تسم سم ل 


45" ل ( مستمساث العروة الوثقى ) ج ,7 
حميل )٠١(‏ . وفي رواية بن مسام : « سألت أيا جعفر ( ع ) عن رجل 
استيةن - بعد ها صلى الظهر - أنه صلى حمسا . قال ( ع ) : وكيف 
استيقن ؟ قلت : عم . قال (ع) : إن كان عم أنه كان جاس ف الرابعة 
فصلاة الظهر تامة © فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين : 
فتكونان ركعتين نافاة » ولا شييء عليه » (0؟) . وصصحيحه عن أي عمد الله 
عليه السلام 10 00 صلى الظهر حمسا . قال (ع) : إن كان لايدري 
جاس في الرابعة أم لم بجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر وبجلس 
ويتشهد » ثم يصلي - وهو جالس - ركعتين وأربع 'سجدات ويضيفها إلى 
الخامسة فتكون نافلة » (*”) . 
هذا ولكن يشكل الخروج بها - بعد إعراض القدماء عنها - عن 
إطلاق النصوص المتقدمة » مع قرب حمل الأخيرين منها على الجلوس مع 
التشهد والتسلم . بل لعل ذلك متعين فيها » لأنه لا مكن الأخذ باطلاق 
الجاوس واو آناما . فإما أن يحمل على الجلوس المعهود في الصلاة - 
المشتمل على التشهد و التسليم أو حمل على الجلوس بقدر التشهد 7 
براه الجاعة المتقدمة . لكن حمل المطاق على المعهود الذهني أولى من تقييده 
عرفا عند الدوران بينهها . وعليه يسهل حمل الأولين على الجاوس مع التشهد 
فيكون المراد ‏ من قدر التشهد التشهد الفعلى الخارجي الصادر من 
المكلف مع التساجم » لتكون الركعة اازائدة بعد الفراع من الصلاة . وندرة 
ذلك ليست 7 من دوف لوس هنا كنا ندر العية ...لفحل من أن 
يكون إطلاق النصوص المتقدمة ‏ الموافقة للقواعد المسلمة بي الجملة - 








)ه21 الوسائل باب : ١9‏ من ابواب الخلل فق الصلاة حديث : " . 
(»؟») ,بالوسائل داب : ١4‏ من ادواب الخلل في الصلاة حديث : © . 
)هم الوسائل باب : ١9‏ من ابواب الخلل فى الصلاة حديث : 7 . 


هذا اللسان كان تقية من بعض االعلمة » فد حكى التفصيل المذكور : عن 
سفيان الثوري وأبي نه 4 فيذبغي العمل على م| دوافق المشهور 0 

وأما البطلان في الثاني فيمكن أن يكون مستنده من النصوص روايي 
منصور وعبيد المتقدمتين - بناء على حمل الر كعة فيها على الر كوع ‏ بقرينة 
المقابلة بالسجود » كم هو الظاهر » فان الركعة ‏ ا تطلق على ما يشمل 
السجدة - تطاق أيضضا على نفس الركوع » يم في صحيحتي يد بن مسلم 
المذكورتين )1١(‏ » وغيرهما مما هو كثير . ولو ل يتم ذلك انمحصر المستند 
فيه وي الأخنرين ‏ بالاجاع على ركنيتها - بناء على تفسير الركن بم 
تبطل الصلاة بالاخلال به زيادة ونقيصة عمداً وسهواً كأ هو المنسوب 
إلى المشهور » بل عن المهذب البارع : تسبته إلى الفقهاء . 

لكنه محل تأمل » فعن جامع المقاصد والروض : تفسيره بما تبطل 
الصلاة يبر كه عمداً وسهواً » بل حكي تفسيره بذلك عن الشيخ في المبسوط 
وجميع من تأخر عنه . ويشهد به كثير من عباراتهم في مبحث الأركان , 
فبراهم يةولون : التكبير ركن تبطل الصلاة بيركه عمداً وسهواً . وكذا 
كلامهم في غير التكبير من الأركان » فانه ظاهر في أن معنى الركن عندهم 
ما بقدح تركه في الصلاة عمداً وسهواً » من دون دخخل للزيادة في معناه . 
ويشهد به - أيضا ‏ ماعن ابن بابويه والشبخ وغيرههما : من التلفيق الآني 
إليه الاشارة في المسألة الرابعة عشرة. وصحيح مد بن مس الاتي فيها الأمر 
بالقاء السجدتين اللتين لاركوع لما . اللهم إلا أن يقال : إن خروجهم 
عن القاعدة فى بعض الموارد ‏ لحجة أو شبهة ‏ لا ينافي البناء عليها كلية 

)١(‏ لمراد بذلك الروايتان المتقدمتان في صدر التهايقة . وقد عبر هناك عن إحداهها بالرواية 

وعن الأخري دبالصحديحة » فلاحظ . 


وم - ( مستمسلك العروة الوثقى) 2“ 
نعم يستثنى من ذلك : زيادة اأركوع أو السجدتين ثي اللماعة(3) 
وأما إذا زاد ماعدا هذه من الأجزاء غير الأركان ‏ كسجدة 


الاجاع على قدح زيادة الركوع والسجدتين . وما عن المدارك : من أنه 
لا يعم فيه محالفاً . وما عن الرياض وغيره : من ني الخلاف فيه . هذا 
وربها يلوح هن نصوص نسيان الر كوع قدح زيادة السجدتين سهوا . فلاحظ(؟1) 

كا أنه را يستدل على ذلك بعموم قاح الزيادة » إذ لا موجب 
لالخروج عنه إلا تيح : و لاتعاد الصلاة . . . »© . لكنه يتوقف على 
ظهور المستثنى في خصوص النقيصة » لتكون الزيادة داخلة في المستئنى منه 
وهو ممنوع ؛ بل هو إما ظاهر ي مطلق الخلل ولو بنحو الزيادة - أو 
هو مجمل . وحيئذ يسري إجاله إلى المستثنى منه لاتصاله به » فلا يصلح 
لحكومة على عموم ما دل على قدح الزيادة واو سهوا . وفيه : مع أن 
منصرف النص هو النقيصة ‏ : أن نسبة المقدر إلى كل من اللامسة نسية 
واحدة » ذاذا تعذرت نسبة الزيادة إلى ثلاثة منها كان المقدر في الجميسع 
سب المتفاهم العرقي هو النقيصة لاغير . وبالجملة : لا بلبغي التأمل 
في ظهور المستئنى في النقيصة . مع أن ذلك لا يتم في زيادة تكبيرة الافتتاح 
لعدم ذكرها في المستئنى » فتبقى داخلة في المستئنى منه » ويكون مقتفضى 
الحديث عدم البطلان بزيادتها » فيحتاج ي الحم بالبطلان بزيادتها سهوا 
إلى الاجاع . ولعله فيها أخفى منه في زيادة الركوع والسجدتين . ولذا 
خالف فيها من لم يخالف في زيادتها فراجع . 

)١(‏ "ا تقدم 58 الجماعة . وتقدم الاشكال ي صدق الزيادة على الجزء 
المأتي به للمتابعة . 





7 من ارواب الر كوع‎ |٠ : الوسائل باب‎ )1١١( 


ج 7 ( زيادة غير الركن سهوا ) هوم 

واحدة )١(‏ أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل )١(‏ 
بل عليه سجبدتا السهو 0). وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق 
إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الأحرام (:) »ع كم أنه 
لاتتصور زيادة النية » بناء على أنها الداعي » بل على القول 

)١(‏ بلا خلاف فيه ظاهر . وقد تقدمت رواية منصور - ونحوها 
روادة عبيد  )١١(‏ الدالتان على ذلك . مضافا إلى عموم ولا تعاد ...» 
الشامل للسجدة وغبرها بئاء على ما عرفت من ظهور المستئنى بي النقيصة . أما 
بناء على عمومه للزيادة فيدل على البطلان لزيادة السجدة . لكزه مقيد برواية 
منصور ووها . 

(0) لعموم حديث : ١‏ لا تعاد . . . ) بناء على عموه.ه لزيادة 
والنقيصة - يم هو الظاهر ‏ لاطلاقه . وإلا فلو بني على اختصاصه بالنقيصة 
كان مقتضى عموم قدح الزيادة البطلان ولو سهوا . وتقييده بالمرسل عن 
سفيان بن السمط : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو 
نقصان ) )5١(‏ غير ظاهر » لَرب وروده ي مقام إنجاب سجود السهو 
فارغا عن نححة الصلاة » فلا يدل على الصحة ولو بالا انز ام . نعم يدل على 
صحة الصلاة مع الزيادة في الجملة » فيقتضي سةوط أصالة الاطلاق في 
عموم قدح الزيادة » لو لم يكن منحلا بالعلم التفصيل ي الصحة في الموارد 
المعينة . مع أن ظاهر المشهور عدم العمل بالمرسل الازبور . 

. سيأتي الكلام فيه‎ (١ 

(؛) لآن الركن منه مايكون مقارنا للتكبير » أو مايكون متصلا بال ركوع 
على مامضى في محله . 


(18) مر ذ كر الروايقين في أوائل الكلام ني هذه المسألة . 
)١(‏ الوسائل باب : 8١‏ من ابواب الخال الواقع فى الصلاة حديث : # . 
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بالا خطار اين زيادتها . 

( مساً! 1١‏ ): يستثتى من بطلان الصلاة بزيادة اأركعة 
ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فانهلابجب 
لفقا إذا تذكر خارج الوقت » ولكن يجب الاعادة إذا 

دو قِ الوقت »© كم سيأتى إن شاء الله )١(‏ . 

( مسألة )2 : لافرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة 
ببن أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس 
بمقدارها كذلك أولا () » وإن كان الأحوط في هاتين 
الصورتين - إنام الصلاة او تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها . 

( مسألة ١4‏ ) : إذا سها عن الركوع حتى دخل في 
السجدة الثانية بطلت صلاته ") » وإن تذكر قبل الدخول 





. إن شاء الله تعالى  تفصيل الكلام فيه‎  ينأيو‎ )١( 
. كما عرفت ف المسألة الدادية عشرة‎ )( 
على المشهور » للصحيح عن رفاعة عن أبي عبدالله (ع) : و سألته‎ )”( 
رخالاو)1١(‎ » عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم . قال (ع ) : يستةبل‎ 
 ةالصلا عن أي بصير عنه (ع). : « إذا أيقن اأرجل أنه ترك ركعة من‎ 
: وقد سجد سجدتين وترك ار كوع استأنف الصلاة » (*؟) وخير 1م يصير‎ 


) نيالك | جدعدر (ع) عن رجل نسي أن ركع . قال ( ع) : 
الاعادة » )"٠(‏ هضافا إلى حديث : « لاتعاد الصلاة . .. © فتأم مل . 





. ١ : من ابواب الركوع حديكث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. 9" : من ادواب الر كوع حديث‎ ٠١ : الوسائل يباب‎ )6( 
. 4٠: من ابواب الركوع حديث‎ ٠١ : (ه) الوسائل باب‎ 


ج07 ( نسيان الركوع حتى الدخول في السجدة الثانية ) /اوسم ‏ 


فيها رجع وأتى به وصحت صلاته )١‏ . 
هذا ولكن ظاهر انحكي عن ابن بابويه : التفصيل بين الركعة الأولى 

فيعيد » وغيرها فيحزف السجدتين » ومجعل الثالثة ثانية » والرابعة ثالئثة . 
وفي محكي النهاية : التفصيل بين أن يذكره في السجود فيعيد » وأن يذكر 
بعد مادخل في الراكعة اللاحمّة فتسقط الركعة الي قد نسي ركوعها ويم 
صلاته . وي محكي البسوط والجمل والاقتصاد : الحم باسقاط السجود وإعادة 
الركوع ثم السجود بعده وخصه بالأخيرتين . ونسب في الأول الى بعض 
أصحابنا : القول به مطلقا . ويشهد ‏ له في الجماة - صميح ابن مسلم عن 
أحده| (ع) : « ي رجل قلقت تعك #اسككد ,ى. اذه لم يركع . قال (ع): 
فان استيمن فلياق السجدتين اللتين لاركعة لها فيبني على صلاته على العام » 
وإن كان لم يستيقن إلا بعد مافرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتتين 
ولا شىء عليه 6 )١١(‏ بل لايبعد كونه شاهدا ا حكاه ف الميسوط عن بعض 
أصحابنا » امختار له في النهاية . لكنه لايصاح لعارضة النصوص المتقدمة 
ابي هي كما في الوسائل - أكثر وأوضح وأوثق وأحوط » والعمل بها أشهر . 
)١(‏ يما مال اليه في الحدائق ‏ وحكاه عن المدارك ‏ بل هو انحتار 
لجماعة ممن عاصرناه أو قارب عصرنا . والمشهور البطلان » لاطلاق خير أني 





بصير المتقدم . وضعفه محمد بن سنان ‏ لو تم فيجير بالشهرة . وفيه : 
أن إطلاقه ضعيف » لظهور النسيان في نسيانه في تمام المحل . وقد عرفت أن 
مقتضى القواعد الأوليْة أنه لاقدح في زيادة السجدة سهواً ؛ فلا مانع من 
فءله لعدم فوات محله . ولو سلم فيمكن تقبيده بالتعليل ِي مصحح إسحاق : 





١149 من ابواب الر كوع حديث 0-0 وي التهذيب ج >" صفحة‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
طبع‎ 5١8 صفحة‎ ١ ص 5058 طبع النجف »© والفقيه ج‎ ١ طبع النجف الاشرف »© والاستبصار ج‎ 


<تى يضع كل شىء من ذلك موضعه )١18( ١‏ إذ بعد البناء على عدم قدح 
زيادة السجدة لامانع من أن بضع كلا من الركوع والسجود في موضعه . 
وأما ماقيل : من تقييده عفهوم الشرط المذكور في الصحيح المتقدم 
عن أي بصير عن أي عبد الله (ع ) فيتوقف على أن يكون الشرط فيه : 
ترك ال ركوع وذكره بعد السجدتين . أما او كان الشرط فيه مجموع ماذكر 
وترك الركعة » فقتضى إطلاق المفهوم عدم الاستئناف إذا لم ررك ركعة 
وإن ترك الر كوع وذكره يعد السجدتين » وهو ثما لايقول به الخصم . وإذا 
تعذر الأخذ باطلاق المفهوم » كان رفع اليد عن المفهوم بالمرة والبناء على 
كون الشرطية مسوقة رد نوت الدداء عنن ثبوت: الشرط: أولى:«غرها هن 
البناء على المفهوم وتقبيده » هذا ولما كان الظاهر من معن الصحيح كون 
الشرط مجموع الأمرين ‏ م يشهد به التكرار واختلاف التعبير بالركعة 
والركوع - تعين رفع اليد عن مفهومه . وأما مائي الجواهر : من أن مفهومه 
رفع اليقمن » فيدل على عدم وجوب الاستئناف إذا لم يتيقن بالشرط » وأيس 
تما تحن فيه . فنيه : أن اليقين في المقام طريق لاموضوع لححم » فالشرط 
في الحقيقة هو المتيقن الذي عرفت ظهوره في كواه مجموع الأمرين . 
فالمتحصل مما ذكرنا : قصور النصوص عن إثبات البطلان بي الفرض 
فلار جع فيه القواعد المقتضية للصحة لعدم قدح زيادة السجدة الواحدة . 
الهم إلا أن يقال : إن مقتضى حديث : ٠‏ لاتعاد الصلاة » هو البطلان 
لأن الاعادة ‏ من قبل نقص الركوع - لو كان اراد بها أن يفوت اه 
بالدخو ل في ركن آخر كانت الاعادة من قبل زيادة الركن الآخر » لامن 
قبل نقص ار كوع . وبغبارة أخرى : فوت محل الركوع بفعل السجدتين 


٠ 





. " : من ابواب الركوع حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١8( 


ج 7 ( تذكر فوات الركوع قبل الدخول في السجدة الثانية )) 4هبم ‏ 

نا كاندمن نه أن فس السصدتين ازياذة بر كن مطلاة الضلذة + ففوالته 
الركوع كان ناشبًا من قبل بطلان الصلاة » فلا يعقل أن يكون موجبا 
للبطلان » للزوم الدور . وحينئذ فلا بد أن يكون الموجب لابطلان - بمقتضى 
الاستثناء ‏ ليس هو فوات الركوع الحاصل من الدخول في ركن آخر »© 
بل هو مجرد ترك الركوع الحاصل بالدول في جزء مرتب عليه غير ركن 
كالسجدة الواحدة ‏ إذ في هذه الحال يمكن أن تستند الاعادة الى ترك 
الركوع . وحينئذ يكون مقتضى الحديث الشريف هو الاعادة بنسيان الر كوع 
والددول في سجدة واحدة . 

وفيه : أن زيادة السجدتين إما جاءت من قبل ترك الركوع مع بناء 
الشارع على جزئيته » ضرورة أنه لو كان قد ركع ؛ أو أن الشارع أسقط 
جزئيته كان السجود في عله غابة الأمر أنه بالسجود بطلت الصلاة » فتعذر 
فعل اأر كو ع وفات محله . وحيئئذ فاستناد البطلان إلى الزيادة عين استناده 
بالواسطة إلى ترك الركوع المؤدي الى تلك الزيادة . وعليه فلا مانع من 
إبقاء الحديث على ظاهره : من إرادة ترك الركوع » غاية الآمر لابراد 
مطاق اللرك بل خصوص الؤدي إلى الزيادة . وحماده على خصوص الترك 
إلى زمان الدخول في جزء آخر مرتب عليه كما صنع في الاشكال ‏ 
أولى من حمله على ماذكرنا » بل الثاني هو المتعين . أولا : لانقض بفوات 
السجدتين إذا ذكرهها بعد الدخول في جزء » فانه لامحكم ببطلان الصلاة مالم 
بدخل يي ار كوع بعده)ا » مع تقرير الاشكال المذكور بعينه فيه . وثانيا : 
لأن الظاهر من الحديث الشريف - كغيره مما ورد في وجوب الاعادة ونفيها 
مثل : «١‏ شن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة » ١ » )١١(‏ ومن نسي 


22478 حم ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ,7 
وسجد سجدبي السهو لكل زيادة )١(‏ © ولكن الأحوط س 
ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول ف السجدةالآولى. 

) فا لد ١68‏ ): لو سسى السجدتين وم يتذ كر إلا بعل 
الددول قُ ار كوع من الر كعة التالية بطلت صلاته (١؟)‏ »2 وأو 
القراءة فقد نمت صلاته ولا شيء عليه )٠١(  »‏ إثبات الحزئية ونفيها , 
بعي : أن دزثية ار كوع وااسجود لا تسقعط ىُ دال من الأحوال وإن 
أدى ذلك إلى البطلان » من جهة زوم زيادة ركن سهواً أو زدادة جزء 
عمداً . فاذاً لا يصلح الحديث الشريف لاثبات البطلان فا من فيه -- كالنص 

المتقدم - بل المرجع فيه القواعد . وقد عرفت : أن متمتضاها الصحة »ع 
لعدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة ونحوها مما لم يكن ركنا » فلا مانم من 
امتثال أمر الركوع بفعله ثم الاتيان بالسجدتين بعد ذلك . مضافا إلى أن 
ذلك مقتضى الجمع العرقي بين ما تقدم من النص وصحيح عبد الله بن سنان 
عن أي عمك الله (ع) :0 إذا نسدت شا من الصلاة 5 ركوعا أو سجوداً 
أو تكبيرا - ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا [ سواء ] » )5١(‏ . فان 

إطلاق الصحة وعدم الاعادة فيه ميد بم تقدم نما تضمن ازوم الأعادة لو 
ذكر فوت اأركوع بعد السجدتين » فتبقى صورة ما إذا ذكر بعد سجدة 

داخلة في إطلاقه بلا معارض . 

. بناء على ما سيأتي : من وجوبها لكل زيادة ونقيصة‎ )١( 
: على المشهور » كما عن غاية المرام والكفاية » بل عن النجيبية‎ )( 

إنه نما لا لاف فبه 8 لزيادة الر كوخ الذي هو ركن 0 على ما عرفب . 
وتوهم : أن لزوم زيادة الركن موقوفة على اعتبار المرتيب بين السجدتين 

يانه ل اراتك 

(٠؟)‏ الوسائل باب : 75 من ابواب الخلل فى الصلاة حديث : ١‏ . 


اج 7 ( حك نسيان السجدتين من الركعة الاخيرة ) 8 40١‏ 
تذكر قبل ذلك رجع وأتى بها )١‏ » وأعاد مافعله سابقا مما 
هو مرتب عليه| بعدها . وكذا تبطل الصلاة لو نسيها من 
الركعة الأخيرة حتى سل وأتى بما يبطل الصلاة عمداوسهواء 
كالحدث والاستدبار . () . وإن تذكر بعد السلام قبل الاتيان 


ش والر كوع غ؛ فهلا رشقل الترقند بينها نحديث : م لاتعاد الصلاة © ؟ وحيئئل 
يأفي بالسجدتين بعد الركوع » ثم يأني بسجدتي الركعة ذات الركوع . ولا 
يلزم زيادة ركن ولا نقيصته » بل يلزم فوات العرتيب الذي هو شرط غير 
ركني . مندفع : بأن مو ضوع الم بالبطلان بالزيادة في كلام الاصحاب (رض) 
وفيحديث : « لاتعاد الصلاة ... » هو الجزء ذو المرتبة المعينة » لا الجزء في 
قبال العرتيب » فالترتيب ‏ سواء أكان شرطا للصلاة في عرض سائر الشرائط 
أم شرطاً للاجزاء نفسها ‏ لم يؤخذ موضوعا للك مستقل » في قبال نفس 
الأجزاء 6 أدلة وجوب الاعادة وعدمه » بل أذ ملحوظاً قيدا لنفس 
الأجزاء المأخوذة موضوعا لوجوب الاعادة وعدمه . 

هذا والمحكي عن الشيخ (ره ) في الجمل والاقتصاد : أنه إذا كانت 
السجدتان المنسيتان من الأخيرتين حذف الركوع اللاحق وبني على الركوع 
السابق . وم يعرف له دليل » 5م عن جاعة من المتأخرين الاعيراف بذللك . 
نعم لو لم يم قدح زيادة الركن سهواً كان.كلاماً متينا . ا أنه لو أمكن 
إلحاقه بالسجدتين ‏ بناء على .جواز حذفها للصحيح المتقدم ف المسألة السابقة ‏ 
كان ذلك أيضاً . 

)١(‏ على ماعرفت في المسألة السابقة . وتشير اليه النصوص المتضمنة 
7 نسيان السجدة إذا ذكر قبل ال ركوع (1). 

٠‏ (5) لاينبغي الاشكال في البطلان حينئذ » إذ السلام إن كان موجبا 


اكه 9مستيساكق العروة |أو:م د ج 7 

بالممطل فالأقوى أيضا اليطلان )١(‏ 2 كن الأحوط التدارك 2 
9 الاتيان ما هو مرنب عليها| » ثم إعادة الصلاة . وإن تذ كر 
قبل السلام ا بها وبما دعده| من التشهد والتسليم وصحت 
صلاته » وعليه سجدةا السهو ازيادة التشهد أو بعضه )2 
وللتسايم الممتحبت . 


السلام كذلك - لكونه في غير محله - كان فعل المبطل لاصلاة - عمداً 
وسهواً - واقعاً في أثنائها فتبطل أيضاً . 

)١(‏ يما جزم به ثي المستند - ونسب الى ظاهر جماعة ‏ لنقص الر كن 
الحاصل بالخروج عن الصلاة بالسلام تعبدا وإن لم يكن في محله » م يشهد 
به حملة من النصوص » كصحيح الحابي : : قال أبو عبدالله (ع) : كل 
ماذكرت الله - عزوجل - به والني ( ص ) فهو من الصلاة . وإن قات 
السلام علينا 5 عباد الله الصالحين فقّد انصرفت © )١١(‏ وخير أي لمن 
عنه (ع) : سألته عن (١‏ ر كعتدن الأو لتين إذا حاست فيه للتشهد فقلت 
وأنا 0 - : السلام عليك, أيها الذني ورحمة الله وبركاته » انصراف 
هو ؟ قال (ع) : لاء ولكن إذا قات : السلام عليئا وعلى عباد الله 
الصالحين فهو الانصراف 6(١؟)‏ ونحوه| ماني كتابالرضا (ع) الى المأمون (*") 
ويعضدها ماعن العيون عن الرضا (ع ) بي علة التحليل بالتسام (*4) وظاهر 
الجميع : أن محقق الانصراف بالتسايم لخصوصية فيه » لا لأنه الهزء الأخير . 
)١«(‏ الوسائل باب : 4 من ابواب التسليم حديث : ١‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 4 من ابواب التسليم حديث : ؟ . 

(»5) الوسائل باب : ؟١‏ من ابواب التشهد حديث : ” . 
(ه؛) الوسائل باب : ١‏ من ابواب التسليم حديث : ٠١‏ 


ج 7 ( نسيان النية او تكبيرة الاحرام ) 4# ل 
0 مال 0 سي دار 00 الأحراء 9 
صلاته  )١(‏ سواء تذاكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب 

فاي الجواهر : « من أن دعوى : أن السلام حرج عن الصلاة قهراً 
منوعة أشد المنع © بل المعلوم منه ما كان في محله ... » غير ظاهر » وإن 
وافقه عايه جماعة . 

ومثله : مارءا يقال من إمكان استفادة حم المقام مما ورد إن نسيان 
الركءة » إذ لاقطع بعدم الفرق بين المسألتين . وإلحاق إحداهما بالأخرى 
لاقرينة عليه . كما أنه لامجال لمعارضة ذلك باجراء يح : ١‏ لاتعاد الفصلاة ... ) 
بالنسبة الى السلام» لأن نقص الركن إتما ازم من فعل السلام . فاذا جرى 
الحديث لنفي محرجيته لم بلزم فقّد الركن لييرتب البطلان . 

إذ فيه : أن الظاهر من الحديث كونه مساقا لنفى اعتبار ما يعتير - وجوداً 
أو عدم في الصلاة إذا كان يازم من اعتباره الاعادة » وليس اقتضاء 
فعل التسابم لازوم فوت الركن من جهة اعتبار عدمه أو وجوده » بل من 
جهة كونه محخرجا شرعا عن الصلاة . وهذه الحيثية لم تكن ماحوظة ي 
الحديث في يمال : إنه بأزم من مرجبة التساجم الاعادة فتنتفي » 5 عله 
ظاهر بأدنى تأمل . 

)١(‏ أما في نسيان النية فلأنها ركن باجاع العلياء كافة ‏ كما عن المنتهى 
والتذ كرة - وبالاجاع - يم عن الوسيلة والتحرير -. ولح يقل أحد بأنها 
لضت در كن 5 عن التنقيح - بل عن التذاكرة والنهاية والذكرى وقواعد 
الشهيد والتنقيح وفوائد الشرايع وغيرها : الاجاع على بطلان الصلاة بتركها 
عمدأ وسهواً . وبذلك مخرج عن عموم : « لا تعاد الصلاة 0006 . هع 
قرب كون الحديث بي مقام التمييز بين الركن وغيره فما يعتير في الواجب 


واأنية خدارحة عمه © 1 تعدم قِ الوضوء .: 


الاستئناف . وكذا لو سي القيام حال تكبيرة الاحرام . وكذا 
لو سي القيام المتصل بالركوع )١(‏ 6 بأن ركع لاعن قيام 1 
( مسألة /ا١‏ ) : لو نسبى الركهة الأخيرة فذكرها بعد 
التشهد قبل التسلم قام وأتى بها 0 : ولو ذكرها بعد التسلم 


وأما في نسيان التكبير فهو إجاع » كم عن جاعة . بل عن الذكرى 
وجامع المقاصد والمدارك : إجاع الاعاب وإجاع الآمة » إلا شاذا . وعن 
المعتبر : إجاع علياء الاسلام ؛ عدا الزهري والأوزاعي - وقريب منه 
ماعن المنتهى - وعن التذكرة : مذهب عامة العلاء . والنصوص به وافية ؛ 
كصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع ) عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح 
قال (ع) : يعيد ) )١*(‏ . ونحوه غيره . نعم يناي ذلك بعض النصوص 
الأخر » مما يحب تأويله أو طرحه في قبال ماعرفت . وبه ‏ أيضا ‏ 
يحرج عن عموم : « لاتعاد الصلاة . . . »2 ٠»‏ "م يحرج عنه أيضا بالاتفاق 
الاتي بيانه في نسيان القيام . 

)١(‏ فانه ركن باتفاق العلماء » ما عن التحرير :والمنتتهى وجامع المخاصد 
وإرشاد الجعفرية والروض وشرح نحجيب الدين وكشف اللثام وظاهر الوسياة 
وغيرها . وقد عرفت : أن المتيقن من معنى الركن ما تفسد الصلاة بنقصه 
و لو سهوا . والظاهر أن المتيةن من الاتفاق المذكور مقامان : حال التكبير 
وقبل الركوع » فيكون تركه في كل منها مفسدا . وقد ورد في موثق عمار : 
و أنه إذا كير للافتتاح قاعدا ناسيا فعليه أن يقطع صلاته يواهم .)٠()‏ 

(0) لما عرفت : من عدم قدح زيادة التشهد سهوا . 





)(؟) الوسائل باب : ١‏ من ادواب القيام حديث : ١‏ . 


لجسي ل لال يمس صي جسن هه هي ين مي لم حت وت صما ماح 6 مد ون حو م وم ووه مون لصون فم مهت موه وه ووه مج ممه و موه موه وده موه ممم مه ووه ممه 50د لمموموممموموممءوممم دده لممم ممم م مه مو 00 دنه 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر لو كان الذكر قبل صدور ما يبطل عمد أو 
سهواً . لالأنه مقتضى القاعدة ‏ لا عرفت : من أن مةتفنى محرجية التسابم 
هو البطلان لنقصان حملة من الأركان - بل للنصوص » كصحيح العيص: 
و سألت أيا عبد الله (ع ) عن الرجل نسى ركعة من صلاته حتى فرغ 
منها ثم ذكر أنه لم يركع . قال ( ع ) : يقوم فير كع ويسجد سجدني 
السهو » )٠١(‏ . ونحوه ‏ في الشهادة بذلك - غيره » مما يأتي إلى. بعضه 
الآشارة . وحينئذ فها عن الحلبي : من إطلاق وجوب الاعادة على من 
'قص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف في غير محله . 

أما لو كان بعد فعل ما يبطل عمداً لاسهواً ‏ كالكلام - فعن النهاية 
والجمل والعقود والاقتصاد والوسيلة والمهذب والغنية : وجوب الاعادة » 
للاجاع المحكي عن الاخير » ولأنه من الكلام عمد ولذا يصح او كان 
عقداً أو إيقاعا - وارسل البسوط حيث قال في محكي كلامه : ٠‏ متى 
اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكل عامدا فانه لا تفسد صلاته » مثل 
أن يسم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر أنه صلى ركعتين 
فانه يبي على صلاته . وقد روي : انه إذا كان عامدا قطع الصلاة » 
والأول أحوط » )١١(‏ مضافا الى القاعدة ‏ المتقدمة في نسيان الس.جدتن 
الى ما بعد التسليم - المقتضية للبطلان . | 

لكن الاجاع موهون عصير الأكير الى خلافه . وكونه من الكلام 
مدا بالمعنى القادح في الصلاة - ممنوع . وكونه عمدا ‏ ممعنى : كونه 
مقصودا لهلا ككلام السكران ‏ مسل . ولذا يصح لو كان عقدا أو إيقاعا 

. # : من ابواب الركوع حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ١*4 : (8؟) المبسوط : فصلى تروك الصلاة ومايقطمها صفحة‎ 


ل ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس )١(‏ » من غير فرق 


5 أنه بهذا المعنى ليس بقادح » كا يشهد به صحيح ابن الحتجاج : ٠‏ سألت. 
أيا عبدالله (ع ) عن الرجل يتكلم ناسيا فى الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم 
قال (ع) : ينم صلاته ) )1١(‏ . مع أنه لو سم فلا دليل على. القدح به 
في قبال النصوص الكثيرة الدالة على الصحة معه » كصحيح مد بن مسلم : 
و في رجل صلى ركهتين من المكتوبة ٠‏ فسلم وهو درى أنه قد 1 الصلاة 
وقد تكلم 0126 أنه لم .بصل غير ركعتين » » فقال (ع ) : يتم ما بقي 
من صلاته ولا شيء عليه ) )7١(‏ . ووه يح زرارة ا وغيره . 
ومنه يظهر حال المرسل »© ولاسها مع وهنه ف نفسه » وعدم عمل مرساه 
به . والقاعدة يعمل عليها مالم يعم ما يوجب الخروج عنها . وقد عرفته . 
)١(‏ يما هو المشهور شهرة عظيمة » بل لايءعرف الخلاف فيه » إلا 
من المدوق في الممنع على ما حكاه غير واحد من أصصحابنا - | في 
الخدائق » وإن كان ما حكاه احاسي وكاشف الاثام عنه غير ظاهر في الخلاف 
ويشهد للمشهور حاة م: اوت يل : «سألت أيا عبدالله (ع) 
عن رجل صلى ر كعتين 5 قام . قال (ع) : ستفبل . قلت : ثما يروي 
الناس ؟ ‏ فذكر حديث ذي الشهالين ‏ فتَال : إن رسول الله (ص) لم 





. ١ : الوسائل باب : غ من ابواب الخال في الصلاة حديث‎ )١8( 

(؟) الوسائل باب : # من ابواب الخلل في الصلاة حديث : 5 . 

06 لم نعثر على صحيحة ازرارة #ضمون صحيح هد بن مسلم . نعم روايته المذ كورة في 
الوسائل داب : "م من ابواب الخلل حديث : ه قريبة من صحيح أبن مسلم »؛ لكنها غير مشتملة مل 
التسليم . إلاأن تحمل عليه . فراجع . نعم في الباب المذ كور روايات أخر دلت على هذا المعنيوهو 


عدم قدح التسايم بتوهم الفراع دن اأصلاة ولزوم إتمامها . فراجم 1 


برح من مكانه » ولو برح رار )1١(‏ . ونحوه 50 أبي بصير (*1) 
ومماعة (*") . 
لكن ظاهرها : أن مجرد الانتقال من الموضع موجب للبطلان » فيعارضها 
ا ا 0 
دخل مع الإمام في صلاته ‏ وقد سبقه الإمام بركعة ‏ فلا فرغ الامام 
خرج مع الناس . 7 ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركءة . قال (ع ) : يعيدها 
ركعة واحدة » (40) . ونحوه غيره . إلا أن مجمع بينها بما في الحدائق 
عن الشبخ ( ره ) : من تذبيل صحيح #د بقوله (ع ) : «١‏ نيجوز أه ذللك 
إذا لم يحول وجهه عن القبلة »فاذا حول وجهه عن القباة فعليه أن يستقبل 
الصلاة استقبالا » (*ه) . لكن ظاهر الوسائل : أن ذلك من كلام الشيخ 
( رحمه الله ) (50) . ولو بم كفى في البطلان القاعدة المتقدمة . وتكون 
النصوص المذكورة - كالنصوص الصريحة بي الصحة © مثل صحيح زرارة 
عن ألي جعفر (ع ) : « عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو 


. الوسائل باب : "# من ابواب الخلل فى الصلاة حديث : ل‎ )١٠( 

(٠؟)‏ الوسائل باب : # من ابواب الخلل في الصلاة حديث : ١٠١‏ . 

(«؟) الوسائل باب : ” من ابواب الخلل فى الصلاة حديث : ١١‏ . 

(»1) الوسائل باب : ” من ابواب. الخلل فى الصلاة حديث: : ١١‏ . 

(8ه) لاحظ التهذيب ج ١‏ صفحة 4ماح : 90لا وصفحة : 48ح : ١441١‏ طبع 
النحف . وروى الخالى عن الذيل المذ كور ني صفحة مج : ١496‏ »2 وحمله على عدم التحويل 
بقرينة رواية سماعة . فراجع . 

)١8(‏ ويؤيده : استشهاد الشيخ ( قده ) لحمل الخبر ‏ غير المذيلى ‏ على عدم التحويل برواية 
سماءة » فلو كان الذيل المذكور ف الرواية المذيلة ‏ جزءأ من الحديث لكان ذلك أولى بالاستشهاد 
به تحمل . لاحظ التهذيب ج ؟ صفحة 846 طبع النجف الاشرف . نعم روى صاحب الوسائل 
في باب : ١‏ من ابواب الل فى الصلاة حديث : ؟١‏ عن الشرخ ( قده ) الخبر المذيل . فلاحظ . 
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بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلد من البلدان ‏ أنه عل ركعتين . 
قال (ع) : يصلي ر كعتين )١٠١( ٠‏ . وما في موئق عمار : « يتمها ولو 
بلغ الصين  )6‏ (*؟) مطروحة أو حموآة على التمقية »© لاعراض المشهور 
عنها المسقط لا عن الحجية » ومعارضتها مما يألى الحمل على الاستحباب 
أو التخير . فتأمل . واولا ذلاك لكان المتعين العمل بها . ولا يثافيها ما دل 
على قدح المبطل » لامكان الالنزام بكون السلام محرجا عن الصلاة» وتكون 
الر كعة اللاحمّة تداركا للفائت متممة للصلاة . 
بالثنائية ف رواية عبيك : 2 قُ رجل صلى الفجر 7 ذهب وحاء - رعدما 
أصبح ‏ وذكر أنه صلى ركعة . قال (ع) : يضيف اليها ركعة 0 
فتأمل . وقريب منه الحسن المروي في الجواهر (*5) وكذا بالثلاثية في رواية 
المحرث بن المغرة النضري )ءه( ورواية علي بن نعان الرازي 4 بناء على 
جواز الاستدلال بها على الاتمام » حمل الكلام فيها على مثل حديث النفس 
فا عن بعض أصايزا : من التفصيل بين اأرداعية وغيرها لا دل على دفي 
السهو في غير الرباعية (*/) ضعيف » إذ لو ممت دلالة ذلك لا.يصلح 
. لمعارضة ماعر فت . 

(ه١)‏ الوسائل داب : ” من ابواب الخلل فى الصلاة حديث : 19 . 

(؟) الوسائل باب : “” من ابواب الخلل في الصلاة حديث : ٠١‏ . 

زه الوسائل باب : "" دن ادواب الخلل يي الصلاة حديث ال 8 

(ه:) ذكره فى الجواهر ج : ١1‏ صفحة : /1؟؟ طبع النحف الاشرف وروأه في ااوسائل 
باب : 5 من ابواب الخال في الصلاة حديث : ١‏ . 

)(»ه) الوسائل ياب : ” من ابواب الخلل في الصلاة حديث : " . 

69 الوسائل باب : ” من ابواب الخلل في الصلاة حديثث :  #‏ . 

. من ابواب الخلل في الصلاة‎ ١ : الوسائل باب‎ )1٠( 


اج + ( نسيان السجدة الواحدة أو التشهد ) اهءهع - 


ممممم م مم مداه ممم مومه ممذوه مذ مه مام م موس ل كذ مم ممصمو صن مم عوج ممو هن مون ممم مه هو ممه مم مه مه ممه مان وج وين م ووم م أن قن م صن صن ع أن جن ن ح مام م محمويت طحت فين من بن بنج بين مذ أ نحن أن أبن سم يي م مان موسي بج ممص ييه مم ل ع وسوس سه 


وكذا لو نسبى أزيد من ركعة )١(‏ . 

( مسالة 6 ) : أو نبى ماعدا الأركان من أجزاء 
الصلاة لم تبطل صلاته 0) . وحينئذ فان لم يبق محل التدارك 
وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة «") . وي نسيان السجدة 
الواحدة والتشهد بحب قضاؤها أيضا بعد الصلاة (؛). 


)١(‏ ففي رواية الققاط عن الصادق (ع) : « إبما هو ميزلة رجسل 
سها فانصرف في رععة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة » فانما عليه أن 
يبي على صلاته » )١٠١(‏ . 

(؟) لصحيح : « لاتعاد الصلاة ... ©. ونحوه . 

() بناء على مايأتي : من وجوبها لكل زيادة ونقيصة . 

(:) أها قُ السجدة فهو المشهور » 5 عن حملة من كتب أصحابنا 
بل عن الغنية والمماصد العلية : الأماع عليه . ويشهد له صحيح ابن جابر 
عن أني عبد الله (ع ) : « في رجل نسبي أن يسجد السجدة الثانية حبى قام 
فذكر وهو قائم أنه لم يسجد . قال (ع) : فليسجد مالم يركع » فاذا ركع 
فذكر بعد ركوعه أنه أم يسجد فليمض على صلاته حبى يسم كم يسجدها 
فانها قضاء ؛ (١؟7)‏ ووه خبر ألي بصير المروي عن الفقيه بطريق صحيح (هم) 
وموثق حمار (*5) وخير عل بن جعفر (ع) (*8). 

وعن العالي والكايي : بطلان الصلاة بنسيان السجدة : وعن التذكرة 

. ١٠١ : الوسائل باب : 8 من أبواب الخلل في الصلاة حديث‎ )١( 
. ١ : من ابواب السجود حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١8( 

(*) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب السجود «لمحق حديث ؛ 4 . 
(:) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب السجود حديث : ؟ . 

(«ه) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب السجود حديث : م : 


7١ج‎ ) مستمساث العروة الوثقى‎ ( - 8٠١ 
سألت أبا الحسن الماضي ( ع) في الرجل ينسى السجدة من‎ ١ : خنيس‎ 
» صلاته . قال (ع) : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبى على صلاته‎ 
ثم سجد سجدلي السهو بعد انصرافه . وإ ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة‎ 
لكن مع عه ف‎ )٠١( » ونسيان السجدة في الأولتين والآخ_يرتين سواء‎ 
نفسه » وإشكاله من جهة : أن المعلى قتل في حياة الصادق (ع ) فكيف‎ 
يروي عن أبي الحسن الماضي وهو الكاظم (ع ) ؟ وحمله على الرواية عنه‎ 
. في أيام حياة أبيه (ع ) بعيد » ولا سما بملاحظة توصيفه (ع ) بالماضي‎ 
إلا أن يكون التوصيف من غير المعلى » والفته للاجاع المتقدم والنصوص‎ 
ابي .هي أصح منه وأصرح لامجال للاعماد عليه . نعم عن المفيد والشيخ‎ 
قدس سرها  التفصيل بين الاولين فتبطل الصلاة بنسيان السجدة منها‎ 
والأخيرتين فتقضى . وقد بشهد لما صحيح المزنطي قال : « سألت أيا الحسن (ع)‎ 
عن رجل يصلى ركعتين » فذكر في الثانية  وهو راكع أنه ترك السجدة‎ 
في الأولى . قال (ع ) : كان أبو الحسن (ع ) يقول : إذا ترك السجدة‎ 
في ااركعة الأو لى فلم يدر أواحدة أو اثنتين استقبلت حبى يصح لك ثنتان‎ 
وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة  بعد أن تكون قد حفظت‎ 
. )7١( ©» الركو ع أعدت السجود‎ 

لكن إعراض المشهور عنه » ومعارضته مخبر جعفر بن بشير - روي 
في المحاسن ‏ الذي لايبعد أن يكون سميحا قال : «سئل أحدهم (ع) عن 
رجل ذكر أنه 1 يسجد في الركعتين الأواتين إلا سجدة » وهو في التشهد 
الاول . قال (ع) : فليسجدها ثم لينهض . وإذا ذكرها ‏ وهو ني التشهد 





. ٠ : من ابواب السجود حديث‎ ١ 4 : الوسائل باب‎ )١( 


ع1 لماك التعي 8١١‏ ب 


اأثالمي قبل أن 5 1 دنا م يسم م سحل سجدل. السهق .؟ ( 06 
وخير مد بن منصور : ١‏ سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة 
الثانية أوشاث فيها » فقال (ع) : إذا خفت أن لاتكون وضعت وجهك 
إلا مرة واحدة » فاذا سلمت سجدت سححددة واحدة وتضع وجهلكُ مرة 
واحدة » وليس عليك سهو ؛ (*؟) كل ذلك بمنع عن العمل به . ولاسها 
مع إشكال متنه واضطرابه . ولذا حمله في الوسائل : على أن المراد بالواحدة 
والثنتين الركءعات لا السجدات » بقريئة قوله (ع) : « بعد أن حفظت 
الر كوع ؛ فتأمل 

وأما في التشهد فهو المشهور أيضا » بل عن الذلاف والغنية المقاصد 
العلية : الاجماع عايه . ويشهد [ه - مضافا الى يح حكم بن حكم قال : 
و سألت أبا عبد الله (ع ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة 
أو الشىء منها > بم يذاكر بعد ذلك . قال (ع) : بقضي ذلك بعينه . قات 
أبعيد الصلاة ؟ قال (ع ) :لا (هس) _ صميح مد عن أحدهما (ع) :0 
الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حبى بنصرف » فقال (ع) : 
كان قربياً رجع الى مكانه فتشهد » وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ) (»*:) 
وخبر علي ابن أي حمزة : « قال أبو عبدالله (ع) : إذا قمت في الركعتين 
الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد » وان لح تذكر 
حبى تركع فامض في صلاتك م أنت » فاذا انصرفت سجدت سجلدتين 
لاركوع فيها » ثم تشهد التشهد الذي فاتك © ر٠ه)‏ . 





. 7 : من ابواب السجود حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١١( 

(«؟) اوسائل داب : ١4‏ من ابواب السجود حديث : 5 . 

. 5 : الوسائل باب : 5 من ابواب الل فى ي أل صلاة حديث‎ ٠) 
4: الوعائل با يهن الواب العود علوت‎ )8( 

. 7 : من ادبواب الخلل في الصلاة حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )٠6( 


411 جد ( مستمساكث العروة الوثقى ) ج07 


سم يي مي بح طح جح لاح ع جح أذ طح ص صو ب أباع صاح عن ص ص ع ع عع ع جاح مع معام قح جع أ أي عاق قح ص م ص أن نات ١‏ لعن مج م قح فم ع عن طح عن أ مم و سويت نحن صن حاح جعي ماح حت و قن ضح بن ولت أن فح و ذا نحن نحن أن وق ووس حم صمي و وي ع عن عع مان صن أذ قاع ون ع نه لم م ماح ع نح عن ان صن وح نحن حم ماه نم ون صو 


لحن خلس عطيع 227 )بعد العمل بعمومه في غير التشهد ». 
الحم ياحماله في غير الركعة والسجدة أولى . وأما صيح مد - بقلو سلم 
إطلاقه بنحو يشمل التشهد الوسط »© ولم يناقش فيه كما في الحدائق 
مورده التشهد الأخير . فتأمل ‏ ففيه : أن رفع اليد عن إطلاقه وحمله 
على التشهد الأخير ‏ بقرينة سكوت النصوص امستفيضة عن التعرض لقضاء 
التشهد الأول أولى من الأخذ باطلاقه . ففي صحيح سلمان بن خالد 
قال : « سألت أيا عمد الله (ع) عن رجل نسي أن. بحاس 5 الر كعتين 
الأولتين ؛ فال : إن ذكر قبسل أن ير كع فايجاس » وإن ١‏ بذ كر حى 
يركع فليم الصلاة » حبى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو » )٠١(‏ 
ونحوه صحاح ابن أي يعفور (*7) وابن سنان (**1 وألي بصير (*5) والفضيل بن 
يسار (*ه)والحابي (*5)وحسن اللسين, لك العلاء( */1) وخيرا لسن الصيمّل(*6) 

)8 الوسائل باب : 7 من ابواب التشهد حديث : 4 . 

(م) / نمثر ني مظائه من الوسائل ومستدركه والجواهر على حديث. لابن سنان خال عن قضاء 
التشهد » بل المروي عنه ‏ 5 في الوسائلمىباب: 55 من ابواب الخال في الصلاةحديث: ١‏ - مايقتضي 
باطلاقة وجوب القّضاء . نعم فى المدائق : نسب الى ابن سنان من رواية ابنأبي يعمفور ‏ بطريق 
الصدوق ‏ . ولعل هذا هو الموجب لا ذكره دام ظله ؤراجع الحدائق ج ه صفحة ١4٠‏ طبع النجف 
الأشرف » الوسائل داب : لا من ابواب التشهد ملمحق حديث : 4 

(ه؛) الوسائل باب : 7 من ابواب التشهد حديث : * . وبما ان الراوي ءن أبي بصير هو 
سماءة فكانت الرواية ‏ حسب القاعدة - موثقة لاصحيحة . وقد عبر ءنها - دام ظله ‏ بالموثقة فى مايأني 
ف المسألة : ؟ من فصل حكم قضاء الأجزاء المنسية . 

(»ه) الوسائل باب : هو من ابواب التشهد حديث : ١‏ . 

. ” : الوسائل باب : 4 من ابواب التشهد حديث‎ )١8( 

)7٠(‏ الوسائل باب : 7 من ابواب ااتشهد حديث : ه. 

(8م) الوسائل باب : م من ابواب التشهد حديث : ١‏ , 


ج/ا ( متجود السهو في نسيان السجدة وقضاؤها قبله  )‏ 40# 


قبل سجدتي السهو () . وإن بتى مل التدارك وجب العو 
للتدارك (0 » ثم الاتيان بما هو مرتب عليه مما فعله اا : 


ومنه يظهر الخدش في خير ابن أبي حمزة » فان مقتضى الجمع بينه 
وبين النصوص المذ كورة حمل التشهد فيه على تشهد السجدتين » 5 قد بقتضيه 
عطفه على السجدتين المناسب لكونه من توايع السجدتين لاتوابع الصلاة . 
ولا سهما' مع بناء القائلين بقضائه على فعله قبل السجدتين . و كون العطف 
2 ثم ) لابنائي ذلاك . وكأنه لأجل ذلك كاده ماحكي عن المقنع والفقيه 
ورسالة المفيد : من الاجيزاء بتشهد سجودء السهو 

وعلى هذا فالمتحصل من ظاهر مجموع النصوص : أنه إن كا نالمنسي التشهد 
الأخير رجع اليه فتلافاه . وكذا لو كان الوسط وذكره قبل الركوع » وان 
ذكره بعده فليس عليه إلا سجود السهو . 

)١(‏ ليس بي الأخبار المتقدمة في نسيان السجدة مايدل على وجوب 
سجود السهو له - فضلا عن قضائها قبله - سوى خير جعفر بن بشير المروي 
عن المحاسن )١*(‏ لكن مفاده السجودقبل التسايم لابغده . وفي صحيح ألي بصير : 
« فاذاانصرف قضاها وليس عليه سهو ١‏ (*7) وظاهره عدم وجوب السجود 
له . وأما نسيان التشهد فان كان المعتمد في قضائه خير ابن أي حمرة (*م) 
فقد عرفت : أنه يدل على كون قضائه بعدال.جود للسهو . وإن كان المعتتمد 
صحيح #د (40) فلم يتعرض للسجود لاسهو » ولا لللرتيت بينها . وربا 
يأني ماله نفع في المقام . 

(؟) من باب وجوب الامتثال علا بعد حرمة القطع . وكذا الحال 

. تقدم ذكر الرواية ف التعليقة االسايقة‎ )١( 
. 4 : من ابواب السجود حديث‎ ١4 : (؟) الوسائل باب‎ 


() تقدم في صفحة : 4١١‏ . 
)4٠(‏ تقدم في ضفحة : ١١‏ 4 . 


وفوت محل التدارك إما بالدخحول في ركن بعده على 
وجه لو تدارك المنسي لازم زيادة الركن () . وإما يكون محله 
2 فعل خاص حاز حل ذلك الفعل 2 ؛ كالذ كر في الركوع 





في الاتيان عا هو مرتب عليه . 

. بناء على ما يأبي إن شاء الله‎ )١( 

(0) لما عرفت : من أن بناء الشارع الأقدس على جزئية المنسي في 
هذه الحال يوجب كون الركن اللمألي به زيادة » لكونه في غير محله فتبطل 
الصلاة بها » فلابد من الحم برفع اليد عن جزئيته » لحديث : ١‏ لاتعاد 
الصلاة ... » )1١(‏ الذي قد عرفت أن المستفاد منه أن كل مايلزم من البناء 
على جزئيته أو شرطيته أو مانعيته الاعادة للصلاة فليس هو بجزء أو شرط 
أو مانع » فاذا سقطت جزئية المنسي أو شرطيته كان الركن المأني ره في محله 
ليس زيادة في الصلاة ولا قادحا فيها » فلا موجب للتدارك . 

ولا مجال لمعارضة ذلك بتطبيق حديث : ١‏ لاتعاد الصلاة ... © بالاضافة 
ألى الترتيب المعتير في الركن الألي به ء فيرفع اليد عن اعتبار العرتيب فيه 
وزكون مقتضى ذلك عدم فوات محل المنسي بل يؤلى به بعد الركن » لا 
عرفت سابقًا : من أن ظاهر الحديث التعرض لخصوص الاجزاء الميرتبة » 
بلا نظر الى الترتيب في قبالها . يما أن مما ذ كرنا ظهر أن البطلان - على 
تقدير عدم سقوط جزئية المنسي - ناشىء من نفس الركن المأني به في غير 
محله » لأنه بنفسه زيادة » وليس يستند البطلان الى زيادة الركن الألي به 
بعد التدارك » يما قد يظهر من عبارة المآن . 

(7) فان فوات امحل بذلك ظاهر » إذ لو أريد امتثال المنسبي » فاما 
)٠8(‏ تكررت الاشارة الى الحديثالمذ كور » وتقدم ذكره بالتفصيلفى المسألة:*من هذا الفص 


ج١7‏ ( محديد فوت محل التدارك ) د 7418 عت 

ا ل 0 
منفي يمحديث : «١‏ لاتعاد الصلاة ... ؛ لان موضوعه الفوات مع قطع النظر 
عن الاعادة » وهو متحّق » فاذا جرى اقتضى نفي الاعادة وعدم نزوم 
تدارك الفائت . والثاني ليس إتيانا له في مله بل في غيره » لآن محله الوزء 
الملحوظ جزءاً بنحو صرف الوجود المنطبق على الوجود الأول » والفعل 
المألي به ثانيا خارج عنه » بل يلزم من فعله ثانيا الزيادة العمدية » مضافا 
الى النقصان السهوي . 

فان قلت : كون الثاني زيادة وليس محلا للجزء المنسي موقوف على 
كون الفعل الاول محتسبا جزءاً من الصلاة » وهو أول الكلام ٠‏ فلم لايكون 
الأول زيادة سهوية ويكون الثاني هو الجزء ؟ فيجب الاتيان به مقرونا 
بالجزء المنسي . 

قلت : كون الفعل اللألي به في الصلاة جزءاً وزيادة موقوف على كونه 
مطابقا لموضوع الأمر الضمني وعفالفا له . فالفائحة المأبي بها بعد التكبير 
وقبل السورة جزء اكونها. مطابقة لموضوع الامر الضمني » والسورة اللمأني 
بها قبل الفاحة ايست جزءاً بل زيادة » لكونها محالفة لموضوع الامر الضمني 
إذ أن السورة الواجبة في الصلاة هي الألي بها بعد الفائحة لاقبلها » فاذا 
وجب الجهر في الفاتحة فقَرأ الفاتحة بلا جهر كانت جزءاً لازيادة » لمطابقتها 
لموضوع الأمر . 

فان قلت : مقتضى تلازم الوجوبات الضمنية بي الثبوت والسقوط 
كون الفائحة المألي بها بلا جهر ليست مطابقة لموضوع الامر الضمني » فتكون 
زيادة في الصلاة . 

قلت : عدم المطابةة ' يكن لمصور قُ الفا نمحة المأتي بها » لآن 
المفروض أن الفاحة الواجبة ليست مقيدة بالجهر » بل الجهر واجب فيها» 


و السعحوة إذا نسيه وتذ كر 0-7 رأس منها . وإما بالتذ كر 
دعل السلام الوااجب )١(‏ © فلو أسبى القراءة 4 أو الذكر ١‏ أو 
عع انه معط يتاك فك القيام فيها ؛ 





المنفي 9 حقق موضوعه »2 فعدم المطايقة إتما كان - قِ الحقيقة - من 
جهة عدم انضمام الأجزاء بعضها الى بعض » وليس مثل عدم مطابقة السورة 
المأني بها قبل الفاتحة » فانها لقصور في نفس السورة » لآن السورة المأخوذة 
جزءا هي المترتبة على الفاتحة » فلا تطابقها السورة المأتى بها قبلها » فاذا 
كان القصور ‏ في الفاتحة المأتي بها بلا جهر - من 7 تلازم الوجوبات 
الضمنية كان في الهقيقة قصوراً هن جهدة النقص - أعني : نقص الجهر 
وعدم انضمامه الى الأجزاء المأتي بها فلا يختص الققصور من اللمهة المذكورة 
بالفاتحة » بل يطرد ي تام الأجزاء الأتيى بها » فاذا كان ذلك موجباً 
لزيادة القراءة كان موجبا ازيادة عام 56 أول الصلاة » فلا تكون 
مطابقة لموصوح الأمر فلا يجيزأ بها عنه » وذلك عمن البطلان المنفي بحديث 
مو لا تعاد الصلاة . . . © . فلاحظ . 

. بناء على ما عرفت : من كون التسسليم رجا عن الصلاة تعبداً‎ )١( 

0) قد عرفت : أن الترتيب لم ياحظ ي حديث : ١‏ لا تعاد ... ) 
موضوعا لنفي الاعادة » فنسيانه راجع الى زيادة سهوية ونقيصة كذلك »© 
فلو قدم السورة على الفاتحة سهواً وذكر قبل الركوع كان ذلك منه زيادة 
للسورة ونقيصة للفاتحة . أما لو ذكر ذلك بعد الركوع فلا كان مقتضى 
الحديث سقوط جزئية الفاتحة المنسية كان الاثيان بالسورة في محله » وجرى 
حم نقيصة الفاتئحة لاغير . والرتيب يسقط اعتباره - ضرورة - بسقوط 
جزائدة الفاتحة المنسية » لآن الترتيب إنما يعتير بين الأجزاء المعتبرة فعلا » 


أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول 5 0 فات محل 
التدارك (1)ء» نج الصلاه ويسجد سجدلبي السهو(١)‏ للنقصان 
إذا كان المنسي من الأجزاء (6) ء لا لمثل الترتيب والطمأنينة 
ولا مجال لاعتباره هع سقوط جزئية الفائحة » فيجري حكم النقيصة في 
الفرض »© ولا يجري حم الزيادة . والتفكيك بين الركوع والسورة - فيينى 
على سقوط جزئية الفاتحة بالنسبة الى الركوع فيكون فعله في محله » ولا 
ببى على سقوط جزئيتها بالنسبة الى السورة »© فيكون فعل السورة في غير 
محله ليكون الاتيان بها زيادة ‏ خلاف ظاهر الحديث . 

)١(‏ عقتضى حديث : «١‏ لا تعاد الصلاة . . 2٠.‏ 5 عرفت . ويعضده 
حماة من النصوص اواردة في نسيان القراءة » كوئق منصور : ١‏ إني صليت 
المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها » فقال : أليس قد أمممت اركوع 
والسجود ؟ قلت : بل . قال (ع ) : نمت صلاتك إذا كان نسيانا » )٠١(‏ 
وصحيح معاوية : « الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر 
في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ . قال (ع ) : أتم الركوع والسجود ؟ 
قلت : نعم . قال (ع) : إلى أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها )٠١(‏ 
الى غير ذلك ما تقدم بعضه في أوائل الفصل . 

. للا يأتي إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(6) لظهور النقصان ف مرسل سفيان : « تسجد سجدتي السهو في 
كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » (0") في نتمصان الأجزاء » لاشروطهاء 
كاليرتيب والطمأنينة . فتأمل . 
(؟) الوسائل باب : ٠٠‏ من ابواب القراءة فى الصلاة حديث : ١‏ . 
(«؟) الوسائل باب : 88 من ابواب الخلل في الصلاة حديث : ” . 


ما ليس بجزء . وإن ذكر قبل 0 0 ل في الركوع رجه 
وتدارك وأتى بما بعده » وسجد سجددبي السهو ازيادة ما أتى 
.4 من الأجزاء 5 نعم 2 نيان القيام ‏ حال القَراءة أو الذ كر 
ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلها قبل الدخول في الركوع 
أيضا » لاحتّال كون القيام واجباً حال القراءة لاشرطا فيها(١)‏ 
وكدذا كون الطمأنينة واجية حال ايام لاشرطاً فيه . وكذا 
الخال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار » فالأحوط 
العود والاتيان بقصد الاحتياط والقربة » لا بقصد الحرئية . 
ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر 
بعك رفع 1 رامن منه| فات محله| )١(‏ . ولو تل 5 ر قبل اأرفع 

)١(‏ قد تقدم في أوائل فصل القّيام : أن الظاهر من النصوص كون 
القيام شرطا لا واجبا في القراءة أو الذكر مثلا » فاذا قرأ جالسا سهو ا 
فعايه إعادة الّراءة . لكن الذوق العري يساعد على كونه واجبا صلاتياي 
قبال القراءة » لكونه مثولا بين يدي المولى وخضوعا له » فهو في نفسه عبادة في 
قبال الذكر والقراءة . وكأنه لأجل ذلك كان بناء الاصحاب على عد القرام 
واجبا في قبال القراءة . فلاحظ كلاتهم . 

(0) أما الذكر فلأنه وإجب في الركوع والسجود » وقد عرفت : 
أن فوات محل الواجب في شيء يحصل بفعل ذلك الشيء خداليا عنه . ويشهد 
بذلك ‏ بي الذاكر - صحيح ابن يقطين : « عن رجل نسي تسبيحه في 
ركوعه وسجوده . قال ( ع ) : لايبأس بذلك » )٠8١(‏ . وخر المداح : 

عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا . قال (ع) : : ممت صلاته )(50) . 





(ه١)‏ الوسامل باب : ١6‏ من ابواب الركوع حديث : ”7 . 
)6 الوسائل باب : ١6‏ من ايواب الر كوع دي : ١‏ 


اح افوات تداركالذ كر أوالط مأ ذينة بر فع الرأسم نالر كوعوالسجود)- -154م2 


أو قبل الخروج عن مسمى || ركوع وجب الاتيان بالذ كر .)١(‏ 


وأما الطمأننة فان كانت واجبة فيهها جرى فيها ماسيق » وإن كانت 
شرطا لما فقتضى فوات المشروط بفوات شرطه فواتها بفواتها . ولازمه 
وجوب التدارك لو أمكن » فلو ركع بلاطمأنينة سهواً تداركه » فيرجع مع 
الطمأنينة ‏ وكذا لو سجد بلاطمأنينة ‏ فاو تعذر التدارك ‏ بالدخول في 
و1 - فان كان المشروط الفائت بفواتها ركنا بطلت الصلاة » ”ما لو نسي 
الطمأنينة قِ الر كوع حتى سجد السيجدتين ظ أو قُ السجدتين حتى ر كع ' 
وكذا في بقية الأركان . 

ودعوى : أن ذلك شللاف ظاهر صحيح : ولا تعاد الصلاة . 
لأن المستثنى فيه ذات الركوع والسجود » وهما حاصاتان لا فائئتان غسير 
واضحة » لأن الظاهر من الركوع والسجود خصوص الأخوذين جزءا » 
لا مطلقاً » فيصدق فوتها بمجرد فوات شرطه| . كما أن لازم ذلك : عدم 
بطلان الصلاة بزيادة الركوع بلا طمأنينة - وكذا زيادة السجدتين ‏ لأن 
ما تبطل الصلاة بزيادته هو الذي تبطل بنقصه » وهو خصوص المشروط . 
ولازمه أن نقول بوجوب تدارك ااركوع لو وقسع منه بلا طمأنينة سهوا 
وكذا في السجدتين لو وقعا كذلك ‏ ويكون المأتي به منها بلا طمأنينة زيادة 
سهوية غير قادحة . لكن الظاهر أنه لم يقل به أحد . نعم حكي القول به 
- في الجملة - عن الشبخ ( ره ) » فاما أن يبجعل ذلك كاشفا عن كونها 
من الواجب بي الواجب . أو يقال : بعدم شرطيتها حال النسيان » لعدم 
الدليل عليها » إذ العمدة في دليلها الاجاع » ولم يثبت في حال النسيان . 
وهذا هرو الأظهر 

. ابقاء محله‎ )١( 


58م لد ( مستمساث العروة الوثقى ) 7 
بقصد الاحتياط والقربة » وكذا لو نسي وضع أحد المساجد 
حال السجود )١(‏ . ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر 
بعد الدخول ف أسجدة الثانية فات محله (”) . وأما لو تذ كر 
قبله فلا يبعد وجوب العود اليه » لعدم استازامه إلا زيادة 
سجدة واحدة » وليست بركن (؛) . كما أنه كذلك أو نسى 

الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية 
قيفوت محلها بفعله . 

(0) يعني : إن ذكره بعد رفع ااأرأس فات محله » وإن ذكره قبله 
وجب تداركه » لأنه من الواجب في الواجب . وهذا الك في الجماة مما 
لا إشكال فيه ولا خلاف ظاهر . نعم ظاهر المتن وكثير : عدم الفرق بين 
المساجد السبعة في ذلك . وعن غبر واحد : أنه في غير وضع الجبهة » أما 
هو ففواته يوجب فوات السجود , لأنه متقوم به . واستشكل فيه في الجواهر 
بدءعوى : صدق السجود بوضع مقدم الراس . 

وفيه : أن وضع الجبهة م يكن له وجود عيني متاز عن وجود 
السجود في الخارج » بخلاف وضع بقية الأعضاء فان له وجودا ممتازا . 
وبذلك افترق وضع الجحبهة عن وضع قي الأعضاء في أن وجوبه راجع الى 
تقبيد وجود السجود » يلاف بقية الأعضاء » فان وجوب وضعها يمكن 
أن يكون واجبيا آخر فيه . 

() للدخول في الركن ٠.‏ 

(:) يما عرفت . نعم ظاهر كلامهم بي المقام المفروغية عن عدم 


7 ( فروع في فوات محل التدارك ) 5 
لكن الأحوط ‏ مع ذلك إعادة الصلاة .000000 
ولو نسى الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت 
امخل وإن لم يدخل في السجدة » م مر نظيره . ولو نسي 
السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو 
بعد السلام فات محلها )١(‏ * ولو ذكر قبل ذلك تداركهها . 
ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر : من أن الاحوط 
الاعادة بقصد القربة والاحتياط » والأحوط مع ذلك - إغادة 
الصلاة أيضا » لاحّال كون التشهد زيادة عمدية حيئذ (©)»: 
ازوم التدارك بالدخول في السجود » بل ادعى شيخنا الأعظم (ره): 
اتفاقهم على ذلك . وكأنه منهم مبني على استفادة ذلك مما تقدم في نسيان 
الركوع حتى سجد - بناء على البطلان ‏ فان الدخول في السجود إذا كان 
موجبا لتعذر تدارك الركوع فأولى أن يكون موجباً اتعذر تدارك الانتصاب 
لكن عرفت الاشكال ني البطلان . مع أن التعدي عز مورده الى المقام 
محتاج الى القطع بالأولوية » وهو مفةود . 
ويحتمل أن يكون الواجب هو الانتصاب عن ركوع » وهو مما لاممكن 
تداركه . لكن لازمه فوات ماه بالموي الى السجود وإن لم يسجد » واذا 
العزم به بعض الأعلام من مشايخنا ( قده ) حيث استظهر من الآدلة : أن 
الواجب رفع الرأس عن الركوع حتى يعتدل قائما . وقد يشهد له ذكر هم 
له في واجبات الركوع . وهو غير بعيد . ومثله الكلام في الانتتصاب بعد 
السجدة الأولى » لانحاد سياق دليلها » كما مر نظيره . ومر أن العمدة ‏ في 
الدليل على اعتبار الطمأنينة © هو الاجاع : وم شت حال السهو . 
)١(‏ "أ تقدم بيانه . وكذا مابعده . | 
)1( نظير السجود للعزعمة . لكن الاحمال ضعيف جدا » لآن التشهد 


ا ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القَيام . 
(.مسألة 19 ) : لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم 
يحب التدارك باعادة القراءة أو الذكر على الأقوى )١(‏ : وإن 
كان أحوط 0 » إذا لم يدخل في الركوع . 
بالرجوع تلزم زيادة القيام عمدا احهّالا . هذا و قد تقدم في مبحث القيام: 
أن القيام في نفسه لاتي حال القراءة ولا الذكر - ليس من أجزاء الصلاة 
بل هو من المباحات فيها » فلا مانع منفعله فيها إذا لم يكن بقصد الجزئية . 
(1) إما لأنه من قبيل الواجب في الواجب ٠‏ أو لصحيح زرارة عن 
أني جعفر (ع ) : «١‏ في رجل جهر فما لابنبغي الاجهار فيه » وأخفى فيا 
لايبغي الاخفاء فيه » فقال (ع) :أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته 
وعليه الاعادة » فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا شيء عايه 
وقد مت صلاته ) )1١(‏ . فان إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ماقبل الركوع 
وما بعده » بل لافرق فيه بين الفراغ من القراءة وعدمه » حتى الابة والكامة . 
0) فقد حكي عن صريح جاممم المقاصد . وكأنه لبنائه على كوه 
قيدا في القراءة » وعدم إطلاق في النص بالندو المتقدم » نظير ماورد في 
نسيان القراءة . 
ولكنه كما ترى » إذ لولم يثبت كونه من الواجب بي الواجب فالاطلاق 
لامانع منه . والفرق بينه وبين قوله (ع) : « من نسبي القراءة فلا شىء 
عليه » (*؟) ظاهر » إذ لايتحةق النسيان إلا في صورة عدم إمكان التدارك 
ولا يكون ذلك إلا بعد الركوع . ويكفي في صدق قوله : « جهر في موضع 


. ١ : من ابواب القراءة في الصلاة حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ز(ءعي2 راجم الوسائل باب : 707 من ابواب القراءة في الصلاة‎ 


ج١١‏ ( فصل في الشك ) 2 


فصل فى السك 
وهو : إما في أصل الصلاة » وأنه هل أتى بها أم لا. 
وإما في شرائطها . وإما في أجزائها . وإما في ركعانها . 
( مسألة ١‏ ) : إذا شك في أنه هل صلى أم لا ؟ فان 
كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى )١(‏ » سنواء 
كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين (5) . 


الاخدماء 6 أن برأ جاهرا وإن مم بر كع 5 والله سب<دانه أعلم 7 


فضل فى السك 


)١(‏ ويظهر من كلام جماعة من الأعاظم ‏ في مسألة مالو ترددت 
الفائتة بين الأقل والأكثر - كونه من المسالات » منهم شيخنا ي الجواهر 
وشيخنا الاعظم ي مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة . 
لمصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع) : 9 مبى استيقنت أوشككت 
في وقت فريضة أنك لم تصاها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتهاء 
وإن شككت بعد ماخرج وقت الفوت ‏ وقد دخل حائل - فلا إعادة 
عليك من شبيء ححبى تستيةن » فان استيقنتها فعلياك أن تصايها في أي 
حالة كنت » , 

(9) للاطلاق . 


وإن كان في الوقت وجب الاتيان )١(‏ 7 » كأن شك في أنه 
صلى صلاة الصبح أم لا ء أو هل صلى الظهرين أم لا ؟ أو 
هل صلى العصر - بعد العلم بأنه صلى الظهر - أم لا؟ . 
ولو عم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا 

فيحتمل جواز البناء عل أنه صلاها © 2 لكن الأحوط الانيان 
بها , م ا ل اليو ا اليد 
الاختصاص بالعمص مر وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر 
أيضا أم لا فان الاحوط الاتيان بها » وإن كان احّال البتاء 
على الاثيان بها » وإجراء حم الشك بعد مضي الوقت هنا 

. للنص اللمتقدم المطابق لقاعدة الاشتغال‎ )١( 

(؟) ينشأ : ما عن مستطرفات السرائر » عن كتاب حريز » عن زرارة 
عن أني جعفر (ع ) : «إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين 
ويقضي الدائل والشك حيعا » فان شلك في الظهر فيا بينه وبين أن يصلي 
العصر قضاها » وإن دخاه الشلك بعد أن يصلى العصر فقد مضت . إلا أن 
يستيقن » لأن العصر حائل فيا بينه وبين الظهر » فلا يدع الحائل لما كان 
من الشلك إلا بيقن » )١١(‏ ولا مجال لمعارضته عثل مصحح الفضيل وزرارة 
المتقدم ‏ الدال على وجوب الفعل مع الشاك في الوقت ‏ وإن كان بينها 
عموم من وجهء لأن ظاهر الثاني كون الك حيثية الشك في رد و 
الأول كون الحم لحيثية الشلث بعد فعل اللوائل» وهما لايتنافيان » لآن الأول 
من قبيل اللأمقتضي والثاني من قبيل المقتضي : ولكن ١‏ أجد عاجلة من 
تعرض لذلك . وعكن أيضا ‏ إثبات وجود صلاة الظهر بقاعدة التجاوز . 
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ودعوى ان واعلة التجاوز إعاثثيت ند٠ب‏ وحدود د المشكوك بلجحاط صحة 
الفعل المتجاوز اله لاغر » ولا تعرض فيها لاثيبات آثار وجوده من غير 


هده الدهة . 
مدفوعة فان التحقيق : ٠‏ أن ظاهر دلياها جواز البناء على وجود المشكوك 
بلحاظ سائر آثاره 4 لاخصوص البناء على صحة اللوزء الذي دخل فيه ل 


وإلا لم يكن وجه لتطبيق القاعدة ‏ في صدر صحيح زرارة الآبي - على 
الشك في القراءة وقد ركم ؛ إذ لاشك في صحة الركوع في الفرض ؛ وإما 
الشك في وجود القّراءة بلحاظ الاثثار العملية كسجود السهو » فتطبيق القّاعدة 
إعا هو بهذا اللحاظ . ومثله تطبيقها على الكّدك بي الاذان وهو بي الاقامة 
فانه لاشك ي صحة الاقامة » فلا بد أن يكون التطبيق ياحاظ استحياب 
الاذان . ولاجل ماذكرنا جاز تطبيقها على الشك في القراءة وهو ب الّنوت 
يم لعاده المشهور ‏ فان القنوت عمل خارج عن الصلاة ستحب فيها 
فلو كان الملحوظ في دليل القاعدة مجرد تصحيح مادخل فيه لم يكن وجه 
لرفع اليد عن قاعدة الاشتغال بالقراءة بالاضافة الى الصلاة . ومثله مالو 
شك ي التسليم وهو بي التعقيب » فانهم بنوا على جريان القاعدة لاثيات 
التسايم » فاذا بي على رفع اليد غن قاعدة الاشتغال الجارية في القراءة 
5 التتسلديم ؛ فليكن الخال ف-ما لو شاك في الظهر وهو في العصر كذلك » 
لعدم الفرق بين الأقامين . 

ثم إن مقتضى تطبيق الاعدة على الشلك بي القراءة وقد ركع هو الاكتفاء 
بالمرتب الشرعي ولو بالجعل الاولي » وإن كان ساقطا فعلا لفرض الغفلة 
وحينئذ فلا مانع من إجراء قاعدة التجاوز في الظهر وإن كان الشلك بعد 
الفراغ من العصر . وسقوط الترتب حينئذ لاينائي جريانها . ومن ذلك تعرف 
أن الاحمال المذكور في المان أقوى . نعم ماذكرنا مختص بماعدة التجاوز 


-455 ل ( مستمسك العروة والوثقى ) اج ,7 
بالعصر ١‏ وعم بعد م الاثيان بها أو شلك فيه وكان شاكا 2 
الاتيان بالظهر ‏ وجب الاتيان بالعصر () ء ويجري حم 
الشك بعد الوقت ”) بالنسبة الى الظهر » لكن الأحوط قضاء 
الظهر أيضا . 
ولا بحري في قاعدة الفراغ ‏ بناء على كونه)| قاعدتين متباينتين كما هو 
ظاهر الاسحاب » واختاره جماعة من تلاءذة شيخنا الأعظم واتباعهم ‏ 
لاختصاص ديل الثانية باثبات كة العمل المفروغ عنه » ولا تعرض فيه 
لاثبات وجود المشكوك مطاءًا » كما في قاعدة التجاوز . نعم بناء على إرجا ع 
قاعدة التجاوز الى قاعدة الفراغ » وجعل نصوص البابين من باب واحد»ء 
وهو قاعدة الفراغ كا عليه شيخنا الأعظم ( ره) في رسائاه » وتبعه عليه 
غيره ‏ تكون قاعدة الفراغ أيضا دالة على ذلك . لكنه خلاف التحقيق © فان 
مفاد مجموع النصوص مفهومان ٠‏ أحدما : إلغاء الشاث في الوجود»ء والاخر 
إلغاء الشاك في صحة الموجود . وشرط الأول : الدخول في جزء مترتب 
على المشكوك . وشرط الثاني : مجرد الفراغ البنائي . ومختلغان أثرا بي الجهة 
ابي ذكرناها : من أن قاعدة الفراغ لاتعرض فيها إلا لصحة الموجود » 
وقاعدة التجاوز تغبت وجود المشكوك مطلمًا . 

. لاختصاصه باحهال كونه من الشاثك بعد خروج الوقفت‎ )١( 

(5) للعلم : أو لقاعدة الشك في الوقت . 

ر") إذ بناء على الاختصاص يكون من الشاث بعد خروج الوقت . 
وإعا م زم بذلك في الفرض السابق » لآن الاختصاص - على تقدير القول 
به - يختص بصورة عدم فعل الفريضة ذات الوقت , كالعصر في الفرض 


ج م حك الشك في , فعل الصلاة وقد بقي من الوقتمقدارركعة) /لا 4‏ 

( مسألة ؟؛ ) : إذا شك في فعل الصلاة ‏ وقد بم 
الوقت مقدار ركعة ده ميزاة تام الوقت يه 
وجهان »)١(‏ أقواها الأول . آما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى 
كونه بميزلة الخروج (؟). 

( مسألة ”" ) : اوظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه 
حك الشك ("» في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه 
وكذا لو ظن عدم فعلها . 

( مسألة ؛ ) : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه 


أما مع فعلها ‏ ما في الفرض السابيق ‏ فلا اختصاص » بل يكون آخر الوقت 
وقتاً للفريضة السابقة » ما تقدم من المصنف في اوائل فصل الأوقات . فراجع . 

هذا واو ببي على الاشتراك في الوقت ٠‏ ل يكن فرق بين الصور 
الكلاث في لزوم إعمال قاعدة الشاك بي الوقت بالنسية الى الظهر - لولا النص 
المتقدم الجاري في الصورتين الاوليين - لولا ماعرفت من إمكان إجراء 
قاعدة التحاوز . 

)١(‏ ميثيان على إطلاق قوله (ص) : « من أدرك ركعة من الصللاة 
فقد أدرك الصلاة » )1١(‏ بنحو يشمل حيئية الشاث وعدمه . والأول أوفق 
باطلاق التعزيل » ولذا كان أقوى عند المصنف ( ره ) . 

(0) لصدق الشك بعد خروج الوقت » الذي هو موضوع لعسدم 
وجوب الفعل في النص اللمتقدم . اللهم إلا أن يكون المراد منه الشك بعد 
خروج عام الوقت . لكنه غير ظاهر . 

(6) بل هو منه » إذ الشلك خلاف اليقين » إما لأنه معناه حقيقة , 


, الوسائل باب : 86 من ابواب المواقيت حديث : غ‎ )١8( 


( مسألة ه ) : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه 
صلى الظهر أم لا؟ فان كان في الوقت المختص بالعصر بنى 
على الاتيان بها (؟) » وإن كان في الوقت المشترك عدل الى 
الظهر ) » بعد البناء على عدم الاتيان بها . 


)١(‏ لاستصحاب بقاء الوقت » إذ الظاهر من الشاث في وقتالفريضة 
بقريئة المقابلة بالشاث بعده.]ا خخرج الوقت - هو الشلك مادام وقت 
الفريضة . فتأمل . 

ولو بي على كونه ظاهرا في الشاك في وقت هو وقت الفريظة - بنحؤ مفاد 
كان الناقصة ‏ امتنع جريان استصحاب الوقت » فانه لا يثبت كزن وافنت 
الشاك هو وقت الفريضة » إلا بناء على الاصل المثبت . ومثاه : استصحاب 
وجوب الفعل في الوقت . بل المرجع قاعدة الاشتغال » للشلك ي تحقق 
الامتثال . او استصحاب وجوب الفعل من دون أخذ الوقت قيدا له »”م 
تقدم تحقيقه في مبحث قضاء الصلوات . 

(0) لأنه من الشك بعد خروج الوقت - بناء على الاختصاص - 
3 تقدم . 

2 1 لاحئال أن النض المتقدم ‏ المروي عن المستطرفات -)1١*(‏ 
مورده الشلث بعد خروج الوقت » لكن لايبعد التعدي عن مورده الى المقام 
لصدق قوله (ع) : ١‏ فد دخل حائل » . وأما قاعدة التجاوز فهي جارية 
هنا إذا كانت يمري هناك . وكذلك قاعدة الفراغ ‏ بناء على صحة جريانها 
6 الأثناء بالحاظ مامضى من الأجزاء » كما هو الظاهر ‏ لاطلاق الدليل . 


. من هذا فصل‎ ١ : تقدم ذكره ف, أوائل المسألة‎ )١٠( 


00 : إذا عم أنه 1-00 دهن 
الظهر أو العصر ‏ و يدر المعين منها نجزيه الاتيان بأربسع 
ركعات بقصد ما قُ الذمة )١(‏ » سواء كان 2 الوقفت أو فى 
خارجه . نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر مجوز له 
البناء على أن ماأتى به هو الظهر » فينوي فيا يأتي به العصر() 
ولو عم أنه صلى إحدى العشاءين وم يدر ل منه| وجب 
الاتيان بها (”) » سواء كان في الوقت أو في خار جه . وهنا 
أنضا - لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن 

)١(‏ الحصول العلم بالفراغ بذلك » لكفاية نية الظهرية والعصرية إحالا 
إماعا . ويقتضيه النص المتقدم في الفائتة المرددة . 

)١(‏ لأن الشلث في الظهر شك بعد خروج الوقت » وف العصر شا 
في الوقت » فييرتب في كل أثره »© فيبنى على الاتيان بالظهر وعدم الاتيان 
بالعصر . إلا أن يقال : إن الشاث في الظهر إتما يكون بعد خخروج الوقت 
لو لم يكن ماصلاه عصرا واقعا. أما او كان عصراً فالشاك في الظهر شلك 
في الوقت . وإذ أن المفروض هو الشك فيا صلاه فلم بحرز كون ااشاث في 
الظهر شكا بعد الوقت » فقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم فعاها ‏ م 
كالعصر . ولازمه : وجوب الاتيان بأربع مرددة . 

نعم مكن إثبات الاختصاص بالعصر بأصالة عدم فعلها . ولا يعارض 
بأصالة عدم فعل الظهر » لأذه لا بنفي ذلك أعني : الاختصاص بالعصر- 
بل اذا ثبت اختصاص. الوقت بالعصر كانت قاعدة الشك بعد الوقت بالنسية 
الى الظهر حاكمة على أصالة عدم الائيان بها » فيمتنع التعارض بينهها . 

(6) لتوقف العم بالفراغ ‏ الواجب عقلا ‏ عليه . 


الرنف 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
ما أتى به هو المغرب » وأن الباي هو العشاء )١(‏ . 

, هنس |2 /ا ) : إذا شك بي الصلاة في الأماء اأوقت 
ودسي الاثيان بها وجب عليه القضاء (١‏ إذا ك3 خارج 
الوقت . وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن 
شكه كان في أثناء الوقت ©) . وأما إذا شك ع أنه في 
الوقت فترك الاتيان بها - عمداً أو سهواً ‏ ثم تبين أن شكه 
كان خارج الوقت فليس عليه القضاء . 

2-7 6 ): حم كشر الشك ثبي الاتيان بالصلاة 
وعدمه حم غيره » فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت 
وخارجه (؛) . وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الاتيان 
وإن كان قُ الوقفت 8 





. للوجه المتقدم في نظيره‎ )١( 

(0) لأصالة عدم الاثيان بالفعل الذي هو موضوع وجوب القضاء . 
ولا محال لاجراء قاعدة الشك بعد خروج الوقت » لاغتصاصها بالشك 
الحادث بعد الوقت » نظير ما قيل قُ قاعدة الفراغ . 

(5) إذ المدار في الك على الموضوع الواقعي » لا الخيالمي الخطئي 
وكذا الال فما بعده . 

(:) لاطلاق أدلة القواعد المذكورة . ولا دليل يقتضي الخروج عنها 
سوى ماقي مضحح زرارة وألي بصير الوارد في كثير الشك في الصلاة 
من قوله (ع) : والاتعودوا الخبيث من أنفسم نقض الصلاة فتطمعوه » 
فان الشيطان خبيث معتاد لا عود » فليمض أحد؟م بي الوهم ولا بكرن 
نقض الصلاة » فانه إذا فعل ذلك مرات لح يعد اليه الشك . . . » )١*(‏ 


٠ الوسائل باب : 15 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ؟‎ )١( 


) مسألة 4 ) :إذااشك ف بعض شرائط الصلاة » فاما 

أن يكون قبل الشروع فيها » أو قُ أثنائها » أو بعد الفراغ 
| . فان كان قبل الشروع فلابد من إحراز ذلك الشرط(١)‏ 
ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول - وكذا إذا كان فى 
الأثناء - وإن كان بعد الفراغ منها 5 بصحتها 9) 2 وإن 





وقد اعتمد عليه في المستند فبنى على عدم الالتفات الى الشاث في الفرض . 
وحكاه عن بعض مشايخه المحققين . لكنه يتوقف على إ<راز كون كثرة 
الاك هنا من الشيطان » وهو غير ظاهر مطلمًا . وكونه من الشيطان إذا 
كان يؤدي الى نض الصلاة لا يازم كونه كذلك في غيره . نعم لاإشكال 
في عدم الالتفات إليه إذا كان من الوسواس » للكهرمة العمل عليه إجاعا . 

)١(‏ لشاعدة الاشتغال » الجارية في التكايف بالمشروط » الموجبسة 
لتحصيل اليقن به وبشرطه . وكذا الال في الشلك في الأثناء . 

(0) لقاعدة الصحة المعول عليها عند العقلاء » سواء أ كان الشاث ي 
فعل الانسان نفسه » أم في فعل غيره » أم في عين خارجية » بل ادعى 
بعض الاعلام عايها - في الجملة ‏ : الاجاع » وسيرة المتشرعة . ويشهد 
لها ثي المقام وغيره ‏ جماة من النصوص » كصحيحة د بن مسلم : 
« قلت لأ عبدالله (ع) : رجل شاك في الوضوء بعدما فرغ مزالصلاة. 
قال (ع) : بعمضي على صلاته ولا يعيد » )١*(‏ » وصحيحته عن أي 
جعفر ( < ) : و« كل ماشككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك ‏ فامض 
ولا تعد » (*؟) » وصححرحته الأخرى عن أبي عبدالله (ع) : «فيالرجل 
يشك يعد ما ينصرف من صلاته » قال : فقال (ع) لا يعيد ولا شيء 


. ٠ : الوسائل باب : 45 ءن ابواب الوضوء حديث‎ )١8( 
. (8؟) الوسائل باب : 7؟ من ابواب الخلل الواقم فى الصلاة حديث : ؟‎ 


9م ل ( مسةمسلك ااعروة الوثقى ) 
صلى فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعا ؟ وكان يقينه حين انسرف أنه كان قد 
أتم لم يعد الصلاة » وكان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك )(*؟) 
وموثقته : و سمعت أبا عبدالله ( ع ) يقول : كل ما مضى من صلاتاك 
وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة علياتك فيه ) (*") »2 وموثقتسه 
الأخرى عن أني جعفر (ع ) : « كل ماشككت فيه - هما قد مضى - 
فامضه كما هو »© (*4) »© وموثق ابن ألي بعفور : « إتما الشلك إذا كنت بي شيء 
1 نجره » (*ه) ‏ بناء على حمله على قاعدة الفراغ ‏ 5 تقدم في الوضوء . 

وفكن الاستدلال على الصحة ي المقام ما دل على قاعدة التجاوز 
من النصوص الآنية . لكنه يمختص عا إذا كاذ الشك في الصحة ناشئاً هن 
الشك في وجود الشرط المقارن » أو وجود الجزء الأخير ولما يدخل في أمر 
مترتب على المشكوك » لعدم جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك » لاعتبار 
حذوث الشك فيها بعد الدخول فها هو ه«رتب على المشكوك . وبذلك 
افئرقت عن قاعدة الفراغ » لعدم اعتبار ذلك فيها . كم افترقتا ‏ أيضا ‏ 
بأن مفاد قاعدة التجاوز : إثبات الوجود ‏ بنحو مفاد كان التامة ‏ ومفاد 
قاعدة الصحة أو الفراغ : إثبات تمامية الموجود ‏ بنحو مفاد كان الناقصة- 
فلا محال لارجاع إحداهها الى الأخرى »م أشرنا الى ذلك آنْمًا » بل الأولى 


لو جرت - فهى <ا كة على الثانية . ولذا كانت مغنية عنها . 





. ١ : من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ ١٠ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. ” : (؟) الوسائل باب : 707 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ 
. " : من ابواب الوضوء حديث‎ 4١ : الوسائل باب‎ )".( 

(«:) الوسائل باب : 58 من ابواب الخلل الواقع ف الصلاة حديث : " . 


(«ه) الوسائل باب : 45 من ابواب الوضصوه حديث : 7. 


ج 7 ( حك الشاث في أجزاء الصلأة قبل الدخول في غيرها  )‏ 48# 
كان بحب إحرازه لاصلاة الاخرى )١(‏ . وقد مر التفصيل في 
مطاوي الأمحاث السابقة . 

( مسألة ٠١‏ ):إذا شك في شىء من أفعال الصلاة فاما 
أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه » وإما أن يكون 
عده . فان كان قيله وجب الاتيان ")2 1 إذا شاك في الركوع 


)١(‏ لقصور الأدلة المتقدمة عن إثبات المشكوك مطلتًا حتى باحاظ 
مشروط آخر » إذ النصوص محتصة بعدم وجوب الاعادة . وبناء العقلاءم 
يثدت عمومه لغيره من الاثار . 

0) بلا خلاف ‏ يما عن جإاعة ‏ لقاعدة الاشتغال » أو استصحاب 
عدم المشكوك . ويقتضيه مفهوم الشرط في النصوص الآنية ‏ فتأمل ‏ وجملة 
من النصوص الخاصة » كصحيح عمران الحابي : « في الرجل يشلك وهو 
قائم فلا يدري ركع أم لا . قال (ع) : فليركع » )١١(‏ ونحوه صحيح 
أني بصير عن أبي عندالله (ع ) (070) ومصحح عبد الرحمن ابن أي عبدالله : 
و.قلت لأ عمد الله (ع) : رجل رفع رأسه من السجود فشلتك ‏ قبل أن 
يستوي جالساً - فلم بدر أسجد أم لى يسجد . قال (ع ) يسجد ... ») (**) 
وعليه ييزل إطلاق صحيح أي بصير والحابي : «في الرجل لايدري أ ركع 
أم لم بركع ؟ قال (ع) : يركم » (40) ومصحح الحابي : : عن رجل 
سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين . قال (ع) : يسجد أخرى © (0ه) 
(؟) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب الركوع حديث : ؟ .. 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب السجرد حديث : 5 . 
(ه4) الوسائل باب : ١1‏ هن ابواب الركوع حديث : 4 . 

(0) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب السجود خديث : ١‏ . 


4 1 2 2 مستمساث العروة الوثقى ( اج “7 
وهو قائم ؛ أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ول 
يدخل في القيام أو التشهد . وهكذا او شك في تكبيرة الاحرام 
و يدخل فما بعدها » أوشك في الحمد وم يدخل في السورة 
أو فيها ولميدخل في الركوع أو القنوت . وإ ن كان بعده ليلتفت )١(‏ 


ونحوهما يرا زيد الشحام )1١(‏ وأبي بصير )7١(‏ جمعا بينها وبين الخنصوص 
الانية . وأما مصحح الفضيل : ١‏ أستدم قام) فلا أدري ركعت أم ؟ 
قال (ع ) : بلى قد ركعت » فامض في صلاتاث فاعا ذلك من الشيطان 6(**) 
فالظاهر من الاستمام قائما القيام من الركوع » ويكون الشلك وسواساً مضا . 
)١(‏ إحماءا ‏ ف الجملة - كما عن الذخيرة والرياض والدرة وبلا 
حلاف ,» م عن جمع المرهان . وبدل عليه صرح زرارة : ( قأت لأي 
عبد الله (ع) : رجل شلك تي الأذان وقد دخل ثي الاقامة . قال (ع): 
مذي . قلت : رجل شك في الآذان والاقامة وقد كير . قال (ع) : 
عضي . قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ . قال (ع) : بمضي 
06 شلك ف القراءة وقد ركع . قال (ع) : مضي .“قلت + شاف 
في ال ركوع وقد سجد . قال (ع) : بمفبي على صلاته » ثم قال (ع): 
بازرارة إذا خرجت من شىء ثم دخلت في غيره فشكلك ليس بشيء » (*4) 
وصحيح اسماعيل عن أي عبدالله (ع) في حديث قال (ع) : «إن 
شاك في الركوع بعد ماسجد فايمض » وإن شك في السجود بعد ماقام فليمض 





. من ابواب السجود حديث : ؟‎ ١6 : الوسائل ياب‎ )١8( 
. ” : من ابواب السجود حديث‎ ١١6 : (8؟) الوسائل داب‎ 
. 9 : من ابواب اأركوع حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )5( 
. ١ : (ه؛) الوسائل ياب : 7 من ابواب الخال الواقع فى الصلاة حديث‎ 


اج ( حم الشاث بعد التجاوز عن محل المشكوك ) 6" ل 
وى على أنه أتى به » من غير فرق ببن الأواتين والأخيردن 
على الأصح .)١(‏ 
وصحيح حماد بن مان : « قات لألي عبدالله (ع) : أشك وأنا ساجد 
فلا أدري ركعت أم لا. قال (ع) : أمضه ؛ 1٠0(‏ ومصحح عبد اأر حمن 
« قلت لأني عبدالله (ع) : رجل أهوى الى السجود فلم يدر أر كع أم ١‏ 
ير كم ؟ قال (ع) : قد ركم » (*”) ومن الاولين يستفاد قاعدة كلية. 
وهي : عدم الاعتناء بالشاك قن الشيء بعد الدخول فما بعده , المعير عنه ‏ 
عند الفمّهاء ‏ بشاعدة التجاوز »ء المةاباة لّاعدة الفراغ » المستفادة من اانصوص 
المتقدمة في المسألة التاسعة . وقد عرفت اختلاف القاعدتين مفهوما » وشرطاً 
وأثراً » ودليلا » ورتبة . 

)١(‏ كا هو المشهور ؛ بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخين وابن 
حمرة قي الوسيلة والعلاه-ة في التذ كرة م 5 5 الجواهر ٍ على إشكال 5 
الجملة في كيفية خلافهم . وكيف كان قد يستدل لهم : ما تضمن الأمر 
بالاعادة عند الشك في الر كعتين » أو في الركعتين الأولتين » أو اذا لم محفظ 
الركعات ٠»‏ أو ف الفجر والجمعة والسفر ونحوه . وقد عقّد له في الوسائل 
بابين طويلين (*1) لكن هذه النصوص لو لم تكن ظاهرة في الشاك في عدد 
الركعات فهي محمولة عليه » جمعا برنها وبين ماعرفت مما هو صربح في 
الأولتين ؛ كصحيح زرارة » أو قد يأنى الحمل على الأخيرتين . 





. من ابواب الاجود حديث : ؛‎ ١٠١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. ١ : من ابواب الركوع حديث‎ ١+ : (؟) الوسائل باب‎ 
." : من ابواب الر كوع حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )( 
. من ابواب الحلل الواقع فى الصلاة‎ ١6١ : الوسائل باب‎ )48( 





بعصم مو ووم ووممم ووم ممه اومم مده ووممم مه مم ممه ممم و مم ممه مدوم موه مج ممه مومه مم هوه ممه ممه و ممه ومومه ممه فوم ممم ممم ومو ممه موده ممهه ممم وومهه ا || مممصو سس سمه وميه مممه لسمم مه ممم مه مه ممه مه مم وه موه موه هه ذم موه ممت 


ام اد بالغر مطلق الغير المنر د نب على الأول »)1١(‏ كالسورة 
بالنسية الى الفائحة , 





() كا هو مختار جماعة من الأساطين . لاطلاق الغير في الصحيحين 
وني المسالك : « المفهوم :من الموضع محل يصاح لايقاع الفعل المشكوك فيه 
كا لقيام بالنسبة الى الشاك في القراءة وأبعاضها وصفاتها والشاث في الركوع 
وكالجلوس بالنسبة الى الشاك في السجود والتشهد ... » وفيه : أنه خلاف 
صحيح زرارة » فان من شك في الآذان وهو بي الاقامة قد حصل له الشلك 
: المذكور في موضع يمكن فيه فعل الأذان . وكذا الحال فيمن شلك في الآذان 
والاقامة وقد كير » وفيمن شلك في التكبير وقد قرأ .مع أن لفظ الموضع 
لم يذكر في النصوص ليتكلف بي تعيين المراد منه » بل المذ كور : « التجاوز 
عن الشىء » و ١‏ الدخول في الغير » . وحمله على ماذكر غير ظاهر . 
0 : ماذكر جماعة ‏ تبعا لما يظهر من الروضة ‏ من كون المراد 
من ( الشىء ) و ( الغير ) الأفعال المفردة بالتبويب » كالتكبير » والقراءة 
وار كوع والسجود » والتشهد » فاو شاتُ في الفاتحة وهو بي السورة التفت 
لعدم كون إحداهها غيراً بالاضافة الى الأخرى » وكذا لو شاك في أول 
الفاتخة وهو في آخرها . والوجه فيه : انصراف ( الشيء ) و ( الغير ) الى 
ذلك . ولاسما في صحيح اسماعيل ؛ المشتمل على التمثيل بالشاك في الركوع 
بعد ماسجد »© والشاك في السجود بعد ماقام » الظاهر في كون ذلك توطئة 
وتمهيداً للقاعدة المذكورة في ذيله » فيكون نحديدا للغير بذلك . ولو كان 
المراد منه مطلق الغير كان المناسب التمثيل بالشاث في الركوع بعد .ما هوى 
لسجود ؛ وبالشك في السجود بعد مانهض » بل في صحيح زرارة أيضا 
لاشّاله على العطف ب ( ثم ) .الظاهرة في التراخي وعدم الاكتفاء بمجرد 
الفصل القصير . وفيه : منع الانصراف جداً » ولاسما مملاحظة الارتكاز 


ج» و الراد من الغ الهو مرنتا هل المتكوله ) لا ل 
العري . والتوطئة والتمثّل بحبح اسماعيل لايقتضيه » إذ فو خلافت رض" 
عمومه للمثال ولغيره . كيف ولو اقتضاه أمكن التشكياث في عمومه لغسير 
الأركان أيضا » ولا يلتزم به القائل المذكور . وأما عدم التمثيل بال هوي والنهوض 
فيمكن أن يكون لندرة الشلك حالما » بل لابد من حمله على ذلك بالنسبة 
الى الشك في الركوع حال الهوي » لا تقدم في مصحح عبداارحمن . والعطف 
ب ( ثم ) لابد أن محمل على غير العراخي » بقرينة ماذكر في صدر الصحيح 
الأول . إلا أن حمل: الشلك في الأذان ‏ وقد دخل في الاقامة - على إرادة 
الشك في الأجزاء » كالجزء الاول من الأذان » وكذا في بقية الفروض . 
وهو ”يما ترى ‏ ثما يعتنع حمل النص عليه . 

نعم قد يقال في تقريب هذا القول ‏ : إن اللمغايرة بين ( الشيء ) 
المشكوك ؛ ( والغير ). إمما كانت بلحاظ كل بي قبال الاخر » وإلا فلو لوحظ 
مجموعها شيئاً واحدا في قبال أمر ثالث لم تكن بينهم) مغايرة » بل كانت 
المغايرة بين مجموعه| وبين ذلك الامر الثالث . وحينئذ فاما أن يكون الماحدوظ 
ف نظر الجاعل ‏ كل واحد من الأجزاء المفردة بالتبويب في قبال غيره 
ما كان منهها » فتختص القاعدة بالشاث في واحد منها عند الددول في الآخر 
- كالشك في القراءة عند الدخول في الركوع - ولا تجري في الشك في 
جزء الجزء عند الدعول في الجزء الاخر من ذلك الجزء » كالشائك في آبة 
من الفاحة عند الدخول في آبة أخرى منها . أو يكون الماحوظ كل واحد 
من أجزاء الأجزاء في قبال غيره » فتجري في الفرض الثاني » ولا نمجحري 
في الفرض الأول » إلا بلحاظ أجزاء الأأ-جزاء . ولا يمكن لحاظ الدامع 
بينها » للزوم التدافعم بين منطوق الدليل ومفهومه فها لو شلك في آية من 
الفاحة وقد دخل في آية أخرى »© إذ باحاظ نفس الأجزاء - كالقراءة - 
بصدق أنه شلك قبل الدخول في الغسير . ومقتضاه الالتفات الى الشانئ . 


كام ل 2 مستمسلك العروة الوثقى ( ج١7‏ 
وعدم الالتفات » فاذا امتنع لحاظ الجامع » وتردد الأمر بين الفردين كان 
اللازم الحم بالاجال . إلا أن قرينة السؤال توجب حمل الكلام على كونه 
باحاظ نفس الأجزاء » لا أجزائها . 

فان قلت : لازم ذلك عدم جريان القاعدة عند الشك في آية من 
الفائحة وهو في الركوع . قلت : نعم لا بحري القاعدة بلحاظ الشاثك في 
الآية » وما نجري بلحاظ الشلك في القراءة » لآن الشك في الجزء عين 
الشاث في الكل » لأن عدم الجزء عين عدم الكل . هذا ولكن التدافع في 
الفرض المذكور مبني على أن يكون المراد من الشك بي الشيء ما يعم الشك 
في الكل - لاشلك في جزئه - وهو غير ظاهر . ومجرد كون عدم الجزء 
عين عدم الكل » فيكون الشاث فيه عين الشاك في الكل لا يتصحح دعوى 
استظهاره من الكلام » بل الظاهر من إطلاق الشاث في الشيء الشاك بي 
وجوده » لاما بعم الشك في تمامه » ففي الفرض المنقدم يصدق أنه شك 
بعد الدخول في الغير » ولا يصدق عايه أنه شك قبله . ولو.سم عدم 
ظهوره في ذلك فلا أقل من وجوب حمل الكلام عليه » دفعا محذور التدافع 
المذكور . وأما قرينة السؤال فغير ظاهرة » إذ الحكم في مورد الؤال يوافق 
كلا من القولين » فكيف يصلح قرينة على تعيين أحدهها ؟ . 

فالمتحصل : أن الظاهر من الشيء المشكوك هو المشكوك الوجود » 
المالحوظ في قبال: معاوم الوجود » المنطبق تارة : على جزء الجزء » وأخرى : 
على نمام الجزء » وثالثة : على مجموع الجزءين . ويشير اليه ماقي صدر 
الصحيح من تطبيقه تارة : في الأذان الملحوظ في قبال الاقامة » وأخرى : 
في الأذان والاقامة في قبال التكبير . فلاحظ . وأضعف من ذلك ما عن 
بعض : من اختصاص الغير بالأركان . و كأنه ناشيء عن إهمال أدلة القاعدة 


الى أول الفاتحة ‏ أو السورة ‏ وهو في آخرها » بل ولا الى 
الآية وهو في الآية المتأخرة » بل ولا الى أول الآبة وهو في 
آخرها . ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجبا أو 
مستحباً )١(‏ » كالقنوت باانسبة الى الشاك في السورة » والاستعاذة 
بالنسبة الى تكبيرة الاحرام » والاستغفار بالنسبة الى التسبيحات 
الأربع » فلو شك في شيء من المذكورات ‏ بعد الدخول في 
أحد المذكورات - لم يلتفت . 5م أنه لافرق في المشكوك فيه 
- أيضا ‏ بين الواجب والمستحب (") . 

والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء 
والرجوع الى أصالة عدم الاتيان بالمشكوك » فيكون الحم فيه حك النسيان 
وفيه : أنه لا وجه لاهمال أدلة القاعدة مع صحة إسنادها » وصراحة دلالتها 
واعتاد الاصحاب عليها » فاذاً ماذكر في المثن هو المتعين . 

)١(‏ ما عن ظاهر المعتير وصريح السرائر » حاكياً له عن رسالة 
المفيد الى ولده » ناسباً له الى أصول المذهب . لما عرفت . وعن المشهور 
والشيخ وجوت التلافي : 

. يما عن المدارك ومجمع البرهان والذخيرة والكفاية والرياض وغيرها‎ )١, 
وعن الذكرى وإرشاد الجعفرية والروض والروضة : ازوم التدارك في‎ 
المستحب وإن احتمل في حماة منها عدم الالتفات . لكن عرفت أنه متعين‎ 
. مقتضى الاطلاق . وكذا الخال في غيره من المستحبات‎ 

(6) 5 يقتضيه صدر صحيح زرارة )٠١(‏ . 


. تقدم ذكر الرواية ني أوائل هذه المسألة‎ )١٠( 


40 لس ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
- بعد الحوي للسجود لم يلتفت (؟) . نعم أو شلك بي السجود 
- وهو آخذ في القيام - وجب عليه العود (© . وي إلحاق 
التشهد به في ذلك وجه(؛) » إلا أن الأقوى خلافه » فلوشك 
فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت ٠‏ والفارق النص الدال على 
العود ِي السجود » فيقتصر على مورده » ويعمل بالقاعدة في غيره. 

. للاطلاق المتقدم‎ )١( 

0غ( وبقتضيه في الركوع مصحح عبد اأرحمن بن أي عمدالله المتقدم(١١٠)‏ 
ومنه يظهر ضعف ماعن الذكرى والمسالاك والروض والروضة والرياض : 
من وجوب العود . 

(7) وي الجواهر : « إني لم أعبر على مالف هنا في وجوب الرجوع 
نعم ظاهر الاشارة : عدم الأرجوع ١‏ . لمصحح عبد الرحمن بن أي عبدالله : 
« قلت : فرجل نهض من سجوده فشلك - قبل أن يستوي قائما ات فلم 
يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال (ع) : يسجد »؛ )5١(‏ . 

(؛) مبنى على ظهور الرواية في كون الرجوع فيها لعدم محقق التجاوزء 
فيكون اللية :بالرجوغة من التخصص لا التخصيص . و كأنه اكون النهووض 
ليس من أفعال الصلاة » بل هو مقدمة للقيام فلا يكون غيراً . وفيه : 
أن إطلاق الغغر يشمله يا عرفت - فجعل الرواية مخصصة للقاعدة ‏ الي 
لا مانع من مه عملا - أوفق رمواعد المع بين الأدلة . وعليه فلا 
وجه للتعدي الى التشهد . 





5 تَقُدم ذ كرد قُ أوائل الكلام من هذه المسألة‎ )١( 


(»؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب االمحود حديث : ١"‏ , 


اج + ( جريان الحم في غير صلاة المحتار أيضا ) 441 - 

( مسألة ١١‏ ) : الأقوى جريان الحم المذكور في غير 
صلاة المختار » شمن )١(‏ كان فرضه الجلوس مثلا ‏ وقد 
شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو 
بدل عن القيام ‏ لم يلتفت » وكذا إذا شك في التشهد . نعم 
لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس 
للسجدة أو للتشهد وجب التدارك » لعدم إحراز الدخول في 
الغير حينئذ . 


)١(‏ وفي الجواهر : « لعل المسألة مبنية على أن مثل هذه الاشياء في 
صلاة المضطر أيدال وأعواض عنها في صلاة الحتار» على وجه يجري عليها 
الحم المزبور سما بحري عليها حكم الكيفية » أو أنها ليست كذلك بل أمور 
كانت بنجب عند الاختيار واسقطها الشارع عندالاضطرار من غير بدل ها . 
الظاهر الأول . . . ( الى أن قال ) : والانصاف أن المسألة لامخلو من 
إشكال » بل للتأمل فيها مجال . . . ) 

أقول : إن كان المقصود من ابتناء جريان القاعدة فيها على البدلية : 
أن دليل البدلية هو الموجب جريان القاعدة ٠‏ لأنه مجعل الجاوس بدلا عن 
القيام ؛ <بى بلحاظ كون الدخول فيه موجباً لعدم الاعتناء بالشاك في وجود 
ماقبله . ففيه : اذه - على تةدير القول بالبدلية ‏ لا إطلاق في دايلها 
بشمل هذه الحيثية » ليكون بذلك حاما على دلبل الاعدة . وإن كان المقصود 
أنه إذا ثبعت بدليتها كانت واجبات صلائية » ويكون الدخول فيها موجباً 
- حقيقة - لصدق التجاوز وعدم الاعتناء بالشك . فهو أيضا غير ظاهر 
إذلا أثر للنية في صدق التجاوز والدخول ف الغغر» لانصراف الغير الى ماهو 
غير بالذات » ولا يكفي كونه غيراً بالنية » ما ذكر بعض الأعلام . ولذا 


اك ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١7‏ 

السجدة الثانية » أو الجلوس بعنوان كونه الجاوس بين السجدتين » ولافي ' 
صدق التجاوز عن السجدتين الجاوس بعنوان جاسة الاستراحة أو للتشهد » 
ولا في صدق التجاوز عن تكبير الافتتاح القيام بعنوان كونه قياماً للقراءة 
- فتأمل - وهكذا . لكن لازم ذلك عدم صدق التجاوز عن اأركوع 
الاعائي للمريض بفعل الاعاء السجودي بل وعدم صدق التجاوز ‏ أيضا ‏ 
عن الظهر بفعل العصر » مع أنه لاميز بينها إلا بالنية . ومنه يشكل الحم 
في المسألة . ولعل منع الانصراف والحكم بصدق التجاوز في جميع هذه الموارد 
وعدم الاعتناء بالشك أقرب الى المتفاهم العرثي وأوفق بالمرتكز العقلائي . 

مضافا الى أن المغايرة بين الجلوس الواجب أصالة والجلوس الواجب 
بدلا ليس عجر د النبة » لاختلافه) بالخواص والاثار » نظير الاختلاف بين 
الظهر والعصر » والتيمم الذي هو بدل عن الوضوء والتيمم الذي هو بدل 
عن الغسل » والاماء الذي هو بدلعن الر كوع وما هو بدلعن السجودو لي سذلك 
كالاختلاف ببن السجدة الأولى والثانية » والركعة الاولى والثانية . نعم قد 
بشكل ماني المئن : بأن الجلوس الصلاني هو ما يكون مقارنا للقراءة أو التسبيح 
لامطاتًا كما عرفت . و<ينئذ فنية بدليته عن القيام إعا تكون في تلك الحال » 
ها لم يقرأ أو يسبح لا يكون داخلا فها هو ميرتب على المشكوك » ولا 
بجىء ذلك ي القيام قبل القراءة أو التسبيح . أولا : من جهة ورود النص 
بالخصوص فيه )١8(‏ » وثانياً : من جهة أن القياع لما كان مبايناً ذاتا 
للجلوس - الذي هو محل السجود والتشهد ‏ يصدق عرفا أنه متجاوز عنها 
بالدخول فية . 


ل اي ب 222 تر 1ن 
)١(‏ المراد به صحيح اسماءيل المتقدم ني أوائل المسألة : ٠١‏ من هذا الفصل . 


جح ؛» (١‏ قاعدة الفراغ ) 8890 لس 
لا في أصل الاتيان » فان كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال 
في عدم الااتفات )١(‏ . وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات 
أيضا (9) » وإن كان الاحوط الاتمام والاستئناف إن كان من 
الأفعال » والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار » ماعدا 
تكبيرة الاحرام 

)١(‏ جريان قاعدة التجاوز في الوجود الصحيح »أو لريانها في نفس 
الخصوصية التي كان الشاث فيها موجباً لاشاث في الصحة » أو ردان قاعدة 
الفراغ التي هي قاعدة الصحة . ومكن التأمل في الأول : باختصاص أدلة 
القاعدة بالشاث في أصل الوجود ٠»‏ فلا تشمل صورة العلم بالوجود المشكوك 
الصحة » ما عرفت . وإلحاق الشلك في الصحة بالشاث في الوجودبالأواوية 
غير ظاهر » لأنها ظنية . وثي الثاني : بأنه لا ترتيب بين ما يعتير في السابق 
ونفس اللاحق » وإتما المرتب بين نفس السابق واللاحق لاغير . إلا أن 
يقال : إذا كان الشيء شرطاً في السابق كان اللاحق مرتباً عليه تبعاً . ولي 
الثالث : باختصاص قفاعدة الفراغ بالعمل الذي يكون عملا واحدا عرفاء 
لاجزءاً من عمل . لكن الأخيرين خلاف إطلاق أدلة قاعدة الفراغ , 
الموافق للارتكاز العقلائي . 

(؟) يظهر وجهه ثما مر . يما يظهر أيضا وجه القول بالالتفات . 
مضافا الى احمال اعتبار الدخول في الغير في جربان قاعدة الفراغ »© إما 
لارجاعها الى قاعدة التجاوز » أو لظهور بعض النصوص الواردة في الوضوء 
في ذلك )٠1١(‏ . وكأنه لذلك خص المقام بالاحتياط . لككن الارجاع في 
غير محله وإن كان هو ظاهر شيخنا الأعظم ( ره ) » لآن الاخبار المتقدمة 
طائفتان . إحداهما : موضوعها الشاث في أصل الوجود » وهي التي اعتير 





. راجم الجزء : ؟ من هذا الشرح المسألة : ه4 ٠ن فصل شرائط الوضوء‎ )١١( 


14ت ( مستمساك العروة الوثقى ) 7 
(مسألة )١‏ 7 : إذا شك في فعل قبل دخوله ا 
فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به » فان كان ركنا 
بطلت الصلاة )١(‏ » وإلا فلا . نعم بجحب عليه سجدتا السهو 
للزيادة (9) . وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمتبين 
عدم الاتيان به : فان كان محل تدارك المنسي باقيا ‏ بأن لم 
يدخل في ركن بعده _تداركه (”) » والا فان كان ركنا بطلت 
الصلاة » وإلا فلا . وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة . 

( مسألة ١4‏ ) : إذا شك في التسلم » فان كان بعد 
الدخول في صسلاة أخرى - أو في التعقيب أو بعد الاتيان 
بالمنافيات م يلتفت (؛) » وإن كان قبل ذلك أتى به 





فيها الدخول في الغير » مثل صحيحتي زرارة واسماعيل . والأخرى : 
موضوعها الشك في صحة الموجود ولم يعتمر فيها الدخول ي الغير ‏ كوثقتي 
ابن مسام فلا وجه لارجاع إحداه) الى الأخرى . وأما ظهور بعض 
نصوص الوضوء في اعتبار الدخول 5 الغير فان 9 في الوضوء فلا وجه 
للتعدي عنه الى المماع ؛ مع ما تقدم في فى الوضوء من عدم عماميته 1 فراجع. 

() لزيادة الركن . ومجرد الأمر به ظاهرا لا يص لح لتخصيص 
القاعدة الواقعية التي يجب العمل بها عند انكشاف الخلاف . 

(9) بناء على وجوبها لذلك . وسيأتي . 

(6) لريان جميع م ذكر في النسيان فيه » لاشتراكه]| في الدخول في 
حديث ولاتعاد . . . »© وغيره . 

(5) أما قُ الثاني فظاهر »© إذ التعقيب لا كان مرتبا على التسايم 
كان الشاك في التسليم بعد الدخول فيه موضوعا لقاعدة. التجاوز وني 


 مارحالل إذا سك المأموم 2 أنه كير‎ : ) ١٠6 مسألة‎ (١ 
أم لا ء فال كان بهيئة المصلي جاءة  من الانصات » ووضع‎ 
)١( على الأقوى‎ ١ اليدين على الفخذين » ونحو ذلك - لم‎ 
. وإن كان الأحوط الاتّام والاعادة‎ 

الأخيرين فحل 0 ؛ إذ الدخول في الصلاة الأخرى ‏ من قبيل فعل 
المنائي ‏ ليس أمراً مرتباً على التسلم » بل غاية ما ثبت المنع من فعله في 
الأثناء . وهذا المقدار ثلا دوجب اليرتب الذي هو موضوح قاعدة التجاوز 
فا مرجع في إثبات الصحة ‏ لابد أن يكون قاعدة الفراغ . وإذ أنها 
لا بحري إلا مع إحراز المضي الظاهر بي الفراغ البنائي ‏ كا تقدم في الوضوء ‏ 
كان الهم بالصحة محتصا بهذه الصورة لاغير . فلو فعل الماي ‏ ولو 
كان صلاة أخرى - ولم يحرز أنه بعنوان الفراغ من الصلاة كان اللازم 
الم بالبطلان » لوقوع المذائي في الأثناء » كما لو فعل المنائي قبل التسايم ناسيا له . 
ولا محال لتصحيح الصلاة بحديث : «لاتعاد الصلاة ... © فيقال : 

إن اعتبار التسلبم جزءا يؤدي الى الاعادة بترسط ازوم فعل المنائي في 
الأثناء . وذلك : لأن لزوم فعل المناقي في الأثناء ناشيء عن عدم تحقق 
احرج وهو التسلبم ‏ وهذا المعنى مما لا يمكن 1 محديث : (١‏ لا تعاد 
الصلاة . . . » لاختصاصه بنفي الجزئية والشرطية ونحوههما » ولا يجري لنفي 
الخروج بالتسابم » كما أشرنا الى ذلك في المسألة السابعة من فصل الخلل . 
)١(‏ كأنه لقاعدة التجاوز ‏ بناء على ماعرفته في المسألة الحادية عشرة 

من الاكتفاء بالغير ©» ولو كانت 00 باحاظ نية المكلف - فان التسليم 
بعنوان المتابعة للامام ميرتب على تكبيرة الاحرام . لكن عرفت في أوائل 
الجماعة : أن جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك موقوف على حجية الظهور 
المذكور في ماذكر » وإلا فلو لم محرز ذلك لم يتحقق الدخول في الغبر 


١‏ مسألة ١٠١‏ ) 00 في أنه هل 
شك 2 بعص اللافعال 3 تعلمة أم لد ل دلتفت 61د وكذنا 
لو 57 ف أله هل سهأ أملا :0 حاز خل ذلك امشيء الذي 
8 " سهاأ عمه أو لا . نعم أو و شك في اأسهو وعدم4 وهو 


ع 


عل يتلافى فيه المشكوك فيه -اتى به على الأصح 9 : 


فصل فى اسك فى ال_ لمات 
) مسألة ١‏ ( :الشكوكء ال موجية ليطللان الصلاة 1 نية . 
أحدها : الشك في الصلا ةلثنا ث 4 ة »كالصبحوصلةةالسفر(”). 





لتجري القاعدة . فتأمل ش 

)١(‏ إذ الشاث المشكوك فيه ا لم يعبت لم يكن له أثر عملي » لأصالة 
عدمه . والشك فيه وإن كان مساوقا للشلك ثبي الفعل السابق » لكنه شاك 
بعد التجاوز فيلغى . وكذا الحال في الشلك في السهو . 

(0) لآنه راجع الى الشلك في امحل الموجب للتلاي . نعم رعا يتوهم 
عدم الاعتناء به ع لقوهم (ع) : ( لاسهو 5 سهو ) )١(‏ 5م شان بناء 
على حمل الأول على الشك - ويكون معناه لا أثر لاك في السهو فيشمل 
المقام . ولكن المعنى المذكور لاقرينة عليه » سما يأني إن شاء الله تعالى . 


فصر فى السك فى عمد الركمات 
(م) فعن المعتير والتذكرة : نسبة البطلان فيها - وي الجمعة - الى 


ليلل ا 0 
.)١»(‏ الوسائل باب : 7٠‏ من ابواب الخال الواقع ق الصلاة حديث : ” . 


ج 7 ) حك الشاك ف ى عدد الركعات ) /اعم ل 


0 0 ظ 5 5 -- 5 0 
والسرائر : الاجماع في الأوليين - وكذا عن الخلاف مع زيادة الجمعة ‏ 
وعن الجواهر المضيئة : الاماع في الخمسة » إلا من ابن بابويه . ومثاه 
عن المنتهى » إلا انه لم يذكر الجمعة . ويشهد له مصحح حفص بن البخري 
وغيره عن أني عمد الله (ع) : « إذا شككت في المغرب فاعد . وإذا شككت 
قِ الفجر فأعد » )٠١(‏ وصحيح العلاء عنه ( ع ) : و ساألته عن اأرجل 
دشاتك في الفجر . قال 0ع ) : بعيد . قات : المغرب قال (ع ) : 
نعم » والوتر والجمعة » من غير أن أسأله » )٠١(‏ وموثق سماعة 
« عن السهو في صلاة الغداة » فقال ( ع ) : إذا لم تدر واحدة صليت 
0 ثنتين فأعد الصلاة من أوها © والجمعة ‏ أيضا ‏ إذا سها فيها 
الامام فعليه أن بعيد الصلاة - لأنها ركعتان - والمغرب إذا سها فيها فلم 
يدر 5 ركعة صل فعايه أن بعيد الصلاة » (0) ومصحح ابن مسم قال 
«سألت أيا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صللى أم ثنتن 
قال (ع) : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أم . وي الجمعة وفي المغ رك وق السلا 
في السفر » (40) ونحوها غديرها . والتعليل ف الموثق ‏ يقضي بعموم 
الحم لكل ثنائية . نءم لا إطلاق لاسهو فيه يشمل الزيادة والنقيصة » لاقثر انه 
بما ذكر في الغداة مما يصلح للقرينية . فتأمل . نعم نفي الشاث مطلقاً في 
مثل صحيحي حفص والعلاء يعمهه| معا . لكن موردها الفجر والجمعة » فاستفادة 
عموم الحكم للثنائية زيادة ونقيصة من النصوص لامخلو من تأمل . لكن لامجال 
للتوقف فيه لأجل ذلك » لوضوح عدم الفصل بين الفجر والجمعة وغيرهها . 

)٠( 3‏ الوسائل باب : ؟ من ابواب الحلل الراقع ني الصلاة حديث + ١‏ . 

62 الوسائل باب : 7 من ادبواب الل الواقم ق الصلاة حديث : لا . 
(8) الوسائل باب : ؟ من ابواب. الخلل الواقع فى الصلاة حديث : هم . 
(»4) الوسائل باب : ؟ من ابواب الال الواقغ في الصلاة حديث : ؟ . 


458 ب ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
ا ا 
الثالث : الشلك بين الواحدة والأزيد (؟) . 

هذا وعن الصدوق : التخيير بين الاعادة والبناء على الاقل » جمعا 
بين مامر ومثل رواية الحسين بن أبي العلاء : « عن الرجل لابدري أركعتين 
صلى أم واحدة ؟ قال (ع) : م » )٠١(‏ ونحوها غيرها . لكنها - لعدم 
صراحتها في الثنائية » وإباء النصوص المتقدمة عن الجمع المذكور » وإعراض 
الاصحاب عنها » بل عن الوحيد وغيره : الجزم بفساد :قل ذللك عن الصدوق - 
لايجال للاعمّاد عايها في ذلك . وأما موثق عمار : « عن رجل لم يدر صلى 
الفجر ركعتين أو ركعة . قال (ع ) : بتشهد وينصرف » ثم يقوم فيصلي 
ركعة » فان كان قد صلى ر كعتين كانت هذه تطوعا » وإن كان ود صلى 
ركعة كان هذه مام الصلاة . قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم 
ثلاثا ؟ قال (ع) : يتشهد وبنصرف ». ثم يقوم فيصبي ركعة » فان كان 
صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا » وإن كان صلى اثتين كانت ه_دذه عمام 
الصلاة ... ؛ )75١(‏ ثما لم يعرف القول عمضمونه عن أحد »© فضلا عن 
جواز العمل به في قبال ماعرفت . 

)١(‏ إجماعا صرحا يما عن الانتصار والاستبصار والخلاف والغنية 
والسرائر - وظاهراً » كما عن غيرها . ويشهد له حملة من النصوص المتقدمة 
الى بعضها الاشارة . وعن الصدوق : القول هنا ما تقدم 11 تقدم . وفيه 
ماتقدم . وأمامائي موثق عمار المتقدم - ونحوه موثقه الآخر  )".(‏ فحاله 
يظهر ثما سبق . 

0( إجاعا حكاه جاعة كثيرة من القدماء والمتأخرين . والنصوص به 


1111[ 1[1|[ز[110|[11[[ذ[1ذذذأذذخذخخ 0 
)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٠١‏ . 
(ه؟) الوسائل باب : ” من ابواب الخلل الواقم في الصلاة حديث : ١١‏ . 
)هم الوسائل واب : ؟ من ارواب الخلل الواقع في اأصلاة حديث : ١أ‏ . 


ج 1( حم الشلك بين الركعتين والاكثر قبل ا كمال السجدتين ) - 444 


 0(نيتدجسلا رابع © الشلك ببن الاثنتين والأزيد قبل مال‎ ١ 
5 |الخامس : الشلك ببن الاثنتين والخمس أو الأزيد‎ 


ستفيضة أو لم تكن متواترة . ففى صحيح زرارة : « قال أبو جعفر (ع): 
كان الذي فرضه الله على العباد عشر ركعات ‏ وفيهن القراءة ‏ وليس 
فيهن وهم - يعني : سهو ‏ فزاد رسول الله ( ص ) سبعاً - وفيهن الوه 
وليس فيهن قراءة » فمن شاتث في الأوليين أعاد حتى محفظ ويكون على 
قم » ومن شاك في الأخيرتين عمل بالوهم » )١*(‏ . ومصححه : « عن 
رجل لا .دري واحدة صلى أم ثنتين . قال (ع): بعيد ) (8؟) . وحوهم| 
غيرها| . ونسب الى الصدوق هنا : ما قم افا لا تقدم تما تقدم حاله . 
ونسب الى والده : التفصيل بين الشلث في الأوليين من المغرب مرة واحدة 
فالبطلان » والشلث ثانيا فالصحة , بالبناء على الأقل وصلاة الاحتياط . 
ولم بتضح مستنده » وإن قيل : إنه الرضوي . ولكنه غير ظاهر . 

)١(‏ لآن السجدتين جزء من الركعة » المراد ما في صحسسح زرارة 
المتقدم : « كان الذي فرضه الله تعالى على العباد عشر ركعات 6 سواء 
أكانت الركعة حقيقة فها يشمل السجدتين لاغير أم لا » إذ لا يمال لاحمّال 
حمله على إرادة عشر ركوعات » كما هو ظاهر . ومنه يظهر ضعف ماعن 
ابن طاووس في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية : من محقق إكال 
الركعة بالركوع »؛ لأن الركعة واحدةالركوع . ولا ورد في صلاة الآيات: 
وانها عشر ركعات » » فان ذلك لا يصاح لرفع اليد به عن الظهور . 
مع أن كون الركعة واحدة الركوع - اغة ‏ لا بمنع من كونها حقيقة 

شرعية أو متشرعية فها يشمل السجدتين . فتأمل . والاطلاق في صلاة 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب الخلل الواتع ني الصلاة حديث : 5 . 


566 - ) مستمساث العروة الوثقى ( 7 
وإن كان بعد الا سمال .)١(‏ 


الآيات أعم من الحقيقة - وكذا في كثير من النصوص ‏ كا أشرنا اليها 
في مبحثث 0 الركوع . هذا وسيأتي بيان ما يتحقق به إكمال السجدتين . 
)١(‏ على المشهور » لعدم إمكان الاحتياط للدوران بين الزيادة والنقيصة 

- فتأمل - وعدم ورود دايل بالخصوص على صحته » ا ورد في غيره 
مما يأتي » وعدم غرله إطلوق هاتف له فل لاه عل الأ كتير ذل واو 
عمار : « متى شككت فخذذ بالأكثر » فاذا سلمت فأنم ماظننت أنلك قد 
نقصت ») )١١(‏ 2 لاختصاصه - بقرينة الذيل - ما أو كان الأكير صحيحا 
مع أنه لو عم اقتذضى البطلان . وأما مصحح اسحاق بن عمار : « قال لي 
7 الحسن الأول (ع) إذا شككت فابن على اليقين» قلت : هذا أصل ؟ 
قال ( ع ) : نعم »0 . فلا يلو من إجال » لنافاة كونة أصلا لم 
ورد من البناء على الأكثر في الموارد الآنية المتعارفة » فلا يبعد أن يون 
المراد من اليقين فيه البذاء على الأكثر والاتيان بالمشكوك منفصلا » لصحة 
الصلاة حينئذ واقءا على كل من تقديري الزيادة والنقصان . أو حمل على التقية . 
وأوضح منه في ذلك رواية عبد الرحمن بن الحجاج وعلٍ ؛ عن ألي 
ابراهم (ع) : ٠‏ في السهو في الصلاة » فقال (ع) : تبني على اليقين » 
وتأخذ بالجزم » ومحتاط بالصلوات كلها » )”٠(‏ 1 ليس البناء على الأقل 
يوافق الاحتياط . وأصالة عدم الزيادة لا تثبت - في الفرض - "ون الر كعة 
التي جاس فيها - هي الثاثية ليتشهد فيها » ولا الر كعة الثانية ‏ من الر كعتين 
اللتين يأتي بها بعد ذلك هي الرابعة ليتشهد ويسم فيها » إلا بناء على 





. ١ : الوسائل باب ؛ م من اتواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ )١8( 
. الوسائل باب : م من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث : ؟‎ )١٠( 
. 89 : )هم الوسائل باب : م من ابواب الخال لواقم في الصلاة حديث‎ 


7 ( نمام الر كعة بكمال السجدتين ) ١ه4‏ - 
الثانية والرابعة لم : كون التشهد الأول في الثادية » ولا كون التشهد 
الأخير في الرابعة » مع أنه لابد من إحراز ذلك » إذ الواجب من التشهد 
ما كان في الثانية والرابعة . ذفى موثق ألي بصير عن أي عبدالله (ع) : ١‏ إذا 
وتيف ل ازاكنة ااانه لق : سم الله . . . ( إلى أن قال ) : ؤاذا 
جلست في الرابعة قلت : بسم الله . . . » )٠١(‏ . وفي صحيح زرارة : 
« مايجزىء من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال (ع) : أن 
تقول . . . ء قلت : فها بحرىء من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال (ع) : 
الشهادتان )٠١( ٠‏ . ونحوها غيرها . 

الهم إلا أن يقال : لاريب في تام الركعة بكمال السجدتين » غاية 
الأمر أن التشهد جزء صلاتي له محل معين بعد الركعتين الأولتين - قبل 
القيام الى الثالثة ‏ وبعد الرابعة . وتي رواية الفضل : « وإنما جعل التشهد 
بعد الر كعتين ...»© (*") فالتعبير بكونه في الأولتين والأخيرتن مبزى 
على نوع من العناية » والمقصود اعتبار كونه موصولة به الركعتان الأولتان 
والأخيرتان » فاذا شك بين الأربع والخمس فهذه الركعة امحتماة ‏ على 
تقدير وجودها ‏ زائدة لا بمنع من تحةّق الوصل بين التشهد المأتي به 
والأخيرتين » لأن زيادة الاجزاء لا تمنع من ذلك . ولذا او ذكر فوت 
التشهد بعد القيام الى الثالثة والتسبيح رجع وتداركه » وكانت زيادة القَيام 
والتسبيح غير مانعة من صدق الوصل بالركعتين الاوليين » فكذلك زيادة 
الركعة الخامسة . فاذا شاث فيها لم يكن ذلك موجبا للشك في وصلالتشهد 





. الوسائل باب : م من ابواب التشهد حدبث : ؟‎ )١( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 4 من ابواب التشهد حديث‎ 
. 5 : الوسائل باب : “ من ابواب التشهد حديث‎ )( 


نفيه د 5 ٠‏ تعم اذا شاك بين الاثنتين والالفيك فد 1 0 
الوصل بين التشهد المأني به والر كعتين الآوليين » لان الثالشة على تقدير 
وجودها أصلية مانعة من حصول الوصل » وأصالة عدمها لا تنفع فيإثبات 
الوصل المذ كور » إلا بناء على الول بالاصل المثبت . واستصحاب يقاء 
المصبي ي محل التشهد لا بجدي ‏ أيضا ‏ في إثبات الوصل المذكور » إلا 
بناء على القول بالاصل الاثبت 

هذا وقد يستشكل في الاصل المذكور : بأنه إنا يتم لو كان عدم 
الزيادة ملحوظا بنحو مفاد : ( ليس التامة ) » بأن يكون الواجب أربع 
ركعات وعدم الزيادة عليها . أما لو كان ملحوظاً بنحو مفاد : ( ليس 
الناقصة  )‏ بمعنى : ان الواجب أربع ركعات ليست مزيداً فيها ركعة ‏ 
فلا حالة له سابقة » لامتناع جريان اللاصل في العدم الازلي . ويشكل ذلك 
أولا : بأنه لايظهر من أدلة قدح زيادة الركعة مثل مصحح زرارة : 
« إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة فليستقبل صلاته استقبالا » .)٠١(‏ 
إلا أن زيادة الركعة قادحة , بلا أخذ العدم وصفا للركعات . كيف ؟ 
وذلك خلاف المرتكز . وثانياً :.بأن إثبات العدم الوصفي ني المقام لابترقف 
على إثبات العدم الازلي بالاصل » إذ الاربع حين ما وجدت قبل فعل الخامسة 
لم تكن مزيدا فيها الخامسة قطعا » فيستصحب ذلك . ودعوى : ان العدم 
المذكور عدم تام لا ناقص غير ظاهرة » إذ لا ميز بي الاعدام إلا بالاعتبار 
واللحاظ . نعم عدم الهامسة آنآمًا يعد الرابعة غير كاف في الائر الشرعي 
إذ ليس هو المأخوذ وصفا للأربع » بل المأخوذ وصفا هو العدم المستمر 

الى أن يتحقق التسلم ؛ ويمكن إثباته بالاستصحاب » م لا يخفى . 


. من فصل الخلل الواقع فى الصلاة‎ ١١ : تقدم ذكر الرواية فى المسألة‎ )١( 


( أصالة عدم الانيان بالمشكو| لك من الر كعات 7ت د - 


واستشكل. بعض الاعلام عن هذا الاصل : 0 اعلء ا ا 
أحكام الشكوك أن الشارع الاقدس لم يعتد بهذا الأصل في عدد الركعات 
أصلا » بل أوجب إحراز سلامتها في الفرائض من الزيادة والنقصان » حتى 
بالنسبة الى الآخيرتين » فها عدا صورة الشلك بين الاربع والخمس وفيه : 
أن العم الحقيقي غير حاصل انا » لاني الموارد المنصوص فيها بالبناء على 
الاكثر . ولا في غيرها . والعلم التعبدي ‏ أعني : الحجة على جوان البناء 
على الآقل ‏ وإن كانت حاصلة. ‏ || تقدم : من وجوب العمل بالنصوص 
الدالة على البطلان بالشلك في الثنائية والثلاثية والاوليين من الرباءية» 
وترجيحها على «ادل على البنباء على الاقل في ذلك . وسيأتي أيضا : 
وجوب العمل بالنصوص الدالة على البناء على الاكثر في الشكوك الصجيحة 
الاثية ووجوب طرح معارضها - إلا أنه مختص بالموارد المذكورة » ولا 
بحوز التعدي عنها الى غيرها إلا بداليل . ولاسما بعد ورود النص باليناء 
على الاقل في صورة الشلك بين الاربع والخمس . فان إلحاق الشك في 
الزيادة في غيره به أولى من إللاقه ببقية موارد النص » لاشتراكه معه في 
احمّال الزيادة » وعالفته لها في ذلك . 

وقد ستدل على سمقوط الأصل المذ كور عوثق مار عن أي عمد الله (ع): 
«ياحمار أحمع لك السهو كله في كامتين : متى شكككت فخذ بالاكثر : 
فاذا سلمت فأتم ماظننت أنذلك قد نقصت » )٠١(‏ . لظهور صدره في أن 
المرجع في كل سهو أصالة الاكثر » فيكون مخصصا ادايل الاستصحاب . 
وفيه : أنه يم لو لم يكن مقرونا بذيله الذي لامال له إلا في الاكثر 


يا 


الصحيح 4 وم اقعرانه ره يكون من قبيل الكلام الممرون ع يصاح للهر دنية 
فيسقط عمومه عن الحجية . وكأن ماتي الجواهر : من أن هذا الاشكال 





٠ تقدم ذ كر الرواية فى صدر التمليقة . فلاحظ‎ )1١١( 


ةك ( مستمسك العروة الوثقى ) 


ضعيف »؛ مبني على كون حجية أصالة عدم القرينة من باب التعبد . لكن 
امحقق في محله : أنها من باب الظهور » بل لا تبعد دعوى : كون الذيل 
قرينة. على اخختصاص الاكبر بالصحيح لاغير . ويمكن أن يستدل له أيضا: 
مما تضمن وجوب الاعادة على من لا يدرععج م صلى (10) . ولا ينافيه 
ما تضمن الصحة في الشكوك الصحيحة » لان ذلك من قبيل المخصص له 
فيكون حجة فيا عداه » ويقتضي البطلان . وعمكن الاشكال عليه : بأنه 
يتم لو كان الجمع بينها بالتخصيص "ما ذكر . أما او كان بالتتخصيص » 
بأن يكون المراد ممن « لايدري م صلى ؛ صورة تكثر الاحالات وإنلم 
يشاث في الاولتين أيضا كم هو ظاهر كل من جعله عنواذا مستقلا ‏ وحينئذ 
لا شمل مطاق الشك في عدد الركعات ‏ فتأمل -: فاذاً لم يتضح انا دليل 
على سقوط الاصل المذكور . إلا أن يكون إجاعا عليه . 

وما بوهم صحة الصلاة ‏ في الشلك المذكور في المتن ‏ صميح الهابي 
عن أبي عبدالله (ع ) : « إذا لم تدر أربعا صليت أم مسا أم نقصت 


أم زدت - فتشهد وسلم » وأاسجد سجدتين بغسير ركوع ولا قراءة - 
فتشهد فيه)| تشهدا خفيفاً » )٠١(‏ © وموثق زيد الشحام : وعن رجسل 
صلى العصر ست ركعات أو حمس ركعات . قال (ع)2 إن استيقن أنه 
صل حيذا أو سردا فأيعد » وإن كان لا ددري أزاد أم نقص فليكر وهو 
جالس - ثم ليركع ركعتين ؛ يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ي آخر صلاته » 
ثم يتشهد ) (*”") » ومصحح زرارة : « قال رسول الله ( ص ) : إذا 
شاك أحد؟ في صلاته ‏ فلم يدر زاد أم نقص - فليسجد سجدتين وهو 





. يأتى ذكر ذلك قريمأ فى الأمر الثامن‎ )١١( 
. 4 : من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ ١4 : (؟) الوسائل باب‎ 
من إبواب الخلل الواقع ق الصلاة حديث : ه.‎ ١4 : ره الوسائل باب‎ 


اج 7 ( الشلك بين الركءات بحيث ل يدر م صلى ) 4686 ل 


عت 
لاسابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد (؟) . 
الثامن : الشك بين الركعات محيث لم يدر م صلى 7). 


جالس . وسماهها رسول الله ( ص ) المر غمتين ) .)٠١(‏ 

هذا ولكن الصحيح والمصحح لابمكن الأخذ باطلاقهم| من حيث 
الموضوع والهك » فلابد إما من تقييد الحم بفعل ماحتمل نقصه من الركعات 
أو من تقييد الموضوع بزيادة الجزء ونقصه . ولعل الثاني أظهر . نعم الموثق 
كالصريح في نقض الركعة وزيادتها » بقرينة ماي ذيله . إلا أنه لايبعد حمله 
على صورة احمال النقص والتام . وكيف كان فلا يجال للعمل بهذءه النصوص 
بعد مالفتها للمشهور . 

. طكلام فيه هو الكلام ي سابقه بعينه‎ )١( 

(0) وعن ابن أي عقيل : الصحة . إلاقا له بالشاث بين الاربسع 
والخمس . وفي مك شرح الالفية - للمحقق الثاني - : إنه قوي متين 
لامحيد عنه » ونسبه الى العلامة والشهيد » واحتمله في الحتلف أو مال اليه. 
لكن المستند فيه إن كان نصوص الشك بين الأربع والخمس فهو غير ظاهر 
وإن كان أصالة عدم الزيادة فقد عرفت الكلام فيها . وعلى تقدير تماميتها 
فلا مختص بالمقام . وإن كان مثل صرح الهاي ونحوه فد عرفت إشكاله . 

(5) إجماعا صريحا أو ظاهرا حكاه غير واحد » لأنه من الشلك في 
الأوليين الذي قد عرفت أنه مبطل . ولرواية صفوان عن أبي الحسن (ع ) : 
«إن كنت لاتدري م صليت » ولم بقع وهماث على شىء فأعد الصلاة » )٠١(‏ 





. من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ؟‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١8( 
, ١ : من ابواب الخلل الواقع ني الصلاة حديث‎ ١١ : (؟) الوسائل ياب‎ 


أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث ‏ بعد إكال 
السجدتين  )١(‏ فانه يبني على الثلاث (؟) » ويأتي بالرابعة 
وفي رواية الرازي : « إبما يعيد من لايدري ماصلى » )٠١(‏ وقريب منها 
رهما . وأما تيح ابن يقطين : « عن الرجل لايبدري م صلى واحدة 
أم ثنتين أم ثلائا . قال (ع ) : يبي على الجزم » ويسجد سجدتي السهو 
ويتشهد تشهدا خفيفا » (8؟) فحاله يظهر مما ذكرنا هنا وي الشاث في الأوليين 
وان كان المح عن ابن بابويه ‏ فيمن لم يدر صلى واحدة أم ثنتين أوثلاثاً 
أو أربعا : « أنه م ويصل ركعة من قيام ور كعتين من جلوس »© قد يقتضي 
اعماده عليه . ولكنه غير ظاهر فيه » بل هو غير ظاهر الوجه » لآن ضلاة 
ال كعتينمن جاوس عنزلة ركعة » فلا يكون ماذكر تداركا للنقص انحتمل . 

. تقدم وجهه‎ )١( 

0) كا هو المشهور ب يما عن جماعة - بل عن الانتصار والخلاف 
والغنية وظاهر السرائر و مجمع الرهان : الاأجماع عليه . 5 الأمالي : إنه 
من دين الإمامية . ويشهد به موثقة عمار المتقدمة » الآمرة بالبناء على الأكير 
مطامًا (*”) ويوها غسيرها له . أما مصحح زرارة عن أحدهها (ع ) : 
« قات له رجل لايدري أثنتين صل أم ثلائا ؟ قال (ع) : إن دخل الشك 
بعد دخوله تي الثالئة مضى في 0 تم صلى الأخرى - ولا شيء عليه - 
ويسم ) (*4) فغير ظاهر فيه » لو م يكن ظاهرا في البناء على الأقل 2 





(ه١)‏ الوسائل باب : ١6‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 . 
(٠؟)‏ الوساءل باب : ١١‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 . 
(*؟9) تقدم ذكر الروايةي الخامس من الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة . 
(«؛) الوسائل باب : 4 من ابواب' الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١‏ . 


اج 7 ( الشكوك الصحيحة ) ل/ا5©6 ل 


بقرينة إطلاق الثالثة على الركعة الى بيده » وعدم تقييد الأخرى بكونها 

منفصلة الموجب لظهورها في كونها متصلة » وعطف التسليم. عليها الظاهر 
/ كونه تسليم الصلاة . وأما رواية العلاء : ٠‏ قلت لأبي عبد الله (ع ) : 
رجل صلى ر كعتين وشلك ي الثالثة . قال (ع) : يببي على اليقين » فاذا 
فرغ تشهد وقام قائما فصل رحعة بفاتحة القرآن » (*1) فان سوق السؤال 
بقتضي حمل اليقين في الجواب على الركعتين . ذعم الأمر فيه بصلاة ركعة 
قائما بعد الفراغ قريئة على كون البناء على اليقين ععنى البناء على الأكثر » 
ضرورة عدم وجوب رععة بعد الصلاة تعبدا على تقدير البناء على الأقل . 
وأما صحيحة عبيد عن أني عبد الله (ع ) : « عن رجل لم يدر ركعتين صلى 
أم ثلاثاً . قال (ع ) : يعبد . قات : أليس يقال : لايعيد الصلاة فقيه ؟ 
فال (ع) : إما ذلك في الثلاث والأريع ؛ )٠١(‏ فحمولة على الشاث قبل 
[ كال السجدتين - الذي يكون فيه الثاث شكا ي وجود الاثنتين » الذي 
قد عرفت أنه مبطل للصلاة - ويكون المراد - من الثلاث والأربع - 
الثالثة والرابعة . هذا وعن الفقيه : مجويز البناء على الأقل. وعن والده : 
التخيير بين البناء على الاقل - مع التشهد في كل ركعة ‏ والبناء على الأكثر 
وعن المقنع : الفتوى بمضمون صحيح عبيد . هذا وكأن وجه الأول : ماعرفت 
من الجمع بين النصوص مما عرفت حاله . والثالي : غير ظاهر الوجه » إلا 
ماعن الرضوي (*") ووجه الثالث : صحيح عبيد . ولعل محمل كلامه هو 

حمل الصحيح » فلا يكون خلافا منه . .والله سبحانه أعلم ١‏ 


. الوسائل باب : 4 من ابواب الال الواقم في الصلاة حديث ! ؟‎ )١١( 
. ” : الوسائل باب : ه من ابواب الل الواقع فى الصلاة حديث‎ )؟١(‎ 
. (8؟) مستدرك الوسائل باب : 4 من ابراب الخلل الواقم فى الصلاة حديث : ؟‎ 


ممعم مه صمو ووه مو و موه ووم ووه هه ل مه م وممهة ممه نوه 0 . ا ست 
دعم ميس ممه رمه بات مي س ومن مسوم مي موه مومهو ممم وم مومهو م و ممم هدمو ممه 50 شه دنر وير ووو و ووو موه ووه م م ووم موه مرمممء ممه سه مس وو همده همهم همدو دمر ووم مهم موه نم ومودوهت 


ويم صلاته » ثم قاط بركصة من قي ؛ أو ركعتدن من 
جلوس )210 . والأحوط اختما ر الركعة من قيام 4 رأعيلات 
الجمع بينها بتقديم الركعة من قيام » وأحوط من ذلك استك 
الصلاة مع ذلك . ويتحقق كال السجدتين باتهام الذكر 7 
من السجدة الثانية على الأقوى (؟) »: 


- إجماعا »كما عن الانتصار والخلاف والغنية - وكذا عن المنتهى‎ )١( 
وعن كشف الرموز : انه فتوى الاصحاب » لا أعرف فيه محالفا . وقريب‎ 
منه ماعن غيرهم . وليس عليه نص بالخصوص » بل مقتضى إطلاق بعض‎ 
الموثقات وصريح بعضها تعين القيام . وكذا مصحح زرارة وخير العلاء؛‎ 
: لو ثم ظهورها في البناء على الاكثر . فلعمدة إذاً في التخيير المذكور‎ 
الاجاع المدعى . ونحوه الاستدلال عليه عرسل حميل - الاي المتضمن‎ 
للتخيير في النوع الثاني » لعدم القول بالفصل بينها . أو بأنه مقتضى المع‎ 
» بين الاخبار المتقدمة وبين مادل على الر كعتين جالسا في النوع الثاني‎ 
بضميمة عدم القول بالفصل . ومن هذا يظهر وجه الاحتياط باختوار الر كعة‎ 
قائما . كما يظهر وجه الاحتياط بالجمع من حدكاية الاقتصار على الر كعتن‎ 
: من جاوس عن العاني والجعفي . وأما الاحتياط بتقديم الر كعة حينئذ فوجهه‎ 
الفرار عن لزوم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتباط » التي هي أوفق‎ 
بظاهر النصوص » وإن كان الاحتياط المذكور معارضا بالاحتياط بتقديم‎ 
. الركعتين من جهة خلاف العالي والجعفي‎ 

(0) كما عن الشهيد الثاني والروض والروضة والمسالك والمقاصد 
العلية ‏ ورا نسب الى الشهيد الاول ‏ وعن المحقق الثاني : الميل اليه 
لان السجود وإن كان جزرْءا من الركعة » إلا أن الواجب منه صرف 


اع امام لكين باعام الذكر الواجب من ع السجدة الثانية ) - ومع 


الوجود الذي لا ينطبق على الزائد عليه » 5 ا اه ا فم 
بدونه . مع أن الشك في ذلك كاف في جواز الرجوع الى عموم : « إذا 
شككت فابن على الاكثز » . مع أنه لو فرض كون الواجب منالسجود 
الفرد المنطبق على الطويل ‏ تارة - وعلى القصير ‏ أخرى ‏ بنحو الواجب 
التخييري بين الاقل والاكثر ؛ فقبل رفع الرأس وإن كان هو في الركعة 
ولا يخرج عنها © إلا أن مادل على بطلان الشلك ني الاوليين ظاهر في 
الشاك في وجوده| ‏ بنحو مفاد كان التامة ‏ في متقمابل عدمه| » بحيث 
يحتمل عدمها . كما يحتمل وجودها . وهذا المعنى من الشك غير متحقق 
فها نحن فيه » لاحراز وجود الركعتين بمام اجزائها بحيث لا تمل عدمها 
بوجه » وإما المحتمل كونه فيه) أو في الثالثة . مع أنه لو شلك في المراد 
من الشاث في الاوليين كان عموم مادل على البناء على الاكثر محكما , 
لوجوب الرجوع الى العام عند إججال مفهوم الخصص . نعم لو كان المراد 
من الشلث في الاوايين المبطل هو الشاث في كون ما يصدر منه من الافعال 
من الاوليين أو من غيرها| » كان اللازم الهم بالبطلان في المقام » للشاك 
في كون السجود الذي هو فيه من الثانية أو الثالثة . إلا أن ذلك غسير 
ظاهر من الادلة المتضمنة لوجوب إحراز الاولتين . ما أنه لو ثبت كون 
رفع الراس من السجدة الثانية من أجزاء الركعة الي سجد لها كان اللازم 
البطلان في الفرض » لرجوع الشلك حينئذ الى الشاك في وجود الاولتين 
إلا أن ذلك غير ظاهر من الادلة . 

ومما ذكرنا يظهر الوجه فيا نسب الى المشهور : من اعتبار رفع الرأس 
من السجدة الثانية في حة ااشك »كا يظهر ضعفه . وأضعف منه مانسب 
الى ظاهر الذكرى : من الاكتفاء في [ كال الركعتين 3 الجبهة في 
السجدة الثانية لعدم 7 الذكر من 000 السجود . وفيه : إنه وإن 


5 ( مستمسا عو م د لك تلت 
الاعادة . وكذا في كل مورد يعتير إكال ل | 
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان» 
وحكمه كالول (؟2؟) © 
كان كذلك إلا أنه من مقومات الركعة فلا تم قبل وجوده . 
هذا وقد تقدم القول بالاكتفاء بالركوع » وبيان ضعفه في الرابع من 
الشكوك المبطلة . وأما مصحي.م زرارة المتقدم ‏ الظاهر في اعتبار الدخول 
في الثالئة في صحة الشاث ‏ فحمول إحاءا على مايقابل الشاث قبل إكمال 
السجدتين » نظير الحصر الاضابي . 
)١(‏ وجهه تعدم . 
(؟) إجاعا » كما عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر غيرها . اعموم 
مادل على اإبناء على الأكبر » ولغيره من النصوص الواردة فيه بالخصوص 
5 الحابي : « إن كنت لاتدري ثلاثا صليت أم أربعا ؛ ولم يذهب 
ث الى شيء فل ٠‏ ثم صل 00 وأنت جالس - تقرأ فيها بأم 
)1١(١ 00‏ ووه حسن الحسين ابن أني العلاء )٠١(‏ ومصحح أي العباس 
البقباق وعبد الرحمن بن سيابة (*") 1 مرسل جميل عن أني عبدالله (ع ) : 
« فيمن لايدري أثلاثاً صلى أم أربعاً ؟ ووهمه في ذلاك سواء »© فمّال (ع): 
إذا اعتدل الوهم في النلاث والاربع فهو بالخيار » إن شاء صلى ركعة وهو 
قائم ؛ وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » (40) وأما 
)١٠(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الخلل الواقم في الصلاة حديث : ه . 
(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الال الواقع في الصلاة حديث : 5 . 
(ه*) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الخال الواقع في الصلاة حديث ١١:‏ . 
(ه4) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الالى الواقم في الصلاة حديث : ؟ . 


أربع وقد أحرز النلاث -. قام فأضاف اليها أخرى » ولا شثىء عليه : 
ولا بنقض اليقين ... )٠١( ٠‏ - الى مام الفقرات الست أو السبع - فهو 
محمول على إضافة الركعة المنفصلة » كا تومىء اليه الفقرات الست أو السبع 
المذيل بها » فان كثرة التأكيد بذاك إتما تناسب البناء على الا كير المخالف 
للعامة » ولا تناسب البناء على الاقل الموافق لهم . وربما يومىء اليه مائي 
صدره : « من ل يدر قُ أربع هو أم 58 شن ٠»‏ وقد أحرز الثنتن » 
قال ( ع ) : يركعم ركعتين وأربع سجدات - وهو قائم بفانحة 
الكتاب »© )7١(‏ بقرينة الامر بالقيام وفاحة الكتاب اللازمين في الركعتين 
المنفصلتين » فلا بد أن يكون مابعده كذلك » لظهور الفقرات المذيل بها 
8 كونها تعليلا لها معاء فلابد من اتفاقها في كيفية الحم . مع أن الفقرات 
المذكورة لو كانت تعليلا لابناء على الاقل في الشاث بين الثلاث والاربع 
لثافاها - جداً ‏ حكمه بالبناء على الا كير في الشلث بين الثنتين والاربع ؛ 
كا لامخفى . وأما ماقي مصحح ابن مسلم : ١‏ ومن سها فلم يدر ثلاثاصلى 
أم أربعاً واعتدل شكه . قال (ع ) : يقوم فييم ٠‏ ثم مجلس فيتشهد ويسم 
ويصلىي ر كعتين وأربع سجدات وهو جالس )0(*") فظاهره البناءءلى الاقل مع 
فعل صلاة الاحتياط . وهذا مما لايمكن الالتزام به بوجه » فلا بد من 
طرحه . وكأنه لاجل فهم البناء على 'لاقل من هذه الصحاح اختار ابن 
إدريس التخيير بين البناء على الاقل والبناء على الاكير » جمعا بين النصوص . 
وفيه : إنه على تقدبر ظهور صحيح زرارة في البناء على الاقل فهو يألى 


. ”“ : من ابواب الخلل الواقم في الصلاة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١( 
. من ايواب الخال الواقع فى الصلاة حديث : ؛‎ ٠١ : (ه”) الوسائل باب‎ 


إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس 2»)١(‏ ومع 
الجمع تقديمه| على الركعة من قيام 0) . 
اثالث : الشك بين الاثنتين والأربع ‏ بعد الاكمال ‏ 

فانه يبني على الاربع 6 ويم صلاته, 5 نحتاط بر كعتين من قا 
1 الجمع المذكور » 5 يظهر من ملاحظة الفقرات المذيل بها . وصحيح ابن 
ملم لايحال للاعماد عاءه ٠‏ مع ماهو عايه من الاشكال . 

)١(‏ لكثرة النصوص المتضمنة له . ولتعينه من بعض متأدري المتأخرين 
- تبعا لما عن الجءفي والعالي - ك) حكي . 

(؟) تدم وجهه . 

”) سما هو المشهور » بل عن حملة - #الخلاف والانتصار وظاهر 
غير ها الاجماع عليه . وعن الامالى : إنه من دين الامامية . ويشهد له 
صحيح الحلبي : « إذا لم تدر أثنتين صليت أم أربعاً - ولم يذهب وهماث 
الى شيء - فتشهد وس ٠‏ ثم صل ركعتين وأربع متخلاكا. 2 ترا فنا 
بأم الكتاب © 5 تشهد وتم . فان كنت إتما صليت ركعتين كانتا هاتان 
عام الاربع » وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ») (؟١)‏ ووه صحاح 
ابن ألي يعفور (١؟)‏ وزرارة (*) ود بن مسلم (*5) وقد تقدم حال ماني 
مصحح زرارة السابق (60) ونحوه خير أبي بصير (*5) وصحيح بكير المروي 





. ١ : ابواب الل || واقع في الصلاة حديث‎ ن٠‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث : ؟‎ ١١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. 4 : من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ ١١ : (.؟) الوسائل باب‎ 
. 5 : من ابواب الال الواقم في الصلاة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ 0306 
, تقدم ذلاك في الثاني من : الشكوك الصحيحة‎ 08 

(58) الوسائل باب : 1١‏ من ابواب الخال الواقع في الصلاة حديث : م. 


ج7٠ ١‏ الشاث بين الاثنتين واائلاث والاربع بعد الاكال  )‏ 45# 


الرابع : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - بعد 
الا كال فانه يبني على الأربع ويم صلاته ؛ ثم حتاط ركعتين 
من قيام ؛ وركعتين 0 جلوس )١(‏ © 
عن المحاسن )٠١(‏ وأما صحيح العلاء : ٠‏ عن الرجل' لابدري صلى ركعتين أم 
أربعاً . قال ( ع ) : يعيد الصلاة » (*؟) فحمول على ماقبل الاكال » أومطروح . 
)١(‏ كما هو المشهور . وعن الانتصار والغنية : الاجاع عليه . ويشهد 
به مرسل ابن أبي ممير عن أني عبدالله ( ع) : « ف رجل صلى ذم بدر 
أثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا . قال (ع ) : يقوم فيصلي ركعتين من قيام 
ويسم “ثم ب ر كعتين من جاوس ويسم »؛ فان كانت أربسع ر كعات 
كانت الركعتان نافلة » وإلا نمت الاربع ؛ (*") . وكذا ماي بعض نسخ 
الفقيه ‏ كما عن الواقي (*4) غ: 1 هو الموجود فما يحضرلي من نسخة الفقيه - 
من صحيح ابن الحجاج عن أن في ابراهم : « قات لآأي عبدالله (ع) : رجل 
لايدري أثنتين صلى أم ثلاثاً أم أربعاً ٠‏ فال (ع ) : يصلىي ركعتين وهو 
جالس »© (088) . نعم بشكل على نسخة : 0 ركعة © بدل ( ار كعتين 2 
كما في الوسائل » بل قيل : إنها هي المشهورة ضبطاً . لكن يعين عة الأولى 
ما ذكره الصدوق ث الفقيه » فانه ‏ بعد روايته الصحيح المذكور » وروايته 
عن علي بن أبي حمزرة ‏ فيمن لا يدري واحدة صلى أم ثنتين أم ثلاث أم أربعاً 
أنه قال ( ع ) : ٠‏ فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطاذ » فانه 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الخلل 'لواقع في الصلاة حديث : و . 
(8؟) الوسامل باب : ١١‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 7 . 
(ه؟) الوسائل باب : ١‏ من ايواب الخلل الواقع في الصلاة حديث. : 4 . 
(4) لاحظ الوافي ج ؟ صفحة ١74‏ حديث : ؟ . 
(هه) الوسائل باب : ١‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١‏ . 


454 ل ( مستمسك العروةالوثقى ) ج١7‏ 


والأحوط تأخير الركعتين من جلوس () . 0 
بوشك أن يذهب عنه » )1١(‏ » وروايته عن سهل بن اسع في ذلك » 
أنه قال (ع ) : «يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسامم » )٠١(‏ 
قال : « وقد روي :انه يصلي ركعة من قيام» ور كعتين من جلوس (*”) 
وليست هذه الأخبار #تافة » وصاحب السهو بالخيار بأي خير أخذ منها 
فهو مصيب » . فان ظاهره التخيير بين المرسل وصتيسح 3 الحجاج . 
والتخيير بين رواية ابن أبي حمرة ورواية سهل » إذ كون المرسل في *ورد 
رواية سهل بعيد جدا . ولا يمككن فرض التخيير بين الأوليين إلا على 
نسخة : ( رعكعتين © بدل « ركعة ) . 
ومن ذلك يظهر الاشكال على ماني الوسائل » حيث جعل مورد 
رواية سهل هو مورد حيح ابن الحجاج » ثم حكى المرسل المذكور . وأما 
ما ذكره في الفقيه : من التخيير فهو فرع الحجية »ولم تثبت حجية المرسل 
المذكور (*4) » ولاسما مع الفته لفتوى المشهور ‏ بل للاجاع المدعى- 
كما تقدم . وأضعف منه ماعن الغرية والمراسم والموجز : من تعين ركعة 
من قيام بدل الر كعتين من جلوس . وكأنه اعهاد منهم على موثقات عمار (٠ه)‏ 
وطرح انصوص المقام . وعن التلف والتذكرة والروضة : التخيير بينها؛ 
جمعا . لكن الجمع بالتقييد أقرب عرفا . 
)١(‏ بل لزوم ذلك ظاهر كل من عطف الركعتين من الجاوس على 





. 4 : من ابواب الخلل ااواقع في الصلاة ملحق حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١( 
. من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث : ؟‎ ١" : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
. # : من ابواب الخلل الوا'ع في الصلاة حديث‎ ١ : (ه”) الوسائل باب‎ 
. ) المراد به مرسل الصدوق ( ره‎ )4*( 

(.ه) الوسائل باب : م من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 422١‏ . 


ج7١‏ ( الشكوك الصحيحة ) 558 لد 


الخامس : الشك بين الأربع والخمس ع يغيدت كاله 
السجدتين ‏ فيبني على الأربع ويتشهد ويسم » ثم يسجد سجدتي 
السهو )١(‏ . 

السادس : الشك ببن الأربع والخمس حال للقيام فانه 
يهدم ويجلس (0) ويرجع شكه الى ما بين الثلاث والأربع فيم 
صلاته )2 9 حتاط بر كءتين من جلوس » أو ركعة من قيام . 


ر كعتي ايام ب (ثم) التي هي للئرتيب » كا عن المفيد والسيد الحلي والناقع 
والدروس واللمعة والبيان وغيرها ء بل نسب الى المشهور » ”ا يقتضيه ‏ أيضا- 
ظاهر المرسل »)١1١(‏ وإن كان ظاهر غيرهم العدم » لعطفهم بالواو . ولكنه 
خلاف مقنضى الجمود على ظاهر النص » وإن كان أوفق بالاعتيار . وكأنه 
لآأجله توقف المصنف ( ره ) . 

)١(‏ كما هو المشهور »© بل عن المقاصد العلية : الاجاع عليه . لصحيح 
عبدالله بن سنان عن ألي عبدالله (ع ) : « إذا كنت لا تدري أربعا صليت 
أم حمسا فاسجد سجدتي السهو ‏ بعد تسليمك - ثم سلم بعدها » )5١(‏ 
وتحوه موثق ألي بصير (0") بل وصحيح الحابي » المتقدم فى الخامس من 
الشكوك الباطلة وظاهر قوله (ع ) فيها : « صايت © - بصيغة الماضي - 
وقوع الشلك بعد كال ااركعة . وعن الخلاف : البطلان وهو غير ظاهرء 
كاحي عنه وعن المفيد والصدوقين وغيرهم : من عدم وجوب سجود 
السهو في الفرض ؛ إذ النصوص المذكورة حجة عايهم . 

(؟) كما عن جملة من الأصحاب ؛ بل استظهر في الحدائق : نفي 


)6 الوسائل باب : 4 من ابواب الخلل الواقعم فى الصلاة حديث : 1١‏ . 
)م( الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الخلل لواقم فى الصلاة حديث : ” . 
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السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام » فانه 
يهدم القيام )١‏ ويرجم شكه الى ما بين الاثاتين والأربع 5 
يبنو ى على الأربع ويعمل عمله . 
الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام 
فيهدم القيام ) ويرجع شكه الى الشك بين الاثنتين وأ 06 
والأربع ٠‏ فيتم صلاته ويعمل عمله . 
التاسع : الشك سن الخمس والست حال القيام » فاه 
يهدم ايام فبرجع ”ا شكه (#) الى ما ببن الأربع والخمس »2 
فيم ويسجد سجدتر ى السهو مرتين إن ل بشتغل ا أو 
النلاف والاشكال فيه . ويقتضيه إطلاق صح_ح الاي وغيره مما تدم 
في الشك بين الثلاث و الأربع لصدق قوله حيئئذ : « لايدري ثلاثاً صلى 
أم أربعاً » 'فيكون حكمه رفع اليد عن القيام وهدمه للحم بزيادته ظاهراً »ثم 
السلام والاتيان بصلاة الاحتياط . وهذا هو المراد بالعلاج » لا ماقد توههه 
عبارة الممن : من انه يهدم فاذا هدم رجع شكه الى مابين الثلاث والأربع 
إذ لولم يبرجع شكه إلى ذلك قبل الحدم ل يرجع بعد الحدم ؛ إذ ليس الهدم 
إلا الجاوس » فاذا لم يكن القيام محكوماً بزيادته قبل الجلوس لم يكن محكوماً 
بها بعده » 5 لابحفى 
)١(‏ لا سبق فما قبله من دخوله في صحيح الحابي وغيره » المتقدمين 
قُ الشاك بين الاثنتين والار بع . 
9) لا سبق من د+_وله يُ معرسل ابن أني مير وغيره 3 المتقدمين ي 
الشاث بين الثنتين والثلاث والأربع . وكذا الخال ثي التاسع . 
(*9) ظاهره ترتب الرجوع على الهدم . وقد عرفت مافيه . 
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فاربع مرات » مرة للشك ببن الأربع والخمس » وثلاث مرات 
لكل من الزيادات : من قوله : « محول الله » » والقيام )2 
والقراءة أو التسبيحات . والأ<وط في الأربعة المتأخرة ‏ بعد البناء 


)١(‏ لو قيل بوجوب السجود لكل زيادة بشكل وجوبه لفعل المستحبات ي 
غير لها لعدم الاتيان بها بقصد الجزئية » كم بهذا عليه في أول مبحث الخلل 

(5) لزيادته على كل من تقدبري كون السابقة رابعة أو خامسة . ولم 
يتعرض له في صور الهدم السابقة » لاحال كون القيام فيها في محاه وليس 
زيادة . لكن هذا بالاضافة الى دال صدوره . أما بالاضافة الى حال حدوث 
الشلك فلا ببعد الحم دزيادته » إذ بعد الشك عم يكون ماقبله رابعة فيكون 
زيادة عايها » لأن الظاهر من الزيادة ‏ المأخوذة موضوعا للاحكام ‏ الزيادة 
على الموظف . فاذا ثبت وجود الموظف ظاهرا ثبتت الزيادة الظاهرية . ولذا 
لايظن الالمزام بأن من شاك بين الثلاث والآر بع مثلا - وصار حكء 
البناء على الأربع © فاذا غفل عن ذلك وقام لم يكن قيامه المذكور زيادة . 
وسيجىء في الأربعين من مسائل الختام : ان الأوجه البطلان لو شات بين 
الثلاث والأربع فببى على الأربع ثم أنى دركعة أخرى سهواً . اللهم إلا أن 
يفرق بينها : بأن القيام والركعة المذكورين ‏ حال صدورها - محكومان 
يكونها زيادة » ولا كذلك المقام . كن الفرق المذكور إنما يحدي فارقا 
لو لم يكن إطلاق لدليل قاعدة البناء على الاكثر يشمل هذه الصورة , وإلا 
فدليل القاعدة أيضا يثبت كون القيام حال صدوره محكوماً بالزيادة . والظاهر 
ثبوت الاطلاق المذكور » فانه لافرق ‏ في كون مفادها زيادة القيام ‏ بين 
الواقع والذي بقع ُ 

نعم يمكن الفرق بين ماوقع وما يقع : بأن الثاني يعلم كونه صادرا 
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وعمل الشك - إعادة الصلاة أيضا )١(‏ . كما أن الأحوط -يٍ 
الشك بين الاثنتين والأربع والخمس » والشك بين الشلاث 
والأربع والخمس - العمل بموجب الشكين )١(‏ » ثم الاستئناف. 
عع نهو © ونا القناف اي كونة زراذة . قاذا تبك بالقاغيلة كته ررادة 
ترتب حكم الزيادة السهوية . والأول لو ثبت بالقاعدة كونه زيادة فلايثبت 
كونه صادراً عن سهو . إلا بناء على الاصل المثبت » فلا يمكن ترتيب 
أثر الزيادة السهوية . اللهم إلا أن يقال : لادخل للسهو في وجوب سجود 
السهو » وإنما تمام موضوع_ه الزيادة أو النقيصة في ظرف صحة الصلاة . 





واعتبار السهو كان من باب الطريقية الى الصحة » لأن العمد يوجب البطلان 
وبشير الى ذلك تطبيق قاعدة التجاوز على الشك في القراءة بعد الركوع » 
إذ لولا ذلك لم يكن لتطبيقها أثر عملي » لأن أصالة عدم القراءة أيضا 
لاتثبت كونه عن سهو . إلا بناء على الاصل اللمثبت . فتأمل جيدا . ثم 
إن وجوب تكرير السجود لكل من المذكورات موقوف على كونها زيادات 
متعددة . وسيأتي - إن شاء الله إمكان دعوى كون الجميع زيادة واحدة 
وأن المناط في الوحدة والتعدد وخدة السهو وتعدده . 

)١(‏ لاحيّال عدم دخوها في الشكوك المنصوصة » فيكون الحخكفيها 
البطلان لأصالة البطلان في الشكوك . أو لأن الحدم والتسام جاريان على 
حلاف مةتضى أصالة عدم الزيادة ‏ 5 في الثلاثة الأول من الأربعة الآخيرة ‏ 
إذ مقتضاها المضي وعدم الاعتناء باحمال الزيادة على المتيقن ٠‏ 

0) وههما ني الفرض الأول : الشك بين الاثنتين والأربع » والشك 
ببن الأربع والخمس . وي الفرض الثاني : الشاث بين الثلاث والآريع » 
وبين الأربع والخمس . وقد جزم لي الحدائق بوجوب العمل بموجب الشكين 
ف الفرض الأول » بالبناء على الأربع » والاحتياط بركعتين قام) » ثم 
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ظ السجود للسهو . وفي الفرض الثاني بالبناء على الأربع » والاحتياط بركعة 
قائها - أو ركءتين جالساً ‏ ثم السجود للسهو . وربما نسب ذلك الى 
المشهور بين من تعرض للشكوك المر كبة » بل عن العلامة الطباطبائي (قده) : 
٠‏ الاجاع على عدم تأثير الهيئة الاجماعية في الشكوك بالنسبة الى الصححة 
والبطلان » فالشك المركب تابع لبسائطه فيهها » وثي البناء على الأقل والاكثر 
وكيفية الاحتياط . 

والوجه فيه - يا في الحدائق ‏ دعوى : إطلاق أدلة أحكام الشكوك 
الشامل الي الانفراد والاجمّاع . لكن استشكل فيه بي في الجواهر وغيرها - 
عنم الاطلاق المذكور » بل ظاهر تلك الآدلة الاختصاص الة الانفراد 
لاغعر . وهو في محله ‏ فانه مقتفى قتضى وضع الهيئة التركيدية » كا أوضحنا ذلك 
في حاشية الكفاية قي مبحث : أن إطلاق الأمر يمتدي الوجوب العبي 
التعييني . مع أن تسليمه لا يحدي في جواز الاكتفاء بموجب الشكين في 
الفرضين » لانضمام شلك ثالث اليهها باطل وهو في الفرض الأول : الشا 
بين الاثنتين والخمس » وبي الثاني : الشك بين الثلاف والخمس ‏ لأن 
محل كلامهم في الفرضين صورة ما إذا حدث الشلك بعد ممام الركعة . وكأن 
معقد إجاع العلامة الطباطبائي ( ره ) مالا يشمل الفرضين »© ا يشهد به 
قرله ( ره ) في محكي كلامه : « فلو بطلت البسائط - كلا أو يعضاً ‏ 
بطل المركب ؛ . وعلى ما ذكره ( قده ) ينبغي أن يكون البطلان في الفرضين 
المذكورين داخلا في معقد الاجاع الذي ححاه » لان الشلك البسيط اثالث 
7 فيها » فيطل الماركب منه»ء وإن كان ينافيه ما في محكي الالفية للشهيد : 

ن احتال الاكتفاء في الفرض الاول بركعتين قائم) وسجود السهو » و الثاني 

بالاحتياط بر كعة قائم) . فتأمل ' 

هذا وي المستند : اخختار البناء على الاقل - ونسب فيه وفي غيره الي 


اسه ا 0 ع" 

( مسألة ” ) : الشك في الركعات ‏ ماعدا هذه الصور 
التسع ‏ موجب للبطلان » كما عرفت )١(‏ » لكن الأحوط فيا 
إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا ‏ كالثلاث 
والخمس )١(‏ 2 والأربع والست » ونحو ذلك - البناء على 
الاقل ” والاتام , 96 الاعادة . وني مثل الشك بين الثلاث 
والاربع والست مجوز البناء على الا كثر الصحيح - وهو الاربع- 
والامام » وعمل أشك بين الثلاث والاربع 6 الاعادة » أو 
البناء على الاقل ‏ وهو الثلاث ‏ ثم الاتام » ثم الاعادة . 

( مسألة ؛ ) : لايجوز العمل حك الشك ‏ من البطلان 
أو البناء - بمجرد حدوثه » بل لابد من التروي (5) والتام مل 





الذخيرة ‏ عملا بما دل على البناء على الاقل » مما عرفت حاله . نعم لوجرت أصالة 
عدم الزائد كان في محله . لكنه محل التأمل » كما عرفت . وكأنه ‏ لذلك 
كله توقف في المتن . ولعل الاولى الاحتياط بالبناء على الاقل والاعام 
5 الاستئناف أخذاً باحال جريان أصالة عدم الزائد » الذي هو أقوى من 
احهال البناء على الاكثر . فلاحظ . 

)١(‏ كأنه يريد ما تقدم من حصر لفحي في التسعة . لكن تقدم 
مئه : حصر الباطاة في عمانية . ثم إنك قد عرفت : أن مبنى البطلان ‏ في 
غير المنصوص - امتناع الرجوع الى عموم البناء على الآاقل ؛ أو أصالة عدم الزائد . 

(9) يعي : بعد الر كوع . 

م قد عرفت : أنه لا يبعد أن يكون هذا أولى مما قبله . 

(:) المراد به : التأمل فما في خزانة فكره وغيره اعله .ترجح لهأحد 
الطرفين » مع جزمه بتساوبهها فعلا . قال في الجواهر : « وفي وجوبه 
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حتى بحصل له ترجيح أحد الطرفين » أو يستقر الشك » بل 
الاحوط - في الشكوك غير الصحيح<ة - التروي الى أن تنمحي 
صورة الصلاة , أو حصل اليأس من العلم أو الطن » وإنكان 
الأقوى جواز الابطال بعد استقرار الشكُ . 
وعدمه قولان ؛ يقضي بثانيها : الاصل » وإطلاق الادلة ٠»‏ . 

وقد يستشكل في كونه مقتضى الاصل : بأن الشاك ليس في وجوب 
النروي نفسياً أو غيريا للصلاة ‏ كي يرجع الى أصالة البراءة ‏ بل الشك في 
أن الشلك المأخوذ موضوعا للبطلان ‏ أو لابناء على الاكثر ‏ مطاق الشلث»ء 
أو خصوص ما كان بعد التروي » وليس أحدها موافقاً للاصل . بل لو قانا 
إن الشلك المبطل في الاوليين «بطل بنفسه ‏ كالحدث ‏ فالاصل - حيةذ 
بوافق وجوب التروي » لاصالة الراءة من مبطاية الشاث قبل التروي . وأما 
دعوى الاطلاق فهي وإن كانت متينة » وعليها بناؤهم في سائر موارد الشلك 
المأخوذ موضوعا للاحكام الظاهرية الشرعية . إلا أنه بمكن الخندش فيها 
قِ المقام : بانصراف مثل قوم (ع): ه لايدري ) و«لُم لقع وهمه على 
سّىء 6 و« اعتدل الوهم ) ونيو ذلك الى خصوص ١ا!‏ كان بعد التروي . 
لكن مانع الانصراف مستظهر . مع أن إخراج حدوث الشلك قبل التروي 
عن موضوع الاحكام يقتضي جواز المضي عليه إذا كان مبطلا . مع أن 
ظاهر من أوجبه وجوبه قبل المضي على الشلك » فالاوفق بالقواعد الاخ_ذ 
باطلاق الادلة . 

نعم بناء على مايأنى ‏ إن شاء الله من أن إبطال الشلك المبطل يراد 
به المنع من المضي عليه مع صحة العمل » لا أنه مبطل بنفسه » فلو احتمل 
تبدله بالظن على تقدير التروي كان رفع اليد عن العمل قبل العروي إبطالا 
له مع الشلك في القدرة على [تامه » وهو محرم ‏ فافهم ‏ ولازمه وجوب 
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الاختيار . ولا يكفي في جواز الابطال مجرد قصور المكلف بنفسه عن محصيل 
الحجة » بل رم الابطال حينئد أرضا إذا كان »تمل القدرة على الا هام . 
ولا محال للتمساثك باطلاق الامر بالاعادة في جواز الابطال بعد العروي » 
المؤدي الى قصوره عن تحصيل الحجة » إذ مبنى الكلام حمل الامر بالاعادة 
على صورة الدوران بينها وبين المضي على الشك »© وإلا فاو بني على إطلاقه 
جاز الابطال بلا ترو أصلا . نعم لو باغ التروي حداً دار الامر فيه بين 
انمحاء الصورة أو الابطال بأمر آخر أو المضي على الشلك جاز الابطال 
بذلك الأمر الاخر » لعدم المعين للابطال بالاول » بل الظاهر نحّق البطلان 
حينئذ بلا حاجة الى فعل شيء » لامتناع انطباق المأمور به على المقدار المأني 
بهء» ومثله : مالو عم بعدم ندل الفشك فتأمل حيدا . 

فالمتحصل : أنه على تقدير الأخذ باطلاق الامر بالاعادة » الموجب 
لكون الشك مبطلا ‏ كالحدث ‏ لابجب التروي » إلا إذا ثبت انصراف 
ااشك الى الشاك المستقر . وحد التروي ‏ على هذا استقرار الشاث لاغير 
كا في المآن . وعلى تقدير عدم الاخذ باطلاقه » وأن مرجعه الى عدم جواز 
المضي على الشك » يجب التروى الى أن يحصل اليأس من تبدل الشلك » 
أو ينتهى النروي الى حد لو زاد عليه انمحت الصورة » لتحةّى البطلان 
قل ولا فرق في ذلا بن ثبوت الانصراف الى الشاكث المستقر وعدمه 
ومنه يظهر أن ماني المن مببى على ثبوت الانصراف » وعلى مبطلية الشك 
أو جواز الابطال مع الشاك في القدرة . فلاحظ . 

هذا كله ف الشاك ي فى الاوآا يان المميطل . وأما الشاتك ف الأخيرتين فلا 
موعنب تحصن والرويع فيه » بل يعمل على مقتضى الادلة المثيتة لححمه : 
اذا باطلاقها ٠‏ وكأذه لذلك م بذ كر أخد فيه وجوب المروي 00 قْ 


الجواهر . لكن الذي يظهر من كلامهم المذكور ي مفتساح الكرامة عدم 


ج١7‏ ( الظن في الركعات بحكم اليقين ) - #/ا4 ل 
( مسألة ه ) : المراد بالشك في الركعات تساوي 
الطرفين » لاما يشمل الظن » فانه في الركعات نحم اليقين , 
سواء كان في الركعتين الاولتين )١‏ 
الفرق بين الشاث في الاوليين والاخيرتين . فلاحظ . 

)١(‏ "م هو المشهور»ء ونسب الى الاصحاب إلا ابن إدريس »© ونفى 
فيه الخلاف إلا منه » بل صدر محكى كلامه _ من قوله (ره) : « لاحك لما 
يعني : الشلك والسهو مع غابة الظن »لان غابة الظن تقوم متام العلريوجوب العمل 
عليه ؛ مع فقَد دليل العم ) ظاهر ثي الوفاق . والعمدة فيه: مصحح صفوان 
عن أي اوسن (-2) : ( إن كنت لاتدري م صليت © وم يقسع وهماك 
على ثبىء » فأعد الصلاة » )١١(‏ فان الامر بالاعادة مختص بالاولتين » فيدل 
با ممهوم على جواز العمل بالوهم فيه ؛ ورفع اليد عن المفهوم عمل حلاف 
الظاهر . ومعارضته بما دل على وجوب حفظ الاولتين واليقين بها م ي الحدائق- 
موقوفة على اعتبار اليقين بنحو الصفة الخاصة » إذ لو كان على نحو الطريقية كم 
هو الظاهر ‏ كان المصحح حاكا عليه » لانه بجعل الوهم الغالب يقيناً تعزيلا . كم 
أن مخصيصه بصورة تكثر المحتملات ‏ البى هى عنوان آخر - غير عنوان الشاث 
في الاولين ولذا كرت ف السو نتف ل فاك الشلك في الاوليين . فيه : أنه 
لو سم فيمكن إثبات الحكم ي الاوليين بعدم الول بالفصل » فانه إذا كان 
الطن بي الاوليين حجة مع تكثر المحتملات » كان حجة مع قلتها بطريق 
أولى » مؤيدا ذلك بالنبوي العامي ‏ المروي بي الذكرى ‏ : « إذا شلك 
أحدمٌ في الصلاة » فلينظر أحرى ذلك الى الصواب فليين عليه ») (*؟) . 

وأما صدديح أبن جعهر (ع ):« عن الرجل دسهو فيببي على ماظن كيف 


(8؟) لاحظ الذكرى اسألة : ١‏ من المطلب الثااث فى الشلك من الركن الثانى فى الخلل . 


0/4 ل ( مستمساك العروة الوثقى ) و7 
وان كان 0 ل اردق ا - وقد فرغ من راءته هل عايه 
أن يسبح أو يكير ؟ قال (ع) : : ببنى على ما كان صلى إن كان فرغ من 
القراءة ... » )٠١(‏ فلا ماو من إحمال 0 من الاعماد عليه . ومن ذلك 
بظهر ضعف مانسب الى الحل وكذا هاييرائى من 50 جمع عداه ‏ 
من عدم العمل بالظن . فلاحظ . 

)١(‏ بلا خلاف . كم عن جماعة . وعن ا جمع والكفابة : نسبته الى 
الاصحاب » وعن ظاهر الخلاف ‏ أو صرمحه ‏ الاجماع عليه » بل في الرياض : 
حكابة الاماع عن جاعة . 

وتشهد به حملة من النصوص » كصحيح عبد ال رحمان بن سياية واليقباق 
عن ألي عبداله (ع) : ١‏ إذا لم تدر ثلاثاً صليت أو أربعا , ووقع رأيك 
على الثلاث فابن على الثلاث » وإن وقع رأيك على الأربع فان على الاربع(١1)‏ . 
وفي ديح الحابي عن أي عبدالله ( ع ) : «إنت كنت لا تدري ثلاثاً صليت أم 
أربعاً . . . ( إلى أن قال ) : وإن ذهب وهماك الى الثلاث فقم فصل 
الر كعة الرابعة » ولا تسجد سجدتي السهو » وإن ذهب وضلك الى 0 
فتشهدك وسلم 6 اسجد سجدني السهو ؛(0”) . ونحوه| غيره) » المتحم 
دلالته) على عموم الدعوى بعدم القول بالفصل . نعم في يح ابن مسلم 
- الوارد فيمن لايدري ثلاثاً صلى أم أريعاً ‏ قال (ع ) : ١‏ فان كان 
أكثر وههمه الى الأربع تشهد وسم » ثم قرأ فاتحة الكتاب وركم وسجد » 





. ” : الوسائل داب : لا من ادواب الخلل الواقع قي الملاة حديث‎ )١١( 
. (١ : (؟) الوسائل داب : من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ 
. هن ابواب الخلل الواقم في الصلاة حديث : و‎ ٠١ : (ه؟) الرسائل باب‎ 


ج ,7 ( فروع في الشكوك الصحيحة ) للم ل 
كالشك بين الاثنتين والثلاث ٠‏ والشلك بين الاثنتينوالاربع 
والشك ببن الاثنتن والثلااث والاريع د إذاءشك مع ذلك 8 
إتيان السجدتين أو إحداها| وعدمه إن كان ذاك حال الجلوس 
- قبل الدخول في القيام أو التشهد ‏ بطات الصلاة » لانه 
محكوم بعدم الاتيان بها أو باحدها فيكون قبل الاكمال () . 


3 قرأ وسجد سجلدين وتشهد وس ) )٠١(‏ . وي موثق أي بصير : 
« إن رأى أنه في الثالئة - وف قلبه من الرابعة شيء - سم ينه وبين 
نفسه » ثم صلى رععتين » يقرأ فيها بفاتحة الكتاب »© )7١(‏ . وعن المقنم 
عن أني بصير : « إن كان ذهب وهمك الى الرابعة فصل ركعتين وأربع 
سجدات جااساً » فان كنت صليت ثلاثاً كانتا هاتان ام صلاتاك . وإن 
كنت صايت أربعاً كانتا هاتان نافلة لك » (*”) . لكنها معارضة بما سبق 
فتحمل على الاستحباب إن أمكن » أو تطرح . نعم قد بشكل الحم فيا 
لو شاث بين الاربع والخمس وظن أنها حمس فان حجية هذا الظن غسير 
ظاهر من الادلة المتقدمة لاختصاصها بغيره فعموم أدلة البناء على الاربع محم . 

)١(‏ لآن المراد - من كونه قبل الا ال - تحةق الشك ولم يسجد 
فيكون من قبل الموضوع المركب من جزءين » أحدها وجودي . يحرز 
بالوجدان وهو الشلك ‏ والاخر عدمي بحرز بالأصل ‏ وهو عدم 
السجدتين فيترتب الآئر . لكن هذا التقرير بتوقف على كون الموضوع 
المستفاد من الآدلة ذلك » وهو غير ظاهر » بل المستفاد منها : اعتبار 
)٠١( 0‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الخللالواقع في الصلاة حديث : 4 . 


(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ادواب الخلل الوا'ع في الصلاة حديث : 7 . 
(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الخلل الواقم في الصلاة حديث : م . 


وإن كان بعد الدخول في 7 أو التشهد لم تبطل » لانه 
محكوم بالاتيان شرعاً فيكون بعد الاكال . ولا فرق بين مقارنة 
حدوث الشكين أو تقدم أحدها على الآخر () . والاحوط 
الاتمام والاعادة » خصوصاً مع المقارنة » أو تقدم الشك في 
الركعة (؟) . 

( مسألة ) : فيالشك بين الثلاث والاربع » والشك 
بين الثلاث والاربع والخمس - إذا علم ‏ حال القيام ‏ أنه 
ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة » 
إحراز الأوليين وامتناع المضي على الشلك فيه » ومع جريان أصالة عدم 
الاتيان بالسجدتين أو قاعدة الاشتغال بها المؤديتين الى وجوب فعلها 
ينتفي إحرازهما » ويلزم المضي على الشاث فيها فتبطل الص.لاة . ما أنه لو 
فرض الشك بعد مجاوز امحل لم يجب فعله) ا أحرز وجودها » ولا يازم 
المضي على الشك ف أجزاء الركعتين © فلا موجب للبطلان . 

)١(‏ لاطراد الوجه المتقدم ياخين. 

0) إذ ي صورة تدم الشلك ي السجدتين حم بالفراغ منه]ا قبل 
الشاث في الركعات » فيكون الشك بعد إكال السجدتين تعبدا . أما مع المقارنة 
أو تقدم الشك في الركعات - فلا يكون الى بالاكال متقدماً » بل 
هو إما مقارن أو متأخر » فتكون الصورة الأولى أوضح في البطلان في 
المسألة الأولى » وأوضح في الصحة في المسألة الثانية . ولذا كان الاتتام في المسألة 
الأولى ‏ في الصورتين الأخيرتين أولى . كا أن الاعادة فيها في المسألة 
الثانية أولى منها في الصورة الأولى . 

هذا ولكن العيرة بتقدم نفس الاكال على الشك في الركعات » فلا 
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لانه بجحب عليه هدم ع 0 السجدة المنسية » فبرجع 
شكه الى ما قبل الاكمال () . ولا فرق بن أن يكون َل كره 
للنسيان قبل البناء على الاريع © أو بعده . 

( مسألة 8 ) : إذا شك بين الثلاث والارابع ‏ مثلا - 
فبنى على الاريع » ثم بعد ذلك انقلب شكه الى الظن بالثلاث 
بنى عليه ) . ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضى 
الشك . ولو انقلب شكه الى شك آخر عمل بالاخير » فاو 
شك وهو قائم - بين الثللاث والاربع فى على الاربع 0( 
فلأ رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والاربع عمل 
عمل الشك الثاني . وكذا العكس فانه يعمل بالاخير . 

) مسأأة )لو تردد في أن الحاصل أه ظَن أو شاك (دم) 
الامال على الشاك في الركعات » فيصح او كانا مقترنين . إلا أن هذا 
المقدار من توهم البطلان كاف في أولوية الاحتياط في المسألتين . 

)١(‏ بل شكه قبل الهدم شك قبل الاكال » إذ لاعيرة بالقيام في 
غير محله » كما تقدمت الاشارة الى ذلك في نظيره . 

(0) بلا إشكال فيه ظاهر . ويظهر من بعض أنه من المسلات . 
وتقتضيه النصوص التقدمة » فانها ظاهرة في أن الحكم المحعول لاشاث أو 
الظن منوط به حدوئا وبقاء » فمها انقلب الشاث الى ظن أو شاك آخر 
انقاب الحم . وكان العمل على الأخير . 

(") فان الشلك والظن وإن كانا من الأمور الوجدانية التي يعلم بها 
ممجرد التوجه اليها . إلا أنه رما تنكمش النفس عن التوجه ‏ لبعض العوارض - 


كا يتفق كثيراً لبعض الناس - كان ذلك شكا () . وكذا لو 


فيصعب على النفس ميزه . 

)١(‏ لايخلاو عن اشكال » لآن كلا من الشلك والظن على خلاف 
الأصل » فلا يمكن إثبات أحدها بعيئه بالأصل ٠»‏ بل الواجب الرجوع الى 
قواعد العم الاجالي . اللهم إلا أن يكون المراد من الشك ‏ المأخوذ موضوعاً 
في النصوص - خلاف اليقين ‏ ما لعله معناه لغة» ويساعده مقاباته باليقين 
والحفظ ونحوها في النصوص ‏ فيكون محرزاً بالوجدان . غاية الأمر انه إذا 
حصل الظن كان طريماً الى مؤداه » فاذا شاث فيه كان الأصل عدمه . 

فان قات : قد ذكر في صحيح عبد الرحمان والبقباق --)1١(‏ وفي 
مرسل حميل ‏ (0؟) اعتدال الوهم موضوعاً للبناء على الاكثر » فيكون مقيداً 
لاطلاق الشاك. المذكور في النصوص على تقدير تسليمه » فع الشاك بي اعتدال 
الوهم أو ترجيح أحد الطرفين لا مجال للأصل في تعيين أحدها » مخالفة 
وجود كل منها للأصل . قات : كم ذكر الاعتدال في النصوص المذكورة 
قدا لموضوع قاعدة البناء على الاكثر ذكر أيضاً عدم ذهاب الوهم. قيداً 
كم في صصيح الهاي (*") . ولاجل أنه عتنع أذ كل منها قبداً في الموضوع 
فانه خلاف الظاهر » فلابد من إرجاع أحده) الى الآخر . والذي ساعد 
عايه الارتكاز العري إرجاع الاعتدال الى عدم الظن » لا العكس . 

فيكون الاستفاد من مجموع النصوص : أن من لا يدري ثلائثاً صلى أو 
أربعاً ‏ مثلا ‏ إن قام عنده طريق الى أحد الأمرين عول عليه » وإلا ببى 
على الاكثر » فيكون تام الموضوع لقاعدة البناء على الاكير هو عدم الطريق 
الى الواقع ا مهول فع الجهل بالواقع » واحال وجود الطريق عليه يرجم 
22-0 


)له ؟) (٠‏ .و") تقدم ذكر الروايات ني الدائ من أقسام الشكوك الصحيحة . 
6 ّ( ي ١‏ 


حصل 1 <الة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل ل 
1 يدر أنه كان شكا أو ظناً بنى على أنه كان شكاً إنكان فعلا 
شاكاً »؛ وببى عللى أنه كان ظئاً إن كان فعلا ظاناً )١(‏ : مثلا 
لو عم أنه تردد بين الا ثنتين والثلاث وبنى على الثلاث 2 وم 
الى أصالة عدمه . ومن هذا يظهر : أنه لا موجب للتروي في المقام الى أن 
يحصل له ييز الحال الحاصلة » لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية 
إجاعا . ولا ممنع من جريان أصالة العدم إلا الطريق الواصل الى المكلف. 
كا أنه ظهر : أن البناء على كون الحاصل شكاً إبما هو إذا لى تكن <الته 
قبل طروء الحال المشكوكة هو الظن » وإلا استصحب الظن . 

. إذ العيرة بالحال الحاضرة  من ظن أو شاك ولا أثر لما كان‎ )١( 
نعم إذا حدث ادال قبل السجدتين » ثم بعد [ كمالهاشك  في أنها شك لتبطل صلاته‎ 
من جهة المضي على الشاث » المؤدي الى زيادة الركن وإن حصل الظن بعد‎ 
ذلك أو أنها ظن  اتصح صلاته وإن حدث الشك  أشكل الحك‎ 
المذكور . مع إمكان دفعه  أيضاً  باجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ في‎ 
السجدتين » لرفع احمال المضي على الشلك فيها . وهذا ظاهر في صورة‎ 
: حصول الظن له فعلا . أما في صورة حصول الشاث له فعلا فقد يشكل‎ 
من جهة أن القاعدة المتقدمة إما تثبت حة فعل السجدتين » ولا تصلح‎ 
لاثبات كون الشك حادثاً بعد كالما . إلا بناء على القول بالأصل المثبت.‎ 
وإذا لم تثبت ذلك . واحتمل كون الشك حادثاً قبل الا مال كان باطلا ؛‎ 
إذ لم ينص عايه بحم . وكونه بعدالا كال شكاً بين الاثنتين والثلاث لابجدي‎ 
في دخوله في الشكوك المنصوص على #تتها » إذ العيرة في الدخول في‎ 
المنصوص حال الحدوث لا حال البّاء . ولذا جاز التفكيك في كيفية الاحتياط‎ 
مع أن‎ ٠ بين الشاث بين الاثنتين والثلاث وبين الشلك بين الثلاث والأربع‎ 


ا أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه » أو ببنى عليه من 
باب الشلتك دبي على الخالة الفعلية . وإن عل ب بعك الفراغ 
من الصلاة ‏ أنه طرأ له حالة تردة ين الاثنتين واأثلااث 
وألة ببى على ااثلاث » وشلك ي أنه حصل له الظن نه 6 أو 
الاك - بالشاث الأول - إذا فعل الرابعة البنائية يكون شاكاً بين الثلاث 
والأربع . ولو كانت العبرة بما بيعم حال البقاء لوجب اثبات حكم الشاث 
بين الثلاث والأربع له » وامتنع التفكياث بين الشكين في الحكم . 

وإن شئت قلت : إذا شاث المصلي بين الثنتين والألاث لزمه شاك 
تقديري ‏ وهو شلك بين الثلاث والاربع - » على تقدير ضم ركعة أخدرئ 
فاذا فعل الركعة الأخرى انقلب الشلك التقديري الى شك فعلى » مع يقاء 
الشلك الأول المتعلق مما عدا الركعة الأتي مها اله © غاية الامر أنه كان 
موضوعه عام ما صل » وبعد فعل الركعة يكون موضوعه بعض ما صلى »© 
فيكون هنا شكوك متعددة متلازمة » موضوع الحم منها وال بعينه » وهو 
الشك الفعلى المتعلق بام ما صلى » دون ها يلزمه من الشاث التقديري وإن 
صار 1 فا لم يحرز في المقام كون الشلك الحاصل فعلا متعاماً حين 
حدوثه بالثنتين والثلاث » لم يحرز كونه من الشكوك الصحيحة . وأصالة 
عدم حدوث هذا الشاث قبل إكال السجدتين لا يثبت كونه من الشاث الصحيح 
فعلى هذا يكون المرجع في الششك المذكور الاصل المقتضي لابطلان - بناء 
على ماهو المشهور ‏ "م تَقَدِم . 

ومثل ذلك مالو شلك بين الثلاث والاربع » واحتمل حدوث هذا 
الشك قبل الركعة التي فرغ منها » فيكون من الشلكث بين الثنتين والثلاث ' 
بناء على اختلااف ح الشكين ‏ فانه إذا تعذر إثبات كونه من الشلك بين , 
النلاث والاربع تكون الوظيفة مرددة ببن الوظيفتين ٠‏ 
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كان من باب البناء في الشلك فالظاهر . عدم حوب ضحاذة” 
الاحتياط عليه )١(‏ » وإن كان الاحوط . 

( مسألة ٠١‏ ):لو شك فى أن شكه السابق كان موجباً 
للبطلان أو للبناء بنى على الثاني : مثلا لو علِم أنه شك سابقاً 
بين الاثنتين والثلاث » وبعد أن دخل في فعل آخر - افر كفة 
أخرى ‏ شك في أنه كان قبل كال السجدتين حتى يكون 
باطلا » أو بعده حتى يكون صحيحاً بنى على أنه كان بعد 
الامال (؟5) . وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة . 

( مسألة ١١):لو‏ شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه 

هل كان موجباً للركعة ‏ بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا - 

)١(‏ لأصالة البراءة . وقاعدة الاشتغال محكومة بقاعدة الفراغ . اللهم 
إلا أن يقال : قاعدة الفراغ إنما يجري في الشلك الحادث بعد الفراغ » 
لا ماحتمل حدوثه قبله » فقاعدة الاشتغال محكة ؛ وهي تقضي بالاحتياط 
بفعل صلاة الاحتياط . وفيه : أن التكليف بااركعة المتصلة ساقط قطعاً 
إما لحجية الظن » أو لجعل البدل ‏ فلا محال ل#ّاعدة الاشتغال لاختصاص 
جريانها بصورة احمال بقاء التكليف . غاية الامر إنة يحتمل وجوب البدل 
لاحمال كو ن السلام من باب البناء على الاربع » واحهال الوجوب منفي 
بأصل البراءة . نعم بناء على أن التكليف الاولي باق على حاله » وأن صلاة 
الاحتياط على قير النقص تكون مسقطة له » فقاعدة الاشتغال بالركعة 
المحتملة النقص حك ؛ فيتعين عليه الاتيان بصلاة الاحتياط . وسيجيء ‏ إن 
شاء الله - فق المبى . 

(5) تقدم الكلام فيه في السألة السابقة . وكذا الحال في الفرض الاخير. 


م5 ل ( مستمسالك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
أو موجباً للركعتين ‏ بأن كان بين الاثنتين والأربع ؟ فالأحوط ‏ 
الاتيان بها » ثم إعادة الصلاة )١(‏ . 

( مسألة ١١‏ ):لو علٍ بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ 
له الشلك في الأثناء (؟) » لكن لى يدر كيفيته من رأس فان 
انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع () » وهو 
ركعتان من قيام » وركعتان من جلوس » وسجود السهو . 
9 الاعادة (؛) . وإن / ينحصر في الصحيح ؛ بل احتمل 
بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة (0) ع 

(0) أما الاتيان به] فللعلم الاججالي. بوجوب إحداها المرددة ب ن المتباينين 
نظير القصر والهام . وأما الاعادة فلاحمال لزوم الفصل بين الصلاة ' وصلاة 
الاحتياط » بناء على قدح الفصل عثلها ٠.‏ أما بناء على عدم قدحه فلا موجب 
للاعادة . ثم إنه ربما قيل بعدم ازوم الاعادة ‏ ولو بناء على قدح الفاصل- 
عملا بعموم : « لاتعاد الصلاة . . . ؛ لاحمال عدم نحقق الفصل . لكن 
عرفت في ذيل شرح حك الجاهل المقصر ‏ التأمل في عموم الحديث للعامل 
المتردد في الام والنقصان . فراجع . 

(؟) يعي : فبنى معه على الا كثر » لو كان بين الاقل والاكثر الصحيح 
إذ لو كان يعلم بالبناء على الاقل فالوجه البطلان مطلقاً » لزيادة الركعة » 
أو ابطلان الصلاة من راس . 

(©) للعلم الاجالي بوجوب واحد من الموجبات . 

(5) لا تقدم ٠‏ لكن المصنف ( ره ) جزم بالاحتياط » وف المسألة 
السابقة لم جزم . والفرق غير ظاهر . 

(0) لقاعدة الاشتغال » الموجبة لانحلال العلم الاجاللي بوجوب الاعادة أو 


ج37 ( نتن اتروع اليد 1 م4 سس 
لأنه لى يدر م صلى )١(‏ . 

١‏ مسأاة ١‏ ) : إذا عل 5 أثناء الصلاة أنه طرأ له 
حالة تردد ببن الاثنتين والثلاث ‏ مثلا ‏ وشك في أنه صل 
حصل اه الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين ؛ أو ل حصل أه 
الظن فببى على الثلاث يرجع الى <الته الفعلية (؟) . فان دخل 
في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكاً بين الثلاث والأربع » 
وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث . 

) مسألة 5 ) : إذا عرض له أحد الشكوك ( وم يعم 

موجب الشك » فيكون المرجع ‏ في اخهال وجوب موجب الشك ‏ أصالة البراءة . 

)١(‏ إن كان المراد أنه لايدري م صل بعد الصلاة فلا أَبْر له» وإن 
كان المراد أنه لا يدري م صلى في أثناء الصلاة فهو ممنوع » إذ المفروض 
أنه يحتمل كون الشك الطارىء له في أثناء الصلاة من الشكوك الصحيحة . 
نعم يحتمل - أيضاً ‏ كونه من الشكوك الباطلة . 

(0) وهي : الشك بين الاقل والاكثر » أو الظن بأحدههما . ولا أثر 
لاشك في الحال السابقة » إذ لاأثر لكل من الشك والظن إذا تبدل بالآخر 
لان الظاهر من أدلة أحكامها : إناطة الحم به]ا حدوثاً وبقاء » فاذا انقلب 
أحدهما الى الآخر فقد انقلب حكمه الى حم الآخر ٠‏ نعم لو دخل ي 
الركعة الأخرى » وكان شاكاً , بين الثلاث والاربع فردده في الخحالة السابقة 
يوجب تردده في ااوظيفة اللازءة له فعلا » لأنه إن كانت الحالة السابةقة 
هي الظن فعليه فعلا إجراء حكم الشك بين ن الثنتين والثلاث ‏ بناء على اختلاف 
حم الشك بين الاثنتين والثلاث ». والشك بين الثلاث والأربع - فيجب 
عليه الجمع بينها ؛ للعلم الاجماللي بوجوب إحداها » ولا أصل يعين إحداها 


الاحتالين عملعليه )١(‏ . وانلم يترجح أ خذبأ حدالاحالين مخيراً» 

كم بعد الفراغ رجع الى المجتهد فان كان موافقاً فهو » وإلا 

أعاد الصلاة (؟) . والأحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضاً . 

( مسأاة ١١6‏ ):لو انقلب شكه ‏ بعد الفراغ منالصلاة 

- الى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه » لأنالشك 

الأول قد زال (4) » والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه 

سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها 

أو بعد الفراغ منها ء لكن الأحوط عمل الشك الثاني » ثم إعادة 

الصلاة . لكن هذا إذا لم ينقاب الى ما يعلم معه بالنقيصة »كا 

)١(‏ هرمة القطع ؛ وعدم إمكان الاحتياط » فيتعين الآخذ بالظن في 

نظر العمل »© لأنه أقرب الى حصيل الواقع » فتكون الواقعة الشخصية مجرى 
لمقدمات الانسداد واستنتاج نتيجتها . 
() لعدم الدليل على الاجزاء . 

(م) لاحمّال عدم إجزاء الاطاعة الاحمالية مع إمكان الاطاعة الجزمية 

(4) هذا قد م لو تباين الشكان »ما لو كان شاكاً بين الثلاث والاربع 

وبعد الفراغ شاك بين الاربع والخمس » أو بالعكس . أما لو تصادقا في 

الجماة ‏ ما في الفروض المذكورة في الممن ‏ فقد يشكل ماذكره : مثلا 

إذا كان شاكاً بين الثلاث والار بع » وبعد الفراغ انقلب شكه الى ما بين 

الثنتين والاربع » فانه لاوجه لدعوى عدم التفاته الى الشلث الاول معللة بأنه 

قد زال » فاك زواله بالمرة ممنو ع » وإما الزائل بعض خصوصياته . وبالجملة : 


ج37 ( بعض ف الغا ( - 44868 
اذا شك بين الاثنتين .والأربع ثم بعد الصلاة انقلب الىالثلاث . 
والأربع » أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع - مثلا ا اع 
احمال عدم فعل الركعة الرابعة كان موجوداً .وهو باق » وإتما الزائل علمه 
بفعل الثالثة » فالشك في فعل الثالئة لاعيرة به » لأنه شك بعد الفراغ . 
لكن الشك في فعل الرابعة لاوجه له » لعدم الاءتناء به » لكون المفروض 
حدوثه في أثناء الصلاة . ولا مجال لاجراء قاعدة الفراغ في عدم الاعتناء 
به » لاختصاصها بالشك الحادث بعد الفراغ ا هو ظاهر . 

فان قلت : الشك المذكور لم بعتن به الشارع في الأثناء . ولذا أمر 
بالتسليم والبناء على الاكير . والامر بصلاة الاحتياط وإن كان يقتضي الاعتناء 
به » إلا أنه بعلم بعدم ثبوته في الفرض ٠‏ للعلم بعدم تدارك الركعة الواحدة 
لانقص على تقديره » فلا دليل على الاعتناء به حينئك . 

قات : صربح نصوص البناء على الأكثر الاعتناء بالشاك المذكور . 
ومجرد الأمر بالتسلم لابدل على خلافه » لا تقدم في تقريب كون البناء 
على الا كثر ثم الانيان بصلاة الاحتياط عملا باليقين . ومجرد العلم بعدم ثبوت 
الحم المذكور في كيفية الاعتناء لايصلح أن يكون مؤمنا من التكليف وموجباً 
للفراغ تعبداً » فاللازم الجري على مقتضى قاعدة الاشتغال . نعم يبقى الاشكال 
5 مقتضاها » وانه الاتيان بركعتين متصلتين بي الفرض - إذخاقا للمقام عا 
لو تذكر النقص » عملا بأصالة النقص وعدم الاتيان بالركعتين امحتملتين - 
أو العمل على مقتضى الشك الحادث ‏ إلاقاً له ما لو حدث في الأثناء » لعموم 
مادل على حكم الشك بين الاقل والأكثر » الذي لم يخرج عنه إلا في الشك 
بعد الفراغ » وهو غير مانحن فيه » لان التسليم يكن بعنوان الفراغ » وإبما كان 
بعنوان آخر مجامع لاحمال عدم الفراغ ‏ أو استئناف الصلاة » للاشكال في جريان 
أصالة النقص ما عرفت سابقاً من الوجوه . ولانٍ الالحاق بصورة مالو تذكر 


انقب الى الثلاث 0 أ عكس الصورتين . وأما إذا. 
شاك بين الاثنتين والأربع مثلا - 9 بعد الصلاة اذقلب الى 
قُ الركعات وإن لم يكن محرجا ‏ بناء على بعض الأقوال الآنيية ‏ لكن 
المتيّن صورة بقّاء الشلك يحاله » فلا يشمل صورة مالو تبدل بغيره وإن كان 
هذا محل تأمل »© كما سرأني في المسألة الثامنة أو التاسعة من 1 كيفية صلاة 
الاحتياط . وكذا يشكل احمال العمل على مقتضى الشلك اللاحق » للاشكال 
في التمسلك بعموم حم الشلك بالنسبة اليه » لاختصاص العموم ما قبل التسايم 
5 يفهم من سياق أدلته » وأن العلة فيه الفرار من احمال الزيادة ‏ على 
تقدير البناء على الأقل ‏ وهو غير مطرد بي المقام » إذ بعد التسابم لو بي 
على الأقل وجي ء بااركعة ا هتملة موصولة لم يازم المحذور المذكور ؟ وجوه 
أقربها الأخير. ؛ كا يظهر وجهه مما ذكرنا . ومنه يظهر أنه لو كان شاكاً 
ي الأثناء بين الثلاث والآر بع » وبعد التسليم شلك بين الآر بع والخمس 

فاللازم الاستئناف ». 1 تقدم . 

ودعوى : ان اللازم فيه البناء على الاربع وعدم اللواجة الى الاستئناف 
لأن الشلك المذكور يرجع فيه الى أصالة عدم الزيادة » سواء أكان ب الآثناء 
أم بعد الفراغ . ' ' 

مدفوعة : بما عرفت من أن الشلك بي المقام ليس من الشلث في الاثناء 
ولا من الشاك بعد الفراغ » فيرجع فيه الى الواعد المقتضية لابطلا ؛ بناء على 
عدم جواز الرجوع الى اصالة عدم الزيادة في باب الشك في الر كعات . هذا 
لو انقاب الشك البسيط الى سيط مثاه » 5م في الفرض المتقدم وعكسه . 
وأو اثقلت: المركت الى بسيسط » يما لو كان شاكاً بين الاثنتين والشلاث 
والاربع » و بعد اليناء على الار بع و التسليم انقاب الى الشك بين الثنتين والار بع 


اج 7 ( بعض فروع الشاك ) لم5 - 


الحاصل بعد الصلاة » لتبين كونه قُ الصلاة )١(‏ » وكون 
السلام في غير له » ففى الصورة المفروضة يبني على الثلاث 
ويم ونحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوسءويسجد 
سجد ني السهوللسلام يغير محله. والاحوط 2 ذلك ا الضادة 5 
بين الاثنتين والأربع ‏ ثم بعد الفراغ انقلب شكه الى الثلاث 
إما بالنقصان أو بالزيادة (؟) , 





أو بين الثلاث والأربع ؛ أو البسيط الى المركب كما في عكس ماذكر ‏ 
فقد يدعى وجوب العمل على البسيط » اوجوده ف أثناء الصلاة في ضمن 
المركب في الأول . ولبقائه بعد الفراغ في ضمن المركب بي الثاني ٠.‏ لكن 
عرفت - في بعض صور الشكوك الباطلة - أن ما دل على حسم البسيط 
لايتناول صورة وجوده في ضمن المركب وبالعكس . فاللازم الرجوع فيه 
الى قاعدة الاشتغال الموجبة للاستئناف » بناء على عدم جواز الرجوع الى 
أصالة عدم الزيادة » كما سبق . 

)١(‏ لدخوله فيمن تذكر النقص » الذي يظهر من النصوص عسدم 
مفرغية السلام له من الصلاة . ولها على كون الركعة الألي بها حينئذ 
من قبيل التدارك ‏ ليكون الشك الثاني بعد الفراغ ‏ خلاف الظاهر » وإن 
كان ظاهر فتوى بعض بي المقام. بوجوب إضافة الركعة المتصلة ؛ وعدم 
لزوم الاحتياط ‏ ذلك » بضميمة عدم الاعتناء بالشلك الزائل . وكل المبنيين 
قل عرفت حاله . 

(0) اقتضاء العلم الاجالي للاعادة إن كان من جهة اقتضائه للعمم 
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على الثلاث » ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يحري 
عليه حم الشكين » أو حم الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع؛ 
وجهان » أقواها| الثاني )١(‏ . 

ظ ( مسألة ١8‏ ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع 
9 ظَنْ عدم الاربع يجري عليه حسم الشكُ بين الاثنتين 
يكون الاتمام بركعة متصلة . وإن كان من جهة العلم الاجاللي بوجوب اضافة ركعة 
- على تقدير النقصان ‏ والاعادة ‏ على تقدير الزيادة ‏ المنحل بقاعدة الاشتغالٍ 
الموجبة للاعادة » ويرجع الى أصالة البراءة في نفي وجوب الركعة » ففيه : أن 
وجوب الركعة معلوم من الأول » وليس التكليف بضم الركعة تكليفاً جديداً 
برجع فيه الى أصالة اليراءة »غاية الأمر » انه تمل بطلان الصلاة بالزيادة 
فاذا جرت أصالة عدم الزيادة كان اللازم ضم الركعة المتصلة . ولا محال 
لاجراء قاعدة الفراغ ي ني الركعة ٠‏ للعلم بعدم الفراغ . فالعمدة : المنع 
من جريان أصالة عدم الزيادة - ما لو شلك بين الثلاث والخمس قبل 
اللتسايم 30 شك في ذلك بعد التسام باعتقاد الاربع - فان اثشاث 2 
وإن كان بعد الفراغ » لكن ا كان مقروناً بالعلم بالخلل » ولا حجري أصالة 
عدم الزيادة تعين الاستئناف . ولأجل ذلك فرق 5 المئن بمن هذه المسألة 
وما قبلها » فجزم فيها بالاعادة من جهة العلم المذكور » وجزم فها قبلها 
بالصحة » لأن الشك فيه بعد الفراغ ولم يكن مقروناً بالعلم بالخال . 

)١(‏ لأن ظاهر أدلة أحكام الشكوك : أن موضوعها الشك في اار كعات 
الواقعية » لا ما بعم الينائية , 


0 .عدم الاثنتين بحري عليه حك الشك ‏ 
بين الثلاث والأربع 6 ولو ظَنْ عدم [أغعلهدث حجري عليه حم 
( مسألة ١9‏ ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث - فببى 
على الثلاث وأتى بالرابعة ‏ فتيقن عدم الثلاث » وشاك بين 
الواحدة والاثنتين ‏ بالنسبة الى ماسبق ‏ . يرجع شكه بالنسبة 
الى حاله الفعلى بين الاثنتين والثلاث )١١(‏ فيجري حكمه . 
( مسألة ٠١‏ ) : إذا عرض أحد االشكوك الصحيحة 
المصلي جالساً من جهة العجز عن القيام ؛ فهل الحم يم في 
الصلاة هام ثم 4 فيتخر عاق مو ضع التخير بين ركعة قائكماً 
وركعتدن الما أ بين ركعة جالساً - بدلا عن الركعة قائماً- 
0 م جالسا من حيث أنه أحد الفردين 6 ينها ء 
ففى الفرض للذكور , دتعين ركعة جالت؟ ؛ 4 وي الشك بين 
عات ركعتان جااساً » وفي الات بين د الا 
والثلاث والأربع يتعين ركعة جااساً وركعتان جالساً؟ وجوه 
أقواها الأول (") » ففى الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير 





() الحكم ف الجميع ظاهر » اوجوب العمل بالظن 
)١(‏ لآن الشك من الأمور الوجدانية » والشك بين الواحدة والثنتين 
لم يتحمق له في آن من آنات الصلاة . 


(م) عملا باطلاق كل من أدلة بدامة الجاوس عن القيام ( وأدلة التعخير 
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بن ركعة ححااشاً أو 0 جالساً » .دو كذا فى الشك ب 
لنلاث والأربع وني الشك بين الاثتين والأربع يتعين ركعنان 
جالساآً » بدلا عن ركعتين قائماً » وي الشلك بين الاثنتين 
والثلاث والأربع يتعين ركعتان جااساً » بدلا عن ترق قائماً 





بين الركعة والركعتين . ووجه الثاني : المنع من الاطلاق الأول بدعوى : 
اختصاصه بصورة تعين الصلاة قائماً » ولا يشمل صورة التخيير اختاراً بينه 
وبين الجاوس . ووجه الثالث : المنم م ن الاطلاق الثاني بدعوى : أن أدلة 
التخيير مختص بصورة أداء الصلاة من قيام » فلا تشمل صورة أدائها من جلوس . 
أقول : قد تقدم في صلاة القضاء : أن أدلة بدلية الجاوس ليس 
مفادها إلا بدليته عن القيام في ممام الأداء . لاجعله في عرض القيام » حيث 
يكون مفادها تخصيص أدلة القيام بخصوص القادر عليه» نظير أدلة وجوب 
القصر على الأسافر . ولذا لو فاتته الصلاة بي حال العجز عن القيام وجب 
القضاء من قيام إذا كان قادراً عليه » فتكون أدلة بدلية الجلوس متأخرة 
عن أدلة القيام بالنسبة الى الصلاة الأصلية وبالنسبة الى صلاة الا<تياط معاً 
فينحصر نظر أدلة التخيير - بين ركعة القيام وركعتي الجاوس - الى خصوص 
القيام امحعول بالأصالة شرطاً في الصلاة » بلا نظر الى حيئية الآداء من قيام 
فاذا جاءت أدلة بدلية الجلوس فان امكن تعميمها للقيام المجخعول على التخيير 
6 مافي امن » وإن بي على انصرافها عنه واختصاصها بالقيام التعبييي 0 
هو الظاهر ‏ تعين الوجه الثاني. , ووجه الظهور : أن الجاوس بدل القيام 
بدل اضطرار 0 والأبدال الاضطرارية لاتفي أدلتها بوفاء البدل بالمصاحة . 
ولذا نقول : إنه لايحوز للانسان تعجيز نفسه عن البدل منه الاختياري » 
فاذا دار الأمر بين البدل الاضطراري والبدل لحار تعين الثاني . هذا 


ولا تظهر تمامية الوجه الثالث . 


8 ( يعض ارو الغلت) 44١‏ - 
ور كعتاني أيضا الما من ححيث كرتي !اعد الفرديق و كنا 
الخال لو صسلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة 
الاحتياط  .)١(‏ وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال 
صلاة الاحتياط فيعمل م كان يعمل في الصلاة قائما (؟) . 
والأحوط ‏ في جميع الصور المذكورة ‏ إعادة الصلاة بعد 
العمل المذ كور . 

( مسألة )7١‏ :لا يجوز في الشكوك الصيححةقطع الصلاة 
واستئنافها (") » بل جب العمل على التفصي ل المذ كور 
والاتيان بصلاة الاحتياط . م لا جوز ترك صلاة الا<تياط 

بعد إتهام الصلاة ‏ والاكتفاء بالاستئناف » بل لو استأنف 
قبل الاتيان بالمنائي قُ الأثناء بطلت الصلاتان (4) . ذم لوأتى 
بالمنائفيني الاثناءصحت الصلاة المستأنفة (0) » وإ نكان آثما في 





)١(‏ إذا الكلام فيه كالكلام فها قبله . ومجرد القدرة على القيام ي 
غير الركعة امحتملة الفوت غير مجد في الفرق مع العجز عنه فيها . 

(؟) إذ لامجال لأدلة بدلية الجلوس » كي نجيء الوجوه المتقدمة . 

(0) إذ لو سم كون أدلة البناء على الاكير ليست في مقام بيان إيجاب 
الامام » بل في مقام بيان طريق تصحيح العمل لاغير ‏ 5 هو الظاهر ‏ 
كفي ي حرمة القطع مادل على حرمة القطع في سائر المقامات . 

(:) أما الاصلية فلفوات الموالاة بين أجزائها » بناء على اعتبارها 
نيها بنحو ينافيها فعل الصلاة المذكورة : وأما الثانية فللنهى عنها » لأنها 
علة فوات الموالاة » وعلة الحرام حرام . ١‏ 

(5) لبطلان الأولى بفعل المنائي » فتكون الثانية مصداقاً للمأمور به » فتصح. 





1 ( مستمسلك العروةالوثقى ) اج و7 
الابطال . ولو استأنف بعد التّام - قبل أن بأني بصلاة الاحتياط ‏ 
لم يكف »ء وإن أنى بالمنانفي ايضا )١(‏ . وحينئذ فعليه الاتيان 
بصلاة الاحتياط أيضاً » وأو بعد حين . 


)١(‏ أما إذا لم يأت بالمنائي فلا سبق . لكنه مبني على اعتبار الموالاة 
بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط ». ما يأتى الكلام فيه إن شاء الله . 
وهنا مع الاتيان بالمنائي ؤيمك يشكل ذلك ا على عدم جواز فعل المناي 
بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط - لعدم الفرق بين الفرض والاس:ئناف 
في الأثناء بعد فعل المذائي » الذي تقدم فيه صحة الثانية . نعم توقف المصنف 
( رحمه الله ) في جواز فعل المناقي - كم سيأتي - يقتضي توقفه ب المقام ‏ 
عن الجزم بأن عايه صلاة الاحتياط » لاحهال قدح المنائي » فتبطل الصلاة 
الاصلية » وتصح الثانية » فلا نضحب صلاة الاحتياط » 5 عرفت . 

هذا ولو بي على عدم قدح المنائي فالوجه صحة الثانية » وتكون امتثالا 
يجزثاً ومستطاً للتكليف بصلاة الاحتياط » إذ ا<مّال انقلاب التكليف بالصلاة 
الأولية الى التكليف بصلاة الاحتياط ثما لا تساعده أدلة الاحتياط ؛ لظهورها 
في كون مفادها حكما ظاهرياً مجعولا في طول الواقع ‏ غاية الأمر أنه مجخرىء 
عنه على تقدير النقص . والاجزاء لا يلازم انقلاب ماني الذمة » فاذا كان 
الواقع حفوظاً في نفسه » كان امتثاله. مسقطا لأمره جزماً » فيرتفع موضوع 
الاحتياط . اللهم إلا أن يقال : أدلة حرمة الابطال راجعة الى بحرم تبديل 
الامتثال » فلا يصح » ولو لم وجب بطلان العمل . - فتأمل - أو يقال : 
برمة فعل المنافي تكايفاً ‏ وإن لم يقدح في الصلاة - فيبطل المناي لو 
كان عبادة . وسيأتي الكلام فيه . أو يقال : بأن الاستئناف يتوقف على 
بقاء الأمر بالأجزاء المستأنفة » ومقتضى فرض صصة الأجزاء المأتي بها 


سقوطه . والامتثال عقيب الامتثال ممتنع . 


اماسسصسسيوه ممم ممه ووو مومه ووو ممه ومو ممه وصوود ا فلمو ممه مم مه ممه مدو وم ممه ممه و ووه ممه م مومه مفو مه مومه ممه 2 


وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان() . 
7 1ك ريرح ع سوال اه ا( اولان 

سقوط الأمر بالجزء بفعله منوط بحصول الجزء الأخيرء فا لم محصل لا مانع 
من التبديل . نعم يبقى الاشكال في صحة الالتزام بعدم قدح النافي » مع 
الالتزام بعدم انقلاب ماني الذمة الى صلاة احتياط » لأن مافي الذمة إذا 
لم ينقاب الى صلاة الاحتياط وبقي يحاله » فالحدث يكون في الأآثناء على 
تقدير النقص » فيكون مبطلا . اللهم إلا أن يبنى على أن قاعدة البناء على 
الأكثر مفادها البناء على الهام ظاهراً » فالحدث يكون بعد الفراغ . ولا 
يناي ذلك الأمر بصلاة الاحتياط »لأن ذلك احتياط من جهة احمّال النتقص 
من حديث عدد الركعات ؛ لاا من حيث فعل المنافيات » فلا يدح وقوعها 
ظاهراً إلا إذا انكشف النقص واقعاً : فهادام لم ينكشف يحم بوقوع الحدث 
بعد الفراغ . لكن هذا المعنى وإن كان محتملا » إلا أنه بعيد جداً عن مفاد 
الأدلة . ولاسها بملاحظة ما تضمن : أن البناء على الاكثر عمل باليقين . 
وسيأني إن شاء الله تعالى ماله نفع في المقام . 

هذا ولو شاث بين الثلاث والأربع فبنى على الآر بع © وبعد التسليم 
جاء بر كعة موصولة ففي الاجمزاء بها إشكال ». وإن قلنا بعدم انلاب 
الواجب . وجه الاشكال : أن تشريع التسلم في الشلك المذكور ا كان على 
خلاف عموم محرجية التسايم ؛ فالقدر المتيقن ي الذروج عنه صورة الاتيان 
بصلاة الاحتياط » ولا يعم صورة الاتيان بااركعة الموصولة . 

)١(‏ قد تقدم قِ مطاوي ماسبق : الاشارة الى أن قدح الششك ني 
الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية محتمل بدءا أموراً ثلائة : الأول : 
كو زه كالحدث مبطلا بمجرد حدوثه . الثاني : عدم جواز المضي عليه . 





5454 ل ( مستمسات العروة الوثقى ) ج 7 

( مسألة 76 ) : إذا شك بسين ل والاثنت-ين 
مثلا ‏ وهو في -<ال القيام أو | ركوع ا في السجدة 
الاولى ‏ مثلا ‏ وعم أنه إذا انتقل الى الحالة الاخرى ‏ 
اا دا ب و ا 
له الحال » ذا لظاهر الصححدة )١(‏ وجواز البقاء عل اللا 


أو أصالة عدم الزيادة ..وعرفت أن الاول خلاف ظاهر قولهم ( ع ) : 
« حتى يحفظ » ويكون على يقن ) )٠١(‏ و« حتى تثبتها ) (*؟) اداح 
يستيقن أنه قد بم 6 (*”) . فيدور الأمر بين الاخيرين » وهما مبنى الصحة 
والفساد ي امام . لكن ظاهر النصوص المذكورة - ولاسهما الاؤل منها 
الذي هو صحيح ززارة جهو الأول منها + وأنه لا محوز الصلاة وهو عن 
غير حفظ ويقين . وي مصحح ابن أنبي يعفور : « إذا شككت » فلم تدر 
أي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم ف أربسع فأعد » ولا نمض 
على الشك »© (*؛) . نعم النصوص المشار اليها واردة في الاوليين » , 
مطلق الثنائية والثلاثية ‏ .كما في مصحح ابن مسلم (*ه) وليس مثلها وارداً 
في بقية الشكوك المبطلة » فلو شك بين الاربع والست ‏ حال الجاوس - 
فغفل وسل 006 عم أنها أربع لم يكن دليل على الفساد » فنظم الشكوك 
الباطاة في سلك واحد غير ظاهر . 

)١(‏ قد تقلام مايو جب الاشكال في الصحة . نعم رفغ الرأس من السجدة 
(8؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب الخال الواقم في الصلاة حديث : ١١‏ . 
(»") الوسائل باب : ١‏ من ابواب الخال الواقع في الصلاة حديث : 7 . 


(»؛) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 . 
(*ه) المراد هى الرواية الثالئة من المذ كورات انفا . 


ج32 ) ع قروم الاك ,0 ه46 
ظ الى أن ايد الحال . 0 
( مسألة 76 ) : قد مر سابقاً : أنه إذا عرض لهالشك 
يجب عليه التروي حبى يستقر » أو بحصل له ثر جيح أحد 
الطرفين . لككن الظاهر أنه إذا كان في السجدة ‏ مثلا ‏ وعلم 
أنه إذا ر .2 رأسه لايفوت عنه الامارات الدالة على أحد الطر فين 
جاز له (اتأخير الى ل 15 08 في 
السجدة الاولى مثلا - يجوز له التأخير الى رفع الرأس من 
السجدة الثانية » وإن كان. الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه 
من الشكوك الباطلة (؟) . نعم لو كان نحيث لو أخر التروي 
يفوت عنه الامارات يشكل حرا زو رق » خصوصاً فيالشكوك 
الباطلة (4) . 
( مسألة ©؟ ) : او كان المسافر في أحد مواطن اأتخير 
فنوى بصلاته القصر وشك ب الركعات بطلت » وليس له 
العدول الى العام والبناء على الاكير (ه) : مثلا إذا كان بعد 





ليس مضياً على الك يناء على عدم كونه جزءاً صلاتياً ‏ فلا بأ . 
بوقوعه حال الشك , 

, لعدم المانع عنه‎ )١( 

(0) هذا يم فها جاز المضي عليه من الشكوك الباطلة . أما مالا يجوز 
المضي عليه فلا . 

(6) لمنافاته للمروي . 

(8) لكن تقدم الاشكال في وجوب اللروى في غيرها . 

(©) هذا ظاهر حيث تقول بطلية الشك » كالحدث الذي هو أول 


الى الَام والبناء على الثلاث على الاقوى . نعم لو عدل الى 
الهام 9 شك صح البناء . 
الأخير ين فغير ظاهر » إذ بالعدول مرج الك عنما لاجو ز المضي عليه الى 
ماجوز » وتما 1 بجعل مجرى لأصل مصحح الى ماجعل . ودعوى : أن 
الصلاة المعدول عنها مما لم ترز صحتها » لاحمال زيادة ركعة فيها. وأصالة 
عدم الزيادة غير جارية في الثنائية . مدفوعة : بأن أصالة عدم الزيادة إما 
لابحري بلحاظ إعامها ثنائية » لاباحاظ جواز العدول منها الى غيرها » إذ 
لادليل على المنع من أصالة عدم الزيادة من هذه الجهة » فعموم دليلها حك . 
وكأنه لذلك اختار جاعة الجواز » بل ظاهر العلامة الطباطبائي المفروغية عنه 
وائما السكلام في الوجوب » فاستقر به فراراً عن لزوم الابطال المحرم ‏ 
ولامتناع التخيير بين الصحيح والفاسد . واستشكل فيه - في الجواهر -: 
و بأنه بطلان لا إيطال » وأنه فاسد يحت ... » لكنه إما م بناء على مبطلية 
الشنك مجر د حدوثه . فالاوللى ‏ في رفع الوجوب - دعوى : عدم الدايل 
على حرمة الابطال بنحو يشمل المقام كم اشر ذا اليه آ نا وأن امتناع التخيير 
بين الصحيح والفاسد لايلازم تعين العدول . 

فالأولى أن يقال : إن حيثية القصرية والمامية ‏ إن لم تكن من مقومات 
ماهية الصلاة -. فالتخيير بين القصر والمام راجع الى التخيير بين أن يسم على 
ركعتين وأن يسم على الادبع » فاذا شك بين الاثنتين والثلاث لم بجر له 
التسايم حينئذ » لأنه مضي على الشك في الاثنتين » بل له أن مختار الأربع 
ويعمل على الشلك بين الاثنتين والثلاث . وي وجوب ذلك وعدمه وجهان 
مبنيان على عموم حرمة الابطال بنحو يشمل المقام وعدمه . وإن كانت الحيثيتان 


ج , ) حم الموت قبل الاتيان بصلاة الاحتياط ) /اةع - 


( مسألة ١؟‏ ) : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى ‏ 
على ماهو وظيفته وأتم الصلاة )2 9 مات قبل الاتيان بصلاة 
الاحتياط فالظاهر وجو قضاء أصل الصلاة عنه )١(‏ 0 
الأحوط قضاء صلاة الاحتياط -أولا ‏ ثم قضاء أصل الصلاة 
بل لايترك هذا الاحتياط . نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء 
المنسية اأبى جب قضاؤها .كالتشهد والسجدة الواحدة ‏ فالظاهر 
كفاية قضائها » وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة » وإنكان 
أحوط . وكذا إذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة 
عليه » فانه بجحب قضاؤها » دون أصل الصلاة . 


من المقومات أشكل حينئذ جواز العدول في الاثناء - مطلمًا - حبى مع عدم الشك 

للشك ي تأثير نية العدول . واطلاقات التخيير لاتصلح لاثباته » فلو .بثينا 
على جوازه في الأثناء بدعوى : صلاحية إطلاقات التخيير لاثباته » جاز 
العدول » واو مع الشاث . ومجرد عدم صحة القضر: - على تقدير عدم العدول - 
لايقدح في العمل بالاطلاقات.؛ بل تكون الحال نظير مالو تعذر أحد فردي 
التخيير » فان التعذر المذكور وإن كان مانعا من فعلية التخيير » إلا أنه غير 
مانع من وجود مقتضيه » فيتمسك بالاطلاق لاثباته . ولازمة جواز الاتمام 
حال الشك وان لم تصحم القصر . وف وجوبه وعدمه الوجهان التقدمان . 

)١(‏ مشروعية الاقتصار بي القضاء على صلاة الاحتياط تتوقف على 
صحة الصلاة البنائية » وعلى جواز النيابة في بعض الواجب الارتباطى » إذ 
لو بطلت الصلاة البنائية بالموت لم تشرع ضلاة الاحتياط » فلا يال للنيابة 
فيها . وإذا لم تشرع النيابة في بعض الواجب الارتباطي لم :نصح النيابة 
فيها أيضاً وإن حت الصلاة اابنائية . لكن في كحة النيابة في بعض الواجب 


كرةة ‏ ) مستهسلك العروة الوثقى ( ج/ 


دهعمل 3ن كفم صائزة الرمشاط 
و جماةمن أحكامها » مضافاالى ما تقدم في المسائل السابقة. 
) مسالة ١‏ ( : يعثير 2 صلاة الاحتياط 0 مايعتير 
2 سائر الصاوات دن الشرائط )١(‏ . ودعل إحرازها دوي 4 





الارتباطي إشكال ؛ لعدم الدليل عليه » ولا يساعده الارتكاز العقلائي . 
ولأجل ذلك يشكل ماذكره : من جواز الاقتصار على قضاء الجزء المنسي 
لو مات بعد الصلاة قبل فعله . نعم امن عأ ذكره : هن الاقتصار غل 
قضاء سجود السهو لو مات قبل فعله » لآن وجوبه استقلالي لا ارتباطي 
عم في وجوب قضائه على الولي إشكال ظاهر » لعدم الدليل عليه ؛ روت 
قضاء الصلاة لا يشمله . 


. ِ 8 - 
وضل ىن كف صازة الزمشاط 
)١(‏ أما اعتبار ما يعتير في الصلاة ‏ في الجملة - ولو كان بعضاً 
من الصلاة - كالسئر » والاستقبال » والطهارة » والنية في الجماة وغنير 
ذلك: - فينبغى أن يعد هن الضروريات » ضرورة كونها صلاة . وأما مايعتير 
قُ الصلاة المستقاة » فأما النة - معى الاخطار أو غيره هما لابد منه 5 
أول الصلاة ‏ فيكفى فيه صراحة الأدلة في كونها معرضاً لكونها نافلة . 
وأما التكبير فقَد 007 عليه في محكي التذكرة وغير ها - بيذلك أيضا . 
لكن فيه 1 أنها ي معرض الجزئية للصلاة الأصلية » وهو مانع من التكبير 
لازوم زيادة الر كن ؛ كا اعيرضه قُ محكي إرشاد الجمعفرية » ودعوى : المنع 
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ويكر للا حرام 1 ويقرأ فاتحة الكتاب (١)؛ويركع‏ ) و دسجل 
عن صدق الزيادة على مثله غير ظاهرة » بعد الاتيان ب» بقصد الورئية من 
الصلاة الي شرع فيها »© إذ بعد صيرورتها جزءاً من الصلاة الأصلية - 
على تقدير النقص - يكون التكبير زيادة ضرورة . ومثلها : دعوى أنه 
لامجال للعمل بالمواعد العاهة إذا عارضها الدليل » فانها تم لو دل على 
اعتباره دليل بالخصوص » والكلام في تماميته . وأن معرضية الصلاة لانفل 
لا تصلح دليلا عليه » لمعارضتها بمعرضيتها للجزئية . فالعمدة إذاً - على 
هذا المبنى - هو الوفاق عليه » ما عن الدرة حكابته . وإن كان ظاهر 
المحكى عن الراوندي وجود الخلاف فيه من أصهابنا ؛ ولككن لم يعرف ذلاث 
من غيره . ورمما يدل عليه ماقي ذيل رواية زيد الشحام » الواردة فيمن 
صلى العصر ستاً أو خمساً ؛ قال (ع) : « وإن كان لا يدري أزاد أم نتقص 
فليكير ‏ وهو جالس - ثم ابركم ركعتين بفائحة الكتاب في آخخر صلاته. 
م يتشهد : . . )٠0١( ١‏ . ولا ينافيه عدم العمل به في مورده » لاه_كان 
التفكيك بحن مداليل الدليل في الحجية وعدمها . فتأمل . هذا مضافا الى 
ماسيأني : من أن ظاهر النصوص أن صلاة الاحتياط صلاة مستقاة )٠١(‏ 
ومقتضاه وجوب الافتتاح لها بالتكبير ٠‏ نعم لا يتم ذلك » بناء على الول 
جزئيتها للصلاة الأصاية - على ما هو ظاهر المشهور - 5م سيأتي إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ سا هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجاعا - كا في 
الجواهر - لا سبق من كونها في معرض الاستقّلال » ولا صلاة إلا بفانحة 





. تقدم ذلك فى الخامس من الشكوك امبطلة‎ )١١( 
٠١2١1١6١٠١ءوي2مءال يدل على ذلك أكثر الروايات الواردة فى الوسائل باب ؟:‎ )؟٠(‎ 
6 من أبواب الل الواقم فى اأصلاة . وقد تَهُدْم دعضن ذلاك صهن مسائل الشكوك أأصدرحة‎ 


وياني االقرض إل ومهوا > أرقي دان قاد الت تال . 


سجدتين » ويتشهد » ويسم )١(‏ . وإن كان ركعتين فيتشهد 
ويسم بعد اأركعة الثانية . وليس فيها أذان » ولا إقامة (؟)2, 
ولا سورة (”) » ولا قنوت (4) . 





ضعف ماعن المفيد و المابي 5 أنها قائمة متام ثالث أو رابعة » فيثبت 
فيها التخيير كما يثبت في المبدل » فانه ‏ كما قيلي اجتهاد في مقابلة النص . 

)١(‏ كما صرح بذلك في النصوص المستفيضة (١؟)‏ . مضافا ‏ في 
الأولين الى مادل على اعتبارهما في الركعة . وفي الأخيرين الى 
ها دل على اعتبارهها قِ الصلاة » فلايد منه) قُ الاحتياط »2 7 أكانت 
نافلة » أم صلاة مستقلة » أم متممة للصلاة الأصلية - إن كانت ناقصة- 
لاعتبارهما في المتمم ن بالفتح ‏ ويكون ما وقع منهها في الاصاية في غير مله . 

(0) لعدم مشروعيته)| ثي النافلة » ولا في جزء الصلاة . نعم بناء 
عل أنها صلاة مستماة مرددة بين اأوجوب والنفل محتمل مشروعيتها ها . 
لأنها على تقدير الوجوب تكون من اليومية التي يشرعان لا . 

(0) بلا خلاف ‏ "م عن التذكرة - بل إجاعا » ما عن النهاية 
وإرشاد الجعفرية . ويوىء اليه خاو النصوص عنها » مع تعرضها للفانحة (*م) 
واولا ذلك لكان تعريضها لأن تكون واجبة مقتضياً لوجوب السورة فيها. 

(:) لظهور الاتفاق على ذلك » وخلو النصوص «*4) عنه . واولا 
ذلك لكان تشريعه فيها في ماه » للا تقدم . 

3 (10) »(0؟) يدل عل ذلك أكثر الروايات الواردة فى الوسائل باب : ا 9.6486؛6١٠؛‏ 
64" من ابواب الخال الواقم في الصلاة . وقد تقدم بعض ذلك ضمن مسائل الشكوك ||صحيحة 
ويأتي التعرض إلى بعفها ‏ أيضا ‏ إن شاء الله تعالى . 

(٠6)0(ه؛4)‏ تقدمت الاشارة الى ذلك كله فى السألة الأولى من هذا الفصل . 


56 0 بخ قرو اقاذه لاا ©8١٠١‏ - 


وجب فيها الاخفات )١(‏ في القراءة وإن كانت الصسلاة 
جهرية )2 حتّى في البسملة (؟) على الأ<وط . وإن كان الأقوى 
جواز الجهر بها » بل استحبابه (") . 

( مسالة ؛ ) : حيث أن هذه الصلاة مرددة ببن كونها 
نافلة (؛) أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فبراعى فيها جهة الاستقلال 


. ا عن الدروس والبيان وغيرها . ودليله غير ظاهر‎ )١( 

(0) لاحمال وجوبه فيها . 

(6) لاطلاق مادل على. استحباب الجهر بها » كا تقدم . 

(5) التأمل في الأخبار الآمرة بالبناء على الأ كثر والتسايم م فعل الصلاة 
الاحتياطية بعد ذلك من قيام أو جلوس )٠١‏ » يقتضي البناء على كون 
الصلاة الاحتراطية صلاة مستقاة ‏ ”ا عن ابن إدريس وجاعة كثيرة من 
المتأخرين - فهي مرددة بين كونها نافلة وكونها تداركاً للنقص » بنحو 
لا يكون بينها وبين الصلاة الأصلية التي سلم عايها تركب كتركب أجزاء 
الصلاة » كا يظهر من جاعة » وصرح به بعض ‏ ولعله ظاهر الأكثر - 
بل هي نظير النافلة التي ورد : أنها يتدارك بها النقص المحتمل في الفريضة 
وهذا هو الوجه في دعوى : ظهور النصوص في وجوب تكبيرة الافتتاح 
ها » سما عرفت » بل لو ثم الاجاع على وجوبها كان شاهداً مستقلا بذلك 
كما استدل به في المدارك وغيرها عليه . وأما مادل على وجوب السجود 
للسهو لو تكل فغر ظاهر .في الكلام فها بين الصلاتين ليصصاح دليلا على 
الجزئية » بل من المحتمل أن يكون المراد به الكلام .عند عروض الشك »؛ 
أو في صلاة الاحتياط ‏ كم قيل - وعلى هذا يشكل البناء على وجوب 
المبادرة الى صلاة الاحتياط » وعلى حرمة المنافيات بينها وبين الصسلاة . 
)١10(‏ تقدمت الاشارة الى ذلك كله فى المسألة الأولى من هذا فصل . 


ا امه ل ) مستمساث العروة الوثقى ) ج72 
والمزئية » فبملاحظة جهة الاستقلال يعتير فيها النية » وتكبيرة 


والروض والمصابيح . وعن الذكرى : أنه ظاهر الفتوى والأخبار . وعن 
الكفاية : أنه ظاهر كلام الاحصاب » بل عن المسالك : دعوى الاجاع 
صريحاً » بل ادعى في الجواهر : أن الأخبار كادت تكون صريحة فيه » 
خصوصاً المشتمل على الفاء المقتضية للتعقيب بلا مهلة . وحكق ‏ أيضاً - 
هذه الدعوى السيد ‏ في مفتاح الكرامة عن استاذه . وقد تظهر من 
عبارة الايضاح الاتية وغيرها . 

لكن دعوى الاجاع موهونة بعدم نقل التصريح بهمن أحد من القدماء 
واستظهاره من كلامهم غير ظاهر الوجه » كاستظهاره من النصوص )٠١(‏ 
إذ هي ما بين ما اشتمل على ( ثم ) وعلى ( الواو ) وعلى ( الفاء ) وما 
خلا عن ذلك كله . ولا وجه لاستظهاره من الأولين » ولا من الآخير . 
وأما الفاء -فها اشتمل عليها ‏ فهي فاء الجزاء المقتضية لعرتب الجزاء 
وهو الطلب ‏ على الشرط رتبة » لا ترتب المطلوب زماناً . ولذا لميكن 
بناؤهم على الفور في الجمل الشرطية المصدر جزاؤها بالفاء مثل : « إن 
أفطرت فذكفر ) و « من فاتته فريضة فليقضها » . نعم او كانت (الفاء) 
فاء العطف اقتضت ذلك . لكنها ليست كذلك . وقد اعترف في الجواهر 
نذلك في مبحث الموالاة في الوضوء . فراجع . 

5 لو تمت دلالة الأخبار وكليات الأصعاب على وجوب المبادرة فالظاهر 
منه الوجوب وضعاً » معنى اعتبارها في دة الصلاة الاحتياطية ‏ كا أصر 
عليه جاعة - لا مجرد الوجوب التكايفي كما يظهر من آأخخرين ‏ فان ذلك 
خلاف ظاهر الامر في المقام وأمثاله . هذا والذي ينبغي أن يقال : إن 


ل ل تبت 
)١(‏ تقدمت الاشارة الى ذاك فى المسألة الأولى من دذا الفصل . 


اج 07 محتملاات تنصور ص المناء على الا دخر وصلاة الاحت.داط ( أ #ثهم ا 


ا محتمل ‏ بدءاً - في نصوص البناء على الا كثر والاتيان بصلاة الاحتياط(١٠)أمور:‏ 

الاول : انقلاب الصلاة الرباءعية التي اشتغات بها الذءة قبل طروء 
الشك الى صلاتين مستقاتن ‏ وها الصلاة البنائية وصلاة الاحتياط ‏ يحيث 
لا ترتبط إحداما بالاخرى » إلا من جهة أن التكليف بها واحد » نظير 
صلاة جعفر (ع ) القائمة بصلاتين مستّةاتين » كل واحدة منه| ركعتان . 
وهذا هو المنسوب الى ابن إدريس وجاعة . 

الثالي : انقلاب الصلاة الرباعية ‏ التي اشتغات بها الذءعة ‏ من كيفية 
الى كيفية ادر »؛ فتكون صلاة الاحتياط ‏ على تَقَدير الشقص - جزءاً 
من مجموع الصلاة البنائية والاحتياطية » فيكون بين الصلاة تر كب » كت ركب' 
ركعاتها قبل طروء الشلك . غاية الامر أن الكيفية الواجبة بطروء الشاث غير الكيفية 
السابقة على الشك » من جهة زيادة تكبيرة الافتتاح وتعين الفاتحة . ورا يكون 
الاختلاف ‏ أيضا- بالقيام والجالوس وغيرذلك . وهذاهو ظاهر الا كثرأوالمشهور. 

الثالث : أن تكون الصلاة الرباعية باقية على حاها في الذمة لم تتغير 
بطروء الشاث » وإتما الانقلاب في مقام الاداء والفراغ عما في الذمة » فاذا 
بنى على الاكير وسل » وكان تسليمه على الثلاث واقعاً فصلاته الرباعية باقية 
في ذمته » ولم يرج عنها بالتسليم ؛ لكن الاتيان بركعة قائماً ‏ أو ركعتين 
جااساً #زىء عن الركعة المتصاة الباقية قِ ذمته » فيكون وجوب البناء 
على الاكثر حكماً ظاهرياً » لا واقعياً » والوجوب الواقعى باق يحاله » كن 
ظاهر :ته بلحاظ وجوب التشهد والتسللم . أما عدد الركعات فلا نظر فيه 
اليه » بل اللازم فيه البناء على الاقل » ونجب لاجله الاحتياط . ولذ ورد 
في النصوص : إنه مع الشلك في الركعات يبي على اليقين )٠١(‏ . 


. تقدمت الاشارة الى ذلك فى المسألة الأولى من هذا الفصل‎ )١١( 


سمه صو مه مم مه م مه م م م م مم م مم ماح ماه مم م نج عاد مح و ع ص و حاح ع عجان ف حاف عن م حم ح عن موي وان صم مع ع ع أن بن وم عح ان وان وجو نحم سياه من من مص 
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ومحصل هذا الوجه : أن مفاد النصوص حم ظاهري وهو البناء 
على الأكثر من جهة التسايم ونحوه » والبناء على الأقل من جهة العدد ‏ 
واكم الواقعي اله باق. ‏ وهو وجوب الصلاة الرباعية ‏ على حسب جعلها 
الاولي لاتغير فيه ولا انقلاب . وعلى الوجه الاولى لاموجب المبادرة الى 
الصلاة الاحتياطية » ولا مانع من ايقاع المنائي من الحدث والكلام وغيرها . 
مخلاف الوجهين الأخيرين » إذ عليها نجب المبادرة الى صلاة الاحتياط لتحصيل 
الموالاة © ولا يجوز ايقاع المنائي » لأنه على تقدير النص يكون المناي واقعاً 
في أثناء الصلاة فيبطلها . ولأجل أنه محرم إبطال الصلاة » حرم فعل المنائي 
تكايفاً » كا حرم وضعاً . ومن ذلك يظهر أنه لامجال للتفكيك بين وجوب 
المبادرة وبطلان الصلاة بفعل المناي © كم يظهر من المن حيث جزم وجوب 
المبادرة وتوقف في البطلان بتخلل فعل اناي . وأشكل منه : الالعزام محرمة 
فعل المنائي تكليفاً » مع عدم البطلان به » كا يظهر من بعضهم . 

والظاهر أن الوجوه الثلاثة ‏ الي أشرنا اليها ‏ هي التي ذكرها في 
الايضاح وجعلها أقوالا . وأنها مبنى للخلاف في قدح فعل المناقي قبل صلاة 
الاحتياط » قال في محكى كلامه  :‏ إعم أن مببى المسألة أن الاحتياط هل 
هو جزء » أو صلاة برأسه ؟ انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلاثة أقوال : 
(الأول) : إنه صلاة برأسه - وهو اختيار ابن إدريس وجماعة ‏ لوجوب النية 
وتكبيرة الاحرام » ولا شيء من الجزء كذلك . (الثاني) : إنه نمام » لقوله (ع) :. 
)0 إذا لم تدر أربعآً صليت أم ركعتين فم وار كع ). وفيه : منمع » لخواز 
إرادة امحاز . (الثالث ) : إنه عام من وجه » وصلاة منفردة من وجه - وهو 
اخحتيار والدي المصنف (ره) ذكره لي مذاكرة - جمعاً بين الآدلة وهو 
الأقرى »© ويثير بالرواية - ابي استشهد بها للقول الثاني - إلى رواية أبي 


ج 7 ( لا مجوز الاتيان بالمذائي بين الاحتياط واصل الصلاة 6١٠68  )‏ 


وعدم الاتيان بالمنافيات بدنها وبين الصلاة . وأو 1 تى سعص 


بصير © قال (ع) فيها : « وقم واركع ركعتين © ثم سلم واسجد سجدتين 

- وأنت جالس - ثم سم بعدهها » )١١(‏ وكأن وجه الاستشهاد ظهور (الفاء) 
في قوله (ع) : ه« فقم »في لزوم البادرة الي هي من لوازم الجزئية »م 
تَقَدم ف كلام الجواهر وغيرها . ثم ان أرب الاحهالات هو الاخيرء لكون 
الاحهالين الاولين مبنيين على كون الحم الطارىء بالشاث حكما واقعيا . 
وهو خلاف الظاهر » إذ المقّام كأ مثاله من الموارد الي ورد فيها ماورد في 
المقام من ثبوت حم في حال الشلك » مع بنائهم على كوه حكما ظاهرياً 
والحكم الواقعي بحاله محفوظ من دون تبدل ولا تغير . وليس الفرق ‏ بين 
المقام وغيره ‏ إلا في أن الركعة المأمور بها ظاهراً هذا ليست مطابقة لار كعة 
احتماة النقيصة . وه.ذا المقدار لاوجب حمل الكلام على الحكم الواقعي ؛ 
لجواز حصول الاجزاء بها - 5 هو صريح النصوص - وان لم تكن مطابقة 

وبالجملة : الاجزاء لا إشكال فيه » وإتما الاشكال في كون المحكم 
ظاهريا أو واقعيا . والمنسيق الى الذهن هو الثاني . لا أقل من أن اطلاق 
الدليل الواقعي موجب مله على ذلك . هذا ولو بنى على كونه واقعيا 
فحمله على الوجه الأول أولى » لظهور النصوص رم صلاة الاحتياط 
صلاة مستقلة مرددة بين الر جوب والاستحباب » لا أنها مرددة بين كونها 
صلاة مستقلة وكونها متممة 

والمتحصل من نصوص 7 : أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة »؛ 
بحري عليهاما يجري على الصلاة المستقاة في اعتبار الاجزاء والشرائط . وأنها 
تدارك للنقص المحتمل بي الرباعية الواقعية المشغولة بها ذمة المكاف » بلا انلاب 
للواقع الى الصلاةالمستقاة على تقدير النقص » بل يكو ن المكاف حينئل قد فرغ 


لاا اتح 
)١١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ادواب الخللالواقع في الصلاة حديث : 2 , 


ظذ١ء6م‏ )0 مسسئمساك العروة الوثقى ( 


ج “١‏ 
المنافيات فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة . ولو تكلم سهواً 
فالأحوط الاتيان بسجدتي ااسهو )١(‏ . والأحوط ترك الاقتداء 
فيها (؟) » ولو بصلاة احتياط » خصوصاً مع اختلاف سبب 
احتياط الامام والمأموم » وإن كان لايبعد جواز الاقتداء مع 
اتحاد السبب » وكون المأموم مقتدياً بذلك الامام في أصل الصلاة . 
من بعض الصلاة وبقي عايه البعض الاخر » فيكون فعل المثائي بين الصلاتين 
واقعا في أثناء الصلاة الواقعية - على تقدير ذقصها واقعا فيكون مبطلا 
فلا يجوز إيةاعه » لاوضعا ‏ ععبى : منعه عن تدارك النقص بصلاة الاحتياط ‏ 
ولا تكليفا » لانه إبطال . واحئال عام الصلاة » قلا يكون فعل المنائي 
ابطالا » واستصحاب بقائه بي الصلاة لايثبت عزوان الابطال . إلا بناء على 
الاصل المثبت . منسدفع : بأن الظاهر أن المراد من الابطال المحرم فعل. 
ماروجب عدم الاكتفاء بها في نظر العقل .. فتأمل . على أن نصوص صلاة 
الاحتياط ‏ بناء على ما عرفت من معناها ‏ تكون ظاهرة في ترتيب آثار 
البقاء في الصلاة . ومنها حرمة فعل المنائي ظاهراً » الممرتبة على قادحيته ظاهراً 
هذا ومن هنا يظهر أن وجوب الاعادة ‏ على تقدير فعل المنائي 5 أوضح 
من حرمة عله » فكان الاولى بالجزم من الثاني »لا كما في المن . ولا سيا 
ار من أن أدلة حرمة فعل المنائي من اجماع أو غيره ‏ على تقدير 
تماميتها ‏ ظاهرة ي الحكم الوضعي ؛ لامجرد التكليف . فلاحظ وتأمل . 
)١(‏ بل هو الاقوى . لا لرواية ابن أبي يعفور )١*(‏ - لا عرفت 
من إحمالل_| - بل يان موضوع سجود السهو الكل قُ الصلاة » وبمكن 
إنْباته بالاستصحاب . 
(0) تقدم الكلام في ذلك في صلاة الجاعة . فراجع . 


1 
)١*(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الخلل الواقع ف الصلاة حديث : لأ, 


ج و7 ) فروع تتعلق بصلاة الاحتياط ) الاءم - 


( مسألة ") : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط » 
ثم تبين له تّامية الصلاة لا تجب إعادتها )١(‏ . 

( مسألة 4 ) : إذا تبين ‏ قبل صلاة الاحتياط - تامية 
الصلاة لا بجحب الاتيان بالاحتياطه () . 

( مسألة ه ) : إذا تبين - بعد الاتيان بصلاة الاحتياط ‏ 
تامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة (”) » وإِنك تبين 
اليامية في أثناء صلاة الاحتراط جاز قطعها (:) » ونجوزإتامها 
نافلة . وإن كانت ركعة واحدة ضم اليها ركعة أخرى (0) . 

)١(‏ لصحتها واقعا . اه 

(0) لان وجوب الاتيان حكم ظاهري لامجال له مع انكشاف الال . 

ر") يما هو صريح النص )١*(‏ بل لايبعد الا كتفاء بها نافلة مرتبة 
لو نواها - كذلك ‏ على تقدير عدم الاحتياج اليها » بل لايبعد الاكتفاء 
بها فريضة لو نواها كذلك . 

(:) لجواز قطع مطلق النافلة . 

(9) بناء على عدم مشروعية النافلة ركعة إلا الوتر . ونصوص امام 
لاتصلح لتشريعها » لاختصاصها يال الشاك . لكن قد يشكل احتسابها بعضا 
من النافلة بعد ارتفاع الشلك » لقصور أدلة تشريعها عن إثبات ذلك »؛ بل 
صلاحيتها لاثياته أبعد من صلاحيتها لاثبات مشروعيتها نافلة ركعة . بلا 
ذم ركعة أخرى اليها . نعم لو نواها أول الامر بعضا من النافلة - على 
تقدير عدم الاحتياج اليها - كان ضم ركعة أخرى اليها في #اه» بل وكذا 
لو نواها فريضة » "ا أشرنا اليه . 


- 8كه ‏ ( مستهمسات اأعروة الوثقى ) 0 
ة 5 ) : إذا تبين بعد إَام الصلاة ‏ قبل الاحتياط 
وفي أثنائها ‏ زيادة ركعة ‏ كم إذا شك بين 
الغللاث والأربع والخمس )(١‏ فبنى على الأربع . ثم تبينكونها 
سآ - تجب إعادتها مطلقاً 0 . 

( مسألة /ا ) : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نققصان 
الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها ”) . وكون صلاة 
الاحتياط جابرة : مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على 
الأربع 2 بعد صللاة الا<تياط تبيبن كونها تنا “ضحم : 
وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس - عوضاً عن 
الركعة الناقصة . 

( مسألة 6 ) :أو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص 
الصلاة أزيد ما كان محتملاء كم إذا شك بين اثلاث والأربع 
ف عل الأربع وصلى صلاة الاحتياط » فتبين كونها ركعتدن 


أو دعل ها . 


)١(‏ يعني : حال القيام » الذي تقدم : أن حكمه الهدم . وحينئذ فتبين 
أنها خحس لابراد منه الخمس الى كانت طرفا للشاث » إذ هي قد هدمت 
بل المراد أنها حمس لم تكن ممنماة حال الشك . والعبارة توهم الاول . 

(؟) 1 تقدم : من بطلان الصلاة بزيادة ركعة » من دون فرق بحن الصور 

(5) كما عن جماعة التصريح به » بل نسب الى ظاهر النص والفتوى - 
وهو كذلك ‏ ويقتضيه ‏ ايضا ‏ صريح رواءة عمار : « وإن ذكرت انك 
كنت نقصت كان ماصليت مام مانقصت » )1١(‏ وعن الموجز : البطلان 

مع النخالفة » كما لو صلى ر كعتدن من جاوس ي الشك بين الثلاث والاربع 


. " : الوسائل باب : م من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ )١٠( 


7 ( بعض فروع صلاة الاحتياط ) عه - 
وأن الناقص ركعتان ‏ فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط )١(‏ 
بل مجحب عليه إعادة الصلاة . وكذا لو تبينت الزيادة عا كان 
محتمل » ما إذا شك بين الاثنتين والأربع فنى على الأربع 
وأتى ركعتين الاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات . 
والحاصل : أن صلاة الاحتياط إنا تكون جاررة للنقص الذي 
كان أحد طرني شكه . وأما إذا تبين كون الواقع مخلاف كل 
من طرفي شكه فلا تكون جابرة . 


ولكنه غير ظاهر » بل عن كشف الالتباس : ١‏ لم أجد له موافتًا ) . 

)١(‏ أما عدم الاكتفاء بها بدون ضم شيء اليها فظاهر » لعدم الدليل 
عليه » فقاعدة الاشتغال بالنقص محكة . وأما عدم الاكتفاء بها - ولو بضم 
ركءة أخرى اليها في الفرض - فالظاهر أنه كذلك » لاختصاص أدلة التدارك 
بغير المقام . نعم لو فرض عمومها له أمكن ضم ركعة اخخرى اليها والاكتفاء 
بها » ويكون السلام على صلاة الاحتياط من قبيل السلام نسيانا . فتأمل . 

وأما وجوب الاعادة وعدم الاكتفاء بتدارك النقص بعد صلاة الاحتياط 
فاتخال الفصل بصلاة الاحتياط ؛ بناء على عدم جواز إدخال صلاة في صلاة : 
الذي يساعده ارتكاز المتشر عة . مضافا الى مفرغية التسلم الموجبة للنقص » 
والحاقه بالتسليم نسيانا غير ظادر . وظهور أدلة البناء على الاكثر في عدم 
مفرغيته وإن كان مسا| ٠‏ إلا أنه لايحدي في المقام » لاختصاصه بصورة 
تدارك صلاة الاحتياط للنقص » وهو في المقام منتف » كما تقدم . 

الهم إلا أن يقال : لم يثبت المنع من الفصل عمثل صلاة الاحتياط 
في فرض العذر » والةدر الأتيمّن صورة العمد » كا تقدمت الاشارة الى 
وجهه في مبحث قواطع الصلاة .ويؤيد ذلك : ماورد في كيفية عمل الاحتياط 





ميال ) : إذاتبين 7 الشروع في صلاة الاحتماط 
نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط )2 بل اللازم <ينئذ 
م ما نقص () 2 سينا السهو للسللام 32 غير محله إذا ل 

يات بالمناي . وإلا ذا م إعادة الصلاة » فحكمه. احم من 
نقص من صلا ته ركعة أو ركعتين » على هامر سايقًا . 

, مسأاة ٠‏ ) : إذاتبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة 
الاحتياط » فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافماً 
لا نقص من الصلاة في الم والكيف ‏ م في الشك بين الثلاث 
والاربع إذا اشتغل ركعة قائماً وتذكر في أثنائها كون صلاته 
ثلاثا ‏ . وإما أن يكون مخالفا.له في الكم والكيف ”م إذا 
قٍْ الشاث ببن الثنتين والثلاث والاربع . والظاهر من أدلة البناء على الاكثر 
عدم مفرغية السلام لو صدر حال الشاث » بلا دخل لبقائه ي. ذلك . والبناء 
على الاقتصار بي ذلك على خصوص صورة حصول التدارك بصلاة الاحتياط 
جمود لايساعده المتفاهم العرقي . ولذا حكي الاجاع على الصحة لو تذكر 
النتقص قبل الشروع في الاحتياط ‏ كما سيألي ‏ إذ ليس بناء الاصصاب على 
ذلك إلا من أجل فهم ما ذكرذا من الادلة . ومما ذكرنا يظهر الكلام 
في الفرع الآني . كم أن منه بظهر الاشكال في جزم المصنف (ره) بوجوب 
الاعادة في الفرض » مع توقفه في جواز الفصل بصلاة الاحتياط » "ما قد يظهر 
من المسألة الحادية عشرة من فصل الشك في عدد الركعات . فلاحظ . 





)١(‏ لمقصور الادلة عن دلاك » واختصاصها بصورة دقياء األشك الى 
مابعد الفراغ .. 
(0) بلا خلاف أجده ‏ كما في الجواهر ‏ بل حكي عليه الاجماع . 





اشتغل في الفرض المذكور ركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثاً 
- وما أن يكون موافقاً له في الكيف دون الك . يا في 
الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع إذا تذكر كون صلاته 
ثلاثا في أثناء الاشتغال ركعتين قائ) وإما أن يكون بالعكس 
كا إذا اشتغل في الشك المفروض ركعتين جالسا ‏ بناء على 
جواز :قديمها ‏ وتذكر كون صلاته ركعتين » فيحتمل إلغاء 
صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع الى حم تل كر 
نقص الركعة )١(‏ . ونحتمل الا كتفاء بإتهام صلاة الاحتياط 
واستوضده غير واحد » لا لانه من قبيل من تذكر النقص - لاختصاص 
أد لته بصورة التسايم نسيانا ‏ بل لما عرفت من ظهور أدلة البناء على الا كار 
في عدم مفرغية التسابم الواقع في حال الشك ٠‏ وإن زال الشلك بعد ذلك 
والجمود على صورة بةّاء الشك إلى مابعد صلاة الاحتياط لايساعده المتفاهسمالعري 

() لقصور أدلة الاكتفاء بها عن صورة التذكر في الأثناء » كا 
عرفت فما قبله . واستصحاب التدارك بها الثابت قبل التذكر ‏ لامجال 
له » للشك في ثبوت ذلك من أول الامر . 

وتوضيح ذلك : أن الحكم المعلق على عنوان إذا كان ظاهراً ي كونه 
منوطا به ححدوئا وبقاء ‏ شما في مثل : « المسافر يقصر » أو « اذا سافرت 
فقصر » فإن كان يحتاج إلى أمد مستمر اعتير في «وضوعه الاستمرار عمقدار 
أمده » إذ لو لم يستمر بمقدار أمد الحم ازم ثبوت الحم في حال عدمهء 
وهو لاف فرض كونه منوطا بموضوعه حدوئًا وبقاء . مثلا : إذا قال: 
« الغي يصوم حمسة أيام ؛ أعتير يموضوعة: الاستهران . خسة أيام » وإلا 
لزم- المحذور الم كور . وحينئك يتعن البناء ي المقام على اعتبسار استمرار 


في جميعها . ومحتمل وجوب إعادة 9 قُ ا 0 
ونحتمل التفصيل بين الصور المذ كورة (© . والمسألة محل 
الاشكال » فالأحوط الجمع بين المذكورات باتهام ما نقص» ثم 
انكشف عدم ثبوت الكم من أول الأمر . لابةال : يلزم حيئئذ عدم وجوب 
العمل حك الشك عند الشلك في استمراره » للشك في عنوان العام . لأنه 
يقال : عكن البناء على الاستمرار ظاهرا بالاستصحاب في الزمان اللاحق. 
أو للاجاع الكاشف عن ثبوت الحم بالاستمرار ظاهرا . 

وغنا 'ذ كرنا :تظئر. آنه لا حاجة في رفع اليد عن الاستصحاب السابق 
إلى دعوى : عدم جريانه من جهة تبدل موضوعه - وهو الشلك -. ليتوجه 
عليها : بأن مجرد زوال الشلك غير كاف في الحم بتبدل الموضوع عرفا ء 
ولا إلى دعوى : معارضة الاستصحاب بإطلاق مادل على لزوم الركعة 
المتصلة » ليتوجه عليها : توقفها على القول بأن الرجوع في مثل المقام الى 
عموم العام » لا الى استصحاب حكم الحصص . ثم إنه إذا ثبت عدم صعة 
التدارك بصلاة الاحتياط تعين الرجوع إلى حم تذكر النقص » على ماعرفت 
في المسألة السابقة . ولا يضر لل المقلدار اللمأني به من صلاة الاحتياط . 
كا عرفت ف المسألة الثامنة . ومن ذلك تعرف وجه الاحتال الثاني » وأنه 
لافرق بين وق المسالة.: 

() كأن وجهه ماتقدم : من قصور أداة الاكتفاء بالاحتياط عن شمول 
الفرض . وامتناع تدارك النقص مستقلا ‏ لاختلال الموالاة » أو لمفرغية 
التسلم - مما عرفت في المسألة الثامنة الإشكال فيه . 

(5) بالاكتفاء بصلاة الاحتياط مع الموافقة في الكم. والكيف » وعدمه 
مع امخالفة . أما الأول : فلانه لا مانع مئه إلا زيادة تكبيرة الافتتاح . لكن 
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ج" ( بعض فروع صلاة الاحتياط ) - 31 
الاتيان بصلاة الاحتياط » ثم إعادة الصلاة . نعم إذا تذكر 
النقص ببن صلاني الاحتياط - في صورة :هددها ‏ مع فرض 
كون ماأتى به موافقا لما نقص في الك والكيف لا يبعد الا كتفاء 
به )١(‏ » كم إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع » وبعد 
الاتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين . 

( مسألة ١١‏ ) : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد 


لهسم 


لادليل على القدح بها بعد صدورها بإذن الشارع واقعا . وأما الثاني : 

فللمخالفة » فالاكتفاء معها محتاج الى دليل «فقود . وفيه : أن التكبيرة 
صدرت بعنوان افتتاح صلاة جديدة ‏ لما عرفت من أن صلاة الاحتياط 
صلاة مستقلة ‏ فالاكتفاء بها عن الصلاة الواقعية الأو لية محتاج الى اقامة 
دليل عليه » لأنه خلاف الاصل . نعم لو بنى على كون صلاة الاحتياط 
جزءا حقيقة من الصلاة الواقعية © وأن التكبير والتسلم زيادتان مغتفرتان 
كان الاكتفاء حينئذ بي محله . لكن لازمه الاكتفاء ‏ أيضا ‏ لو ذكر في 
أثناء الممالف له في الكم والكيف - م لو شلث بين الثنتين والثلاث والأربع 
فشرع بي الركعتين من قيام » وبعد الفراغ من واحدة منها ذكر أنها ثلاث - 
إذ يقال أيضاً فيه : إن الركعة اللأني بها مطابقة لاركعة الناقصة » ولا فرق 
بينها إلا في زيادة التكبير الي هي غير قادحة . وكأنه لأجل ذلك اخختار 
في محكي الذكرى : الصحة والاكتفاء فيه . 

)١(‏ لظهور الدليل في الاكتفاء به على تقدير مطابقته للنتقص » فإذا 
عم بالتقدير فةد علم بالاكتفاء . واحمّال كون مجموع الاحتياطين تداركا 
للنقص المحتمل المردد بين الر كعة والر كعتين خلاف المتفاهي منه عرفاء بل لعله 


خلاف المقطوع به عندهم . 
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لع بوجوبها عليه فإنكان بعد الوقت لآبلتفت اليه ويتي عل" 
الإتيان )١(‏ » وإن كان جالساً في مكان الصلاة » ولم يأت 
بالمنائي و يدخل ف قعل آخر ب بنى على 0 الإتيان (؟) . 
وإن دخل في فعل آخر » أو أتى بالمناي 2 أو حصل الفصل 
الطويل - مع بقاء الوقت فلابناء على الإتيان ' بها وحه ("). 


)١١‏ إذ الظاهر أن صلاة الاحتياط ‏ سواء كانت ا 5 3 صلاة 
مستقلة - موقت بوقت الفريضة المشكوكة » فالشاث فيها بعد الوقت كالشاتث 
في الفريضة بعده محكوم بعدم الالتفات » لاطلاق مادل على عدم الالتفات 
الى الشلث في الفريضة بعد خروج الوقت » ا تقدم . 

() للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال ؛ لو ل نقل بحجية الاستصحاب 
مطاتًا » أو في خصوص المقام ‏ يما في سائر موارد جريان قاعدة الاشتغال مع 
الاستصداب ‏ فان في جريانها دونه » أو جريانها دونها خلافا تر ري الاصول . 

(©) تقدم في المسألة الرابعة عشرة من فصل الشك : أن فعل المنائي 
لا يصحح جريان قاعدتي التجاوز والفراغ » إذ يعتير في الأولى : الدخول 
فها هو مرتب على المشكوك » وليس منه فعل المنائي . ويعتير في الثانية : 
الفراغ البنائي » ومجرد فعل المنائي لامحققه » وإن كان يتفق معه غالبا ؛ فعدم 
الالتفات الى الشك ‏ في فرض فعل الناي 2 مختص بصورة فعاه بعنوان 
الفراغ لاغير . وكذلك المال في الفعل الآخر والفصل الطويل . لكن المقام 
ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ ؛ لأن الشاك في أصل الوجود » لاني 
تمامية الموجود . نعم بناء على جزئية صلاة الاحتياط للصلاة البنائية يكون 
الشلك في تمامية الموجود . كما أن من محتملات قوله (ع) : ٠‏ لاسهو في سهو ) عدم 
الاعتناء بالشاك في المقام مطلقاً . لكنه غير ظاهر »م بأني إن شاء الله تعالى . 


ج١7‏ ( الشك في الشلث في صلاة الاحتياط  )‏ ,+ 016 
والأحوط البناء على العدم والاتيان بهاء ثم إعادة الصلاة .)١(‏ 
( مسألة ١١‏ ) : لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو 
سهواً - بطلت )١(‏ » ووجب عليه إعادتها » ثم إعادة الصلاة (). 
( مسألة ١1‏ ) : لو شك في فعل من أفعالها . فإن كان 
في محله أنى به . وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه 
ألى به (؛) ٠‏ كأصل الصلاة . 
( مسألة ١4‏ ) : لو شك في أنه هل شك شكا يوجب 
صلاة الاحتياط أم لابنى غلى عدمه (0) . 
)١‏ لاحمال بطلانها بالأمور المذكورة . أما بناء على بطلانها بذلك 
فلا حاجة الى فعل صلاة الاحتياط » بل الاحتياط بالاعادة لاغير . 
)١(‏ لعدم الفرق بينها وبين الصلاة في ذلك » لاطراد أدلة البطلان 
فيه| بنحو واحد . نعم من متملات قوله (ع) : «١‏ لاسهو في سهو »؛ 
عدم البطلان بزيادة الركن ‏ هنا سهوا . لكن في مفتاح الكرامة : و لعله 
لم يخالف في البطلان أحد» . 
(") هذا يتم بناء على قدح الفصل ‏ بين الصلاة الأصاية وبين صلاة 
الاحتياط - مثل الصلاة المذكورة . لكن عرفت بي المسألة الثامنة أنه محل تأمل . 
(4) لعدم الفرق بينها وبين الصلإة الأصاية في جريان قاعدني الشاث 
في امحل والشك بعد التجاوز . نعم من محتملات قوله ( ع ) : « لاسهو 
قِ سهو ؛ عدم الاعتناء «الشك في امحل » بل نسبه في ع الدروس : إلى 
ظاهر المذهب . وسيأتي وجه الاشكال فيه . 
(0) لأصالة عدمه . هذا لو كان بعد الفراغ . أما لو كان في أثناء 
الصلاة رجع الى حالته الفعاية » كما تقدم . هذا ولو كان الشاث في كون 


١‏ مسألة ١١‏ ) 0 شك في عدد ركعاتها فهل بي على 
الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل 
مطلقاً ؟ وجهان )١(‏ » والأحوط البناء على أحد الوجهين . 


الركعة البنائية ‏ أشكل الرجوع إلى أصالة العدم السابقة » لآنها لا توجب 
العلم بالفراغ . وقاعدة الفراغ يشكل جريانها » لعدم إحراز الفراغ البنائي , 
فماعدة الاشتغال بالصلاة مححمة . 

)١(‏ مبنيان على ظهور قوله ( 2 ) : « لاسهو في سهو 2 بي عدم 
الاعتناء بالشلك وعدمه . 

وتو ضيح ذلك : أنه ورد في مرسل يونس عن رجل عن ألي عبدالله (ع) 
وليس على الامام سهو إذا حفظ عايه من خلفه سهوه بايقان منهم » 
وليس على من خاف الإمام سهو إذا لم يسه الامام » ولا سهو في سهو» 
وليس في المغرب والفجر سهو » ولا في الركعتين الأوايين من كل صلاة 
سهو » ولا سهو في ذافلة » )٠١(‏ . - ونحوه ماعن إبراهيم بن هاشم في 
زوادره (*7) - وي مصحح حفص بن البخيري عنه (ع) : « ليس على 
الإمام سهو » ولا على من شخلف الإمام سهو » ولا على السهو سهوء ولا 
على الإعادة إعادة » (0”) . وي محكي كلام كثير من القَدْماء والمتأخرين : 
أنه لا حكم للسهو في السهو . وعن ظاهر المعتير : نسبته الى الأصماب . 
وي محكي المنتهى وغير ه : نسسته الى الفقهاء . وحيث أن السهو يطلق على 





. 8 : الوسائل داب - " من ابرواب الخال لماع في الصلاة ملحق حديث‎ )١»( 
": من ا ا ل فى الصلاة حديث‎ ١4: زه لاخظ صدر اه 5 انا باب‎ 


ع2" ( حم الشنك في عدد ركعات صلاة الاحتياط ) _ لاله - 


السهو 5 المعنى المقابل للشاث - وعلى الشاث » وعلى ما 058 كانت متتملات 
كل من السهو الأول والثائي ثلاثة » فتكون محتملات ‏ الجملة باحاظ ضرب 
محنملات الأول في محتملات الثاني - تسعة . 

ثم لنه لاربب في كون المراد من السهو الأول موجبه . أما السهو 
الثاني فيحتمل أن يكون المراد نفسه » ويحتمل أن يكون المراد موجه » 
فتكون محتملات الجملة تمازية عشر » باحاظ ضرب اتسعة المتقدمة في 
امحتماين المذكورين . إلا أن قرينة السياق في النصوص تقتضي كون اراد 
به الشاثك » كما اعترف به جاعة . نعم ببقى احمّال أن يكون المراد من 
السهو الثاني نفس الشاك أو موجبه . لكن هذا الاحمّال لا مجال اه في 
قوله (ع) في مصحح حفص - : ( ولا على السهو سهو » إذ ليس 
معناه : لاشاث متعلق بااشك ‏ سواء أكان الظرف اغواً متعلقاً بالسهو أم 
مستقرا خيرا ل ( ليس ) - بل المتعين فيه تقدير الموجب . ثم إن نفي 
السهو في الرواية الأولى محتمل ‏ بدءاً ‏ أن يكون المراد منه أنه مبطل » 
نظير قوله (ع) : «١‏ ليس بي المغرب والفجر سهو »© . وأن يكون اراد 
عدم الاعتناء به » نظير قوله (ع) : « ليس على الامام سهو ولا سهو 
في نافلة » . إلا أن الظاهر منه في الرواية الثانية ‏ بقريئة حرف الاستعلاء 
والسياق ‏ هو الثاني ؛ فيكون المتحصل من الروابيات - بعد ضم بعضها الى 
بعض - هو عدم الاعتناء بالشك في «هوجب الشاث . وإطلاقه وإن كان 
بقتضي عدم الاعتناء بالشاك ثبي الوجود » والشلك في الأجزاء والشرائط » 
والشاث في عدد الركعات . إلا أن الذي يستفاد من النصوص الكث_يرة 
الواردة في عدد الركعات أن للسهو معنى آخخر غير المعنى العرثي واللغوي 
وهو خصوص شاك في الركعات . وكأن الوجه فيه : مزيد الاههّام بتلك 
الأحكام » وكثرة التعرض لا في اسان المتشرعة » فصار كأنه معننى عرفي 
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شرعي . فلاحظ من النصوص ما وردي الشكوك المبطلة والشكوك الصحيحة )1١١(‏ 
وما ورد في كثرة الشاث )7١(‏ »وما ورد في ضبط عدد الركعات بالحصى 
وغيرها (*”) » وغير ذلك مما هو كثير جدا » فإن من البعيد جداً أن يكون 
المراد به. المعنى العرثي الذي هو الغفلة وغروب الشيء عن الذهن . لاأقل 
من احهال ذلك الموجب لاجال المراد ووجوب الاقتصار على المتيةقن » 
فيتعين الرجوع في الشلك في الأوليين إلى قواعد أخر » كا عرفت ف المسألة 
الحادية عشرة والثالثة عشرة . 

ثم إن عدم الاعتناء بالشاكث في عدد ركعات الاحتياط ملازم لابناء 
على الاكثر , لأن البناء على الاقل اعتناء بالشاك . نعم لو كان البناء على 
الأكثر مبطلا كان لازم عدم الاعتناء بااشاث البناء على الاقل حينئذ.. وهذا 
هو المنسوب الى المشهور . وعن الاردبيل (ره) : الميل إلى البناء على 
الآقل ٠.‏ وعن امحلسي : « إنه لا محلو 1 قوة . لكن لم نطلع على أحد 
من الاصحاب قال به »© . وكأنه لذلك توقف المصنف (ره) في المّقام . 
لكن عرفت : أن ظاهر النص هو الاول . 

هذا كله الكلام في النصوص . وأما كلام الاصحاب فقد اختافي 
المراد منه » قال في محكي المنتهى : « فعنى قول الفقهاء : ( لا سهو في 
السهو ) أنه لا حك للسهو ف الاحتياط الذي أوجبه السهو . ( إلى أن قال ) : 
وقيل معناه : إن من سها فلم يدرسها أم لا لايعتد به . والاول أقرب ) 
ونحوه كلام التنقيح . إلا أنه قال : « وكلاهما لاحم له ») . وعن الغنية 
قال : 3 لاحم لاسهو في جيرا السهو » بدليل الاجاع 2 . ومع ه_ذا 





. تقدم ذلك في أوائل فصل ااشك فى عدد الركءات‎ )١٠( 
. من ابواب الال ااواقع فى الصلاة‎ ١١ : (؟) راجع الوسائل باب‎ 
. من ابواب الخال الواقم فى الصلاة‎ ١8 : (ه؟) راجم الوسائل باب‎ 


ج7 ( نسيان صلاة الاحتياط والشروع في صلاة أخرى 4 ابت قات 
ثم إعادتها. م إعادة أصل الصلاة . ا 

(١‏ مسأاة 5 ) : لو زاد فيها فيها فعلا من غير الأركان أو 
نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا ؟ وجهان )١(‏ » فالأحوط 
الاتيان بها . 

( مسألة /ا١‏ ) : لو شك في شرط أو جزء منها يعسك 
السلام : دلتفت (؟) . 

( مسألة 18 ) : إذا نسيها وشرع في نافاة أو قضاء 
فرلضة أو نحو ذلك فتذ كر في ١‏ ثنائها قطعها وأق بها (#)ء 
الاختلاف يشكل الاعهاد عليه . فتأمل . 

)١(‏ أحدها : الوجوب » لاطلاق ما دل على وجوبها لكل زيادة 
ونقيصة » يما سيأتي . وثانيها : الغدم » كما عن جاعة ‏ بل نقل عليه 
الشهرة ‏ لاختصاص دليل سجود السهو باليومية » ولقوله (ع): ٠لاسهو‏ 
في سهو » بناء على بعض محتملاته . لكن فيه 'مضافا الى التأمل في منع 
الاطلاق ‏ أن صلاة الاحتياط من اليومية » وعدم ظهور قوله ( ع ) : 
« لاسهو في سهر ٠‏ فيا يعم المقام . 

(؟) لقاعدة الفراغ . 

(0) لايخفى أن إدخال صلاة في صلاة » تارة نقول : بأنه مئناف 
للموالاة العرفية بين أجزائها . وأخر ى نقول : إنه من قبيل اللفعل الماحي 
للصورة » فعلى الاول لا يقدح في صحة الصلاة الاولى » إلا بناء على اعتبار 
الموالاة العرفية بين أجزائها » وحيث أن الظاهر عدمه فلا مانع منه . وعلى 
الثاني كما هو الظاهر ‏ فقد<ه في الصلاة مطلقاً » أو في خصوص <الي 
العمد مبني على الخلاف في قادحية الفعل الكثير وأنه قادح مطلهًا ‏ كا لعله 
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مرتبة على الصلاة الي شك فيها - إذا شرع في العصر فتذكر 
د عليه صلاة مبعو رياو جاز عن محل العدول 
ركعة 4 5 الثالثة 00 ركعتين )١(‏ © 


المكهوزرت أو في خصوص العمد . وقد تقدم : أن الظاهر هو الثاني . 
وعا.ه فأو أدخل صلاة ف أثناء صلاة عدا بطات وأبطات 5 ولو كان هوا 
صحت الصلاتان معاء فان التفت بعد الفراع من الثانية أم الآاولى ولائيء 
عليه » وإن التفت في أثناء الثانية تير بين إتمامها واستئناف الاولى وبين 
العكس » لآن زسمية حدرمة القطع الى كل منههأ نسءة واحدة كن دوك رجيح 
واو شرع في صلاة فضاق وقت أخرى وجب الشروع في الثانية » فتبطل 
الاولى وعلية استئنافها » لا عرفت من عموم القاد<ية للصورة المذكورة . 
ومجرد الوجوب لا يقتضي عدمها . وما ورد بي صلات الآيات ‏ من الدخول 
في اليومية وبعد الفراغ منها يبنى على الصلاة الاولى ‏ لا يمكن استفادة 
قاعدة كلية منه . هذا ويظهر مما ذكرنا : أنه لو كانت الصلاة الي شرع 
فيها نافلة يتعين عليه رفع اليد عنها والشروع ثي الصلاة الاحتياطية . وإن 
كانت فريضة تير بين ذلك وبين إنامها واستئئاف الصلاة الاصاية » لآن 
إعام الفريضة الي شرع فيها من قبيل فعل المنافي ‏ عمداً ‏ بين الصلاة 

. هذا ظاهر  بناء على اعديار المرديب حيئئذ - لفقد الترتيب‎ )١( 
أما لو بي على سقوطه عند جاوز محل العدول كان الكلام فيه هو الكلام‎ 


فها سبق بعينه , 


واج” ) حكم قضاء الأجزاء المنسية ) الام - 
وإن ‏ بجز عن محل العدول فيحتمل العدول )١(‏ اليها » لكن 
الأحوط القطع والاتيان بها ثم إعادة الصلاة . 

( مسألة ١9‏ ) : إذا نسى سجدة واحدة أو تشهداً فيها 
قضاه| بعدها على الأحوط )١(‏ . 


دصل 3ق عو كقساأء الرعراء اللْنسمٌ 
( مسألة ١‏ ) : قد عرفت سابقاً () : أنه إذا ترك 
سحده واحدة وم تك دن إلا رعلك الوصول الى حل الركوع 
جب قضاؤٌ ها بعد الدلاة بل وكذا إدا سي السجدة الواحدة 
من الركعة الأخيرة (4) ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقرى 
)١(‏ إلحاقا للمقام من نسبي السابقة وشرع ي اللاحقة . لكن حيث 
أن العدول مخالف للاصل لم يكن مجال للالحاق » بعد قصور دليل الماحق 
4 عن تعورل الفرض ٠‏ 


(؟) ووجه العدم ' بعس محتممللات : ( لا سهو قِ سهو ) . 


فصل ١‏ قضاء ارم اء اللنسه 
فضللى علر فضاء انرص اء النسيم 
(9) وعرفت وجهه . 
(4) ليس في النصوص التقدمة ما يدل بالخصوص على قضاء السجدة 
الاخيرة المنسية )١٠١(‏ . لعم دقتضيه إطللاق صحيح عبد الله بن سنان : «١‏ إذا 
سيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجوداً أو تكبيراً 0 م ذكرت فاصنع 


, راجم المسألة : 18 من فصل الخال الواقم ني الصلاة‎ )1١( 


نت "8177 0 العروة الوثقى ) ج 7 
.وكذا إذا نسي التشهد  )١‏ أو أبعاضه ‏ ولم يتذكر إلا بعد 
الدخول في الركوع » بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد 
السلام على الأقوى . وبحب - مضافا الى القضاء - سجسلةا 
السهو أيضا لنسيان كلى من السجدة والتشهد () . 


ل ل ا ل ا اه 5 
عبد الله 0 : عن رجل دسي من صلانه ر كعة او سيحدة او الثىء منها 
ثم يذكر بعد ذلك. . قال (ع) يقضى ذلك بعينه . قات : أيعيد الصلاة ؟ 
قال (ع) : : لا »2 ٠65١‏ ) . إلا أن امتذاع البناء على قضاء الر كوع والتكبير 
عنع من الاعّاد على الآول قُِ قضاء السجود . نعم لا بأس بالاعهاد على 


الثاني 5 وامتذاع اللاخيل درعمو ثم الشي ع محاافته الاجاع - لا نع م ن الاعماد 
عليه ف تسياك ار كعة والسجدة . مضافا الى إمكان استمادة 1 من 
النصوص التقدمة بالغاء خصوصية موردها ؛ أو بعدم القول بالفصل بين 
السجدة المنسية من الثالثة والرابعة . هذا كله بناء على مفرغية السلام » 
ك5 تقدم استظهارها من النصوص ؛ وإلا فلا يذبغي التأمل في وجوب اإرجوح 
إليها ثم التشهد والتسام بعدها اوقوعها في غير محاها . 
)١(‏ قد تقدم الكلام في نسيان التشهد الوسط والاخير . فراجع . 
وأما أبعاضه فليس في النصوص مايدل على وجوب قضائها . غير إطلاق 
: لا ماح ٠‏ <واز الاعه اسه قى ذلاء لى لا 
صحيح ابن حكم » فلا انع من جواز لاعماد عل ه في ذلك » ولو ه 
تعين الرجوع إلى اصل البراءة 2 العاضي العدم ؛ دعل المناء على الصحة 
يدث : ىر لا تعاد الصلاة . . .» 
0( أما 58 تسميانك ااأسحدة فهو المشهور 4 دل كن الخلاف وَالعْذه ساك 


. ١ : من ابواب الخلل لواقم في الصلاة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )1٠( 
. 5 : (؟) الوسائل باب : 8 من ابواب الخال الواقع في الصلاة حديث‎ 


ج 7 ( سجود السهو إنسيان كل هن التشهد والسجدة ) + 
والتذكرة” وآراة التلخرضن والمنتهى + «دفوى- الجاع .عليه ٠+‏ هعلوم وجويها 
لكل زيادة ونقيصة ٠2‏ ”م سيا لي - ولمصحح جعفر بن نشير ‏ المروي عن 
محاسن البري ‏ : « سل أحدهم (ع) عن رجل ذكر أنه لم يسجد في 
اآر كعتين الأولتين إلا سجدة » وهو في التشهد الاول . قال ( ع) : 
فلإسجدها ثم ينهض ؛ وإذا ذكرها ‏ وهو في التشهد الثاني قبل أن 
يسم فايسجدها ثم يسلم ء ثم يسجد سجدني السهو » )1١(‏ . لكن في 
ثبوت وجوبها لكل زيادة اشكال » 5 سيأني أيضضا . والمصحح المذكور 
غير معمول بظاهره . مع أنه معارض ءا في صحيح أبي بصير - فيمن نسي 
السجدة ‏ من قوله (ع ) ١:‏ فان كان قد ركم فايمض على صلاتهء فاذا 
انصرف قضاها » وليس عليه سهو 0 ر*؟) وقريب منه مضمر مد بن 
منصور (*") وعوثق عمار : « عن الرجل ينسبى سجدة هل عايه سجدة السهو؟ 
قال (ع) : لاءقد أم الصلاة ؛ (*4) وحمل السهو ثي الاول على الاعادة 
خلاف الظاهر . 5 أن حمل الأخبر على الذكر بي امحل فلا يشمل مانحن 
فيه - لاقرينة عليه . ومجرد كون نسيان الركوع لايتصور مع صحة الصلاة 
إلا مع الذكر ي امحل لايقتضي تقييد اطلاق نسيان السجود . اللهم إلا أن 
يكون صاللحاً للآرينية عايه فيرتفع إطلاقه . مع أن في الأولين كفاية قي 
مخصيص ععموم وجوبها لكل نقيصة ‏ لو نم وفي حمل مصحح ابن بشير 
على الاستحباب . 


وأما وجوبها في نسيان التشهد فعن الخلاف وغيره : الأجماع عايه . 





. 7 : من ابوابااسجود حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١8( 

(؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الجود ملمحق حديث : 4 . 

(؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب السجود حديث : ١‏ . 

(4) الوسائل باب : 5١8‏ من ابواب الئل لواقم في الصلاة حديث : ” . 


الصلاة وتشهدها » من الطهارة » والاستقبال » وستر العورة 
ونحوها » وكذا الذكر » والشهادتان )١«‏ » والصلاة على محمد 
وآل محمد ") . وأو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه 
فقط ) . نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالاحوط إعادة 
الصلاة (8) على محمد » بأن يقول : ١‏ اللهم صسل على محمد 
وآل محمد ») » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » » وإن 
كان هو المنسي فقط . ْ 

ونحب فيه)| نية البدلية عن المنسي 0)» ولا يجوز الفصل 
وعن المدارك : نفى الخلاف فيه . وقد استفاضت النصوص الدالة عليه . 
وأكبرها وارد في فسان التشهد الاول » وبعضها مطاق شامل له والاخير 
كوثق ألي نصير : « عن الرجل ينسى أن يتشهد . قال (ع) : يسجد 
سجدتين يتشهد فيه) » (*1). 

 تئاوفلا ملا إشكال ظاهر : لأن أدلة قضائها  كسائر أدلة قضاء‎ )١( 
ظاهرة في مطابقة القضاء للاداء في جميع الخصوصيات العتيرة فيه جزءاً‎ 
. أو شرطاً أو غيرها‎ 

(؟) لأنها جزء من التشهد المقابل للتسليم » الذي هو منصرف نص القضاء. 

() على ماعرفت . 

(5) إذ بدونها يكون غاطاً في الاستعال » لعدم المعطوف عايه . 
ودليل القضاء ‏ على تقدير عاميته ‏ لايصلح لتشريعه كذلك . وعلى هذا 
فالأقوى وجوب الاعادة . ' 

(ه) لاعتبار ذلك في صدق القضاء » فتجب نيته كسائر ما يعتير في 





. ١ : الوسائل باب : 7 من ابواب التشهد حديث‎ )١٠( 


نيلها وبين الصلاة التاق 000 ف الصلاة . أما الدعاء 
والذ كدر والفعل القليل ونحو ذلك - ثما كان جائزا ي أ 
الصلاة ‏ فالاقوى جوازه » والااحوط تركه . وجب الممادرة 
إليها بعد السلام () » ولا يجوز تأخيرها عن التعقيب ونحوه. 

(مسألة “ ):لو فصل بينها وبين الصلاة بالمنافي عمدا 
وسهوا ‏ كالحدث والإستدبار ‏ فالاحوط استئناف الصلاة 
بعد إتيانها » وإن كان الاقوى جواز الإكتفاء بإتيانها © . 
موضوع الوجوب ». وتكفي النية الإحمالية . 

)١(‏ عدم جواز ذلك تكليفا لادليل عليه. . كما لادليل عايه في صلاة 
الاحتياط »© كا تقدم . 

(5) وعن الذكرى : الاحماع عليه . فان ثم كان هو الحجة . ودعوى: 
كونها المنساق من نصوص القضاء غير ظاهرة . ولا سما بملاحظة العف 
ب ( ثم ) على التسامم ٠‏ الظاهر في العرتيب ممع العراخي » وان كان المراد 
منها في المقام مجرد الترتيب » لعدم وجوب البراخي إجاعا . فتأمل . وأما 
قوله (ع) الوق : « يقضي مافاته إذا ذكره » )١*(‏ فد تقدم الإشكال 
في دلالته بي قضاء الفوائت . نعم ارتكاز المتشرعة يأنى وقوع الفصل الطويل 
بينها وبين الصلاة اختياراً . ولأجله تكون إطلاقات نصوص القضاء معزلة 
عليه . وهذا معبى آخر للمبادرة . ولعله مراد الأصحاب . 

() لاطلاق دليل القضاء ء الموافق لأصالة البراءة من قدح اناي في 
صحة القضاء . 

ودعوى : أن القضاء جزء من الصلاة جىء به في غير محله » فيكون 


)0( الوسائل باب : ١4‏ هن ادواب المدود حديث : ؟ . 


وكذا لو تخلل ما يناي عمداً 00 إذا كان عمد . أما. 
إذا وقع سهوا فلا بسن : 
باطلاق دايل القضاء » لمصوره عن إثبات نفي القدح ٠‏ ولا لأصل اليراءة 
إذ لايجال الاصل مع الدليل : 

مدفوعة : 3 جزئيت-ه من الصلاة ذللاف مادل على مفرغية التسامم 
ولا مجال لقياس المقام بصلاة الاحتياط »لما عرفت من أن ظاهر أدلة البناء 
على الأكثر كونه حكماً ظاهرياء بلا انقلاب الواقع الى صلاة الاحتياط وعدم 
مفرغية التسايم ؛ لاف المقام » إذ ايس مفاد الآدلة إلا وجوب الإتيان 
بالجزء بعد التسايم » وذلك أعم من أن يكون التسام مفرغا حقيقة ويكون 
قضاء الجمزء أمراً خارجا عن الصلاة يشاركها في محصيل الغرض المقصود 
منها » وأن يكون غير مفرغ » نظير سلام من تذكر النقص . وإذا لم يظهر 
دليل القضاء في تعيين أحد الامرين لم يصلح معارضة مادل على مفرغية التسايم 
فيكون ذلك الدليل هو المح . مع أن البناء على عدم مفرغية التسلبم المذ كور 
يقتضي البناء على وجوب تكرار السلام ؛ لظهور أدلة اعتبار ااتسابم في المخصار 
المفرغ فيه » فاذا لم يفرغ المكلف بالسلام الأول احتاج ‏ في الفراغ ‏ الى 
تكرار السلام » وذلك خلاف المقطوع به من النص والفتوى . 

وبالجملة : لاينبغي الكلام ي كون الجزء المقضي بعد السلام دخيلا 
في حصول الغرض الم#قصود من الصلاة » ومشاركا للاجزاء الماضية ي ذلك 
١‏ الادلة بذلك » وإنما الكلام في أن السلام الواقع منه واقع ي محله ومفرغ 

ن الصلاة » أو أنه غير مفرغ وإما محصل الفراغ بالجزء المقضي وإذ أن 
5 تقصر عن إثبات الثاني » فا دل على مفرغية السلام محكم » فيكون 
فمل المنائي بعد التسام غير قادح ؛ كفعله بعده في سائر المقامات . ويؤيد 


اج 7 ) نسيان الذكر الواجىس ونحوه لا يوجب قضاءه ( 6197© سه 


( مسألة 4 ) : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل 
الاتيان بها أو في أثنائها فالاحوط فعله بعدها| )١‏ . 

( مسألة ه ) إذا نسي الذكر أو غيره ما جب ماعدا 
وصع الدهة قُ سجود الصلاة - لايجب قضاوؤه (”") . 
«اذكرنا ماتي موثق عمار ‏ الوارد في نسيان السجدة  «١‏ قلت : فان لم يذكر 
إلا بعد ذلك . قال (ع ) : يقضي مافاته إذا ذكره » )٠١(‏ وما في صحيح 
ابن مس الوارد في نسيان التشهد ‏ : « إن كان قريباً رجع الى مكانه 
فتشهد » وإلا طلب مكانا نظيفاً فتشهد فيه » .)5١(‏ 

() لاحال وقوعه ى أثناء الصلاة » فيلحقه حكه . لكن مقتضى 
تقوية الاكتفاء باتيانهها او ملل المناثي كون الاحتياط من هذه الجهة استحبابياً 
ثم إن في الفرض الذي ذكره إشكالا ء لأن موجب سجود السهو إما يوجبه 
إذا وقع في أثناء الصلاة » فاذا لم بقع في أثنائها ووقع بعدها أوثي أثنائها 
لم بجحب أه األسجود . فلاحظ . 

(0) لأن الأمور الذكورة ليست أبعاضا . للسجود 3 يحب قضاؤها 
بقاعدة : « أن مايقضى كله يقضى بءضه » الى استدل بها ججاعة على و-.عوب قضاء. 
أبعاض التشهد » ومقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب . لكن القاعدة المذكورة 
لادليل عليها - دعل اختصاص دليل القضاء دفوات الكل عر المستئد الى 
فوات البعض 5 فالفرق بين واجمات السجود وسائر واجبات الصلاة وبين 


أبعاض التنشهد 2 وجوب القّضاء وعدمه مع كون إطلاق جح حم 


٠ تقدم ذلك فى اتمليقة السابقة‎ )1١١( 
. (؟) الوسائل باب : ا من ابواب التشهد حديث : ؟‎ 
5 )هم تَقَدم ذلك في المألة : اهن هذا الفصل‎ 


) مسأل ١‏ ) : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي 
وأمكن تداركه فعله .وأما إذا م يمكن - م اذا تذكره بعد تخلل 
المنافي عمداً وسهواً ‏ فالاحوط إعادته )١(‏ 9 إعادة الصلاة ع 
وإن كان الاقوى كفاية إعادته . 

( مسألة / ) : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد ا 
بها واحدة بعد واحدة . ولا يشترط التعيين (5) على الاقوى 
وإن كان أحوط . والاحوط ملاحظة الترتيب معه . 
لم يكن للفرق بينها وجه ظاهر . 

. لعبن ماتقدم في يخال المنائي بين الصلاة وقضاء المنسي‎ )١( 

(0) قد تقدمت الاشارة في مبحث صلاة الآيات : الى أن الواجبات 
المتعددة إن انحدت حقيقتها وكان تعددها باحاظ تعدد الوجود فط لامجال 
للتعيين فيهاء لأن التعيين فرع التعين والامتياز فها بينها » والمفروض علمه . 
وذلك 5 لو وجب صوم يومين فانه لا لى يكن م.يز بين اليومين لم يمكن 
قصد أحدههما في قبال الآخر » فاذا صام أحد اليومين يسقط أحدهها بلا ميز 
ويبقى الطلب بالاخر كذلك » ومع تغاير مفهوم الواجبين - أو الواجبات - 
بمكن التعيين بالقصد . ومنه يظهر أن السجدات المقضية لما كانت من قبيل 
الواجيات المتحدة حقيقة المتعددة وجودا لم يكن مجال للتعيين » فضلا عن 
وجوبه . ولا يتوهم : أن البناء على لزوم نية البدلية ملازم للبناء على لزوم 
التعيين » فان ذية البدلية أعم من تعيين المبدل هزه » كما لافى . ومنه يظهر 
أن القائل بوجوب التعيين لابد له من إثبات تعدد مفهوم الواجب © واو 
لأجل اعدار قصد البدلية عن الفائت - المعين بالتعينات الخارجية الخارجة 


ج١7‏ ( العرتيب في قضاء الأجزاء ) 74م 
2 (مسألة م ) : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد 
فالأحوط تقديم السابق منها في الفوات على اللاحق. .. وأو قدم 
أحدها بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة 
على ما نحصل معه الترتيب )١(‏ » 





عن موضوع الأمر - شرطاً في قضاء المنسي . م أن اعتبار النرتيب موقوف 
على ذلك أيضا . وحيث أنه خلاف الاطلاق » كان الأتوى عدم ازوم 
التعيين وعدم لزوم اللرتيب . 

7 إنه قد يتوهم : أنه بناء على جرئية المقضي حقيقة و عدم مذ رغد 
السلام لايد من الول با لبرتيب » رتب الأجزاء الفائتة . وفيه : أن ترتدبها قِ 
احل لا يازم ترثيبها في خارج امحل » بل لو ذكر الأول بعد يجاوز امحل الذكري 
فقدسةنط في امحل العرتيب بينه وبين الثاني » فاذا نسي الثاني كان المنسي ما يعلم بعدم 
اعتبار الترتيب بينه وبين الأو ل . نعم إذا نسي السجدة والتشهد من ركعة 
واحدة فالفائتان وإن كانا ميرتبين بي الأداء في حال الذكر » لكن في ترتيبها 
5 حال النسيان بعد سموطها عن الحرئية تأمل ٠‏ لاأقل مز ن اقتضاء اللاصل 
عدم الترتيب في القضاء . ومن ذلك تعرف : أن احيال اعتبار الرتيب 
أولى بالضعف من احمال اعتبار التعيين فها لو كان الفائتت متحد الحقيقة . 
نعم قُ متعدد الحميقة للقول باعتباره وجه» لكن الأوجه خلافه » كا عرفت 
نعم احمال ذلك كاف ني إمكان الاحتياط . ثم إن الظاهر أن الفصل بأحد 
المقضيين بناي الفورية بالنسية الى الثالمي عرفا © ع البناء على وجوبها تغبداً 
يكون المورد من اللزاحم الموجب للتخيير علا . ومع البناء على وجوبها 

شرطاً للصحة يشكل 8و . اللهم إلا أن يكون إجماع على الصحة ‏ حينئد ‏ 
وإن فاتت الفورية بالفصل » فاطلاق دليل القضاء محم 

)١(‏ لاحمال اعتبار الترتيب شرطاً في صحة قضاء اللاحق فواتا. لكن 


عرفت ضعمه . 


ءلاه ب ١‏ مستمساث العروة الوثقى ) ج١7‏ 
, مسألة 4 ) : أو كان عليه قضازها 005 في السابق 
واللاحق احتاط بالتكرار (؟) » فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا 
ولا يجب معه إعادة الصلاة » وإن كان أ<وط . وكذا الخال 
لو عم سيان أحده| وه يعلم المعين منه]| . 
( مسألة ٠‏ ) : إذا شك في 5 ي أحدها أم لام 

: دلتفت ولا شيء عليه . أما إذا عل أنه 5 انشله] يشلك 
في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه 
أم لذ ؟ فالا <وط القضاء (50) . 

)01( لعدم قدح الفصل عثل ذلك . 

(؟) إذ ليس فيه إلا احمال الفصل . وقد تدم عدم قدحه . 

(0) يعني : بعد الفراغ . و كذا بعد التجاوز » فالوجه في عدم الالتتفات 
قاعدة الفراغ » أو التجاوز . 

ر؟) بل لعله الأقوى » لاصالة عدم الرجوع الى المنسمي . وقاعدة التجاوز 
لامجال لما في المقام » إذ امحل الأولي الذكري يعلم بعدم الاتيان به فيه ع 
وا محل الثانوي السهوي وان شاث بالاتيان به فيه » إلا أن موضوعه - وهو 
الذكر والالتفات - مشكوك » والنحل على تقدير استحرار النسيان - يكون 
بعد التسايم فلم يفرغ بالنسبة اليه . وإن شعت قلت : قاعدة التجاوز إما 
يجري مع احمال طروء الخطأ » لامع احهال طروء الالتفات م ع العم بعاروه نيعا 

ومنه يظهر : أنه لو 7 أنه قد ذكر قبل اأر كوع أو قبل التسليم 
وشك في أنه تدارك أو لم بتدارك بى على التدارك لقاعدة التجاوز. وسيأني 
في سجود السهو ي نظير المقام ماله نفع تام . فانتظر . 


ج» ( تقدم صلاة الاحتياط على قضاء السجدة والتشهد  )‏ الاه ‏ 
( مسألة ١‏ ) :لو كان عليه صلاة الاختياط وقضاءة 
السجدة أو التشهد فالأحوظ تقدم الاحتياط )١(‏ وإن كان فوتها 


)١(‏ بل هو المتعين » لأن دليل قضاء المنسي إا اقتضى فعله بعد 
الفراغ الواقعي ٠»‏ وقد عرفت أن التسليم على الا كر البنائمي لايوجب فراغا 
واقعيا - بل ولا ظاهريا باحاظ الأثر الذي هو محل الكلام - بل احمالي 
محض ٠‏ فلا بحوز فعل المنسي بعده » لاحمال كونه زيادة في الصلاة منهيا 
ءنها » وكونه في غير المحل . ولو بني على أن الامر بقضاء المنسبي بعد 
التسابم لقلا تلزم الزيادة في الأثناء - لا لكون محله بعد التساام - كفى 
احهال الزيادة في المنع عن إنقاعه قبل صلاة الاحتياط » إذ لامؤمن عن هذا 
الاحهال » وأصالة عدم الزيادة لامجال لها لابنحو مفاد كان التامة » ولا 
الناقصة - إذ الشلك إءما هو من حيث كونه في الأثناء أو بعد الفراغ , 
والأصل بقتضي الأول » فيكون زيادة في الاثناء - فتأمل - ومجرد كونه 
نداركا للمنسي لايوجب عدم صدق الزيادة عليه . واذا لابجوز إ:قاعه 
قبل التساجم مع حفظ الر كعات . 

ومنه يظهر وجوب تأخير سجود السهو عن صلاة الاحتياط لعين ماتقدم 
ومجرد الفرق : بأن الأجزاء المقضية أجزاء صلاتية يكون فعلها قبل التساجم 
زيادة منهيا عنها . لاف سجود السهو فانه لايؤلى به بعنوان الصلاة ؛ 
فلا يكون فعله ني الأثناء زيادة في الصلاة لايوجب الفرق بينهها في وجوب 
التأخير الى هابعد الفراغ عن الصلاة واقعاً بعد الأمر يفعلها كذلك » غابة 
الامر أن الامر بتأخير المنسبي يمكن أن يكون من جهة أن محاه بعد التسايم 
ومككن أن يكون من جهة ازوم الزيادة » عخلاف تأخير سجود السهو فا 
لاحتمل فيه أن يكون من جهة ازوم الزيادة ‏ بناء على اعتيار قصد الورئية 
:حدق الزيادة ‏ فيتعين أن يككون من جهة كو ن مله بعد التسابم ٠‏ وهذا 


للها على موجبه » لكن الأقوى التعخيير . وأما 0 رد 
السهو فالأقوى تأخيره عن قضائه)| ٠‏ كا جب تأخيره عن 
الإحتياط أيضا . 


أيضا كاف في لزوم التأخير . نعم قد يقنضي ذلك الفرق فرقا من جهة 
أخرى »© وهي أنه لو جاء بسجود الهو قبل التسلبم عمداً لم يكن مبطلا 
للصلاة وإن لم بجز الا كتفاء به» فيجب الاتيان به ثانيا .بعد التسابم » حلاف 
مالو جاء بالجزء المنسي قبل التسام عمداً فانه يكون مبطلا للصلاة فيجب 
الاستئناف . وهذا الفرق - لو ثم - لم يرتبط بما نحن فيه . نعم بناء على 
مفرغية التسايم » وانقلاب الصلاة على تقدير النقص الى صلاتين يكون فعل 
القضاء يعد التسليم البنائي ي محاده » فحينئذ يجب فعل القضاء قبل صلاة 
الاحتياط » بناء على وجوب البادرة اليه . اللهم إلا أن نقول أيضا : بوجوب 
المبادرة إلى صلاة الاحتياط بنحو ينافيها قضاء المنسي » فحينئذ يتعين البناء 
على التخيير بينها في التقديم . أو نقول : بأن محل المقضي بعد الفراغ من 
مام الصلاة » ولا يكون ذلك إلا بعد صلاة الاحتياط . وهذ! هو الأظهر 

وأما تأخير سجود السهو عن الجزء المنسي فليس عليه دليل ظاهر » 
بل ظاهر خير علي ن ألي حمرة ‏ المتقدم في نسيان التشهد )١*(‏ - كون 
سجود السهو للتشهد المنسي قبله لا يعده » فلو ثم عدم الفصل "م ادعي 
كان دليلا على ازوم تقدم سجود السهو على الجزء المنسي مطلقاً . و 
جعفر ن بشر (*؟) وإن دل على لزوم تقدم السجدة المنسي-ة على سجود 
السهو لها » فيكون منافيا للخير المذكور » إلا أنه تضمن فعل السجدة قبل 
التتسليم » وذلك خخلاف البنى »؛ فاليرتيب بين الجزء المتمضي وسجود اأسهو 
للحت اا 

. " : الوسائل باب : 55 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ )١( 
. من هذا الفصل‎ ١ : تقدم ذلك في المسألة‎ )١8( 


ج 7 ( بعض فروع قضاء السجدة ) م ل 
( مسأاة 3١‏ ) : إذا سها عن الذكر أو' بعض ١ا‏ يعتير 
فيها ‏ ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء ‏ فالظاهر عدم 
وجوب إعادتها )١(‏ » وإن كان أحوط : 
( مسألة ١‏ ) : لايجب الإتيان بالسلام في التشهد 
القضائي (؟) » وإن كان الأحوط عق سيان النشهد الأخير- 
إتيانه بقصد القربة ‏ من غير نية الآداء والقضاء - مع الإتيان 
بالسلام بعده . م أن الأحوط ‏ في نسيان السجدة من الركعة 
الأخيرة أيضا ‏ الاتيان بها بقصد القربة » مع الاتيان بالتشهد 
والتسلم - لاحمال كون السلام في غير محله ‏ (*) ووجوب 
غير ثابت . اللهم إلا أن يستفاد من دليل وجوب سجود السهو كون محله 
بعد الفراغغ من يع الأجزاء الصلاتية . لكنه غير ظاهر . 
)١(‏ هذا بناء على الجزئية ظاهر © إذ ا لا نجب إعادة الجزء المأتي 
به ي أثناء الصلاة - لو كان قد سها عن بعض ما بنجب فيه لحديث : 
ولاتعاد الصلاة . . . ٠‏ لا تجب الاعادة هنا » لعدم الفرق . أما بناء 
على عدم الجزئية فقد يشكل ٠»‏ لعدم لزوم إعادة الصلاة من رأس »© كي 
يسقط اعتبار ماسها فيه لحديث : « لاتعاد . . . 6 وإعادة الجزء غسير 
منفية بالحديث المذكور . ويمكن دفعه : مما عرفت من أن ظاهر قن 
القضاء وجوبه على النحو المعتير في الصلاة ماله من الخصوصيات » فكما 
بقتضي الدايل المذكور لزوم ا ما يجب فعأه فيه من الذكر وغيره 
يقنضي سقوطه في السهو »ا يسقط او أتى به في مله » كما يظهر بالتأمل . 
(؟) لخروجه عنالتشهد . والمفروضالاتيانبهي #له » فلا موجب لقضائه . 


(6) لفعد العرتيب بينه وبين التشهد . 


6ه ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١7‏ 
تداركها بعنوان الجزئية للصلاة . وحينئك فالأحوط سجود 
السهو ‏ أيضا قي الصورتين »2 لأجل السلام 2 غير محله . 

( مسألة ١4‏ ) : لافرق في وجوب قضاء السجدة » 
وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركءعتين الأولتين 
والاخيرتين )1١(‏ ع لحن الاحوط ‏ إذا كانت من الاولتسين 5 
إعادة الصلاة أيضا » م أن في نسيان سائر الاجزاء الواجبة 
منه| أيضا الاحوط استحبابا ‏ بعد إتّام الصلاة ‏ إعادتها , 
وإن ل يكن ذلك الجزء من الاركان » لاحّال اختصصساص 
اغتفار السهو عن ماعدا الاركان بال ركعتين الآخيرتين 5م هو 
مذهب بعض العلاء ‏ (؟) وإن كان الاقوى ‏ كما غرفت 
عدم الفرق . 

( مسألة ١١‏ ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع 

:.  وهرخلا ا تقدم في أحكام‎ )١( 

(1) وهو المفيد والشيخ في التهذيب على ماحكي » بل عن الثاني : 
أنه نسبه إلى بعض العلماء ‏ واعله ابن أني عقيل - وتقدم ذلك' في نسيان 
السجدة »: 5 تقدم ضعفه » لصريح جملة من النصوص اواردة في :سيان 
السجدة والقراءة والجهر والاخفات )١1١(‏ » وإطلاق صصحيح : ولا تعاد ... ) 
ولاسها ملاحظة تعليله صحة الصلاة ‏ معترك القراءة ‏ بأن القراءة سنة . وبذلك كله 
بتعين حمل السهو المنفي في الأوليين في بعض النصوص - على الشلك » 
كا بقتضيه بعض القرائن المشتمل عليه بعضها . ويظهر من كلاتهم في أحكام 

السهو من الخلل : المفروغية عن عدم الفرق بين الأوليين والآخيرتين » بل 


. من فصل الخلل الواقع في الصلاة‎ ١4618 : راجع المسألة‎ )1١( 


ج/ا ( حك الشك في كون الفائت منه سجدة أو غيرها ) ل هثاه ‏ 
فوت محل تداركهاء ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده . 
شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء )١(‏ . 

( مسألة 1١‏ ) : لو كان عليه قضاء أحدها وشك فى 
إتيانه وعدمه وجب عليه الإاتيان به ما دام في وقت الصملاة(0) 
بل الاحوط استحبابا (") ذلك بعد خروج الوقت أيضا . 

( مسألة /ا١‏ ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة 
واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد (؛) . 

( مسألة 18 ) : لو شلك في أن الفائت منه سجدة أو 
غيرها من الاجزاء الواجبة الى لا بجحب قفاؤها ‏ وليست 
ركنا أيضا لم نبجب عليه القضاء (5) » بل يكفيه سجود السهو . 
ادعي الاجاع في كثير من مسائله . فراجع . 

)١(‏ لعدم الاعتبار بالشاث » لأنه بعد الفراغ » ولا بالاعتقاد » ازواله. 
اللهم إلا أن يقال : إنما لا يعتير الشاث بعد الفراغ اذا كان بعد الفراغ 
البنائي وهو غير حاصل فالمرجع فى نفي القضاء قاعدة الشاث يعد التجاوز 
لاغير . ومنه يظهر عدم وجوب القضاء لو انقاب اعتقاده شكاً في أثناء الصلاة > 

ش (0) لأصالة عدم الاتيان به . 

(7) اسقوط الأصل بتقاعدة الشاك بعد خروج الوقت . وهي وإن كان 
موردها الشك في أصل الصلاة » إلا أن الظاهر منها عرفا كون الوجه فيها 
حيثية خروج الوقت . ولأجل توهم الاختصاص كان الاحوط القضاء اوشك 
بعد خروج الوقت . 

(:) لتماعدتي الفراغ والتجاوز بالنسبة الى امحتمل الزائد على المتيقن. 

() لآن العلم الاجالي بالفوات لا أثر 'له في القضاء » لعدم التكايف 


( مسألة )١١9‏ : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر 
بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها )١(‏ والاتيان به » بل هو 
الاحوط (؟) ». بل وكذا لو دخل في فريضة (”) . 

( مسألة ٠١‏ ) : لو كان عليه قضاء أحدها في صلاة 
الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمه|(؛) 
وإلا وجب تقديم العصر (5) ( ويقضي الجحزء بعدها ء ولا 

بحب عليه إعادة (1) الصلاة وإن كان أحوط . وكذا الحال 

في أحد أطرافه . واحتال فوت مايحب قضاؤه منفي بقاعدة الفراغ . ولا 
تعارض عثلها في الآخر» لانها لا أثر لها من حيث القضاء وكذا من حيث 
سجود السهو » للعلم به على كل من التقدير ين » بناء على وجوبة لاسجود 
ولكل نقيصة . 

(1) لجواز قطع النافلة . 

(0) لاحمال وجوب المبادرة . لكن مقتضى جزم المصنف ( ره ) 
سابةا بوجوب البادرة الجزم بوجوب القطع هنا . 

(6) فانه وإن حرم قطع الفريضة » لكن - بناء على وجوب البادرة ‏ 
يجوز القطع » لجواز قطع الفريضة لمحاجة . وقد تقدم في فصل صلاة الاحتياط 
ماله نفع في المقام . فراجع . 

(8) لوجوب الترتيب » فان الجزء المقضي لا مخرج عن كونه صلاة 
ظهر » وظاهر أدلة النرتيب وجوبه بلحاظ جميع الاجزاء . مضافا الى ماتقدم: 
من وجوب البادرة . 

(ه) لأهميتها حيئئذ » أو لاختصاص الوقت بها » وسقوط اعتبار اليرتيب. 

(5) لعدم قدح الفصل »© 5 سبق . 


ج “7 ( موجبات سجود السهو ) اماق 
او كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر » 
الكن مع تقديم العصر نحتاط بإعادة الظهر أيضا » بعد الإاثيان 


. )١( باحتياطها‎ 


فصمل ف مو عبات جو د السروو 
( مسألة ١‏ ) : يحب سجود السهو لأمور : 
الأول , الكلام سهوآ (0) »© 


)١(‏ لا تقدم منه من التوقف في قدح- الفصل بين الصلاة الأصلية 
وصلاة الاحتياط . 


تعمل فى مو عبات حو د السررو 


0( على ال مشهور شهرة عظيمة كادت تكون إحاعا ( بل عن صر دح 
بعض وظاهر آخر : الاجماع عايه » لصحرح ابن الحجاج : « سألت أبا 
عبد الله (ع ) عن الرجل بتكم ناسيا في الصلاة » يقول : أقيموا صفوفكم 
َال (ع) : م صلازه 7 دسجل سرجد نين 6 )١(‏ وما قُ كيح ابن أبي 
يعفور ‏ الوإرد في الشك يبن الاثنتين والاربع ‏ من قول الصادق (ع ) 00 وإن 
تكلم فليسجد سجدديي السهو » (١؟).‏ وموثق عمار عن الصادق (م) : : عن 

الرجل إذا أراد أن يقعد فقام » ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو بحدث 
)١١(‏ الوسائل ياب : 5 من ابرواب الخلل الواقم في الصلاة وديث 20 
)١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الخالى الواقم في الصلاة حديث : ؟ . 


6م - ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١7‏ 

شيئا . قال (ع) : ليس عليه سجدتا السهو حون يتكلم بشىء )٠١( ٠‏ بناء 
على ظهوره فها نحن فيه . ل-كن من القريب أن يكون المراد حتى يسبح 
أو بقرأ » مما يحب فعاه في القيام . وما في صحيح الأعرج المشتمل على قصة 
ذي الشهالين - من قول الصادق (ع ) : ٠‏ وسجد سجدتين لمكان الكلام » )٠١(‏ 
فان المحكي فيه وإن كان فعلا مجملاا من حيث الوجوب والاستحباب » إلا 
أن حكايته من المعصومين (ع ) في مقام التشريع ظاهرة في الوجوب . نعم 
ماتضمن فعل الذي ( ص) لها من دون تعرض إلى أنه للكلام أو لاسلام (0) 
غير صالح للاستدلال به على المقام وءعن الصدوقين وغيره| : العدم . وقد 
يشهد فم صحيح زرارة عن أني جعفر (ع) « في الرجل يسهو ي الر كعتين 
وبدكل » فقال (ع) : م مابقي من صلاته - تكلم أو لم بتكم - ولا 
شيء عليه » ر*:) . و نحوه صحيح ابن مس عله (ع) : « في زجل صلى 
ركعتين من المكتوبة » فسلم - وهو يرى أنه قد أنم الصلاة - وتكلم ؛ثم 
ذكر أنه لم يصل غير ركعتين» فقال (ع ) : يتم مابقي من صلاته ولا شيء 
عليه » (*8) فان حملها على نفي الاثم بعيد . إذ لامجال لتوهمه مع السهو . 
وعلى نفى الاعادة يوجب كونه تأكيداً لقوله (ع) ١:‏ أم ... »4 والحمل 
على سنن أولى . وحينئذ فحمل الامر في الأولين على الاستحباب أولى 
من حمل : «١‏ لاشبىء عليه » على ماذكر . ولأجل ذلك اتار بعض المحقةين 
من المتأخرين : لجان ؛ فالمسألة لائؤاو من اشكال . 





. " : الوسائل باب : #9 من ابواب الخلل الواقم في الصلاة حديث‎ )١١( 
. ١١ : الوسائل باب : ” من ادبواب الخلل الوائم في الصلاة حديث‎ )؟١(‎ 
. ١١ : («ه+) الوسائل باب : “” من ابواب الل الواقم فى الملاة حديث‎ 
. ه٠‎ : (ه:) الوسائل باب : 0 من ادواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ 
(«ه) الوسائل, داب : 8 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : و.‎ 


جَ ١4‏ ) الكلام موجمب: أسحود اإسهود ( - ةمهم 

7 قرآن ودعاء وذكر )١(‏ . ويتحمق حر فين أ مرف واحد 
مفهم في أي لغة كان . واو تكلم جاهلا بكونه كلام ا بل 
يتخيل أنه قران أو 5و أو دعاء م روج٠ب‏ سعودة السهو ( 
آنه ليس بسهو (9) . ولو تكل عامدا زعم ألمنة خارج عن 
الصلاة يكون موجياً : لآنه باعتيار السهو عن كونه في الصلاة 
بعد سهواً . وأما سبق اللسان فلا يعد سهواً . وأما احرف 
الخارج ‏ من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لايضر - 
فسهوه 2 أيضا 9 لايوجب السجود (9) . 


)١(‏ لآن ظاهر الأدلة في المةام : أن الكلام الموجب اسجود السهو هو 
الذي لايجوز فعاه عمداً » فينبغي في محةققه الرجوع الى ماتقدم ي مبطلية الكلام . 

(؟) لاختصاصه بالغفلة عما هو معلوم » لامجرد الغفلة عن الواقع والخطأ 
فيه . والنصوص - كصحيح ابن أني يعفور وموئق عمار - ظاهرة في 
اختصاص الم بالسهو » إما للبناء على عدم الدخول فيها » أو على المذروج 
عنها . والظاهر أن الأول مورد صحيح ابن الحجاج ٠»‏ والثاني مورد صحيح 
الاعرج ؛ فلا تشمل مطاق الخطأ واو كان جهلا . لكن لايبعد أن يقال : 
إن المنفاهم عرفا من النصوص هو سببية الكلام الواقعم لاعن عمد ».فالسهو 
فيها بعجنى عدم العمد » لا لخصوصية فيه . ولأجل ذلك نقول : إنه اوعم 
بعد الصلاة أنه تكلم - ولم بعلم أنه كان عمد أو سهوا ‏ كانت أصالة عدم 
كونه عن عمد بناء. على جريان الأصل بي العدم الازلي ‏ كافية في إثبات 
صحة الصلاة ووجوب سجود السهو . ومنه يظهر وجوب السجود اسيق الاسان 
الهم إلا أن يدعى : اختصاص الأدلة ما كان عن قصد في الجملة . 

(0) 5 عرفت . 


86ه ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 7 


الثاني السلام قُ غير موقعه )١(‏ ساهيا » سواء كان 
)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة » بل عن جماعة : الاجماع عليه » لآنه 
من الكلام » ولأنه زيادة في الصلاة - بناء على عموم وجوبها لكل زيادة - 
ولموثق عمار عن الصادق (ع ) : « عن رجل صلى ثلاث ركعات ‏ وهو 
بظن أنها أربع ‏ ذلا سم ذكر أنها ثلاث . قال (ع) : يبني على صلاته 
مبى ذكر © ويصل ركعة » ويتشهد »2 ويسم ؛ ويسجد سجدلي |أسهو وقد 
جازت صلاته ) )١١(‏ وصصحيح العيص عذء (ع ) : « عن رجل نسي ر كعة 
من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع . قال ( ع ) : يقوم 
ذب ركع ويسجد سجدتين » (*7) لكن الأول : جمنوع » فان ظاهر أداته 
الكلام الأجنبي عن الصلاة » قلا يشمل مثل التسلم » بل هو أيضا - 
ظاهر القائاين بالوجوب في المقام » لعدهم السلام في مقابل الكلام . والثاني : 
وإن سم لكن في مبناه إشكال يأني » ولا يناسب عده في قباله . والثالث : 
- مع أن مورده السهو بي التشهد والتساجم معا ‏ غير ظاهر ي كونه لأجل 
السلام » بل من امحتمل أن ركون من جهة الزيادة » فاو ثبت استحبابه لكل 
زيادة دار الأمر يبن مله على الاستحراب ف المقام وبين مخصيص ذلك . 
ولعل الأول في المقام أولى . والزابع : : غير ظاهر في سجود السهو » بل 
من المحتمل قربباً إرادة سجدتي الصلاة المقابلتين لاركو ع » فعلى هذا لادليل 
على وجوب سجود السهو ف المقام ) إلا إذا قيل بوجوبه لكل زيادة ؛ بل ماي 
صصبح الأعرج من قوله (ع) : : « وسجد لمكان الكلام ») (*7) من دون 
تعرض للاسايم - ظاهر في عدم الوجوب لأجاه » فلو ثبت الوجوب لكل زيادة 
3 () الوسائل باب :م من ابواب الخلل الواقع ني الصلاة حديث ؛ 14 . 
)0 الوسائل باب : "م من ابواب الخلل الواقع.فى الصلاة حديث : 6 . 
(م) تقدم ذلك كله في الأمر الأول من موجبات سجود السهو . 


0 السلام عليك أبها النى . . . ) قلا يوجب شيئآً من حيث 
بعض إحدى الصيغتين كذلك . وإن كان يمكن دعوى : إنجاب 
لفظط ( السلإم ) للصدق (؛ ) » بل قيل : إن حر فين مئه موجب 
لكنه مشكل » إلا من حيث الزيادة . 
الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها (ه) 
ك] إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام . وأما نسيان 
الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ‏ ماعدا وضع الجبهة - 
فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة (5) . 
أمكن أن يكون الصحيح المذكور - لو أمكن العمل به - مخصصا لدليله 
ولا سها علاحظة ماي صحيح أبن ملم المتقدم ي الكلام )١*(‏ بل وصحيح 
زرارة (55) بناء على كون المراد من السهو فيه التسليم على الركعتين . 
)١(‏ يما هو مورد الموثق . 
90) م6 أو سم غافلا عن الخروج . وحبرلكل الحم فيه يستفاد هن غير 
الموثق ©» لو 0 ' | 
(”) لعدم الدليل على إبجابه للسجود » والدليل مختص بارج . ومغله ٠‏ 
الحال في بعض إحدى الصيغتين . 
(؛) هذا لو سم فإما يتم لو كان هناك إطلاق يدل على إجاب السلام. 
() قد تقدم الكلام فيه . 
() لعدم الدايل عليه » لاختصاص مصحح ابن بشير الذي هو الدليل 
(8١):(0؟)‏ تقدم ذلك كاء فى الأمر الأول من موجبات -جود السهو . 


الرابع : نشيان التشهد مع فوت محل تداركه .)١(‏ 
والظاهر أن سيان بعض أعراقه أنضا (؟) كذلك كم أنه 
موجب للمضاء أنضا 5 1 هر . ْ 

الخامس : الشك. بين الأربع والخمس بعد إكال 
السجدتين » كما مر سابقاً (") . 

السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس (4) , 

. تقدم الكلام فيه‎ )١( 

(0) لم يظهر الدليل عليه » م تقدم في وجوب قضائها . 

(9) وهر وجهه . 

(:) نسبه في محكى السرائر الى الأكثر من المحقةين . وفي محكى الأمالي 
إلى دين الإمامية . 0 الغنية : الاجاع عليه . ويشهد له 58ظ معاورة 
ان عمار : « عن الرجل يسهو » فيوم في حال قعود » أو يقعد في حال 
قيام . قال (ع ) . يسجد سجلدتين بعد التسايم ؛ وها المرغمتان ترغغان 
أنف الشيطان » )1١(‏ . وموثق عمار : « عن السهو ما مجحب فيه سجدتا 
السهو ؟ قال ( ع » : إذا أردت أن تقعد فقمت » أو أردت أن تقوم 
فقعدت » أو أردت أن تقرأ فسبحت »أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك 
سجدنا السهو » وليس في شيء ما تم به الصلاة سهو ؛ )7١(‏ . لكن عنع 
من التمسلك بالأخير ما في ذيله من قوله : ه وعن الرجل إذا أراد أن يعد 
فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيعاً أو يحدث شيا » فقال (ع ) : ليس 
عليه سجدتا السهو حتى بتكل بشيء »© . ولو بى على تقييد الصدر بالذيل 


. ١ : من ابواب الخلل الواتع في الصلاة حديث‎ 8١ : الوسائل باب‎ )1١( 
. من ابواب الخال الواقع فى الصلاة حديك : ؟‎ 8١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 


ج ,7 ( السجود لكل زيادة ونقيصة ) 0 35 


بل لكل زيادة ونقيصة (0) 


كان ذلك موجباً لتقيبد المصحح الأول أيضاء فيكون مقتضى التقبيد وجوب 
السجود على من قام في موضع القعود وتكلم بشيء من ذكر أو قراءة ‏ بناء 
على أن المراد بالكلام ذلك كما هو الظاهر » وعدم وجوبه على مجرد القيام 
قُ موضع القعود » ما هو المدعى . 

لكن قد يعارضها أيضا في ذلك ما ورد في نسيان التشهد وذكره قبل 
ار كوع ٠‏ فإن النصوص كالصريحة في وجوب الرجوع والتدارك » وعدم 
وجوب سجود السهو )٠8١(‏ . فلاحظها . وأما صحيح الحابي : « عن الرجل 
يسهو في الصلاة فينسى التشهد . قال (ع ) : يرجم فيتشهد . قلت : 
يدن سجدلي السهو ؟ فمّال (ع) لا ؛ ليس قِ هذا سجدتًا السهو ؛ (؟) 
فان كان المراد من التشهد فيه التشهد الوسط ‏ ا هو الاقرب ‏ كان 
معارضا باطلاقه للموثق » فيحمل على صورة عدم التكم بقرينة ما في 
الذيل - وإن كان بعيدا . وإن كان المراد التشهد الأخير كان معارضا ذا 
دل على وجوبه للتشهد المنسي . إلا أن يحمل على نسيان التسايم أيضا . 
لكنه بعيد . 

)١(‏ يما نسب الى العلامة وكثير ممن تأخر عنه . وعن الشيخ (ره): 
نسبته الى بعض اصحابنا . وعن الدروس - بعد نقل ذلك عن الشيخ ‏ 
أنه قال : لم نظفر بقائله ولا مأخذه إلا رواية الحابي » (”) والظاهر أن 
مراده عدم الظفر يمن نسبه اليه الشيخ » فلا ينافيه ماعن الذكرى : من نسبته 
الى العلامة » واختياره له . وكيف كان فيشهد له مارواه ابن أبي عمير . 





. راجع المسألة : 18 من فصل الخلل الواقع في الصلاة‎ )1١( 
. 4 : من ابواب ال:شهد حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
)هم راجع الدروس الدرس الأخير من فصل الخلل‎ 


2 61د ( مستمسلك العروة االوثقى ) ج١7‏ 
غن. بعضن. أصابنا عزن منفيان ابن "السمط »عن أي عبن ات '(ع): واتسعد 
سجدلي السهو في كل زيادة تدخل عليك أونقصان »؛ )١٠١(‏ ولا يقدح فيها 
إرسالها » ولا جهالة سفيان » للا قيل : من أن ابن ألي عمير لايرسل ولا 
يروي إلا عن ثمّة . مع أنه من أصحاب الاجاع » والمشهور - كأ قيل - 
جواز العمل بما يصح عنهم ولا سأل عمن بعدهى . اللهم إلا أن يقال : 

لو سم ذلك - واغمض عما فيه من الاشكال ‏ فهجرها عند الأصعاب الى 
زمان العلامة والشهيد مانع ء ن جواز الاعماد عليها » بل صريح الشهيسد 
- كما عرفت -. عدم الاعماد عايها في ذلك » بل كان على صصح الحابي 
مضافا الى معارضتها بذيل موثق عمار المتقدم ؛ وما ورد في نسيان التشهد وااسجدة 
مع ذكره) قبل الركوع » و#تمل صحيح الحابي المتقدم اليها الاشارة . ومكن 
معارضتها أيضا بصحيح الفضيل : « عن السهو »© فقال (ع) : من حفظ 
سهوه فأنمه فليس عليه سجدةا السهو » وإبما السهو على من لم يدر زاد في 
صلاته أم نقص »© )5١(‏ فان مقتضى ظهور السؤال عن موجب سجود السهو 
حمل الحصر بي الجواب على الخصر الحمَرقي » وليس منه المام » بل ظاهر 
الجواب نفسه ذلك ايضا . 

ومنه يظهر إمكان معارضته عوثق سماعة (0") الذي هو كصحيح الفضيل 
غغر أنه خال عن السؤال » بل ظاهر القضيدة الشرطية منطوقها : أن مع 
تدارك الجزء المنسي لاسجود للسهو » مع حصول الزيادة . ويؤيده : خلو 
حملة من النصوص - الواردة في نسيان بعض الأجزاء أو زيادتها (*4) عن 





. ” : الوسائل باب : ١م من ابواب الخلل الو'قع في الصلاة حديث‎ )١٠( 
. 5 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ 7١ : (.؟) الوسائل باب‎ 
. 4 الوسائل ياب : م7 من ابواب الخدل الواقع في الصلاة حديث:‎ )+٠( 
. من فصل الخلل الواقع في الصلاة وما بمدها‎ ١١ : (ه4) راجع الألة‎ 


الم يذكر عقي ل اندرا وأما لتقيصقم لتدارة قلا توجبو» 
والزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء أ واجبة أو المستحية 0( 


التعرض لسجود السهو . ومع هذا كله يشكل الاعماد عليها في الفتوى 
بالوجوب . وأما صحيح صفوان : « عن سجديي السهو © فقال (ع) : 
إذا نقصت فقبل التسلم © وإذا زدت فبعده » )٠١(‏ ونحوه خير سعد بن 
سعد )٠١(‏ فع عدم العمل بمضمونه| غير ظاهرين في العموم - فضلا عن 
الوجوب اورودها لبيان المحل » فلا مجال للاستدلال بها على ما ين فيه 
وأما صحيح الفضيل وموثق سماعدة المتقدمان وصحيح الحابي : « إذا لم تدر 
أربعاً صايت أم حمسا ع أم نقصت أم زدت فتشهد و سم ؛ واسجد سجدتين 
بغير ركوع ولا قراءة ‏ تتشهد فيهها تشهدا خفيفاً » (*) فظاهرم| وجوب 
سجود السهو ه ع العلم إجالا بأحد الامرين من الزيادة والنقيصة . ومثلها : 
تبح زرارة عن اليافر (ع) : و قال رسول الله (ص) : إذا شك أحد م 
قِ صلاته ‏ فلم يدر زاد أم نقص ‏ فايسجد سجدتين - وهو جالس - 
ومماه| رسول الله (ص) المرغمتين » (40) واستفادة الحم منهأ في المقام 8 
وهو صورة العم تفصيلا بزيادة الجزء » أو العم كذلك بنقصانه الذى هو محل 
الكلام - بالأولوية كم عن انختلف والذكرى ‏ ممئوعة » لعدم ثبوت الأولوية . 

)١(‏ لعدم كونها نقيصة حقيقة » فان من نسي الفانحة ‏ مثلا ‏ حبى 
قرأ السورة فذكر قبل الركوع ورجع لتدارك الفانحة والسورة لم تكن منه 
نقيصة . نعم كانت منه زيادة السورة »© فعليه سجود السهو . 

(1؟) قد عرفت مكرراً : أن ماسمى أجزاء مستحبة ليبس أجزاء حقيقة 
)١0( 0‏ الوسائل باب : ه من ابواب الخلل الواقع ني الصلاة حديث ا 
(؟) الوسائل باب : ه من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 . 


(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 . 
(؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ؟ . 


كا إذا ق: قنت بي الركعة سيا 
الثانية . ومثل قوله: « نحول الله » في غير محله - لا مثل التكبير 
أو التسبيح »)١‏ إلا إذا صدقعليه الزيادة ‏ كم إذا كبر بقصد 
تكبير اأر كوع 2 غير محله ‏ فان الظاهر صدق الزيادة عليه » 
5 أن قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك . والحاصل : أن 
المدار على صدق الزيادة . وأما نقيصة المستحبات فلا تورجب () 
لامن الماهية ولا من الفرد » وإما هي أمور مستحبة » فاذا جاء بها في غير 
لها - على النحو الموظف في المحل ‏ لم تكن منه زيادة » ولا توجب 
البطلان لو كانت عن عمد أو جهل بالحكم . 

)١(‏ إذا قلنا : بأن الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة يكون الفرق بين 
الاجزاء المستحبة الذكرية والدعائية ‏ مثل القنوت والتكبيرات الموظفة ي 
المواضع المعينة » وقول : ( يحول الله وقوته 4 ونحوها - وبين مطلق الذكر 
والدعاء ‏ مما يجوز فعله في الصلاة ‏ هو أن الأول أجزاء والثانية ليست 
بأجزاء . أما بناء على ماعرفت من عدم جزئيتها فالفرق بينها : أن الأول 
مستحبة في المواضع المعينة زائدا على استحبابها الذاني » والآأخيرة ليست 
كذلك ؛ بل هى على استحبابها الذاني » فالآلي بها سهوا في غير انحل المعين 
يكون مخطئا 1 امتثال الأمر بالخصوصية لاغير » بلا صدق الزيادة بالمرة . 

(0) فان نقصانها ليس نقصانا حقيقة » وإنما هو عدم كال للمأمور 
به » فهو نقصان عن ٠رتبة‏ الكمال » لاعن مرتبة الذات . 

فان قات : إذا كان المراد من النقصان الموجب للسجود هو النقصان 
عن مرتبة الذات » كان المراد من الزيادة الموجبة له هو الزيادة على مرتبة 
الذات » ولازمه أن لو جاء بالجزء المستحب في محله سهوا كان عليه السجود 


ج١7‏ ( سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة ) اذوه 
حتى مثل القنوت : وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله )١‏ 
إذا كان من عادته (؟) الاثيان به دات) . والادوط عدم تركه 
في الشك في الزيادة أو النقيصة (") . 
لأنه زيادة على مرتية الذات . 

قلت : لاملازمة بين كون المراد من النقيصة ما كان بالاضافة الى 
مرتبة الذات وبين كون المراد من الزيادة ذلك » بل الظاهر من كل من 
الزيادة والنقيصة في المقام مالا يحوز فعله عمد . الموجب لحمل الزيادة على 
الزيادة على الكاءل » والنقيصة على النقيصة عن أصل الذات . والقريئة على 
ذلك : ظهور النصوص في كون السجود لأجل وقوع الخال » وهو إبما يكون 
بذلك . وكيف كان فيبى هذا الاشكال : هو كون الاجزاء المستحية 
أجزاء حقيقة ولا محال له على ما اخيرنا 

. لشبهة القول بالوجوب فيه . م عن ظاهر بعضهم‎ )١( 

(؟) كان الاولى أن يقول ‏ "م في نجاة العياد ‏ : « إذا كان عازما 
على فعله ونساه » فاته محل الخلاف . ولعاه المراد . 

(5) وعن امحتلف والروض : وجوبه . ويشهد له ماح الحابي » وزرارة ' 
والفضيل ؛ وموئق سماعة المتقدمة )٠١(‏ وحمل الأول على الزيادة والنقيصة 
قٍ الر كعات غير ممكن . لحكهم فيه بالبطلان . وجعل العطف فيه على 
الشرط ايكون داليلا على وجوبه لز بادة أو النقيصة _ لاف الظاهر ؛ م 
عرفت . مع أن في البقية كفاية . نعم ظاهر النصوص صورة العلم الاجمالي 
بالرتادة أو النقيصة » فلا تصاح لاثبات المدعى . مضافا الى وهنها ا ضّ 
ا( صاب . وبوجوب مخصرصها عثل مصحح الحابي : « عن رجل سها فلم 
ادن لسفدك توجلاة . أو ثنتين . قال (ع ) : يسجد أخرى » وليس عليه بعد 


١ .)‏ ( تدم ذكرها في أوائل الأمر الساوين من مودبات سدورود الدهو . 


( مسألة ؟ ) : بجب تكرره بكرن مرضي () سوات. 
كان من نوع واحد أو أنواع . والكلامالواحد موجب واحد0) 
امحل وبعد الفراغ لابعتنى به (*؟) - فتأمل ‏ وبازوم الهرج الموجب للسؤال 
ووضوح الال » لكثرة الابتلاء باحمال الزيادة والنقيصة » فيمتنع عادة وجوبه| 
مع كونه بهذا الخفاء, » فالحمل على الاستحباب أولى في قبال ذلك كله . 
نعم احمال وجوبه| مع العلم الاحالي ‏ كما هو ظاهر النصوص المذكورة - 
عر بعيد ‏ 5 اختاره في اتختلف » وحكاه عن أبي جعفر ابن بابويه - 
لسلامته عما ذكر » عدا عدم اشتهار القول به . فتأمل جيدا . 

)١(‏ لأصالة عدم التداخل - كم هي محقةة في الأصول -. من دون 
فرق بين امحاد نوع السبب وتعدده . 

(0) لاينبغي التأمل في تكرار السجود مع تكرار السبب امحتلف النوع 
سواء امحد السهو أم تعدد » بناء على ماعرفت من أصالة عدم التداخل . 
وكذا مع تكرار الفرد والسهو معاً في متحد النوع » يما لو سها فتكل بفرد 

من الكلام 5 التفت ثم سها فتكل بفرد آخر » أما لو انحد السهو مع تكرر 

الفرد أو بالعكس - م أو سها فتكل ثم التفت ثم سها فأم كلامه. السابق 
بنحو يعد المجموع كلاما واحداً و ب واحداً - فهل العبرة بالوحدة والتعدد 
نفس الوجود مع قطع النظر عن اأسهو » أوبوحدة السهو وتعدده ف 
النظر عن موضوعه ؟ فعلى الآول يلزم في الفرض الأول سجود متعدد » وقي 
الفرض الثاني سجود واحد » وعلى الثافي بالعكس . ظاهر الذكرى : الثاني 
ويقتضيه ماي المئن من قوله ( ره ) : (١‏ نعم ... » وظاهر بقية كلامه : 
03 (10) الوسائل باب : ١6‏ من أبواب السجود حديث .١:‏ 
(؟) واجم المسألتين ٠8»‏ من فصل الشك , 


اج 7 0 اسجود اعوو ) 644 
وَإن طال . نعم إن تذكر 9 عاد 00-6 . والصيغ الغلااث لاسلام 
مواجمب واحد )١(‏ © 


الأول . والجمع بن الأمرين غير ممكن » لأنه يستازم تعدد اانظر . ومقتذى 

قياس المقام على غيره من نظائره : هو الأول . مع أن ملاحظة الوحدة 
العرضية من جهة السهو ‏ وكذا التعدد ‏ تاج الى عناية زائدة » والأصل 
عدمها . وقد عرفت : أن لازم ذلك - أنه مع وحدة الكلام وتعدد السهو - 
أن لامجب إلا سجود واحد ». لاكم ذكر في المّن . وهكذا الحال في الزيادة 
والنقيصة » فانه) إذا الحدتا انمد السجود واو مع تعدد السهو» وإن تعددتا 
تعدد السجود ولو مع انتحاد السهو . اللهم إلا أن يفهم من إضافتها الى 
السهو - حيث عير عنه) بسجديي السهو » ومن قول الأبي (ص) : «١‏ إنها 
المرغمتان » لأنه) ترغمان أنف الشيطان » )٠١(‏ الظاهر في كون ذلك مجازاة 
لاشيطان على فعل السهو في المصلىي أن المدار على السهو في الوحدة والتعدد 
ويؤيده - أو يعضده - ماورد فيمن سل على النقص (20) الظاهر بي كون 
مورده زيادة التشهد والتسابم معا » مع أنه ظاهر ي وجوب سجود واحد 
فاذاً المدار في تعدد الس.جود وانحاده تعدد السهو وانحاده . 

)**( ]ا يقتضيه ترك الاستفصال في النص اللدال على وجوبه‎ )١( 
فراجع جد مورده صورة المخروج عن الصلاة بالتسلم . وهو قد يكون باائلاث‎ 
وقد يكون باثنتين » وقد يكون بواحدة» بل عرفت : أنه ظاهر في الاكتفاء‎ 
بسجود واحد لزيادة التشهد والتسايم معا . نعم لايكو ن المخروج عنها بالتسايم‎ 
على الذي (ص) فوجوب السجود له - لو جىء به وحده سهوا - مببي‎ 
: على كونه زيادة ؛ وعلى وجوب السجود لكل زيادة . والأول : تمنوع 2 والثاني‎ 





)١١»(‏ هدم ذلك في الامر السادس من مودبات: مسدورود السهو 
(٠؟)ء(ه؟)‏ راجع الامر الثانى من موجبات سجود الهو . 


موجب واحد (5) : ؛ بل وكذلك زيادتها وإنأتى بها ثلاث 5 
( مسألة م ) : إذا سها عن سجدة واحدة من اأركعة 
الأولى - مغلا - وقام وقرأ الحمد والسورة » وقنت وكسير 
للركوع » فتذكر قبل أن يدخل في الركوع » وجب العود 
للتدارك » وعليه سجود السهو ست مرات ”) . مرة لقوله : 
) حول الله ) وهرة للعيام » ومرة للحمد » ومرة للسورة »2 
ومرة للقئنوت .. ومرة لتكبير الركوع . وهكذا يتكرر خمس 
مرات او ترك التشهد وقام وألى بالتسبيحات والاستغفار 
بعدها وكير للركوع فتذكر 
( مسألة 5 ) : لابجب فيه تعيين السبب (5) » وأو مع 

التعدد . كم أنه لابجب (اترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى 
أما بينه وبين الأجزاء المنسية واأركعات الاحتياطية فهو مؤءر 
عنها » 6 مر . 
قد عرفت إشكاله . 

. لاح<مال كونها زيادات متعددة » فيتعدد لها السجود‎ )١( 

(؟) هذا يناسب كون المعيار في وحدة كل من الزيادة والنقيصة وتعددهها 
هو وح_دة السهو المؤدي اليهها وتعدده » وإلا فالتسبيح والتحميد والتهايل 
والتكبير عناوين متباينة » فهي زيادات متعددة . فتأمل . 

(7) ومقتضى "ون المعيار وحدة السهو وتعدده وجوب مرة واحدة 
لأنها عن سهو واحد . ومنه يظهر الحال فيا يألي . 

(؟1) قد تقدم 5 الأجزاء المنسية : الكلام فيه © وف المرتيبت فها بدنها 


) سا2 ” و"( !0 سحد 0 فيان أن الموجب غيره 
فان كان على وجه التقييد وجبت الاعادة )١(‏ » وإن كان من 
باب الاشتباه في التطبيق أجزأ 0) . 
( مسالة 5 ) : جب الإتيان به فوراً » فإن أخر عمداً 
عصى ”) ولم يسقط . بل وجبت البادرة إليه . وهكذا . وأو 


وفي الترتيب بينها وبين الأجزاء المنسية . فراجع . 

. ليطلان التعبد به » لانتفاء المقيد بانتفاء قيده‎ )١( 

(؟) لتحقق الامتثال بالامر الواقعي © وإن أخطأ في وصفه . 

ر") يما هو المشهور . وليس عليه دليل ظاهر » فان الأمر لا دل 
على الفور » كم لا يدل عليه الأمر بفعلهه| بعد التسليم » أو بعده وهو جالس 
أو هو جالس قبل أن يتكلم » م لعله ظاهر » بل ما في موثق عمار ‏ : « عن الرجل 
يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال (ع) : 
لا بسجد سجدني السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها »  )1١(‏ ظاهر 
في عدم وجوب الفورية . وكأنه لذللك اختار العلامة ( ره ) والشهيدان في 
النهاية والألفية وشرحها : استحباب المادرة . 

نعم الحكي عن ظاهر جاعة : عدم جواز إيةاع المنافيات بينها وبين 
الصلاة . ولعل وجهه : ماي صصرحتي الحابي وابن أبي يعفور وغيرههما من 
الأمر بابقاعها قبل الكلام (١؟) ‏ بناء على أن ذكر الكلام لأنه أحد الافراد 
الغالبة ‏ بل لعل ما في رواية منهال القصاب : « أسهو في الصسلاة وأنا 

خلف الإمام » فقَال (ع) : إذا سم فاسجد سجلتين ولا تهب )2 (8") 

. الوسائل باب : 88 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ؟‎ )١( 
.4 : (؟) الوسائل باب : 4 من ابواب التشهد حديث:؟ »باب : / من ابواب التشهد حديث‎ 
. © : (؟) الوسائل باب : 4؟ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ 


0 تبطل على الأقوى 00 . " 


يقتضي حرمة القيام قبلها . ولعل فيه إماء إلى الفورية » إذ الام ليس من 
المنافيات » فالمنع من إيقاعه قبلها لابد أن يكون المراد منه لزوم المبادرة 
اليها » بل لعل منه يتضح المراد من الأمر بفعله حال الجاوس بي النصوص 
المتقدمة  )1١(‏ يعني : حال الجلوس المتصل بالجلوس حال الصلاة ‏ 
ولاسها بملاحظة أن السجود لا يكون في حال الجلوس » ولا في حال القيام 
إذ هو كيفية خاصة مبايئة للجلوس وللقيام » فليس معنى فعله حال الجاوس 
إلا فعله قبل القيام على حالة الجاوس الصلاني . لكن هذا المعنى غير ظاهر 
في المبادرة المفهومة من كلام المشهور» بل هو مبادرة على نحو آخخر . وحملها 
على المبادرة عند المشهور ‏ معنى : اتصال فعلها بالتسامم لمحاو من 
تأمل . وأما موثق عمار فالظاهر أنه لاقائل به من الأصحاب ‏ يم عن 
الحدائق ‏ وحينئذ يشكل الاعمّاد عليه . مع أنه وارد في مورد خاص » 
فلا يصاح لمعارضة ما يدل على الفورية ‏ لو ثم فاذا الأحوط - إن لم 
يكن أقوى وجوب الفورية وحرمة المنافيات قبلها » وقد يساعده : ارتكاز 
المتشرعة أنها من متعلقات الصلاة . د 
)١(‏ كا يشير إليه الموثق المتقدم . 
(0) كا هو المشهور شهرة عظيمة » لأن الأصل في الأمر النفسية . 
ولما دل على مفرغية التسايم ؛ لتسميته) بالمرغمتين في بعض النصوص )5١(‏ 
الظاهرة في أن وجوبه) نحض إرغام الشيطان » بلا دخل لما بي نفس الصلاة 
)1١(‏ راجع الوسائل باب : 7 من ابواب التشهد حديث : 4 » وباب : و حديث : ١١‏ 
٠‏ و باب : ١١‏ منابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث : 28و » وباب : ١4‏ حديث : ؟3"6 . 


. راجع الأمر | سادس من موجبات سجود السهو‎ ١) 


37 ) كيفية سجود السهو ) ثكاهه ‏ 


( مسألة لا ) : كيفيته : أن ينوي )١(‏ »© ويضع جبهته 

على الأرض أو )١(‏ 
والامييا وكون ذلك خلاف أصالة المراءة المحققة ي الشلك في الأقل والأكثر - 
اللهم إلا أن يقال : الظاهر من الأمر الوارد في مورد بيان الجزئية والشرطية 
هو ذلك لا النفسية » ولا فرق بين أن يكون المأمور به متأخراً أو متقدما 
أو مقارنا اث.وت الشروط المتأخخرة عرفا . ومفرغية التسليم مطلقا ‏ لو ممت 
فإتها تنائي الجزئية للصلاة » لا الارتباط بينهها وبينها » كالأجزاء المنسية 
المتلازمة مع الصلاة سقوطاً وثبوتا مع أنها ليست جزءاً منها . كم لا ينافيها 
أيضا - كونها الرغمتين ‏ لأن الارغام لا يناي الجزئية . ولا مجال للرجوع 
قُ المقام إلى البراءة » للعلم بوجوب السجدتين » وإما الشاث في كيفية وجوبها 
وأنه نفسي أو غيري . وكأنه لذلك اختار في محكي الخلاف : الشرطية . 
وكذا عن ظاهر المعتبر وصريح الوحيد في شرح المفاتيح وشرح المدارك . 
هذا ولا ببعد أن يكون المراد من كونه) المرتمتءن : أن وجوبهها نحض 
الارغام للشيطان » مجازاة له على إيقاءه المصلى بالسهو » فيكون ذلك عمزلة 
الحا م على ظهور الأدلة ِي الوجوب الوا فتأمل » والله سبحانه أعلم . 

)١(‏ لآنه عبادة قطعا ٠‏ فيعتير فيه النية كما يعتير بي كاية العبادة . بل 
يعتر في نيته| ما يعتير في نية العبادة من القربة وغيرها . 

(0) استشكل غير واحد في وجوب ذلك » لأصالة البراءة لو لم يتم 
الاطلاق ؛ وإلا كان دليلا على عدم وجوبه وانصراف الدليل إلى خصوص 
ذلك بنحو يحرج به عن الاطلاق أو الاصل ممنوع . اللهم إلا أن يستفاد 
ما دل على اعتباره في سجود الصلاة » لاطلاق بعضه بنحو يشمل المقام , 
ولاسها ما اشتمل منه على التعليل : « بأن الناس عبيد ما يأ كلون ويابسون» 
فان ذلك ظاهر في اعتباره في مطلق السجود . 


84ه - ( مستمساك العروة الوثقى ) "١‏ 


:)١( غيرها مما يصح السجود عليه ودقول‎ ٠ 


)١(‏ المشهور ‏ 5 قيل ‏ وجوب الذكر في الجملة . وعن جاعة 
منهم المحقق في المعتير والنافع والعلامة في المنتهى وامحتلف - العدم ١‏ 1 
عرفت : من الأصل » والاطلاق ». مضافا إلى موئق عمار : « عنسجدبي 
السهو هل فيها تسبيح أو تكبير ؟ فقال (ع): لاء إءا هما سجدتان فقط 
(إلى أن قال ) : وليس عليه أن يسبح فيهاء ولا فيه| تشهد بعد السجدتين )(19). 
وقد عرفت 5 منع دعوى الانصراف بنحو يصلح لتقييد المطلقات » فضلا 
عن صلاحية المعارضة للموثق . ودعوى : سةوط الموثق باعراض المشهور 
ساقطة ؛ إذ لم يثبت الاعراض بنحو يوجب السقوط عن الحجية » لاحمال 
بنائهم على الترجيح للتعارض وعدم الجمع العرثي . وأما صحيح. الحابي 
المروي - فها يحضرني من نسخة الفقيه - عن أني عبدالله (ع) » أنه قال: 
ه تقول في سجدديي السهو : بسم الله » وبالله » وصلى الله على مد وآل مد 
قال : وسمعته مرة أخرى يقول : بسم الله » وبالله » السلام عليك أيها 
النني ورحمة الله وبركاته » )٠0(‏ . وكذا روي عن الكاتي » إلا أن فيه : 
٠‏ اللهم صل . . . » ققد يعارض رواية الشيخ ( ره ) له - فها يحضرني 
من نسخة التهذيب المعتيرة - هكذا : و سمعت أبا عبدالله (ع) يقول ي 
سجدتي السهو : بسم الله » وبالله » وصلى الله على مد وآل مد . قال : 
وسمعته مرة أخرى يقول فيها : بسم الله» وبالله » والسلام عليك أيها الذي 
ورحمة الله وبر كاته ؛. وكذا رواها في المدارك عن الشيخ ( ره ) ؛ بل 
في نسخة أخرى من الفقه أنه قال : « كان بقول في سجدلي . .. ) 
إذ عليه لو سلمت الرواية عن المناقشة في حجيتها » من جهة تضمنها السهو 

. 9 : من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ١ : من ابواب الخلل الواقم فى الصلاة حديث‎ ٠١ : (؟) الوسائل باب‎ 


اج 7 ( الذكر الواجب بي سجود السهو ) - همه ب 
5 بسم الله » وبالله » وصلى الله على محمد واله , .:)١(‏ أو 
يقول : ١‏ بسم الله ؛وبالله . اللهم صل على محمد وال محمد / )١(‏ 
أو يقول : « بسم الله . وبالله : السلام عليك أيها النبي ورحمة 
المزه عنه الإمام (ع) - ولو بحملها على كون الفعل المذكور صادراً منه (ع) 
من أجل التعايم فيكون البيان بالفعل - فلا ترج عن كونها حكاية لفعله 
وهو أعم من الوجوب . واو بني على إجراء قواعد التعارض في مثل هذا 
الاختلاف ‏ يا هو الظاهر - الموجب لبرجيح روابة الكائي والفقيه على 
رواية الشيخ » فلا تقوى على معارضة الموثق المتقدم » المعتضد بالاطلاقات 
ودعوى : كون المنفي في الموثق هو التسبيح فلا يشمل الذكر المخصوص 
خلاف ظاهر قوله (ع) : « إعا ها سجدتان فط » مضافا إلى أن قول 
الحابي 9 قُ روايتي الكاي والممه.ه : ( ومبعةه هرة أخخوقئ 000 ظاهر 
في كون ماذكره ‏ أولا ‏ كان سماءا منه لقواه فيهها . لالأمره بالقول 
فيها| ‏ ما هو ظاهر الصدر ‏ فتوافةان رواية الشيخ » ولا تصلحان ‏ أيضا ‏ 
لاثبات الوجوب . 

م على تقدير القول بوجوب الذكر فهل يتعين ما في صحيح اللي 
- ما عن جمل الشبخ والغنية ونهاية الاحكام والقواعد والدروس والتبيان واللمعة 
والذكرى وغيرها ‏ أولا - ما عن المبسوط والتحرير والموجز والذخيرة _؟ 
وجهان » مبنيان على عامية دلالة الصحيح على الوجوب وعدمها . 

)١(‏ هذه الصورة ‏ أعني : إبدال الظاهر بالضمير ‏ لم أعرف ها 
مأخذا . نعم عن التي والمحقى الثاني في حاشية النافعم : ذكرها فط .كا 
أنه لم يظهر الوجه ثي إهمال صورةإبدال الضمير بالظاهر المذكورة في روابتي 
الفقيه والتهذيب . 

(؟) هذه الصورة محكية عن الكاتي . 


أله وبركاته ( )0( 9 رفع رأسة (9) © وستحد مرة رع 
ويقول ماذكر » وبتشهد (*) 2 


وعن الوحيد ( ره) : الجزم بأن الأصح ترك الواو. ولكن لم يظهر الفرق 
بيئها وبين الواو في « وصلى الله ... ٠‏ ثم إن الاختلاف ي نمل الرواية إن 
كان من قبيل تعارض الحجتين ]ا هو الظاهر جرى حم تعارض الأخبار 
والحم : التخيير في المسألة الاصولية بي الذكر الأول بين الروايتين ‏ وكذا 
في الذكر الثالي ‏ فعلى المحتهد اختيار إحدى الروايتين والفتوى بمضمونها » 
لا التخيير بي العمل ؛ كما بظهر من المئن » وختص التخيير في العمل بين 
الذكرين لاغير . نعم قد يرجح ترك ( الواو ) في الثانية » لاتفاق .لكاي 
والفقيه عليه » ويرجح ترك : « اللهم ؛ في الاولى » لاتفاق الفقيه والتهذيب 
عليه . وان كان من قبيل اشتباه الحجة بغير الحجة ببي على التساقط وحمل 
بالاحتياطء وهو في الصورة الاولى بالجمع بين الكيفيتين » وي الثانية بذكر 
( الواو ) ولا ينافيه احمّال الزيادة » إذ لادليل على قدح الزيادة هنا . ولذا 
استشكل في مفتاح الكرامة فيا حكاه عن جماعة : من وجوب الاعادة إن 
زاد فيها ركنا » يا لو سجد أربع سجدات . ' نعم الأصل خحي بدح 
النقيصة . وبعض الأعاظم )1١(‏ من محشي نجاة العباد ذكر : أن الأحوط 
حذف الواو . ولم يتضح لي وجهه . وقد سألته (قده) عنه فلم أوفق لعرفة 
الجواب . والله سبحانه الموفق للصواب . 

(0) لابنبغى التأمل في اعتباره » لتوقف الاثفينية عليه . 

(0) على متهاو » كما عن جماعة » بل عن ظاهر التذكرة وصريح 
المعتير والمنتهى : الاجماع عليه . ويشهد به حملة من النصوص »2 ففي صحيح 
اا 2ن -اسمس 


. ) المر حوم ميرزا مهد قي الشيرازي  قدس سره  ( منه مد ظله‎ )1١( 


ج١7‏ ( ما يكفي من التسلبم ى سجود السهو ) لامه 


وبسل )١(‏ . ويكفى في تسليمه : السلام عليم 0غ( .وأما التشهد 
شخير بين ”) التشهد المتعارف وااتشهد الخفيف » وهو قوله: 
خفيفا » )1١١(‏ ومحوه مالي صحيح ابن يقطين » (*؟) ورواية سهل بن 
اليسع («*) ولي رواية ألي بصير : ٠‏ يتشهد فيه| » (50) ونحوه ماني رواية 
لحسن الصيقل (00) لكن يعارضها موثق عمار المتقدم (*5) والجمع العري 
بينها يقتضي حملها على الاستحباب »م عن الّتلف وجاعة ممن تأخر عنه . 
وسقوط الموثق عن الحجية ممجرد الاعراض مشكل » لاحّال كون منشأ 
الاعراض الترجيح » ابنائهم على بوت التعارض وامتناع الجمع العرفي » م تقدم . 
)١(‏ يما هو المشهور » وعن العتير والمنتهى : الاجاع عليه . وفي يح 
ابن سنان : « إذا كنت لاتدري أربعاً صايت أم حمسا فاسجد سجدبي السهو 
بعد تسليمك ‏ 6 سم بعده| » (*0) ووه موثق أي بصير (*8) ورما 
يعارضان عوثق عمار المتقدم والكلام فيه ما تقدم ي التشهد . 
(0) للكفاية في الصلاة » ي) تقدم . 
(0) قد عرفت : أن نضوص التشهد ماببن مطاق ومقيد بالخافيف . 
(ه١)‏ اوسائل باب : ١4‏ من ادواب الخلل الواقم في الصلاة حديث : 4 . 
(؟) الوسائل باب : ١6‏ من ابواب اال الواقم في الصلاة حديث : 5 . 
(؟) الوسائل باب : م١‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ؟ . 
(ه؛) الوسائل باب : ١‏ من ابواب التشهد حديث : 5 . 
(«ه) الوسائل باب : م من ابواب التشهد حديث : ١‏ . 
(18) راجم أوائل الكلام فى هذه المسألة . 
(7) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الل الواقع في الصلاة حديث : ١‏ . 
(8) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث : م . 


اموه - ( مستحمسك العروة الوثقى ) 7 
أشهد أن لاإله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » اللهم 
صل على محمد وآل محمد . والأحوط الاقتصار على الخفيف )١(‏ 
كما أن في تشهد الصلاة ‏ أيضاً ‏ مخير بين القسمين » لكن 
الأحوط هناك التشهد المتعارف . كا مر سابقاً . ولا يجب 
التكبير () للسجود » وإن كان أحوط "”" . م أن الأحوط 


حمل المقيد على عدم مشروعية اأزيادة على الخفيف » لاعلى قدح الزيادة » 
كما هو مقتضى الجمود على نفس العبارة . ونظيره قوله (ع) في صحيح 
الحابي : « بغير ركوع ولاقراءة © فان المراد نفي مشروعية الر كوع والهراءة 
لامانعيتهها . وما ذكرناه من المعنى وسط بين الرخصة ‏ المنسوبة الى الكركي 
والشهيد الثاني - وبين العزيمة الى هي ظاهر من أطاق التعبير بالخفيف » والظاهر 
من الخفيف- ماخلا من الزيادات . ولا يبعد أن يكون لاخفة مراتب » وأن 
الخفيف كا يصدق.على الصورة المذكورة في المئن ‏ أو قانا بالاكتفاء بهائي الصلاة ‏ 
يصدق على التشبد المتعارف ٠»‏ بل وعلى مايزيد عليه ببعض الكلات اليسيرة . 

)١(‏ هذا غير ظاهر » لاحمّال أن يكون المراد من اخفيف خصوص 
المتعارف » ولم يثبت اصطلاح للشارع في الخفيف ‏ وأنه ماذكر ني المامن ‏ 
كي محمل عليه في النصوص ٠»‏ فالاحتياط ينبغي أن يكون في الجمع بينه) . 
مع أن هذا الاحتياط قد يعارضه الاحتياط في عدم الاكتفاء به بي الصلاة 
لان نصوص اللمقام لاتشرع كيفية في التشهد » وإبما تلزم بالمشروع الخفيف 
فلا بد من استفادة مشروعية الكيفية من دليل مشروعيتها في الصلاة . 

(0) يما هو المعروف » للاصل » ولموثق عمار المتقدم .)١*(‏ 

(*) ا عن الشيخ في ظاهر المبسوط : من القول بالوجوب . واستشكل 

. را جع الكلام ة فى أوائل هذه المسألة‎ )١8( 


جح" ( حكم الشك ف مو.جب سجود السهو ) ههه 
مراعاة جميع ما يعتير في سجود الصلاة فيه : م من الطهارة من 
الحدث والخيث : والسثر » والاستةبال 2 وغيرها من الشرائط 
والموانع الني للصلاة كالكلام والضحكك 2 الاثناء وغيرها 5 
فضلا عا بحب في خصوص السجود : من الطمأنينة » ووضع 
سائر المساجد ؛ ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه : 
والانتصاب مطمئناً ببنهاءو إن كان 2 وجولماعدا هادتوفف 
عاءه اسم السجود وتعدده نظر )١(‏ . 

( مسألة 4 ): لو شك في تحمّق موجبه وعدهه لم بجحب 

عليه (؟) . 
فيه فما عن نهاية الاحكام .ويشهد له خم عمرو بن خالد » عن زيد» عن 
بائه - عليهم السلام - عن على ( ع ) - المتضمن لسهو الذي (ص) : ١‏ قال : 
فاستقبل القباة » وكير وهو جالس - 5 سجد سجدتان ... 6 (؟٠)‏ لكن 
لو ثم حجة في نفسه . فلا يصلح لعارضة ماعرفت . 

)١(‏ لون ذلك كله خلاف ما يقتضيه أصل البراءة » وإطلاق الادلة 
لكن عرفت أنه يمكن أن يستفاد من الأمر بفعله قبل الكلام : اأنع من 
فعل المنافيات مطلمًافما بينه وبين الصلاة » وفي أثناء فعاه أيضا . 5 عرفت 
أيضا ‏ مما دل على وجوب 5 على الأرض أو ما يحكتها . وكذاهما 
دل على أن السجود على سبعة أعظم - وجوب ذلك فيه أيضا . أما غير 
ذلك فنع اعتباره أظهر . 

(؟) لأصالة عدم ال موجب ؛ إما بمعبى استصحاب عدمه » أو قاعدة 
التجاوز لو كان نفس الموجب عدمياً » كما او شاث في النقيصة . وكيف 
كان فالأصل المذكور موافق لأصالة البراءة من وجوبه . 


, 4 : من ابواب الخال الواقع الصااة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )1١١( 


مسقت المسحص سسسب سس موحد عمو ماوسج سعي سس سوس ج ووس سوساج حصي جو لل ا ا 30 لحر نب جاح أن ع ع عن قا خخ نع أن حجن ضح أحاح وعي عن بج ب جاح ع أن بن ما ع م قاأح جح ع ن نحا سو صم ل عنصي ل نان ص ممسم لي لسوتصص ا سمي ل مووي جم ل ومسي و طسو ص 1 


عم لو شاك ثي الزيادة أو النقيصة حرط[ إنيانه »كما مر )١(‏ . 
( مسألة 9 ) : لو شك في إتيانه بعد العم بوجوبه 
وجب )١(‏ وإن طالت المدة . نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد 
خروج وقت الصلاة (”) » وإن كان الاحوط عدم تركه خارج 
الوقت أرضا : 
( مسألة ٠٠1):لو‏ اعتقمد وجود الموجب ثم بعد السلام 
شك فيه لم يجب عليه (؛) . 
(١‏ مسألة ١):لو‏ عم بوجودالموجب وشك في الاقل 
والا كير بى على الآأقل (ه) . 
( مسألة 7ق علم نسيان جزء وشك بعد السلام في 
أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا؟ فالاحوط إتيانه (5) . 
)١(‏ من احهمّال كون نفس الشك موضوعا لوجوب السجود واقعا . 
(0) لقاعدة الاشتغال » أو أصالة عدم إتيانه . 
(") إلحاقا له بالصلاة . لكنه غير ظاهر . 
(4) لأصالة عدم الموجب » وقاعدة اليقين غير ثابتة . 
(ه) لأصالة عدم الزائد المشكوك . 
() بل مقتضى أصالة عدم التدارك نحقق النقص » فيجب له السجود 
وكأن منشأ التوقف في المان : احهال الرجوع إلى قاعدة الفراغ » المقدمة 
على الأصل المذكور . وفيه : أن بقاء جزئية المنسي بعد جاوز امحل ااشكي 
موقوف على الذكر 555 إليه » وإلا فلو استمر النسيان إلى أن دخل 
فى الركن لم يكن جزءا من حينتركه والدخول فيا بعده . وحينئذ لا مجال 





لح و و ا ممما ممعم ممووومةي ممم شوو دمن وموم مه مسمس د نرم وم مه مم مسن ومو ممه و مهمه مدو وم مهما ومم وو مه ذا 


١‏ مسألة ٠‏ ) 200 قِ ف من أفعاله » فإن كان 
في محله أتى به )١(‏ » وإن تجاوز لم يلتفت )١(‏ . 
( مسألة ١4‏ ) : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو 

إلا أن يقال : ذلك جار بعينه في الشلك في الاتيان بالجزء في محله الشكى؛ 
لأن جزثيته قبل الدخول فها بعده أيضا مشروطة بعدم النسيان » فاو 5 
على اختصاص فاعدة الفراغ بالشك في الجزء الثابتة جزئيته حتى باححاظ 
النسيان لم مجر .في الشلك في الاتيان بالجزء في محله الشكي » إذا كان ناسيا 
له قبل ذلك واحتمل طروء الالتفات إليه في امحل . وهو بعيد » ولاسها 
بعد البناء على جريان القاعدة مع احمّال وجود الجزء من باب الاتفاق : 
وإن عم عدم الالتفات إليه ‏ يم هو الظاهر ‏ "م تقدم في محله . 

فالأولى أن يقال : مختص القاعدة في الشلك في وجود الخلل . لا في 
الشك في تداركه . نعم لو عل أنه ذكر قبل الدخول في الركن وشلك في 
أنه تدارك الجزء المنسي كان إجراء القاعدة حينئذ في محله » لأنه بالذكر 
يحم بزيادة ما جاء به من الأجزاء بي غير مله » ويشاك في وجود خلل 
آخر من أجل ترك الجزء المنسي وما بعده . وإذ أن الشاك حينئذ في أصل 
وجود الخال كان ار جع فيه القاعدة . هذا مع أنه في الفرض يعلم بأحد 
الامرين : من الزيادة والنقيصة » لأنه إن ذكر وتدارك كان ها أتى به قبل 
الذ كر زيادة » وإن لم يذكر فقد نقص » فهو بعلم إجالا بوجود الخال » 
ووجوب سجود السهو على كل حال . 

)١(‏ لقاعدة الاشتغال . نعم مقتضى بعض محتملات : ١‏ لاسهو في 
سهو © هو العدم . 

(0) (اماعدة التجاوز . 


ب لاا ١‏ مستمسك العروة الوثقى ) ج” 
واحدة بنى على الأقل )١(‏ . إلا إذا دخل في التشه د . وكذا 
إذا شك في أنه سجد سجدتان أو ثلاث سجدات . وأما إن 
بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة (؟) » كما أنه إذا 
أنه نقص واحدة أعاد (*) . وأو نسي ذكر السجود وتذكر 
بعل الرفع لا بعد عدم وجوب الاعادة » وإن كان أحوط : 


فصل فى السّلوك ااتى لد اعتباء برا 


وهي قُ مواضع , 
الاول : الشك بعد نجاوز امحل . وقل مر تفصيله(: ) : 
() لأصالة عدم المشكوك » أو قاعدة الاشتغال به . إلا أن يبنى على 
بعض الحتملات في : «لاسهو ي سهو » 5 تقدم . 
(0) قد عرفت : عدم الدليل على قدح الزيادة فيها » فأصالة البراءة 
من مانعيتهأ محكة . 
() يعنى : من رأس » لأجل الزيادة . لكن عرفت الاشكال في 
قدحها » فالواجب 0 » على نحو صل الرتيب بين أجزائها لاغير . 
نعم على بعض محتملات : « لاسهو في سهو © يم عدم لزوم ذلك أيضا 
8 يم ما ذكره بقوله : ١‏ لا يبعد عدم وجوب الاعادة » . لكن حيث 
عرفت ضعفه » فاللازم إعادة السجدة لاغير . 


فصل فى الشكهوك التى بر اعتبا بها 


(1) يعني : في المسألة العاشرة من فصل الشاث . 


اج > ) في عدم / الاعتناء بالشاث بعد السلام ) ادم - 


ا اا اا 


الثاني : الشك بعد الوقت » سواء كان في الشروط »أو 
الافعال 2 أو الركعات 2 7 5 أصل الاتيان )١(‏ . وقد مر 
الكلام فمه أيضا (") . 

الثالث : الشك بعد السلام الواجب  )”(‏ وهو إحدى 
الصيغتين الأخيرتين ‏ سواء كان في الشرائط » أو الافعال » 
أو الركعات في الرباعية أو غيرها» بشرط أن يكون أحد طرفي 
الشك الصحة . فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو حساببى 
على أنه صلى أربعا . وأما لو شك بين الاثنتين والخمس والثلاث 
والخمس بطلت » لأنها إما ناقصة (؛)ركعة أو زائدة . نعم لو شك 
ظ )١(‏ عدم الاعتبار دالشك في الثلاثة الاول لقاعدة الفراغ » وقاعدة 
التجاوز في بعضها وي الآخير لقاعدة الشاك بعد الوقت » فإن الظاهر قصور 
دليل هذه القاعدة عن شمول الشك ني الأول . اللهم إلا أن ستفاد حكمه 
بالأواوية . أو يستفاد منه عموم الحكم لكل موقت إذا شاث في وجوده ؛ 

سواء أكان جزءاً أم شرطاً » أم كلا » أم مشروطاً . 

(0) يعبى : في مسائل ح اأشاث 
(5) لكونه من الشلك بعد الفراغ . 
(8) قد عرفت قِ امسا لد السادسة عشرة من مسائل فصل الشلك ٠‏ 

. مبجحرد نقص ااركعة لا يوجب ابطلان » بل لاريب في الصحة أو ضم 
ليه محتمل النقص . نعم احهال الزيادة يستازم احمّال البطلان . وحيئد 
9 بالبطلان في الفرض يتوقف على رجوعه إلى الشك في الأثناء - للعلم 
بعدم وقوع التشهد والتسايم في محاها - وعلى كون الشاث المذكور مبطلا 
إذا كان بي الاثناء - أعدم جريان أصالة عدم الزيادة ‏ فاو لم تثبت المقدمة 


4"هم ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١7‏ 
والخمس - يبني على الثلاث في الآولى »والاثنتين في الثانية . ولو 
شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث » بى على 
الثنلاث ولا يسقط عندصلاة الاحتياط » لأنه يعد في الاثناء : 
حيث أن السلام وقع في غير محله » فلا يتوهم : أنه يبني على 
لثلاث ويأني بالرابعة - من غسير أن يأني بصلاة الاحتياط - 
لأنه مقتضى عهم الاعتبار بالشك بعد السلام )١(‏ . 

الرابع : شاك كشر الشك )١(‏ 
الأولى أمكدن نفي الزيادة بقاعدة الفراغ البي لاريب في جريانها انفي الزيادة 
ولا تعارض بقاعدة الفراغ بي نفي النقيصة ‏ للعلم بعدم الإتيان بالزابعة في 
محاها » إما لبر كها بتا » أو لفعلها في صلاة باطلة » فلا يمكن إثبات 
وجودها بقاعدة الفراغ » وحيث أنه لا موجب لبطلان الصلاة يجوز الاكتفاء 
بها ٠»‏ بعد ضم ركعة رارعة . أما ثبوت المقدمة الثانية فمّد عرفت الكلام 
فيه . وأما ثبوت المقدمة الاولى فالا ذكرنا . ودعوى : أن موضوع قاعدة 
الفراغ هو الفراغ البنائي » وهو حاصل . مدفوعة : بالمنع © لآن الظاهر 
من الفراغ البئائي ما هو حاصل حال الشلك اولا الشك » وليس كذلك في 
المقام > للعلم بكونه في الأثناء . 

)1١(‏ بأن يكون المراد بن الفراغ الفراغ البنائي آنا ما » فتجري القاعدة 
لاثبات الثالثة المشكوكة » ولا نجري بالنسبة إلى الرابعة » للعلم بعدم فعلهاء 
فيجوز له أن يكتفي بهم ركعة واحدة . لككن عرفت : أن الظاهر من 
أدلة قاعدة الفراغ هو الفراغ البنائي حال الشلك ولا الشاثك » وهو غسير 
حاصل »2 للعلم بالنقص . 


> ) في عدم الاعتناء لشاف كار الشاك ) 8ه - 


وان ل بصن إلى حك ارقو انين )6 ( اسوراء كان في الركعات60 - 
أو الاقعاك 9ك 4 





عن الثاني ا 00 ٠‏ وبشهد به 8 من النصوص : منها : مصحح 
زرارة وأني بصير : « قانا له : الرجل يشاتث كثيرا قِ صلاته حبى لايدري 
م صلى ولا مابقي عليه . قال (ع ) : يعيد . قلنا : فإنه يكثر عليه ذلك 
كلا أعاد الشاث . قال (ع ) : بمضي في شكه , 5 قال (ع ) : لا تعودوا 
الخبيث ه ن أنفسم نقض الصلاة فتطمعوه » فإن الشيطان خبيث معتاد ما 
عود » فليمض أحد م قُ الوهم ولا يكثرن نمض الصلاة » فإنه إذا فعل 
ذلك مرات لم يعد إليه الشاك . قال زرارة : ثم قال : إتما يريد الخبيث 
أن يطاع » فإذا عصي لم يعد إلى أحد » )١0(‏ . وتأتي الاشارة إلى 
غيره . فانتظر . 

. للاطلاق‎ )١( 

() 5 هو مورد المصحح . ويقتضيه صحيح ابن مس عن أبي جعفر (ع) : 
« إذا كير عليك السهو فامض على صلاتك » فانه يوشلك أن يدعلك» إتما 
هو من الشيطان » )7١(‏ ونحوه مرسل ابن سنان (*") ومرسل الفقيه عن 
الرضا (ع) (0؛) بناء على عموم السهو فيها لاشلك . 

(5) كما هو مورد موثق عمار عن ألي عبد الله (ع ) : « في الرجل 
بكر عليه الوهم في الصلاة فيشاث في الركوع فلا يدري أركم أ أم لا ؟ ويشلك 

في السجود فلا يدري أسجد أم لا ؟ فقال (ع) : لابيسجد » ولا يركع 


. ”: من ابواب الخلل الواقم في الصلاة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 
.1١ : من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ ١5 : (8؟) الوسائل باب‎ 
. #” : من ابواب الل الواقم فى الصلاة حديث‎ ١١5 : («؟) الوسائل باب‎ 
. 5 : من ابواب الخلل الواقع ني الصلاة حديث‎ ١١ : (؛) الوسائل باب‎ 


8 ائط 2 فق --- )١(‏ هماشك فيه وإن كان في 

له . إلا إذا كان مفسدا فيبي على عدم وقوعه . فلو شك 
بين الثلاث والاربع يبني على الأربع . ولو شلك بين الأربع 
والخمس يبني على الأربع أيضا (؟) . وإن شك أنه ركع أملا 
يني على أنه ركع . وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا 

بنى على عدم الزيادة . ولو شلك أنه صلى ركعة أو ركعتين 
بنى على الركعتين ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو 
ثلاثا يبي على أنه صلى ركعتين . وهكذا . 


مسد 


و مضي ف صلاته حبى يستيةن يقينا ) )١5(‏ . ويقتضيه ‏ أدضا اطلاق 
الصحيح المتقدم 0 عنمي احم قُ الشروط أضا بناء على عموم السهو فيه 
لمطلق الشك حبّى ماكان في الفعل - وإن كان محل تأءل » كما عرفت . 

)١(‏ لا كان الشك مركباً من احمالي الوجود والعدم » ولا بد أن يكون 
أحدهها اقتضائياً دون الآخر » كان معنى عدم الاعتناء بالك عدم ترتيب 
مقتضى الاحهال الاقنضائي » فاذا شاك في أنه ركع أم لا فالاحهال الاقتضائي 

هو احمال العدم » وعدم ترتيب مقتضاه بلازم 5 على أنه ركع . وإذا 
شك في أنه ركع ركوعين أوركوعا واحداً فالاحمال الاقتضائي هو احمال 
الوجود » وعدم ترتيب مةتضاه يلازم البناء على 9 لم يركع . 

(0) هذا ظاهر لو كان في حال الجاوس مثلا . أما : كان في حال 
القيام فقد بدعى : أن لازم عدم الاعتناء بالشاث البناء على أن ماقام عنه 
رابعة » فيهدم القيام ويسم . وفيه : أنه , نم لولم يكن قد شرع بي اللخامسة 
امحتملة » وإلا فالاحمال الاقتضائي للشاتك ل تكون مابيده خامسة » ولازم 
عدم الاعتناء به البناء على أنها رابعة . 


لللاللسسسششسسسبببيييييبيييبييي ك0 
)١١‏ الوسائل باب : ١١5‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ©. 


ج١7‏ :ف ان المرجع في كثرة الشاث العروف ) 7ق بد 

00 ولو كان كثرة شكه في فعل خاص مختص اللحكم به )١(‏ 
فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك . وكذا 
لو كان كثير الشاث بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا 
الشك ويبنى على الاثنتين . وإذاائفق أنه شك بين الاثنتين 
والنلاث - أو بين الثلاث والاربع - وجب عليه عمل الشك : 
من البناء والاثيان بصلاة الاحتياط . واو كان كثير الشك بعد 
تجاوز انحل مما لا حكم له دون غيره » فلو اتفق أنه شك في 
المخل وجب عليه الاءتناء . وإو كان كيرة شكه في صسلاة 
خاصة » أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحم 

به » ولايتعدى إلى غيره . 
( مسألة ١‏ ) : المرجع في كيرة الشك العرف (؟5) . 


)١(‏ سا في الجواهر وغيرها » لأن المتبادر من النصوص عدم الهم 
لما كان من الشلث الكثير » دون مالم يكن منه » خلافا لما عن المدارك والرياض 
بل كن نسبته إلى إطلاق الاستءاب من عموم للدم لاشك الاتفاقي في غير 
ذلك الفعل » لاطلاق النصوص » وكونه ليس من الكشير إتما م بلحاظ 
الخصوصية » وإلا فبلحاظ نفس الشك هو منه . ولا قريذة على لحاظ الخصوصية 
لكن الانصاف أن دعوى الانصراف قريبة » فها في الجواهر وغيرها أقوى . 

(؟) كما عن جماعة التصريح به » يا هو القاعدة في الألفاظ الي تذكر 

قِ القضايا الشرعية » حيثُث أنها حمل على المعالمي العرفية . إلا أن ترد محديد 
0 ؛ فيكون هو مرجع . وليس مالتوعم منه ي المقام عدا صيح مد 
ن أي عمير » عن د بن أني حمزة : أن الصادق (ع) قال : « إذا كان 
الرجل من بسهو يكل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو ») )٠١(‏ ولا دلالة 


بولا بعد تحنته إذا شلك ف سمب ثلاث مرات (0 2 
أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة . ويعتر في صدقها 
أن لايكون ذلك من جهة عروض عارض : من خوف ؛» أو 
غضب ء أو هم »ء أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس (2). 
فيه على التحديد » إلا من جهة مفهوم الشرطية . لكن يتعين رفع اليدعن ' 
المفهوم » بقرينة قوله (ع) ف الجزاء : « فهو تمن ... © الذي هو كالصريح 
في وجود فرد آخر له » فيتعين لأجله البناء على كون القضية مسوقة للمنطوق 
لاغير » فيكون مفادها جعل فرد اكشير السهو . وأما الشرط فهو وإن 
كثرت فيه الاحمّالات » إلا أن الأظهر أن يكون المراد أن يكون المصلي 
يمال لايصللٍ ثلاث صاوات إلا وهو يسهو في واحدة منها » فاذا سها في 
الظهر والعشاء من دوم ؛ وي العصر من اليوم الثاني » وي الصبح من اليوم 
الثالث فهو من كثير السهو . وإذا سها في الظبر من اليوم الأول » والظهر 
من اليوم الثاني لم يكن منه . ذعم لو أريد بافراد الثلاث الثلاث المتباينات بالذات 
كان منه » لأن المفروض أنه سها في الثلاث الأول » وي الثلاث الثواني . 
لكن الظاهر ماذكرنا » وعليه فلا يعتير أن يكون قد شك في كل ثلاث 
صاوات » بل يكفى أن يكون محال يوجب الشك كذلك » فاذا شلك 
أو ل شك » وكان ناشئا عن تلك الحال كان ملغى حكته عند الشارع » إذ 
الظاهر من -قوله (ع ) : «ويسهو ... ) أنه من قبيل الملكة لا الفعل . 
)١(‏ لامخاو من إشكال . وأشكل منه : جعله معبى للكثرة المذكورة 
في النص » كا حكاه في الشرائع قولا . وكذا الحال فيا بعده » فد حكاه 
أيضا ‏ في الشرائع قولا آخر . 
(0) لأن مورد النصوص غير هذا الشلك » فانه مما لايكون من الشيطان 
ولا ترك الاعتناء به موجباً لزواله . 


ج١7‏ ( لا يجو ز لكثير الشلك'الاعتناء بشكه ) هت 

ظ ( مسألة ؟ ) : لو شك في أنه حصل أه خالة كسترة” 
الشك أم لا بنى على عدمه » "ا أنه لو كان كشر الشك وشاك 
في زوال هذه الحالة بنى على بقائها 

( مسألة " ) : إذا ل يلتفت إلى شكه » وظهر بعد ذلك 
خلاف مابنى عليه » وأن ‏ مع الشك في الفعل ‏ الذي بنى 
على وقوعه ل يكن واقعا . أو أن ما بنى عل عدم وقوعه )١(‏ 
كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر )١(‏ » فإن كان تاركا لركن 
بطلت صلاته ”) » وإن كان تاركا لغير ركن مع فوت 
محل تداركه ‏ وجب عليه القضاء فما فيه القضاء » وسجدتا 
السهو فما فيه ذلك ©) » وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه 
زاد يعمل بمقتضاه من البطلان» أو غيره : من سجود السهو . 

(١‏ مسألة 3 ) :لذ جوز له الاعتناء شكه (0) » فلو شلك 

. لاستصحاب العدم . وكذا في الفرض الآلي‎ )١( 

(0) إذ الظاهر من أدلة الباب كون الحم بعدم الاعتناء بالشلك من 
قبيل الح الظاهرى . وقد يحقق في محله من الاصول : أن الحم انظاهري 
لايدل على الاجزاء » فاذا انكشف #الفته للواقم وجب ترتيب آثار فوات 
الواقع من أول الامر » فد يجب الاستئناف » وقد يجب تدارك الفائت » 
وقد يحب قضاؤه . إلى غير ذلك من أحكام الخال . 

(6) يعني مع فوات محل تداركه . 

(5) يعي : سجود السهو . 

(ه) 5م هو ظاهر اللاصحاب - كا قيل ‏ خلافا لا عن الاردبيل : 
من جواز الاعتناء به » كما بجوز ترك الاعتناء به . وعن الذكرى : أنه 


َي أنه ركع أو لا - أن ركع 0( 9 بطلت الصلاة  .0(‏ 
نعم في الشاك ني القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى 
بالمشكوك فيه بقصدااقربة لا بأس به5) .ما ليك ن إلى حدالوسواس 
( مسألة ه ) : إذا شك في أن كثرة شكه مختص 
بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد (”) . 
إلا على نفي الحظر . ولأنه مقتضى الجمع بين جوالي السؤال في مصحح 
زرارة وأبي بصير )١١(‏ فيحمل الأمر بالاعادة ‏ ثي الاول - وبالمضي 
تي الثالى - على التخيير . وفيه : أن الظاهر من قولما : « الرجل يشلك 
اكير ... ) هو كثرة الم#تملات » بقرينة قولما : « حبى لايدري صلى 0( 
لا أقل من احمال ذلك فيه » فيحمل عليه » جمعا بينه وبين مابعده . والأمر 
بالمضى وإن كان في مورد الحظر » إلا أن ما اشتمل عليه النصوص من 
اللدضوضرات مثل : « إيما هو من الشيطان ١‏ وقوله (ع) : دلا تعودوا 
الخبيث ... » ونوما آب عن حمل الامر على اأرخصة . 
)١(‏ لالزدادة الظاهرية 
0) لحواز إتيان ذلك عمدا كذلك . 
() لعدم ثبوت الكيرة في غيره » والأصل عدمها . نعم مع الجهل 
بالحالة السابقة ‏ لتعاقب اللهالتين مع الجهل بالمتقدم والمتأخر - بشكل الرجوع 
إلى أدلة أحكام الشاك » لكون. الشبهة مصداقية ؛ والتحقيق سوط العام فيما 
عن الحجية . كما لاريب في عدم الرجوع الى حك كثير الشلك » للشاك ي موضوعه 
فيتعين الرجوع الى القواعد . ومختلف مقتضاها داءتلاف الموارد » فاو شلك 





. تقدم ذكرههما فى الرابع من الشكوك التي لا امتبار بها‎ )١( 


ري 


ج»( لابجب على كثير الشاث ضبط الصلاة يتخصى او غيرها  )‏ الاه ‏ 


( مسألة 5 ) لا جب على كثير الشك وعيره ضء_ط 
الصلاة بالحصى 0 الساعدة أو الخاكم 4 لحو داك )١(‏ »© 


في القراءة وهو تي امحل قرأ » عملا بقاعدةالاشتغال . ولو شك في الركوع 

ركع ؛ عملا بها » واحمال الزيادة منفي بأصالة عدمها . ولو شك بي الأوليين 
أعاد ٠‏ لقاعدة الاشتغال . ولو شاك في الأخيرتين بتى على الأكثر » للعلم 
بأن حكه ذلك على كل من التقد.رين » وفي وجوب صلاة الاحتياط وعدمه 
وجهان ؛ مبنيان على انقلاب التكايف ‏ فيرجع ني المقام الى أصل البراءة 
منها - وعدمهء فبرجع الى قاعدة الاشتغال . ولو شاك بين الأربع والخمس 
لى يجب عايه سجود السبو » 0 الراءة . فلاحظ . 

)١(‏ بلا خلاف فيه يعرف . الاصل » وإطلاق النصوص المتقدمة 
اللفظي والمةامي » مع عدم ب على الوجوب » إذ لا دلالة في بر الختعمي : 
-ه شكوت إلى أبي عبد الله (ع) كثرة السووي الصلاة » فقال (ع) : 
أحص صلاتاث بالحصى ؛ أو قال : احفظبا بالحصى » )١١(‏ - على 
الوجوب » لظهور الآمر - بقرينة السؤال - في الارشادي » لا المواوي. 
لا أقل من احمال ذلك » بل لو فرض ظربوره في الوجوب المولوي فلا 
بعد وجوب حمله على الارشادي ؛ بقرينة خير حبيب بن المعلى : ( إني 
رجل كدير السهو فما أحفظ ص لاني إلا باعي أحوله من مكان إلى 
مكان ذمّال 0ع ) : لان به ) )5٠9(‏ وصدر_ح ادن المغيرة ل لابأس 
أن بعد الرجل صلاته يخائمه » أو بحصى يأخخل بيده فيعد به » (*") لظبور 
نفي البأس في نفي الوجوب . وأما الامر بالادراج » في موثق الحلبي » قال: 

. ١ : الوسائل باب : 58 من ابواب الخلل الواتع في الصلاة حديث‎ )١١( 
. الوسائل باب : 58 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ؟‎ )١( 
. ” : («؟) الوسائل باب : م5 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث‎ 


الاه ب ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١7‏ 


وإن كان ىَ أفيمن كار شكه )١(‏ . 
تبدل باليةق.ن 0000 لظن بم 3 أو بشك آخر . 
السادس : شلك كل م ن الإمام والمأموم 0 حفظط 


« سألت أباعبد الله (ع ) عن السبوء قات : فانه يكدثر علي فال (ع ) : 
أدرج صلاتك إدراجا ... ؛ )٠١(‏ فحمول على الاستح.اب » إذ الوجوب 
خلاف ظاهر الاخبار المتقدمة جدا . ويناسب الاستحباب التعبير ؛ ( ينبغي ا 
في رواية عمران الحابي عن أني عبدالله (ع ) : أنه قال : « ينبغي مخفيف 
الصلاة من أجل السهر » )٠١(‏ 

. خخروجا عما روهمه بعض ماتهدم‎ )١( 

(؟) قد عرفت : أن ظاهر. أحكام الشك أنها منوطة به حدوثا وبقاء 
فإذا زال الشك وتبدل بالعلم - أو بالظن أو بشك آخر - زال حكاه ؛ 
وثبت حم ما تبدل اليه . ومن هنا يظهر : أنه لا فرق في عدم الاعتناء 
بالشك الزائل بين البدوي وغيره . ولعل وجه مخصيص الأول بالذكر 
كونه الغالب من أفراد الزائل . 

(م) بلا حلاف - 5م عن المفاتيح والرياض - وقطع به الاصواب 2 
كما عن المدارك والذخيرة . ويشهد به صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) 
« عن الرجل يصلى خاف الإمام لايدري 5 صلى هل عليه سهو؟ قال(ع): 
لآ » (0") » ومصحح حفص عن أبي عبدالله (ع) : « ليس على الإمام 





. الوسائل باب : +5 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ؟‎ )١( 
. من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث : ؟‎ 7١ : (؟) الوسائل باب‎ 
,١: الوسائل داب : 74 من ابواب الخلل ااواقم في الصلاة حديث‎ 2») 


ج 7 ( في رجوع كل من الامام والمأموم في شكه الى الحافظ ) - "لاه - 


حص حا ل يي 500 بح اموس موي ود من ووم وووم هه ووم موه سوه ب رمم ههه هه وسوس رو مسموه ود ووه و ونمو مه و جد ووه ووم نوين نولمو مهنمو ييه ووم مهمه ممم يم سمه وو ممه ممه ممم هه مده هن ممه هن موه ممه و ند م 


الآخر » فإنه يرجع الشاك منها إلى الحافظ » لكن في خصوص ‏ 
الركعات. » لا في الأفعال )١(‏ » حتى في عدد السجدتين (؟١)‏ 
ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك » 


سهو » ولا على من خاف الأمام سهو . . . »6 )١١(‏ © ومرسل يونس 
الوارد في اختلاف المأمومين في عدد الركعات والإمام مائل مع بعضهم 
أو معتدل الوهم ‏ قال (ع ) : ٠‏ ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه 
من خلفه سهوه باتفاق منهم » وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم 
دسه الامام ا" 

)١(‏ لاختصاص الخير الأول بالركعات . والأخير محمول عليه »ع 
بقرينة سائر الفقرات . ولاسما وكون السؤال فيه عن خصوص الشك في 
الركعات . فتأمل . نعم لامانع من إطلاق المصحح . لولا دعوى : أن 
امتناع الأخذ بإطلاقه الاحوالي والافرادي بناسب أن يكون واردا في مقام 
إثات الحم 00 الجملة ‏ لا مطلهًا » فيمتنع التمساث به في المقام . هذا 
مع قرب دعوى : كون المراد من السهو في هذه النصوص - التي هي 
بأسان واحد ومساق واحد ‏ هو خصوص الشاث ف الر كعات ٠»‏ كما أشرنا 
إلى ذلك في مسألة : « لاسهو في سهو » فلا تعرض فيها لك الشاك في 
الافعال . وكأنه لأجل ماذكرنا تأمل في الجواهر في شمول الأدلة . ومنه 
يظهر : ضعف ماعن جاعة من التصربح بعدم الفرق بين الر كعات والأفعال 
وعن المدارك : نسبته إلى الأصحاب . 


(؟) لعدم الغرق بينها وبين سائر الافعال . 





)222:2 الوسائل باب : 54 من ابواب الخلل ااواقع في الصلاة حديث : ” . 
(2) الوسائل باب : 54 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة ملمحق حديث : م . 


كلاه ل ( مستمساك العروة الوثقى ) 043 


فيرجع الا باقياً على ارك ا 0 فرق 
واحدا أو متعددا (4) . والظان منها أيضا (ه) يرجسع إلى 


)١(‏ يما عن المشهور . ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق الآداة الذي 
لاوحه آر فع اليد عنه غخرد غابة حصول الظن » فإن الانصراف الناشيء 
من الغابة لا يقدح في الإطلاق - ظهور الأدلة في الخصوصية لكل من 
الإمام والمأموم » ولو اعتبر حصول الظن لم يكن لما خصوصية . وهنه 
يظهر : ضعف التأمل في جواز اعماد أحدهها على الآخر » إذا لم يحصل 
الطن » ما عن امجمع للأردبيلي والمصابيح للوحيل 

(') كما عن المشهور » لاطلاق المصحح والمرسل كن ١‏ عدي 
عن «*ورد الصحيح لقاعدة الاشيراك . لكن القاعدة تفيد جواز رجوعها 
إلى الامام » لا رجوع الامام اليها . ومنه يظهر : ضعف الاشكال فيها 
مطاقاً » كما عن بعض . 

رم) بلاخلاف ظاهر . وعن الدرة: نسبته إلى الاكداب . ويقتضيه الأطلاق . 

(1) بلا خلاف ظاهر . وبقتضيه إطلاق مصحح حفص . لكن أو 
5 وجب تقييده بالمرسل لظهوره بي اختصاص جواز رجوع الامام بالمأموم 
المتعدد . اللهم إلا أن ستفاد منه عرفا - يما هو الظاهر - مجرد كونه 
مأموماً . وأن فرض التعدد فيه إتما هو لكونه جوايا عن سؤال قد فرض 
فيه التعدد »© لا لتقييد جواز اأرجوع به . 

(ه) ما عن المسية والمقاصد العلية والروض والروضة واللمفاتيح . و كأنه 
لاطلاق النصوص التقدمة » ولاسها مرسل يونس المفروض فيه ميل الامام مع 
بعض المأمومين . لكن عن مجمع البرهان والذخيرة وشرح لداليع : الاستشكال 
فيه » لأن الظان حجة شرعا . وثيه : أن كوذه حجة ف المقام أول الكلام 


ج7٠‏ ( في حك الشاك من الامام والمأموم مع ظن الآخر ) هلاه - 


ع ش 1 لشاك لأببرجم إل 00 ١‏ مصلل القت" 
لاطلاق أدلة الرجوع إلى الحافظ . وما بينها وبين أدلة الحجية وإن كان 
عموماً من وجه » لكن الجمع العرئي إقتضي تقدبمها » لظهورها في أن المورد 
له خصوصيةءم هو الحال في نظائر المقام » اللهم إلا أن يمنع هذا الاطلاق 
اا عرفت من قرب دعوى : إرادة خصوص الشاك من لفظ السهو ء 
بقربنة حرف الاستعلاء المناسب جدا للشاث دون الظن » مضافاً ‏ في المرسل- 
إلى تأيد ذلك بأنه مقتضى بقية الفقرات . وفرض ميل الامام إلى بعض 
المأمومين في السؤال لا أثر له فها نحن فيه » بعد كون الجواب ليس. جوابا 
عن ذلك الفزض »© يما هو ظاهر بالتأمل في خصوصياته . ومضافا - في 
الصحيح - إلى أن دليل حجية الظن موجب لكونه ممن يدري ؛ لاممن 
لايدري » بل ذلك أيضا جار في المصحح ونحوه » فإن دليل الحجية الظن 
أبضا موجب أنفي السهو » فعمل الظان منه| بظنه » وعدم تعويله على يقين 
صاحبه أوفق بالأدلة . 

)١(‏ لعدم الدليل عليه » إذ الظاهر من الحفظ المذكور في المرسل هو 
ما يساوق العم ودعوائ > أن دليل حجية الظن يقتضي قيامه معام الحفظ 
غير ظاهرة » ل#ّصور مثل قوله : « وإن ذهب وهمك إلى الشلاث فابن 
عايه 6 )١*(‏ عن تنزيله مبزلة العلى » باحاظ عمل غير الظان » بل الظاهر 
في تعزيأه ميزلته في وجوب عمل الظان عليه لاغيره » مضافا إلى أن الموجود 
في الكافي والتهذيب عنه - رواية مرسل يونس هكذا : « ليس على 
الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه باتفاق منهم » )5١(‏ . 

(18) قدم ذك في الال »دن نمل لتك إل اكات نوا لا عاد ال ناسل بن 
النقل باللنى . فراجم . 
(؟) مر ذلك فى أوائل المسألة ٠‏ فراجم ٠‏ 


كلاه ( ممنتمساث العروة الوثقى ) ؛ 
00 (مسألة 7 ): إذا كان الإمام شاكا والمأمومونمسختلفون”- 
في الاعتقاد : يرجع إليهم (١ذ0)ع‏ 
هذا ولكن كن أن يقال : إن الحفظ إتما ذكر في رجوع الامام 
إلى المأموم . وأما رجوع الأموم إلى الامام فإما ذكر فيه عدم سهو الامام 
الذي قد عرفت ظهوره في عدم خصوص الشلك . ومقتضاه أن دليل الحجية 
بالنسبة إلى الامام كاف في ترتب الأثر بالنسبة إلى عمل المأموم » لأن موضوع 
عمل المأموم الحجة عند الامام . وحيئئذ لا يحتاج إلى إثبات تعرض دليل 
حجية الظن عمل غير الظان » كي يتأمل فيه مما سبق . وعليه فلا يبعد أن 
يكون المراد من الحفظ في رجوع الامام الى المأموم ذلك أيضا - أعبي 
وجود الحجة عنده بلحاظ عمله ‏ فلا مجال للاشكال المذكور . هذا ولو 
سم أن موضوع عمل أحدهها ليس هو مطلق وجود الحجة عند الاخر بل 
خصوص حفظ الآخر فلا يبعد أن يدعى : أن المفهوم من الدليل عرفا هو 
عموم الأثر » لمساعدة ارتكاز العقلاء على كون الظن هن قبيل الطريق الدقيقي 
مطلمَاً » من دون اختصاص الحجية نجهة دون أخرى » ويكون الأمر بالعمل 
إرشاديا إلى الحجية . ولذالم يمع التشكياك في صلاحية الأمر بالعمل بالخير 
الذي اشتمل عايه كثير من أدلة حجيته - لاثبات قيامه مقام العللم في 
الأثار المنرتبه على نفسه » كقيامه مقامه في الأثار الممرتبة على مؤداه . والأخذ 
ب ( الكاي والتهذيب ») وإن كان أولى عند معارضته| ب ( الفقيه ) » لكن 
الأولى في المقام الفكس » اناسبة ذيل المرسل ارواية الفقيه جداً » دون 
رواية الكاقي والتهذيب » فرجوع الشاك إلى الظان لا يلو عن قوة . 
)١(‏ لعدم الدليل . مضافا إلى التقييد بالاتفاق ‏ يما في رواية الفقيه ‏ 
وإلى ماي ذيل المرسل من قوله (ع) : «فاذا اختلف على الامام من 
خلفه فعليه وعليهم 5 الاحتياط الاعادة والأخذ بالجزم © . وعدم إمكان 


3 0 بي حك شك الامام والمأمومين مع أنحاد الشلك  )‏ ا لا بالاه - 
إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرة قتين ‏ 000 
( مسألة 8 ) : إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين 
بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا ‏ رجع الإمام إلى 
المتيقن منهم (؟) » ورجع الشاك منهم إلى الإمام » لكن 
الأحوط إعادتهم الصلاة » إذالم حص للم الظنوإن حصل للامام . 
( مسألة 9 ) : إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكا 
فإن كان شكهم متحداً - كما إذا شك الجميع بين الثلاث 
والاربع - عمل كل منهها هل ذلك الشلك . وإن اختلف شكه 
مع شكهم » فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك ‏ كما إذا 
نسخ الفقيه : إلاء لفظ «١‏ الأخذ » عن العاطف وإدشاله على لفظ ١‏ الاعادة) 
وحينئذ فلا مانع من الأخذ بظاهره . 
)١(‏ وحينئذ يكون الظن حجة »© لاقوهم 
(0) على الأشهر الاظهر » يما في الحدائق . واستشكله : بأن مقتضى 
لرسلة : المنع من الرجوع » لتحّق الاختلاف . وحكى عن بعض مشاه : 
دفعه » حمل المرساة على صودرة الاختلاف ي اليقين » فلا تشمل الفرض 
لكن أو ثم فلا تصلح دليلا على جوازه ‏ بناء على رواية الفقيه ‏ لعدم 
الاتفاق المأخوذ شرطاً في الجواز . اللهم إلا أن يكون المراد منه عدم 
الاختلاف على النحو المذ كور - كا هو الظاهر ‏ وإلا لامتنع غالبا الأرجوع 
لعدم إحراز شرطه غالباً . ثم لو مم رجوع الامام الى البعض الحافظ » فرجوع 
البعض الشاك إلى الامام حينئذ غسسير ظاهر »© إذ برجوع الامام إلى حفط 
بعض الأموهين لايكون حافظا © كي ينتفي سهو المأموم معه . اللهم إلا أن 


شلك الإمام ببن الاثنتن والثلاث ٠‏ رالمأمومون بن الأربع واو 
يعمل كل مزج على شا كلته )١(‏ » وإن كان بينه)| قدر مشترك 
ما إذا شك أحدها بين الاثنتين والثلاث والآخر ببنالثلاث 
والأربع - محتمل رجوعها إلى ذلك القدر المشترك (؟) » لآن 
كلا منهها ناف (") للطرف الآخر من شك الآخر » لكن 
الأحوط إعادة الصلاة بعد إتّامها . وإذا اختلف شك الإمام 
مع المأمومين ‏ وكان المأمومون أيضا مختلفين ني الشك ‏ لكن 
كان بين شك الإمام وبعض الأمومين قدر مشترك يحتمل 
رجوعها إلى (؛) ذلك القدر المشترك , 
يستفاد منه طريقية الحفظ . على نحو ما ذكرنا في رجوع الشاك الى الظان 
وعليه فالتفكيك بين المسألتين - 5 في المئن ‏ صعب جدا . فلاحظ . 

)01 على كل منه|ا مخطأ الآخر » فلا مجال لرجوعه اليه . 

(؟) وعن الميسية والروض والروضة والأمسالك وغيردا : الجزرم به . 
وعن المحاسبي : إنه المشهور . 

0 يعنى : إن كلا منها حافظ في مورد شاك الآخر » لآن الشاك 
ببن الثلاث والأوي حافظ لوجود الشدلأث ساك في وجود الاربع وعدمها ؛ 
والشاك بين الاثنتين والثلاث حافظ اعدم الرابعة وشاك في وجود الثالثة وعدمها 
فيرجع كل منه| قِ مورد شكه إلى حفظ الآخر . ودعوى : انصراف 
أدلة المقام عن مثل ذلك منوعة . ولا سها بملاحظة الارتكاز العري » فيكون 
المقام نظير مالو كان الامام شاكا في الأفعال وحافظا للركعات وامأموم 
بالعكس »ء فانه لابذبغي التأمل في رجوع كل منها إلى الاخر ؛ بناء على رجوع 
الشاك في الأفعال إلى الاخر . 

(5) للوجه المتقدم ' 


9 رجوع البعض الاخر الى الزمام 10 4 لكن الأخوط دهع - مع 
ذلك إعادة الصلاة أيضا » بل الأحوط قُ جميع جميع صور أصل 
المسألة إعادة الصلاة (؟) » إلا إذا حصسل لظن من رجوع 
أحدها الى الآخر . 
السابع : الشك في ركعات النافلة () » سواء كانت 
ركعة (؛) ‏ كصلاة الوتر - أو ركعتين ‏ كسائر اانوافل - 
)١(‏ للوجه المتقدم في المسألة الثامنة » فلو شلك الامام بين الثلاث 
والأربع » وبعض المأمو مين بين الاثنتين والفلاث » وبعضهم بين الاثنتين 
والثلاث والاربع بنى الجميع على الثلاث . 
(0') لشبهة الول باعتبار حصول الظن . 
(5) بلا إشكال ولا خلاف . ويدل عليه الصحيح الآلي » بناء على 
ظهور السهو فيه في الشلك » أو مايعمه . 
(:) لاطلاق النلص والفتوى . وعن المفاتيح : الأجماع عليه . لكن 
ف صرح العلاء عن أي عبد الله ( خ ) : « عن الرجل يشاك قِ الفجر 
قال (ع) : يعيد . قلت : المغرب » قال نعم ؛ والوتر والجمعة » من 
غير أن أسأله » )٠١(‏ وقريب منه خيره الآخر )٠١(‏ ونحوه حسن الحسين 
ابن أي العلاء (*") وفي حديث الاربعائة : « لايكون االسهو بي حمس في 
الوتر والجمعة . . . » (*54) وحملها على الشاك في أصل الوجود لا يناسب 
السياق . ا أن حملها على الاستحباب ‏ كم في الوسائل - غير ظاهر . إلا 
(8؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب الال الواقع في الصلاة حديث : ١٠١‏ . 


(4) الوسائل باب : ؟ من ابواب الئل الواقم في الصلاة حديث : ١4‏ . 


6مه ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج, 
البناء على الأقل أو الأكثر زى » إلا أن يكون الأكثر مفسداً فييني 
على الأقل (؟) » والأفضل البناء على الأقل مطلقاً (0) . ولو 

)١(‏ إتفاقا » يما عن صريح المعتدير والتذكرة وظاهر غيره) . وء 
ظاهر الامالي : أزه من دين الامامية . وقد يشهد له صسححيح ابن مسلم عن 
اودههما. (ع ) : ١‏ عن السهو قِ النافلة » فهال (ع ) : ليس عايلك ثيء )٠١(»‏ 
وظاهره وإن كان تعين البناء على الا كثر لو كان صحيحا ‏ نظير ما تقدم 
في كثير الشلك - الا أنه يجب حمله على التخيير » للاجاع المتقدم . أولآنه 
مقتضى حاه على الرخصة ‏ بناء على جريان أصالة الاقل ‏ فيكون الرخيص 
قُِ قبال ذلك » لافي قبال البطلان كما هو بناء على أنه مقتضى الأصل ‏ 
على «اتقدم في مبحث الشك في الركعات : من عموم بطلان الثنانية بالشك 
فيها . أو لأنه مقتضى الجمع بينه وبين الرسل المحكي عن الكاتي : ١‏ وروي : 
أنه إذا سها في الثافنة بنى على الأقل ©؛ )7١(‏ المنجير ضعفه بالعمل . والجمع 
بينها : حمل الصحيح على :مي حسم الذك الثابت ف الفريضة ‏ وهو 
البطلان ‏ خلاف الظاهر » وإن كان لايبعد » بناء على ثبوت نسخة : 
و سهو ؛ بدل ١‏ شبيء » !كن أيضا لامجال لارتكابه بعد ماعرفت . 

(9) لانه مقتذضى عدم الاعتناء بالشاثك ث6 تقدم 2 كثير الشاثك 
وعن المصابيح : : «احتّال البناء على الاكثر ولو كان مبطلا » 5 يقتضيه 
إطلاق الفتوى ... 6 لكنه ‏ مع عدم ثبوت الاطلاق المذكور - يلاف 
ظاهر اانص » فلا مجال له . 

(م) اجماعا » كم عن المعتير والمصابيح وظاهر الذخيرة . وعن الرياض : 


سك 
)١١(‏ الوسائل داب : ١8‏ من ابواب الخلل 0 الضلاة حديتث : 9 


5201 وصدىف النفل د والإعادة للاحتياط 
الاستحباني ؛ والتبرع بالقضاء عن الغير ‏ لم يلحقها حم النفل 
ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حم الفريضة . 
بل المدار على الأصل . وأما الشك في أفعال الذافلة فحكمه 
لاخلاف فيه . وعن المدارك : لاريب فيه . وعلله فيها : بأنه المتيقن 
لكنه كما ترى » لان كون الاقل متيقنا لايقتضي أفضاية البناء عليه . وأصالة 
عدم الزيادة لو جرت اقتضت لزوم البناء عليه » وإن لم بجر - كا هو 
المتسالم عليه فاحمال النقيصة كاحهال الزيادة لاديرجح أحدهها على الآخر 
فالاولى الاستدلال عليه بالا جماع والامرسل المتقدم : 

)١(‏ هذا البيان ربما بحري على اسان غير واحدء وأن المدار بي الفرض 
واانفل على الآصل » فثل : صلاة الطوااف » وصلاة العيد » والمعادة » وعبادة 
الصبي » والمتبرع بها عن الغير » ونخو ها بحري عليها حم الفريضة وان كانت 
مستحبة » لعدم كونها نفلا فى الاصل . ومثل : النوافل الاستئجارية ؛ 
والمنذورة » والمأمور بها بأمر الوالد والسيد يجري عليها حك النفل » لكونها 
كذلك ني الاصل وإن وجبت بالعارض . أو أن المدار على العارض فينعكس 
الحم . ولكنه لاخاو من مساءة » ذفان صلاني الطواف والعيد تكونان واجبتين 
إذا جمعتا شرائط الوجوب » وتكونان مستحبتين إذا فَقَددا بعض الشرائط 
ولا وجه لدعوى : كونها فريضتين بالاصل وتستحبان بالعارض » إذ ليس 
هو أولى من العكس . كم أن الصلاة المعادة واجبة بالاصل وواجبة بالعارض 
ولذا ينوي بها الوجوب » على ها تقدم عند جاعة . وعباده الصبي مستحبة 
بالاصل بي قبال عبادة البالغ » ولا وجه لعدها مستحية بالعار 0 ؛ بل 
الآولى عد عرادة اليالغ واجعبة بالعارض مستحبة باللاصل »© لطر وء الباوغ 


بعد الصبا . وأما المتبرع بها عن الغير فقد عرفت في مبحث القضاء : أن 


طابمه ‏ ( مستمساك العروة الوثقى ) اع" 


ممسا ممه و ٠‏ | مدو مومحم مده ممم عمو موه ههه 5ه 555 ين انوت شوك مبذا 
مه الم مه هسمه ممه ممه مه ود مه مو و ممه وجوت سمه مو صو 0 ل ص عن © صصح جح ع نون عن صو جم أن جع و ممم من ننه مام نه ننم د صاصم م وسسوسصصي لذ سو وم مو وم 


لد الشك في أفعال الفريضة » فإن كان في المحل 0 


بالتبرع في الامتثال » لان متعاقه حيثية كون الفعل عرو 
وأما النوافل الاستئجارية وما بعدها فالامر الوجوبي فيها لم يتعلق بالفعل بعنوان 
كونه صلاة ؛ بل هو في الاوليين من باب وجوب تسليم كل مال الى مالكه 
فان الاجارة توجب ملك المستأجر لعمل المؤجر فيجب تسليمه اليه » والنذر 
يوجب ملك الله سبحانه للفعل الانذور فيجب تسايمه اليه » فالوجوب إما 
هو متعلق دعنوان تسلم ملك الغير الى مالكه . وق الاخيرتين من باب وجوب 
الاطاعة للوالد والسيد » وهذه العناوين أجنبية عن الصلاة » والظاهر من الفرض 
والنفل الوصفيين مامحب ويستحب بعنوان كونه صلاة لابعنوان آخر . 
وعلى هذا فلإ ينبغي التأمل في إجراء الك المذكور للنافلة على النوافل 
الاستئجارية وأخواتها » إذ الاجارة والنذر ونحوهما لاتوجب تبدل أحكام 
فواضوغ تياك ولا تصلح لتشريع أحكام جديدة . كم لابنبغي التأمل في عدم 
إجرائه على الفرائض المتبرع بها لذلاك أيضا . وفي إجرائه على صلاة الطواف 
والعيد وعبادة الصبي ونحوها وعدممه وجهان » مبنيان على ظهور النافلة في 
النص والفتوى ‏ في المعنى الوصفي أو الاسممي - أعني . مالا يكون فرضا ي 
زوعه ‏ فيكون العنوان المذكور ملحوظاً مرآة لتلك الذوات من الصاوات »؛ 
لامخلو ثانيها عن قوة . لا أقل من احمّال ذلك » الموجب لاجمال الصحيح 
ونحوه » فيجب الاقتصار على المتيقن » والرجوع في غيره الى عموم : أدلة أحكام 
الشك الشاملة للفريضة والنافلة » لوجوب الرجوع الى العام عند اجمال المخاص 
)١(‏ يما عن فوائد الشرائع والروض والمدارك » لقاعدة الات ي انحل 
الشامل دليلها للنافلة » وقصور الصحيح ومحوه عن شهول حم الشلك بي 
الافعال » لآَرب احمال كون المراد من السهو فيه خصوص الشك في الركعات 


اج / ( في بطلان النافلة بنقصان الركن ) امه - 


وإن كان يعد الول قْ الغير ل داتفت )١(‏ ونتضان الر كن 
مبطل لها كالفريضة (؟7) »© 


ك] يشهد به ملاحظة كثير من النصوص » كرسل يونس الوارد في : ١‏ لاسهو 

في سهر ) )٠١(‏ وموثق عمار : ( ألا أجمع لك السهو كاه في كلمتين » 
مبى شككت فخذ بالاكثر » )٠8(‏ وصيح زرارة الوارد في قدح الشك 
في العشر ركعات (0”) وغير ذلك »ما تقدمت الاشارة الى ذلك في مسألة : 
ولاسهو في سهو »© فلا مجال لرفع اليد به عن عموم القاعدة » وأولوية 
الفعل من العدد غير ثابتة . وأما دعوى : كون وجوب الفعل مم الشلث 
في امحل ليس من أحكام السهو ليصح نفيه بالصحيح » بل هو لاصالة عدم 
الاتيان بالفعل ‏ كم ي الجواهر وغيرها ‏ فلا تصلح للخدش في الصحيح 
وحوه ٠‏ إذ كونه لاصالة عدم الاتيان بالفعل لا يرجه عن أحكام السهو 
أعني : الشك أومابشمله - إذ المراد من أحكام السهو ماكان ثابتاً للشك 
أو لما يشماهء سواء أكان ثبوته بدليل الاستصحاب أم بقاعدة أخرى غيره 
ولا وجه لدعوى : الاختصاص بالثاني ؛ 5 لامحفى . 

. لعموم قاعدة التجاوز » بلا مخصص‎ )١( 

(0) ما عن صريحالموجز وظاهر الدروس والمداركوفوائد الشرائع و جمع 
الرهان لقاعدة فوات الكل بفوات جزئه » مع عدم مايوجب الخروج عنها ؛ عدا 
الصحيح ووه . وقد عرفت الاشكال في عموم ااسهو المذكور فيه للمقام 
واستفادة العدم ما دل على عدم قدح زيادة الر كن غير ظاهرة . ومجرد مساواته| 
في القدح في الفريضة غير كاف في مساواته| في المقام . 





. الوسائل باب : 74 من ادواب الخال الواقم فى الصلاة ماحق حديث :م‎ )١8( 


0 


- همه ( مستمسك العروة الوثقى ) ١‏ 


)١(‏ كما عن صريح الموجز وظاهر الدروس » اعدم الدليل على قدحها 
والاجاع عليه في الفريضة غير ثابت هنا . مضافا إلى خبر الصيقل عن 
الصادق ( ع ) : «١‏ في الرجل يصلى الركعتين من الوتر » ثم يوم فينسى 
التشهد حتى بر كع ؛ فيذ كر وهو راكع . قال (ع) : بجاس من ر كوعه 
يتشهد » ثم بقوم فيتم . قال : قلت : أليس قات في الفريضة إذا ذكره 
بعد ماركع مضى في صلاته » ثم سجد سجدتي السهو بعد ما بنصرف يتشهد 
فيها ؟ قال (ع) : ليس النافلة مثل الفريضة » )1١(‏ . وحسن اللأبي : 
«عن الرجل سها في الركعتين من النافلة فلم بلس بينه) حى قام فركم في 
الثالئثة » فال ( ع ) : يدع ركعة وبجاس و«تشهد ويسلم م يستأنف 
الصلاة بعد » )٠١(‏ . اللهم إلا أن بخدش في الأخير : بظهوره في كون 
الثالثة من صلاة أخرى ٠‏ فلا تككون زيادة في الأولى » كي يدل على عدم 
قدح الزيادة الركنية بل وفي الأول : بوجوب حماه على ذلك » بناء على 
ازوم فصل الشفع عن الوتر بالتسايم . لكن بأباه جداً قوله (ع) : «ليس 
النافلة كالفريضة ١‏ إذ او حمل على كون الركعة الثالشة صلاة أخرى لم 
يكن فرق بين النافلة والفريضه في ذلك . ويبعده أيضا : عدم ذكر التسام 
فيه يما ذكر في حسن الحابي - فلابد من طرحه . 

هذا ولكن قد يقال : إن مستند قدح زيادة الركن ليس منحصراً 
بالاجاع » بل عرفت سابهًا : وفاء النصوص بدح زيادة الركوع - بل 
وزيادة السجدتين ‏ فإن تم عدم الفصل بين الأركان كان اللازم الهم به 
مطاتًا في المقام أبيضا . نعم او تمت دلالة الخبرين المذكورين على جواز 

. ١ : الوسائل باب : م من ابواب التشهد حديث‎ )١٠( 


(ه؟١)‏ الوسائل باب : ١8‏ من ابواب الال الواقع فى الصلاة حديث : ] . 


ج / 2 58 عدم بطلان النافاة بزيادة لذن ( همه - 
وعلى هلا فأو نسي ووك من أفعالها تداركه وإن دخل قُ نكن 


بعده )١(‏ » سواء كان المنسبى ركنا أو غيره . 


زيادة الر كن وجب التعدي عن موردها يعدم القول بالفصل »؛ فيعارضان 
موم مادل على القدح » فيخصص بها . وإن ل ينم عدم الفصل وجب 
التفصيل بين ما ذكر - فتقدح زيادته » إلا في مورد الخيرين ‏ وبين غيره 
فلا تقدح . وكيف كان فلا ينم إطلاق الحم بعدم قدح الزيادة . 

)١(‏ أما إذا زاد ركعة فلا مجال للتدارك » للمنسع عن زيادتها في 
الفريضة » الجاري في النافلة » لاطلاق دليل المنع الشامل للنافاة . ولقاعدة 
إلحاق النافلة بالفريضة » المعول عليها في ساثر المقامات . نعم قد يظهر 
من صحيح زرارة ‏ : ١‏ إذا استيقن أنه زاد في صلاته المككتوبة ركعة فليستقبل 
صلاته استقبالا ؛  )١١(‏ عدم قدح زيادة الركعة في غير المكتوبة . لكن 
لابظن التزامهم به » فليحمل على كون موضوع الشرطية الصلاة المكتوبة . 
أو أن الشرطية مسوقة أبيان المنطوق لاغير ‏ ولو لأجل الاجاع على عدم 
الأخذ بإطلاق المفهوم ‏ اعدم الفرق ي بطلان الصلاة المكتوبة بين زيادة 
الركعة وزيادة سائر الأركان » فلا يكون له تعرض للنافلة ثم إنه على تقدر 
قدح زيادة الركعة لو نسي الفاتحة من الركعة الأولى وذكر ها قبل التسلبم 
لم يتدارك . أما بناء على عدم قدحها وجب التدارك . ولو ذكرها بعد 
التسليم وفعل المنائقي لم تبطل صلاته » لحديث : «١‏ لا تعاد الصلاة . . ٠.‏ 
ولو بناء على عدم محرجية التسليم الواقع في غير محله . وكذا لو ذكرها 
بعد التسايم قبل فعل المناي » بناء على محرجية التسليم الواقع في غير محله . 
أما بناء على عدم محرجيته وجب التدارك . 





, ١ : من ابواب الركوع حديث‎ ١4 : الودائل باب‎ )١8( 


ععة معفم ةمع ممه مده سس عمد | محلم ممه ممه عمل عممهة ممعم ف ممم ممه فم ممه ممه مف فك ف سدم ممم ممم م ممم ممم ممم فوم ممه و ممه مممدة ممه هه وم ممه ممه م م ممه موه مم مه هم هه ممه مه وم هه موه م مه له ممه مداه وم همده 


( مسألة ٠١‏ ) : لايجب قضاء -- المنسية والتشهد ‏ 
المنسي في النافلة )١(‏ »م لا بحب سجود السهو لموجياته فيها (؟). 

, فسالة ١1‏ ) : إذا سَلف في النافاة بين الاثنتين والثلااث 
فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت © , 





)١(‏ بل في الجواهر : « ينبغي الجزم بعدم مشروعيته » . وعلاه 
بالخيرين السابقين » ثم قال : « وإن كان العمل بها لا .او من نظر » 
خصوصاً مع التععدي لغير مورده| . لكن ستفاد منها ومن غيره| سهولة 
الأمر في النافلة » . ولد أجاد فما أفاد . وعليه فماعدة : إلحاق النافلة 
بالفريضة #كمة » بعد ماعرفت من الاشكال في عموم نفي السهو للمقام . 
والخيران لو تمت دلالتها فها حجة في جواز التدارك في الأثناء + لا في 
عدم القضاء لو ام عككن التدارك » م إذا لزم من بقاء محل تداركه زيادة 
ركعة » التي قد عرفت أنها ميطلة » فبحديث : ولا تعاد . . .© يببى 
على سقوط جزئية المنسي . نعم لو فرض دلالة الخبرين على جواز تدارك 
المنسي في الأثناء » بلا لزوم زيادة لابناء على ماألى به من الاجزاء بلا 
استئناف لم يكن للقضاء فرض خارجي » إلا إذا ذكر بعد الفراغ » بناء 
على محرجية التسام 

(؟) يم هو المشهور . وعن صريح الخلافك وظاهر المنتهى : نمي 
الخلاف فيه » بل الاجاع ظاهر التذكرة أيضا . وهو العمدة ‏ لو مم - 
وإلا فقد عرفت الاشكال في عموم نفي السهو للمقام » ولا مانع من الوجوب 
بناء على كونه غيريا » بل وكذا على القول بالوجوب التعبدي » وإن كان 
بعيداً . وكأنه لذلك ‏ مع الاشكال في ثبوت الاجاع ‏ حم في الروض 
بوجوب السجود » على ماحكي . 

(9) لزيادة الر كعة القادحة » دنذاء على ماعرفت ٠.‏ 


ا ا ا ل ا ل ل لم ل ع وا داه م ل و قم ل مم مم ةا مكعم مه عق ةم وه فممه عام عه معام و اعم ولاه مم مهم هه و معد مم معمة مم مه وام هام لمعه واه ممم مه ممطا ةم عمهه ممعقوة ممه مقع أفمه أ 


واستحب إعادتها »)١(‏ بل تجب ذا كانت واجية العرض د 

0 مسألة ١٠١‏ ) : إذاا شك ي ا فعلها بنى على 
العدم 0) » إلا إذا كانت مؤقتة ماه وقتها (”) . 

( مسألة ١‏ ) : الظاهر أن الظن في ركعات النافاة 
حكمه حم الشك 2 التعخيسسير (١‏ بين اليناء عل الأقل أو 
الأكثر » وإن كان الأحوط العمل بالظن مالم يكن موجباً للبطلان. 

( مسألة ١5‏ ) : النوافل الي ها كيفية خاصة » أو 
سورة معخصوصة )2 أو دعاء مخصوص - كصلةة الغفيلة : 
وصلاة ايلة الدفن » وصلاة ليلة عيد الفطر ‏ إذا اشتغل بها 
ونسي تلك الكيفية » فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك 

١ . هذا الاستحباب عيبن استحبابها قبل فعلها‎ )١( 

(؟) لاستصءداب العدم . 

() لقاعدة الشك بعد خروج الوقت » التي لايفرق فيها بين النافلة 
والفريضة لصحيح زرارة )١١(‏ . وهو وإن كان المذكور في صدره خصوص 
الفريضة » إلا أن الظاهر من التعبير بالهائل في ذيله : أن الوجه في عدم الااتفات : 
جهة الحائل وهي مطردة في النافلة . فتأمل . 

(5) لدخوله في السهو المافي ؛ وإن كان لا ماو من تأمل » لاحهال 
ارادة خخصوص الشاث المتساوي الطرفين الموجب للبطلان . أو للبناء على 
الأكر أو نحرها من الو ظائف » لا ما 5 الظن الذي هو حجة » كسائر 
الطرق الشرعية ‏ من البينة وغيرها - لا يعمها نفي السهو في الصحيح 

قطعا . وحينئذ فا يستفاد منه عموم حجية 0 في الر كعات حتى ثيالنافاة 


- 688 - ( مستمساكث العروة الوثقى ) ج 7 


وإ استازم زبادة الركن » لما عرفت من اغتفارها في الثوافل 
وإن لم يمكن أعادها () » لأن الصلاة وإن صحت 2 إلا 
أنها لاتكون تلك الصلاة المخصوصة . وإن نسى بعض 
التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر 060 . 2 
كصحيح صفوان  )١١(‏ محم . 

) . . . لاتعاد‎ «١ : لفوات الكل بفوات جزئه . وحديث‎ )١( 
لا بحري في أمثال هذه القيود البي لها دخل في بعض الخواص والاثار الزائدة‎ 
. على خاصية أصل الصلاة » وليست قيودا لأصل الصلاة » يما هو ظاهر‎ 

(؟) هذا إذا كان ناويا لأصل الصلاة » ولو بنحو تعدد المطلوب . 
أما إذا كان ناويا لخصوص الصلاة المعينة ‏ بنحو وحدة المطلوب فلا 
موجب للصحة » لعدم النية المعتيرة ثي العبادة . نعم لو جرى حديث : 
و لاتعاد . . . ) كان هو دالا على الصحة . لكن عرفت : أنه لا حجري 
مع أنه لو جرى اقتضى نفي الاعادة أيضا » فالجمع بين الاعادة وصحة 
الصلاة مشكل . 

(") للمحدكي عن الاحتجاج والغيبة من توقيع الحميري ( ره ) حوث 
سأله - عليه السلام - عن صلاة جعفر ( ع ) : « إذا سها في التسبيح 
في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ‏ وذكر في حالة أخرى قد صار 
فيها من هذه الصلاة » هل دعيد ما فاته من ذلاتُ التسبيح قِ اللوالة التي 
ذكره أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : إذا سها في حالة من ذلك ثم 
ذكره في حااة أخرى قضى مافاته في الخالة البي ذكره ١‏ (*1) . وفي 
عمومه لا بعد الصلاة تأمل ظاهر » ففي إطلاق المآن تأمل أيضا . 

. 15 : المراد صميحه الآتي فى المسألة‎ )١( 


, ١ : الوسائل باب : و من ابواب صلاة جعفر حديث‎ )١٠( 


ج017 ( في انالظن بعدد الركعات حكمّه حم اليقين )8ه 

( مسألة ١٠١‏ ) : ماذكر من أ< كام السهو والشاك 
والظن يري في جميع الصلوات )١(‏ الواجبة أداء وقضاء ‏ 
من الايات » والجمعة » والعيدين » وصلاة الطواف ‏ فيجب 
فيها سجدة السهو لموجباتها » وقضاء السجدة المنسية والتشهد 
المنسى » وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن » والشك 
في ركعاتها موجب للبطلان » لأنها ثنائية 0) . 

(١‏ مسألة ١١‏ ): قد عرفت سابقاً ‏ : أن الظن المتعلق 
بالركعات في حك اليقين »من غير فرق بين الركعتين الأولتين 
والأخيرتن ؛ وهن غير فرق بن أن يكون وما الصحة أو 

البطلان (5) » 5 إذا ظن الخمس ب الشك بين الاربع والخمس 

)١(‏ لاطلاق بعض أدلة الاحكام » وإلغاء خصوصية مورد البعض 
الأخر عرفا » كإلغائها بالاضافة إلى الصلاة اليومية . 

0) يا تقدم ذلك في أول فصل الشلث . 

(*) وعرفت وجهه أيضا . 

(:) في هذا العموم إشكال » لقصور أدلة حجية الظن عن إثياته . 
أما ماورد في الموارد الخاصة فظاهر » لعدم كون المقام منها . وأما مثل 
يح صفوان عن أي الحسن (ع): « إن كنت لاتدري م صايت » ولُم 
بقع وهماث على شىء فأعد الصلاة » )١٠١(‏ فان مقتضى كون المهوم عدم 
وجوب الاعادة اختصاصه بالظن بالصحيح . لكن لايبعد أن يدعى : كون 
المفهوم وجوب العمل بالوهم الذي قد يقتضي الاعادة وقد لايقتضيها . هذا 
ولو مم عدم القول باافصل بين الظن بالصحيح والظن بالفاسد ‏ 5ك يقتضيه 


.١ : من ابواب الخلل الواقم و الصلاة حديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ )١١( 


أو الثخلاث والخمس وأما الظن المتعاق بالافعال ذم 2 
كالشك أو كاليقين إشكال )١‏ + فاللازم مراعاة الاحتياط . 
وتظهر الثمرة : فا إذا ظن. بالإتيان وهو في المحل د 0 
بعدم الإتيان بعد الدخول الغير . وأما الظن بعدم الانيات 
وهو في المحل 4 أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا 
يتفاوت الحال في كونه كااشلك أو كاا ليقين » إذ على التقديرين 
يجب الإتيان به بي الآول » وبجب المضى في الثاني . وحيةذ 
إطلاق الفتاوى و٠عاقد‏ الاحماعات ‏ أو نمت حجية النبوي ‏ : « إذا شاث 
أحد م في الصلاة فلينظر أحرى ذلاكت إلى الصواب فليين عليه ) (18) والاخر : 
و إذا شك أحد 1 في الصلاة فليتحر الصواب ) )7١(‏ _ كان الاطلاق واضيما 

)١(‏ ينشأ : من شهرة القول بذلك شهرة عظيمة » بل عن المحقق 

الثاني : ننى الخلاف فيه . وعن غيره : عدم وجدانه . ومن أنه لادليل عليه إلا 
فحو 00 على حجيته في الركعات » والنبويان المتقدمان » المنجيران بالشهرة 
ونفي الخلاف المحكيين . والأولى غير ظاهرة . والنبويان لا ينجيران تمجرد 
الموافقة للفتوى » بل لابد من الاستناد اليها في ذلك وهو غير ثابت . ورما 
يستدل له : يكفاية الظن في حصول الامتثال عمقلا » وبأنه المناسب لشرع 
الصلاة التى هي كثيرة الأافعلل والتروك ؛ وبمادل على عدم الاعتناء بالشاك في 
ار كوع إذا أهوى إلى السجود (*") إذ ليس الوجه فيه إلا حصول الظن 

بالر كوع ناز رجوع الامام والمأموم (»4) وأخبار حفظ الصلاة بالحصى 
32 (ه٠)‏ راجع الذكرى المسألة : ٠‏ من الطلب الشلث في الشك من الركن الثاني في الخلل . 
(؟) كتز المال ج : 4 صفحة : ٠١١‏ حديث : ٠1١48‏ 


(«؟) الوسائل باب : ١.‏ من ابواب الركوع حديث : ". 
(ه؛:) راجع ادس دن ااشكوكه التي لا اعتبار بها من هذا الفصل ٠‏ 


جا ( في حم الظن بالافعال وانه كالشاث او البقين ) د اوه 


فنقول : : إن كان المشكوك ‏ اقراءة أو ذكر 0 أو . دعاء يتحقق 
الاحتياط )١(‏ بإتيانه بقصد القربة » وإن كان من الافع_ال 


والخام )٠١(‏ ورواية إسحاق بن عمار : ١‏ إذا ذهب وههماك إلى المام إبدأ 
في كل صلاة فاسجد سجدتين بغر ركوع ١‏ ("؟) وفيه : المنع من الاول 
ولذا اشتهر : أن شغل الذمة اليقبي يستدعي الفراغ اليقيني . ويجرد المناسبة 
لايصلح لاثبات الأحكام الشرعية . وكون الوجه ‏ في عدم الاعتناء بالشك 
58 الركوع حال الهوي - هو الظن غيرظاهر . ولو سم فلا يدل على الكلية 
لاختصاصه بصورة التجاوز - نظير أخيار قاعدة التجاوز - بل المورد منها 
كما عرفت 
ومنه يظهر الال في أخبار رجوع الامام والمأمو م » كا تقدم . وتقدم 
الاشكال أيضاً في رجوع أحدها الى 2-5 في الافعال . وأما أخبار الحفظ 
بالحصى والخاتم فظاهرها العلى . ع أن منصرف تلك النصوص الر كعات 
لا الافعال . وروابية اسحاق 0 قُ الظن بعد الفراغ ٠‏ ولو - شموها لالظن 
بالمام في الأثناء فلا تشمل الظن بالفعل ني امحل » لأن الصلاة حيلئذ لاتتصف 
بالنقص على تقدير عدم الفعل » ولا الظن بالعدم ظن بالنقص ٠»‏ كما هو 
ظاهر . وعلى هذا فالقول بعدم حجية الظن ب الافعال والرجوع الى قاعدني 
الشاث في المحل وبعد التجاوز متعدين . وقد يشعر بالقاعدة الثانية الصحيح : 
« في الذي يذكر أنه ١‏ بكر قي أول صلاته » فقال (ع) : إذا استيةن 
أنه لم يكبر فايعد » ولككن كيف يستيقن ؟ © (0) فتأمل . 
)١(‏ يعني : حيث يظن بالاتيان وهو في المحل . وأما إذا ظن بعدم 

. من هذا الفصل‎ ١ : راجم المألة‎ )١١( 

(8؟) الوسائل باب : ا من ابواب الخال في الصلاة حديث : ؟ . 

() الوسائل باب : ؟ من ابواب تكبيرة الاحرام حديث : ؟ . 


مسجم مسو مم سه ممه د مه وممسة ممم مممه عمسم مد معدي ومس مم ممه لومم ممم ممه ممم موم يم سسه ممسه ممم ممه “ مومه ممم م ممه وممه ممم مه سمسه مم ممه ممم همه مه م ممه ممه مم مه لمم تر لحتمه ممه ممما ممم لو 7 مام ولف مو اه سا 


. فالاحتياط فيه أن يعمل بأد ظن ثم دعيد الصلاة : مثلا إذا شك 2 
أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالسلم يدخل في التشهد 
أو القيام - وظِن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة » ثم محتاط 
بإعادتها )١(‏ . وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها 
واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويم الصلاة ثم يعيدها )١(‏ . وهكذا 
في سائر الافعال . وله أن لا يعمل بالظن « بل ري عليه 
5 الشك و م الصلاة . 9 يعيدها . وأما الظن المتعاق بالشروط 

الاتيان وقد نجاوز امحل فلا مجال للاحتياط » لآن مقتضى الظن الرجوع 
الى امخل والتدارك ٠‏ فتازم زيادة الجزء الذي به يتحقق التجاوز . 

5 الانكن الشعة السو كااسو مقي قاطي القاك واه 

() لاحمال الزيادة العمدية » كا هو مقتضى ‏ قاعدة التجاوز . اللهم 
إلا أن يقال : إن الجزء المألي به بعءئوان الاحتياط لايصدق عليه الزيادة على 
تقدير عدم الحاجة اليه » لتوقف الزيادة على قصد الجزئية وقوله (ع) : 
لاتقرأ في الفريضة سور العزائم» فان السجود زيادة في المكتوبة » )١١(‏ 
جار على خلاف القاعدة » فيقتصر في العمل به على مورده » ولا إطلاق 
في السجود » لاحهال إرادة خصوص سجود التلاوة المشار اليه في الصدر 
فيكون من قبيل الكلام المقرون مما يصاح للقرينية » الموجب اسقوطه عن 
الحجية . وحينئذ فيمكن الاحتياط بالاتيان بالجزء عند الظن بوجوده أوعدمه 
بلا لزوم زيادة ؛ ولا نقيصة » وإن كان ظاهر الاصداب عدم الجواز . 

() بل يعمل عمقتضى قاعدة الشاث في امحل - في الفرض الاول - 
ثانياً » وعقتضى قاعدة التجاوز ‏ بي الفرض الثاني فييرك السجود ويمضي . 





(ه١١1)‏ الوسائل باب : 8٠‏ من ابواب القَراءة في الصلاة حديث : ١‏ . 


ج37 وير ل لكام 1 5-1 
وتحققها فلا يكون معتيرا () » إلا في القبلة والوقت في 
الجملة )١‏ . نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها ‏ وكذاي 
الافعال والركعات ‏ وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال (*) 

( مسألة ١١‏ ) : إذا حدث الشك بين الثلاث والاربع 
قبل السجدتين - أو بينها » أو في السجدة الثانية ‏ يجوز له 
تأخير التروي «؛) إلى وقت العمل بالشك » وهو ما بعد الرفع 
من السجدة الثانية . 

( مسألة ) : بحب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام 
الشك والسهو (ه) ,2 

. للأصل » وإن كان مةتضى بعض الادلة المتقدمة هو الاعتبار‎ )١( 
. لكن عرفت ضعفه‎ 

(0) على تفصيل تقدم في مباحثها . 

(*) للتشكياك في عموم يدل على الحجية مطلةًا » فيلزم الاقتصار على 
المتيقن من موارد الاجاع أو غيره . لكن تقدم في مباحث المياه : تقريب 
عموم الحجية من روابية مسعدة بن صدقة . فراجع )١8(‏ . 

(8) إذ لا سسرتب أثر على تقدممه » للعلم بوجوب فعل السجدتين على 
كل حال » سواء استقر شكه بالتروي » أم انقلب إلى الظن . وحينئك 
فيقصر دايل وجوبه عن مول المورد » أو بم في نفسه . 

(0) قد تقدم في مباحث التقليد : أن الوجوب المذكور عمل بمناط 
وجوب الفحص عن الأحكام الشرعية الواقعية » بل هو من بعض مصاديقه 
ومرجعه إلى حم العقل بعدم عذر الككلف لو وقع ي محالفة الواقم جهلا: 


بلاس لل سح 
ظ )1( راجع المسألة : ٠‏ من فصل ماء البرهج : ١‏ من هذا الشرح ٠‏ 


٠‏ بل قد يقال ببطلان صلاة من ١‏ يعرنها 6»)1١(‏ لكن الظاهر 


مثلا لو لم يفحص عن حم الشك بين الأقل والاكثر ل بالشاك قُِ 
صلاته فبنى على الأقل جهلا وأم الصلاة لم يكن معذورا في حرمة إبطال 
الفريضة لو كانت صلاته في الواقع مطابقة لاحيّال الأكثر . ولبس وجوبه 
نفسياً » لعدم الدايل عليه » وقصور ماتضمن الأمر به من الكتاب 
والسنة ‏ عن إثباته » لظهورها فما ذكرنا » خلافا لما عن الاردبيلٍي ومن 
تبعه اوجوه مضعفة في محلها من الاصول  .‏ أنه ايس غيريا » لعدم 
مقدمية التعلم للموافقة » وإتما له دخل في حصول العم بها » ولا طريقياً ؛ 
لأن الأمر الطريقي عين الآمر بالواقع عل تقدير المصادفة » وليس هنا 
كذلك » لظهور مبابنة العم للواقع مطلقا » فيمتنع أن يكون الأمر باعدم 
عين الأمر بالآخر . والكلام في ذلك موكول إلى محله في الأصول . 
أشرنا إليه في مطاوي هذا الشرح : 

وعلى ما ذكرنا من معنى الوجوب ثثبوته على تقدير العلم بالارتلاء ظاهر 
أما مع الشلك فيه فلا يخاو عن إشكال . اللهم إلا أن يكون بناء العقلاء 
على الاكتفاء ‏ في حسن المؤاخذة على المخالفة بمجرد احمال الابتلاء؛ 
وكون المكلف في معرض الابتلاء - كما هو غير بعيد - ويقتضيه ظاهر 
الأسماب حيث بنوا على عدم عذرية الجهل قبل الفحص مطاءًا . نعم في 
صورة الاطمئنان يعدم الابتلاء لا ينبغي التأمل في المعذورية عقلا » أبناء 
العقلاء عليها . 

)١(‏ بل لعله المشهور » وظاهر السيد المرتضى وأخيه : دعوى الاجاع 
عليه . لكنه غير ظاهر الوجه » لما عرفت : من عدم الدليل على اعتبار قصد 
الوجه تفصيلا » ولا يتوقف عايه التعبد والامتثال . والاجاع المذ كور غير 
صالح للاعماد عليه . 














ج١7‏ ( الشاث ف الوظيفة اثناء الصلاة ) وؤه ‏ 

عدم الرججوت لان مظدا بل ررس 01 اد ادن 
الصلاة إنا يكون إذا كان متزازلا بحيث لا يمكنه قصد القربة )١(‏ 
أو اتفق أه الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من 
حكمه (؟) ., وأما لو ببى على أحد (") اغتملان أو ا متملاات 
من حكمه وطابق الواقع - مع فرض حصول قصد القربة 
منه ‏ صح : مثلا إذا شك في فعل شيء ‏ وهو في محله - ولم 
يعلى حكمه لكن بنى على عدم الاتيان فأتى به » أو بعد التجاوز 
وبنى على الاتيان ومضى صح (:) عمله » إذا كان بانيا (ه) 
على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والاعادة إذا خالف , 
كا أن من كان عارفا محكمه ونسي في الأثناء ‏ أو اتفق له 
شك أو سهو نادر الوقوع ‏ يجوز له أن يبي على أحد المحتملات 
قٍِ نظره » بانيا على السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوى محجتهده. 

)١(‏ العزلزل لادخل له في المنع عن قصد القربة » ضرورة كون 
الاحتياط عبادة قطعاً . 

(؟) البطلان حينئذ في عله » لعدم مطابقة المأتي به للواقع » ولا دليل 
على إجزائه . 

(6) يعني : عمل على أحد . 

(4) لاجزاء الواقع ضرورة . 

(5) قد تقدم في مسائل التقليد : الوجه في اعتبار ذلك وضعفهء 
ون المدار في حة المأتي به كونه مطابقاً لاواقع ؛ صادراً برجاء الواقع . 
فراجع ؛ والحمد لله رب العالمين يما هو أهله . 


داكأهه ( مستمسات العروة الوثقى ) اج “ 


( الاولى ) : إذا شك في أن.مابيده ظهر أو عصر : 
فإن كأن قد صلى الظهر بطل ما بيده ٠ )١(‏ وإن كان ل نصلها 
أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به إليها ) . 

( الثانية ) : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء ع 

علمه باتيان المغرب بطل (9) 2 ومع علمه يعدم الاثيان بها 


تام في مسائل متفرقة 


)١(‏ لأنه لايصح ظهراً » لأنه قد صلادا » ولا عصرأ » لعدم إحراز 
نيتها . ولا مال لاحرازها بقاعدة التجاوز » لآن صدق التجاوز يتوقف 
على إحراز العنوان » وهو موقوف على النية » فلا يمكن إثباتها به . ”ا 
لا مجال للعدول بها إلى العمير رجاء » لعدم الدليل عليه » إذ الثابت العدول 
من العصر إلى الظهر لا العكس » والآأصل عدم مشروعيته . 

(0) يعني : عدولا رجائياً » فإذا أنمها بعلم بصحة الظهر له » لأن 
الواقع لا يخرج عن أحد محتملات وهي : إما أنه لم يصل الظهر وقد نوى 
ما بيده ظهراً فتصح . وإما أنه لم يصل الظهر وقد نواها عصرا ٠»‏ فيكون 
حكمه العدول إلى الظهر وقد فعل فتصح . وإما أنه قد صلى الظهر وقد 
نوى ما بيده ظهراً ؛ فتبطل هي وتصح الأولى . وإما أنه قد صلى الظهر 
وقد نوى ما بيده عصراً» فبالعدول به إلى الظهر يبطل وتصح الظهر الأولى فقط. 


فر لعين الوحجه السابق 1 


اج» ) حك المألة الثالثة ( باهم 
ا الشك فيه عدل بئيته إليها )١(‏ إن م يدخل 2 ركوع ‏ 
الرابعة » وإلا بطل أيضا 0) . 
( اأثالثة ) : إذا عل بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك 
سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأوات. تن أو الأخيرتين ‏ 
صحت » وعليه قضاؤٌه| (”) وسجدتا السهو مرتين . وكلذا 


إن ل يدر أنها من أي الركعات : بعد العم بأنهها من الركعتين . 


. لعين ماسيق‎ )١( 

(0) لتعذر العدول حيئئذ » فلا يمكن أن تصح مغرباً ولا عشاء » 
أعدم إحراز الئية . 

(6) لعموم ادل على قضاء السجدة او نسيها . وهذا ظاهر إذاعلم 
أنها من ركعتين غير الأخيرة » أما إذا علم أن إحداما من الاخيرة ففي 
وجوب قضائه) ذتمطء أو وجوب تدارك سجدة الاخيرة » ثم التشهد والتسايم 
بعدها » ثم قضاء الاخرى قولان » مبنيان على مخرجية السلام مطامَاً - وا 
كان في غير محله وعدمها . وقد تقدم الكلام في ذلك في أواخر لقال 
الاول من الخلل . فراجم . ولو شاث في أن إحداها من الاخيرة أو كلتيه) 
من غبرها » وقلنا بعدم محر جية التسليم الواقع في غير محاه - فنظراً إلى أن 
قاعدة التجاوز الجارية لاثبات سجديي الاخيرة معارضة مثلها الجارية لاثبات 
سجدلي غيرها مما قبلها من الركعات ‏ يكون المرجع : : أصالة عدم الاتيان 
بالسجدة الثانية من الاخيرة ومن غيرها التي هي الطرف الاخر للعلم الاججالي 

ومقتضاها الجمع بين الرجوع والتدارك ثم التشهد و اجام وبين القضاء . 
نعم يمكن تأدي الاحتياط بالاتيان بالسجدة بقصد مافي الذمة ‏ من دون 
تعرض للقضاء والاداء - ثم التشهد والتسام ؛ بم يقَضي السجدة الاخرى. 


هذا كاه إذا ذكر قبل فعل المناقي سهواً وعمداً » كالحدث . أما لو 
ذكر بعده » فإِن قلنا بيقدح اللفصل به بين الصلاة وقضاء الاجزاء المنسية 
بطلات الصلاة ي جميع الصور » وإن قلنا مجواز الفصل وبالخروج بالتسلمم 
فلا إشكال في صحةالصللاة ووجوب قضاء السجدتين » وإن قانا مجواز الفصل 
وبعدم الخروج بالتسليم الواقع بي غير محله فقد بطلت الصلاة ‏ واو علم 
أن إحداه,ا من الاخيرة لوقوع المنائي. في أثناء الصلاة الموجب لبطلانها . 

أما اذا احتمل أن تكون إحداها من الاخيرة فقاعدة التجاوز الجارية 
لاثبات سجدبي الأخيرة لامعارض لا في سجدني غيرها الى هي الطرف 
الآخر للعلم الاجمالي . ووجه عدم المعارضة : هو العلم بأن إحدى سجددني 
الركعة الاخرى لم بمتثل أمرها » إما لعدم الاتيان بها » أو للاتيان بها بي 
صلاة باطلة » لأن الاتيان بها يلازم عدم الاتيان بالسجدة الثانية لاركعة 
الاخيرة » فيككون المنائي واقعا في أثناء الصلاة مبطلا » فاذا كانت قاعدة 
التجاوز الخار 3 لاثيات السجدة الثانية لار كعة الأخير لامعارض لها يجري 
ويكون المقضي سجدتين لغير الآأخيرة ٠‏ العم بفواتها من غير الاخيرة » إما 
لعدم الاتيان بهها » أو للاتيان بها في صلاة باطلة » كما عرفت . فان قلت : 
الاتيان بهها في صلاة باطاة لايوجب قضاء السجدة » بل يوجب استئناف 
الصلاة من رأس » فكيف يبحصل اليقين بالفراغ عن السجدتين - المعلوم 
اشتغال الذمة بها جرد قضائها ؟ قات : المستفاد من أدلة وجوب قضاء 
السجدة المنسية أن عدم امتغال أمرها يوجب قضاءها بعد الصلاة »2 
على تقدير صحة الصلاة . فاذا احرز عدم امتثال أمر السجدة بالوجدان» 
وكون الصلاة صميحة بالاصل ‏ أعني : قاعدة التجاوز ‏ فقد وجب 


القضاء » واكتفى 41 ظاهراً » وذلك كان عمل و, الك و٠‏ ح. امه اه 


ج١7‏ )7 2 المسألة الرابعة ) فؤه ‏ 
2< ( الرابعة ) : إذاكان في الركعة الرابعة ‏ مثلا وشاك ‏ 
في أن شكه السابق ‏ بين الاثنتين والثلاث ‏ كان قبل إ مال 
السجدتن أو بعدها بنى على الثاني () »م أنه كذلك إذاشك 


فاما أن يعلم الركعة التي فاتت منها الثانية أويجهلها » فعلى الاول فاما أن 

يكون بعد تجاوز امحل قبل الدخول في الركن » وإما أن يون بعد الدخول 
قُْ الركن » فعلى الاول يرجع ويتداركها » ثم يتم صلاته ويقفي الأولى » 
ففي القيقة لم تفت منه إلا هى ٠»‏ نظير ماأو كان في انحل قبل التجاوز 
عنه . وعلى الثالي عليه قضاؤه)| معاء لعدم إمكان التدارك في الأثناء . وإن 
جهل ركعة الثانية واحتمل كونها الركعة الى بيدهء فاما أن يككون في امحل 
أو بعد التجاوز عنه » أو بعد الدخول في 'إركن » فعلى الأول يسجد سجدة واحدة 
وم صلانه ثم يقضي أخرى . أما وجوب قضاء واحدة فللعم به . وأما 
الاكتفاء بالسجدة المأني بها في المحل وعدم وجوب قضاء ثانية » فلان العلم 
الامالي بيرك السجدة الثانية ‏ المرددة بين أن تككون من الركعة التي بيده 
وأن تكون من غصيرها -. ينحل بجريان قاعدة الششك في امحل بالنسبة الى 
سجدة اار كعة الي بيده » فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى سجدة الركعة 
السابقة . وعلى الثاني يرجع فيتدارك السجدة امحتماة الفوت , لأصالة عدم 
الاثيان بها » ولا يجري قاعدة التجاوز لاثباتها » للعارضتها عثلها بالنسبة 
الى سجدة ااركعة الاخرى . وعليه قضاء سجددتين »: للعلم بوجوب قضاء 
إحداهما » ولأصالة عدم الاتيان الجارية لنفي السجدة من الركعة السابقة » 
لما عرفت من عدم جريان قاعدة التجاوز لمعارضتها عثلها في سجدة الركعة 
الي بيده . وعلى الثالث عليه قضاؤهها معأ , لعدم إمكان التدارك لفرض 
الدخول في الركن . 

: تقدم الكلام فيه ثي المسألة العاشرة من فصل الشلك في الركعات‎ )١( 


( الخامسة ) : إذا شلك في الركعة الي بيده آخر الظهر 
أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر () . 
( السادسة ) : إذا شلك في العشاء بين الثلاث والأربع 
وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت ص _لاته (07) » وإن كان 
)١(‏ يعبي : سلم عليها برجاء الظهر » لأنه يدور أمره بين أن يبطلها 
وأن يسم عليها » وأن بمضي فيها بعنوان العصر . والأول مخالفة قطعية 
هرمة إبطال الفريضة » فلو فعله عصى » ووجب عليه استئناف الظهر ‏ اتتاعدة 
الاشتغال - والعصر أيضا - للعلم بعدم الفراغ منها . والآخير وإن جاز 
تكليفاً برجاء كونها العصر » اكنه لايجدي ي حصول الفراغ من الصلاتين 
لعدم إحراز الترتيب ولا الركعة الأولى من العصر » فلو أنمها عصرا جاز 
تكليفاً » لكن وجب عمقلا استئناف الظهر والعصر معا » تماعدة الاشتغال 
بكل منها وعدم ثبوت المفرغ . وهذا بخلاف الثاني » إذ به يرز فعل الظهر . 
واحمال حرمة التسلم - لاحمال كونها العصر » فيكون التسايم إبطالا لها 
لايؤبه به » لمعارضته باحمال وجويه - لاحمال كونها الظهر - فيكون تركه 
إبطالا لما . 
ومن هنا يظهر : أن مائي المئن : من الأمر بجعلها آخر الظهر إرشادي 
إلى ذلك » وإلا فلا مانع من نيتها عصراً رجاء وإعامها » ثم إعادة الصلاتين 
معا » إذ ليس فيه محالفة قطعية بل احّالية » يما لو جعلها آخر الظهر » 
فهو مخير بين الأخيرين :كليفاً » وإن كان أولهم أولى . واستصحاب عدم 
عمام الظهر ‏ أو كونه في الظهر ‏ لا يثبت كون الركعة التي بيده ظهرا » 
حدى محرم عليه نيئها غيرها . 
() إذ لابيمكن إتمامها عشاء » لفوات الترتيب »© ولا العدول بها إلى 


ج07 ( حم المسألة السادسة ) ع اعت 
الأحوط إتامها عشاء » والانيان بالاحتياط 3 إعادتها بعد 
الاتيان بالمغرب . 


المغرب »؛ للشلك المبطل لطا . نعم او فرض قصور أدلة الترتيب عن شمول 

المورد » إما بذاتها ‏ إذ لا إطلاق ها يشمل الممام » ولا إماع على ثبوته 
فيه أو لعموم حديث : «الاتعاد ...  )‏ حيث إنه يلزم من اعتيار 
الترتيب وجوب الاعادة فينتتى ‏ كان إعامها عشاء في محاه . ثم الاتيان 
بالمغرب بعد ذلك . إلا أنه لاو جه لدعوى القصور قُ الروايات المتضمنة 
أنه : « اذا غربت الشمس فمّد دخل وقت الصلاتين إلى نصف اللول . 
إلا أن هذه قبل هذه » . وأما عموم حديث : ١‏ لا تعاد الصلاة . . . ؛ 
فلا مانع “من قرام كل المقام . : 

ودعوى : أن الظاهر منه خصوص صورة محقق الفعل المشتمل على 
الخالى بعنوان الامتئال » فلا يشمل صورة الاضطرار إلى وقوع الخال قبسل 
يحققه ‏ كالمضطر في الأثناء إلى ترك جزء أو شرط مما ببى عليه من ركعاتها ‏ 
نظير ما أو نسبي اأسابر وذكره في الأثناء » فاق ديك : و اللا تعاة الضلذة :.:ة 
لا يصلح رفع شرطية السائر بالنسبة إلى بقية الصلاة . و كذا الترتيب بالفسبة 
إلى الركعات اللاحمّة . مندفعة : بأن ذلك يتم بالنسبة إلى الشرائط المقارنة 
كالساتر ونحو ه- لا بالنسية إلى الشرائط المتقدمة ‏ كصلاة الظهر فما 
نحن فيه إذا تركت نسياناً ‏ فان شرطية الترتيب راجعة إلى شرطية سبق 
صلاة الظهر » يم لايخنى . ولذا يجري الحديث مع الالتفات في الأثناء إلى 
رك الجزء السابق نسيانا » مع أن الترتيب المعتسير بين الأجزاء لا #تص 
بالأجزاء اللأني بها قبل الالتفات » بل يعم الأجزاء اللاحقة له أيضا . 
والسر فيه : أن الفوت في مثل ذلك قبل الالتفات » بخلاف الفوت في 
صورة الاضطرار إلى ثرك الجزء أو الشرط في الأثناء » فانه بعد الالتفات 


١‏ السابعة ) : إذا تذ كر في أثناء العصر أنه ترك من 
الظهر ركءة قطعها وأتم الظهر » )١(‏ 


فان قلت : هذا يتم بالنظر إلى أدلة الترتيب الأولية ا بالنظر إلى 
أدلة وجوب العدول فلا » إذ المستفاد منها اعتبار الترئيب بعد الالتفات في 
الأثناء » فلا تسقط شرطيته بالاضافة إلى الأجزاء اللاحقه . وحينئذ تكون 
الأدلة المذكورة مخصصة لحديث : «لاتعاد. . . .٠‏ قلت : إذا كانت أدلة 
العدول قاصرة عن شمول المورد ‏ لعدم صحة المعدول إايه - كيف ممكن 
التمسلك بها لاعتبار الترتيب بعد الالتفات ؟ كي يمخرج بها عن عمو م 
حديث : (« لا تعاد . .. ). 

لايقال : الأدلة المذكورة تتضمن الأمر بالعدول بالمطابقة » وتدل 
على شرطية العرتيب مع الالتفات في الأثناء بالالمزام » وعدم القدرة على العدول 
إتما يوجب سوط الدلالة المطابقية لا الالمزامية » كا هو كذلك بي عدم 
القدرة بالاضافة الى التكاليف العامة . لآنه يقال : ذلك دم في عدم القدرة 
الناثئيء من قصور المكاف » لاالناشيء من قصور المحل ‏ م في المقام - 
فلاحظ . ومن ذلك كله تعرف : أنه لو نسبي المغرب وذكرها في الرابعة 
من العشاء أتمها عشاء »ا أشنا اليه في المسائل السابقة» وأفتى به المحقةون . 

0 إذا قلنا بأن إدخال الصلاة في الصلاة من قبيل الفعسل الكثير 
الماحى يما هو الظاهر - وقانا بأن الفعل الكثير الماحي مبطل وأو كان 
سهوا - ا هو المشهور - فصلاة الظهر ني الفرض باطلة وركعة العصر 
صصحة » إذ لا موجب لبطلانها » لاهن حيث حصول الابطال انحرم بها 
ولا من حيث فقّد الترتيب » لأن المفروض وقوعها سهوا » فلا مانع من 
النقرب بها » ويسققط اعتبار المرتيب . وحيئئذ يتعين عليه العدول بها إلى 


ج١7‏ ( حم المسألة السابعة ) م 


الظهر . 5 قلنا انه لاييطل إذا وقع سهوا نكون كل من الصلاتين صحيحة 
ولأجل أنه لايجال للعدول - لكون المفروض صحة صلاة ااظهر فلا مال 
للعدول بركعة العصر إليها ‏ كان جريان حديث : « لاتعاد . . . 6 
لرفع شرطية الترتيب بالاضافة إلى بقية ركعات العصر في محله . وعايه 
فقتضى صحة الظهر وجوب إعامها » فتبطل ركعة العصر لادخال الظهر 
فيها عمدا » ما أن مقتضى صحة ركعة العصر وجوب إامها » فتبطل الظهر 
لا سبق . ولا لم يكن ترجيح لأحد الحكمين يتخير بين 0 » فان شاء 
ثم الظهر وإن بطات العصر » أو أنم العصر وإن بطات الظهر . اللهم إلا 
أن يقال : إنه عتنع إتمام العصر » لآنه إن شرع بي البقية بطلت الظهر » 
لأنه أدخل فيها العصر عمدا » وإذا بطلت وجب العدول بالعصر إليها » 
فدليل قاطعية إدخال الصلاة في الصلاة ودليل العدول حاكان على 
دليل وجوب الامام ورافعان لموضوعه » لما عرفت : من أنه بلحاظه] 
لايكون الاعام ممكناً » فيتعين حينئذ إعام الظهر لاغير . وإن قانا بأن إدخال 
الصلاة في الصلاة من قبيل مايوجب فوات الموالاة » فان قانا بوجوبها عمدا 
- لاسهواً ‏ كان الكلام في الفرض على نحو ماسبق » إذ حينئذ نكون 
كاتا الصلاتين صحيحة » لكن إعام إحداههما مبطل الأخرى اوقوعه عمداء 
فيجري فيه ماسبق من البرجيح والتخيير »© وان قانا يعدم وجوب الموالاة 
- 5 استظهرناه سابهًا - فاتمام كل من الصلاتين لا يبطل الأخرى . ولأجل 
أن الرتيب سقط - لأجل أن الدخول بي الثانية كان سهوا ‏ فله إعهام كل 
منه| ثم إعام الاخرى ؛ من دون حاجة إلى الاستئناف . نعم لا ببعد أن 
يستفاد مما دل على مخرجية التسايم : أن التسام لاحدى الصلاتين محرج عنها 
معا » فتبطل الظهر لو كان قد أيم العصر » كم أنه تبطل العصر لو كان 
قد أم الظهر . فراجع وتأمل . 


7 لا ا ) مستمساكت العروة الوثقى ) اج ,7 
ما بيده رابعة لا » إذا لم يدخل في ركوع الثانية ؛ ثم إعادة 
الصلاتين . وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من 
المغرب ركعة ؟) . 

( الثامنة ) : إذا صلى صلاتين 6 عم نقصان ركعة أو 
)١(‏ هذا الاحمّال لا وجه له ظاهرا » إذ العدول - مع أنه لاف 
الاصل - إءا يصح مع اتفاق المعدول عنها والمعدول إليها ؛ لاما يي المقام 
نعم قد يشهد له التوقيع المروي عن الاحتجاج عن تمد بن عبدالله الحميري 
عن صاحب الزمان (ع) : ٠‏ كتب إليه يسأله عن رجل صل الظهر ودخل 
فى صلاة العصر ء فاء) صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر 
ر كعتين كيف يصنع ؟ فأجاب (ع ) : إن كان أحدث يبن الصلاتين حادثة 
يقطم بها الصلاة أعاد الصلاتئن » وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين 
الأخيرتين تتمة لصلاة انظهر وصل العصر بعد ذلك » )٠١(‏ . لككن يمكن 
حمله على إرادة جعل الركعتين الأخيرتين للعصر اللتين لم يصاها للظهر » 
لا العدول بالركعتين الأو لتين لاعصر اللتين صلاههما . وأما احهّال أن يكون 
المراد : أن الظهر باطلة ويعدل بالعصر اليها © ويم العصر بعنوان الظهر » 
فينافيه جدا قوله (ع) : و إن أحدث .. . » وكيف كان ف .ع قرب 
المعنى الذي ذكرناه لاايحال للاعتاد عليه فها ذكره . ولاسها مع ظهور 
تجره عند الاصحاب » وكونه مرسلا . فتأمل . 
(؟) فانه مجري فيه ماسيق بعينه »© حتّى احمال العدول » لامكان 


دعوى : إلغاء خصوصية مورد التو قيع , 





0-0 , د ( ه50 ب 
المنائي ضم إلى عي 000 من اأثقخقص 2 28 الأولى 
فقط . بعد الاتيان سجدني السهو لأجل السلام احتياطاً . وإك 
كان بعد الاتيان بالمناي » فان اختلفتا في العدد أعادها » وإلا 
أتى بصلاة واحدة بقصد مافي الذمة . 

)١(‏ الصور المتصورة في الفرض اخ » فانه تارة : يقع منه المنافي 
سهواً بين الصلاتين ويعدههما » وأخرى : يمع بينها » لا بعدها| » وثالئة 
بيقع بعدها » لا بينهها » ورابعة : 00 ٠‏ ولا بعدها| . وي الجميسع 
ير جع إلى أصالة عدم الاتيان بالر كعة في كل من الصلاتين » بعد تعارض 
القواعد المفرغة فيها كةاعدلي الفراغ والتجاوز . ومقتضاها في الصورة الاولى 
إعادة الصلاتين » لوقوع النائي في الاثناء . ومقتضاها في الصورة الثانية في 
الصلاة الاولى . لزوم الاعادة لوقوع المنائي » وي الصلاة الثانية ضم ركعة 
متصلة الذي هو حمم من سلم على النقص . ولا مجال لاحهال العدول في 
الثانية إلى الاولى لو كانتا مترتبتين » للعلم بسقوط الترتيب » إما لهام الاولى 
فيكون الرتيب حاصلا » أو لهَام الثانية فيسقّط اعتباره بعد الفراغ لحديث : 
ولا تعاد الصلاة . . . » مع أنه لا مجال للعدول بعد الفراغ . ومةتضاها 
قٍ الصورة الثااثة : وجوب إعادتها » أما الصلاة الثانية فلوقوع النائي في أثنائها 
وأما الصلاة الاولى فلبطلانها بفعل الثانية في أثنائها ‏ بناء على قدح ذلك 
في الصحة - أو اوقوع المنافي في أثنائها بناء على عدم قدح ذلك فيها ‏ 
فان الاولى إذا بقيت صحيحة إلى ما بعد السلام على الثانية كان المنائي ‏ الواقع 
بعد الثانية ‏ واقعا في أثنائها فتبطل لذلك . أما مقتضاها في الصورة الرابعة : 
فهو ضم ركعة متصلة إلى الثانية - الذي هو حم من سلم على نقص - 
ووجوب إعادة الاولى » لبطلانها بفعل الثانية في أثنائها . نعم بناء على عدم 


من الشكوك الصحيحة ‏ ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر 
ضلاته أو أو لى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته )١‏ وأتمء 
ثم أعاد الصلاة ()- احتياطاً ‏ بعد الاتيان بصلاة الاحتياط. 
( العاشرة ) : إذا شلك في أن الركعة التى بيده رابعة 
المغرب أو أنه سم على الغلاث وهذه أولى العشاء »؛ فان كان 
بعل ار كوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب 69 2 
اقتضاء ذلك البطلان فقتضى أصااة عدم الركعة ‏ الجاري في كل من 
الصلاتين - وجوب رععتين »© إحداها للثانية » وثانيتها للأولى . وحينئذ 
إن حا بها ألاولى بطلت الثانية » لانه أدخل صلاة 58 أخرى عدا وإن 
جاء بها للثانية بطلت الاولى لذلك أيضا » فيتخير بين الامرين عقلا . نعم 
له أن يكتفى بالاتيان بركعة بقصد ماني الذمة المرددة بين ركعءة الاولى 
والثانية ع 55 عليه ذلك فراراً من لزوم الابطال المحتمل . كم أنه مها 
وجب إعادة الصلاتين في هذه الصور يكتفي بصلاة واحدة بقصد ما في 
الذمة مع الاتفاق في الكيفية . أما مع الاختلاف فلابد من إعادتها معا . 
)١(‏ لعين الوجه المتقدم في المسألة الخامسة . 
(؟) لاحمال الفصل بينها وبين صلاة الاحتياط بالركعة المشكوكة » 
الذي قد عرفت : احمّال قدحه في الصلاة الأصلية . لكن مقتضى أصالة 
عدم الاتيان بالمزائفي عدم الاعتناء باحمال الفصل . 
(5) أما البطلان فلانه لاعكن أن يتمها عشاء » لعدم إحراز نيتها ‏ 
ك] تقدم في المسألة الثانية ‏ ولا مغريا » لامتناع الرابعة في المغرب . ولاسما 
مع احمّال نيتها عشاء . وأما وجوب إعادة المغرب فلةاعدة الاشتغال 


وإن كان قبله يجملها ٠‏ 2-0 () وبجلس ويتشهد ويسلمء 
9 دسجد سجد لي السهو لكل زدادة : من قواه ١0‏ حول الله 
وللقيام وللتسبيحات احتراطاً )2 وإن كان قُ وحوبها إشكال 


بالتشهد والتسايم ٠‏ أو أصالة عدم الائيان بها » ولا يمكن تداركه)ا حينئذ 
لعم بأنه لا أثر لفعلها » إما لفعلها - أولا قبل الركعة ‏ على تقدير 
نبتها عشاء ‏ أو لبطلان المغرب بزيادة الركوع » على تقدير نيتها مغرباء 
ومع العلم بالبطلان لامجال لتدارك الجزء. والبناء على تصحيح المغرب :امة 
بقاعدة التجاوز الجارية لاثبات التشهد والتسايم . فيه : أن صدق التجاوز 
عن لها موقوف على العرتب بينها وبين الركعة الرابعة المذكورة في الفرض 
وذلك موقوف على نيتها عشاء » إذ لو كان قد نواها مغربا فلا ترتب بينهما وبينها 
فان الركعة الزائدة لاترتب بينها وبين الأجزاء الاصاية » ومجرد كون اأركعة 
من المنافيات للصلاة لايقتضي ذلك »كما تقدمت الاشارة اليه في فصل الشلت . 

)١(‏ يعني : يبني على احهال كونها زيادة في المغرب فيهدم ويجاس 
ويتشهد » فانه حينئذ يقطع محصول المغرب تامة له » إما قبل الدخول في 
الركعة - على تقدير نيتها عشاء - أو بعد التشهد والتسلم. » على تقدير نيتها 
مغربا . ثم إنه حيث يعم المكلف أنه في حال كونه مشغولا باار كعة هو في 
صلاة حصرحة ‏ لأنه إما في مغرب أو في عشاء ‏ ويعلم حينئذ” بحرمة ابطاها 
لكن في كل من إعامها مغربا وإتمامها عشاء موافقة احمالية ومحالفة احمالية 
فيجوز كل منها ؛ لعدم الترجيح . وحينشك لزوم جعلها مغربا ليس حكما 
إلزامياً » بل هو ارشادي الى مابه تحصيل الموافقة القطعية لأمر صلاة المغرب 
وإلا فيجوز جعلها عشاء رجاء وإعامها » ثم إعادة المغرب والعشاء معا احتياطاً 
كا تقدم في المسألة الخامسة . 

(؟) هذا مبي على نحقق زيادات في المقام » وعلى أن فعل الأجزاء 


من حيث عدم علمه حصول الزيادة في المغرب (0 . 000 
( الحادية عشرة ) : إذا شك وهو جالس بعد 
السجدتين ‏ بين الاثنتين والثلاث وعم بعدم إتيان اأتشهد فى 
هذه الصلاة فلا إشكال في أنه جب عليه أن دبني على الثلاث )١(‏ 
ن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان . لا يبعد عدمالوجوب 
اده قضائه بعد الفراغ إمالآنه مقتضى البناء على الثلاث (0) 


. وقد عرفت : أنه لابد في صدق الزيادة من قصد الجزئية‎ )١( 
ومع الشاك فيه يشلك فيه . فان قات : يازم من عدم التشهد والتسليم قصد‎ 
الجزئية بالركعة الرابعة» فأصالة عدمها يقتضي ثبوته . قلت : اللرّوم المذكور‎ 
لبس شرعيا » فاثبات القصد المذكور بالأصل المزبور موقوف على القول‎ 
. بالأصل المثبت‎ 

(0) للا دل على لزوم البناء على الأكير الشامل للفرض . 

() فان اطلاق دليله يقتضي معاملة الركعة الثالثة البناثية معاملة الركعة 
الثالثة الواقعية » حبى من حيث عدم كونها محلا للتشبد وأن الدخول فيها 
يجاوز عن محل التدارك . ومخصيصه بمخصوص حيئية العدد لاغير خللاف 
اطلاق الدليل . مع أنه لو بني عليه كان اللازم الالتزام بوجوب التشهسد 
لو شك بين الاثنتين والنلاث - وعم أنه على تقدير الثلاث قد تشبد في. 
الثانية » وعلى تقدير الثنتين ل يتشبد ‏ فانه لو اخقص نظر دليل البناء على 
الثنتين مخصوص حيثية العدد » وم يكن ناظرا الى إثبات التشهد تعبدا كان 
مقتضى أصالة عدم الاتيان به أو قاعدة الاشتغال ‏ وجوب فعله » ولا 
يظن الالتزام بة من أحد . اللهم إلا أن يكون بناؤهم على ذلك إتما هو 


ج 7 ( حك الشاك بن الثلاث والاربع مع العلم بفواتالتشهد ) - 504 
وإما لأنه لا يعم بقاء محل التشهد من حيث أن محله الركعة 
التأنية )١(‏ وكونه فيها مشكو لك ٠»‏ بل محكوم بالعسدم (؟). 
وأما لو شك وهو قائم بين الفلاث والأربع _مع علمه بعدم 
الاتيان بالتشهد في الثانية - فحكمه المضي والقضاء يعد السلام ؛ 
لآن الشك بعد جاوز محله (”) . 
من جنهة مابأني » لا ابنائهم على إطلاق دليل البناء على الاكثر . 

 ةصوصنملا قد تقدم  بي تقريب أصالة البطلان في الشكوك غير‎ )١( 
تقريب كون محل التشهد الثانية والرابعة » وظبهور بعض النصوص في ذلك‎ 
. والمناقشة في ما هنالك‎ 

)١(‏ يعني : أصالة عدم كون ااركعة هي ؛ من قبيل استصحاب العدم الأزلي 

) إن كان المراد أن الشاث ي التشهد شلك بعد التجاوز ‏ فلا يلتفت 
اليه لاعدة التجاوز ‏ فالتشهد لبس مشكوكا وإتما هو معلوم الانتفاء . وإن 
كان المراد أن الشك بين الشلاث والاربع شلك بعد بجاوز المحل فليس له 
معنى محصل - لاصغرى » ولا كبرى ‏ كما هو ظاهر . فالذي ينبغي : هو 
إلحاق الفرض المذكور بالفرض السابق في أن مقتضى قاعدة البناء على الأكثر 
هو المضي والقضاء » وأن مقتضى استصحاب امحل هو التدارك ولو بالهدم 
وأنه لو غض النظر عنها يكون تي التدارك احيّال الزيادة وف عدمه احمّال 
النقيصة . نعم بمكن ب الأول الاحتياط بالاتيان بالتشهد بنية القربة المطلقة 
وي الثاني لامكن ؛ إذ ليس القيام مما هو بوب مطلقاً . نعم يمكن الاحتياط 
فيه أيضا ‏ بناء على أن الاتيان بالجزء لابقصد الحزئية بل برجاء المطلوبية 
لاوجب صدق الزيادة - كما عرفت . وعليه يظهر أنه لافرق بينها أيضا 
في أن مقتضى العلم الاحماللي بوجوب التدارك أو القضاء هو الجمع بينها . 
نعم بناء على صدق الزيادة بمجرد الاتيان بالفعل ‏ ولو برجاء المطلوبية ‏ 


( الثانية عشرة ) إذافك في أنه بد الرجوع من 
الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني » لأنه شاك 
بين الثلاث والأربع » وجب عليه الركوع » لآنه شاك فيه مع 
بقاء محله )١(‏ . وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه 
الصورة ٠‏ وأما لو انعكس - بأنكان شاكا في أنه قبل الركوع 
من الثالثة أو بعده من الرابعة - فيحتمل وجوب البناء على 


يشكل الاحتياط بالتدارك» لاحمّال الزيادة . إلا أن يرجع الى أصالة عدمها 
فلا مانع من العمل بقاعدة الاشتغال . ولولا ذلك أشكل تصحيح الصلاة 
من جهة الدوران بين المحذورين المذكورين , فيجب الاستئناف . 

( إلا أن العمل على هذه القاعدة يوجب العلل بعدم الحاجة إلى ر كعة 
الاحتياط » لأن الصلاة إما باطاة بزيادة الركوع ‏ على تقدير كونها 
ثلاثا » أوتامة على تقدير كونها أربعاً . ودعوى : أن مام موضوع وجوب 
صلاة الاحتياظ هو الششك بين الأقل والا كير ؛ وإن عل بعدم الاحتياج البها 
غير ظاهرة » وإن صدرت من بعض الأعاظم ‏ بحمل ماني النصوص - 
من كونها متممة للنقص ‏ على أنه هن قبيل علة التشريع » الي لايازم 
اطرادها » وأن الواقع بمجرد الشلك ينقلب الى الوظيفة المحعولة لاشاك - فان 
ذلك إن لم يكن خلاف المقطوع به من النصوص ء فلا أقل من كونه خلاف 
الظاهر . مع أن لازمه أن لو شك بين الثلاث والأربع فغفل عن الشك وضم 
ركعة متصلة بطلت صلاته » وإن عل بعد ذلك أنها ثلاث » وأن ضم الركعة 
كان في محله . وهو كا ترى . فتأمل جيداً . فاذا امتنع الجمع بين العمل 
بقاعدة الشات ١‏ في امحل وصلاة الاحتياط » فقد امت: تنع الجمع بينها وبين قاعدة 
البناء على الاكثر » لامتناع التفكياك في قاعدة البناء على الأكثر بين التسابم 


الأربع بعد الركوع » فلا ركه بل سجد عم . وذلك لأن 
مقتفى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث أنه أحد طرفي 
شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع )١(‏ » لكن لا يبعد 
على الاكثر وصلاة الاحتياط » إذ لاتفى به الأدلة . 
كا أنه عتنع العمل بقاعدة البناء ل الأكير وحدها .اولا : من جرة 
أنه طرح ادليل قاعدة الشلك ب لمحل بلا وجه . وثانيا : من جهة أن ظاهر 
أدلة قاعدة البناء على الاكثر كونها حكماً في ظرف احمال الموافقة » وهو 





غير ح<اصل في الفرض ٠‏ للعلم بأن التسلم على الرابعة البنائية غير مشروع » 
لها لكونه تسلما على الثلاث »© أو لكون الصلاة باطلة بيرك الركوع . ومجرد 
الحم بالاجزاء على تقدير اتخالفة لا يوجب ظهور أدلتها فها يعم الفرض » 
كا عرفت آنفاً . ومن ذلك يظهر ضعف الدعوى اتقدمة الدبي ادعيت ي 
المقام أيضا . كا أنه يمتنع أيضا العمل بقاعدة الشلك وحدها بالبناء على الأقل 
أولا : من جهة الاشكالات المتقدمة في جواز البناء على الأقل في الشكوك 
غير المنصوصة . وثانياً : من جمة العم ببطلان الصلاة » إما ازيادة الركوع 
على تقدير كونها ثلاثا » أو لزيادة ركعة » على تقدير كونها أربعاً . ومن 
ذلك يظهر : أن الحكم بالبطلان بي الفرض ون 

)١(‏ هذا مسم . إلا أن ظاهر أدلة البئاء على الاكثر هو التعرض 
لثبوت الأكثر فقط » من دون تعرض لقيده . ولذا لايظن الالتزام ‏ فيا 
إذا عم أنه على تقدير الاربع قد فات منه ركوع ‏ أن أدلة البناء على 
الاكثر “بت فوت الركوع . وسر ذلك : أن قاعدة البناء على الاكثر من 
قبيل الأصول الموضوعية التي تقصر عن إثبات اللوازم الاتفاقية » بناء على 
التحقيق من بطلان الأصل المثنبت . والفرق بين المثالين : بأن الاربسع 
في الاول : اخذت مقيدة با بعد الر كوم ؛ وي الثاني : اخذت مرسلة 


ب ( مستمسك العروة الوثقى ) ج, 
باق فيجب عليه أن يركع ؛ ومعه يَعمُ إجالا أنه إما زاد ركوعا 
أو نقص ركعة » فلا يمكن إتام الصلاة )١(‏ مع البناء على 
الأربع والاتيان بالركوع مع هذا العلم الاجالي . 

( الثالثة عشرة ) : إذا كان قائما ‏ وهو في الركعة الثانية 
من الصلاة - وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولايدري 
أنه أتى بكليها في الركءة الأولى - حتى تكون الصلاة باطلة ‏ 
أو أتى فيها بواحد وأتى بالاخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان 
الصلاة » لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب 
وكا أن العلم في الأول : قائم بين الثلاث الي لميركع لها والأربع الى 
ركع لها ؛ كذلك في الثالي : قائم بين الثلاث البي لم يفت فيها ركوع 
والأريع ابي فات فيها الركوع . وكون الركوع بي الفرض من مّومات 
الرابعة وليس كذلك ف المثال لاتجدي فارقا فما نحن فيه » لأذه لامرج فوت 
الركوع ثي المثال عن كونه قيداً للاريع او للرابعة » ولو باحاظ ماقباها . 
مع أنه يمكن التمثيل بالقيود الى في الرابعة ‏ مثل الرابعة الي وفى فيما 
دينه » أو وكل فيها في طلاق زوجته أو نحو ذلك - وقاعدة البناء على 
الأكثر لاتثيت ذللك. .بوسهزه” أصلا ضرورة . 

. لا عرفت "1 نفا في عكس الفرض .هذا حال الجمع بين القاعدتين‎ )١( 
أما الأخذ بواحدة منها فقط فهو طرح لدايل 'الأخرى بلا وجه . نعم يمكن‎ 
أن يقال : إن أدلة البناء على الأكير لما كانت إرفاقية تسقط » حيث يازم‎ 
من إعماها البطلان ولو بضميمة قاعدة أخرى » فتسمّط في المقام » ويعمل‎ 


ج > ( حك المسألة الرابعة عشرة ) مم _- 
عليه أن يركع )١(‏ . مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في 
صلاته » ولا يجوز له أن لايركع مع .بقاء محله » فلا يمكنه 
تصحيح الصلاة . ل 

( الرابعة عشرة ) : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه 
ترك سجدتين ولكن ل يدر أنهها من ركعة واحدةأومن ركءتين (5) 
على أصالة الأقل ؛ وقاعدة الشك في المحل . لكنه مبني على إمكان الرجوع 
الى أصالة الاقل في الشكوك غير المنصوصة . وقد تقدم الكلام فيه في محاه . 
)١(‏ قد يقال : بأن أصالة الصحة في الصلاة تقتضي ثبوت الركوع 
هذه ااركعة » وهي مقدمة على قاعدة الشاث ف لمحل ؛ كما في سائر المقامات . 
وفيه : أن دة الصلاة عبارة أرق عن عدم زدادة الر كوع في ار كءعمة 
الاولى » وهو يلازم كون الركوع الثاني في الثانية » فاثباته له يتوقف على 
القول بالأصل المثبت . أو يقال : بأن مةتضى أصالة ة الركوع الثاني 
كونه واقعا في الركعة الثانية © إذ الركوع الثاني في كل صلاة [ما يكون 
صرحا إذا وقع في محله » وهو الركعة الثانية . وفيه ‏ أيضا ‏ ماعرفت : 
من أن وجود الركوع لهذه الركعة لازم لصحة الركوع الثاني » فلا يممكن 
إثباته بالاصل الجاري فيها . أويقال : بأن قاعدة الشاث في الخل يعلم بسقوطها 
عن الحجية ‏ إما للاتيان بال ركوع » أو لبطلان الصلاة ‏ فاذا بني على عدم 
الاعتناء باحمال بطلان الصلاة لقاءدة الصحة لم يكن مانع من وجوب المضي 
فيها والاءام . وفيه : أن قاعدة الصحة إنما تجري بالاضافة الى مامضى من 
الأفعال ولا تعرض فيها للفعل المشكوك فيه في محله » فلا تصاءح للحكومة 
على قاعدة الاشتغال بالركوع الثاني المأمور به بالامر الضمني اتسقط عن 
الحجية » ومةتضاها الاستئناف . 
() العم الاحمالي بفوات سجدتين » تارة : تكون أطرافه ثلائة ‏ كأن 


7 مستمساك العروة الوثقى ) اج‎ (١ 5١5 
الابدري أنها من ركعتين » أو من ركعة سابقة » أو من ركعة لاحقة كي‎ 
فرض ب المآن . واخرى : يكون له طرفان  كأن لايردري أنها من الركعة‎ 
البسابقة » أو من الركعة اللاحقة  وكيف كان فاما أن بمحصل العلم ي المحل‎ 
بالنسبة الى بعض أطرافه »أو بعد التجاوز » أوبعد الدخول في ركن » أو‎ 
. بعد الفراغ » فالصور تمان » نتعرض لحكمها هنا على سبيل الاجمال‎ 

الصورة الأولى : أن تكون أطراف العلم ثلاثة وقد حصل ب لمحل 
م لو علم وهو جالس في الثانية ‏ بالفوات ولم يدر أنهما من الاولى 
أو من الثانية »أو واحدة من الأولى والأخرى من الثانية» فقتضى جريان 
الأصول المفرغة بالنسبة إلى سجديي الاولى ‏ كقاعدة التجاوز ‏ هو الحم 
تحقق السجدتين فيها . ولا تعارضها مثلها في سجديي الثانية » لعدم جريانها 
مع الشاث في المحل » بل عتنع جريانها في الثانية منها » للعلم بعدم سقوط 
ها إما للبطلان على تققدير تر كههم| من الاولى » أو لعدم الاتيان بها على تقدير 
امحتملين الأخرين - إذ مع العلم المذكور بمتنع التعبد بالوجود » بل المرجع 
في أولى سجدتي الثاني قاعدة الشاكث ب لمحل الموجبة للتدارك » ومقتضى 
العلى بعدم سقوط أمر الأخرى هو ذلك أبضاء فيتداركه)| معا في المحل » ويم 
صلاته ويكتفي بها . 
الصورة الثانية : أن تكون أطراف العلم ثلائة وقد حصل بعد مجاوز 
الحل ٠‏ كنا لو حصل له العلم السارق وهو في التشهد فنقول : أما السجدة 
الثانية من الركعة الثانية فيعلم بعدم سقوط أمرها ‏ كا سبق فلا مجال 
لحر بان قاعدة التجاوز فيها . وأما السجدة الأولى من الركعة الآولى فتجري 
فيبا قاعدة التجاوز بلا معارض » لأن: مفادها صحة الصلاة . وما يتوهم 
المعارضة لما هو قاعدة التجاوز في الثانية من الأولى والأولى من الثانية » ومفادها 
في كل منها هو المام لا الصحة - على تقدير جريانها » والأصل المتمم 


ج + ( صور العلم الاحمالي بفوات سجدتين ) 5١6‏ - 
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0 لمعارضة الأصل المصحح . للعلم بمخالفة المتمم للواقع المانع من التعبد 
. نعم إذا تعدد مجرى الأصل المتمم ‏ كم في المقام - وما لو عم إجمالا 
بفوات الركوع أو السجدة أو التشهد » فان الأصل المتمم الجاري في كل 
من السجدة والتشهد مما لايم لم بمخالفته للواقع تفصيلا . إلا أنه بعل 
بممخالفته للواقع إحالا » وهذا العلم الاحالي مانع من جريانه في مورديه » 
للتعارض » فيسقط فيه] فقط » ويبقى الأصل المصحح بلا معارض » 
فان العلم الاحالي المذكور في المثال وان كان ثلاني الأطراف - أعبي 
الركوع والسجدة والتشبد ‏ لكن لا كان الأخيران غير ركنين يكون 
ينها عم إحمالي ثنائي الاطراف »2 إذ يعم باشتغال الذمة إما دالسجود 
أو بالتشهد ». فينحل العلم الاول به » فيخرج الركوع عن كونه طرفا لعلم 
إحمالي منجز » فلا مانع هن جرنان الأصل فيه » ومختص المنع بالأصل 
الجاري في السجدة والتشهد لاغبر » وكذلك الكلام في المقام » فان السجدة 
الثانية من الأولى والأولى من الثانية ايس تركها موجباً لابطلان » كالسجدة 
والتشهد في المثال . والسجدة الأولى من الأولى كال ركوع » ومن ذلك يظور : 
أن الأصل المصحح لايصاح _لمعارضته بالأصل المتمم » سواء انحد مجراه أم 
دد . غابة الامر أنه مع الانحاد لايحري للعلم التفصيلي بالاشتغال ورده , 
ومع ااتعسدد لايجري للعلم الاحالي بذلك » الموجب لانسلال العم الاجمالي 
الواسع الدائرة . 
هذا هو الكلام في السجدة الاولى من الاولى . وأما الثانية من الاولى 
والاولى من الثانية . فان قلنا : بتحّق التجاوز بالاضافة إلى الاولى من الثانية 
بفعل التشهد جرت فاعدة التجاوز لاثباتها » وبعد معارضتها تمثلها في الثانية 
من الاولى ‏ كما عرفت - تسقطان ويرجع إلى أصالة عدم الاتيان بهها . 
ولا تتعارضان من جهة العلم الإجمالي بكذب إحداهها » لعدم كونه منجزاء 


ا اس ا تي 
بناء على التحقيق : من أن المانع من جريان الاصول في الاطراف هو نفس 
العلم المنجز » لامطامّا . ولازمه تدارك سجدني الثانية معا » إحداهها لاصالة 
عدم الاتيان بها » والثانية للعلم بعدم سقوط أمرها » ثم [نمام الصلاة » وقضاء 
السجدة الثانية من الر كعة الاولى لاصالة عدم الاتيان بها . وان لم نقل بتحّق 
التجاوز بفعل التشهد العلل بلغويته ‏ إما لابطلان » أولوجوب الرجوع والتدارك ‏ 
تعين جريان قاعدة التجاوز في الثانية من الاولى » بلا معارض ها في الاولى 
من الثانية » لوجوب الرجوع فيها إلى قاعدة الشلك في المحل . وحينئذ ليس 
عليه إلا تدارك سجدبي الثانية والاتمام » فيكون حك هذه الصورة هو حمم 
الصورة الاولى . 

الصورة الثالئة : أن تكون أطراف العم ثلائة وقد سمصل بعد الدخول 
في الركن » كما لو حصل اه العلم المذكور وهو راكع بي الثالثة فنقول .: 
أما السجدة الثانية من كل من الركعتين فيعم بعدم سقوط أمرهاء إما ابطلان 
الصلاة » أو لعدم الاتيان بها . وأما الاولى من كل منها فهي مجرى لاعدة 
التجاوز بلا معارض » إذ لاعلم يكذب إحداها » لاحمال فوت الثانية فقط 
من كل من الركعتين » ولازم ذلك إعام الصلاة وقضاء سجدتين . 

فان قلت : وجوب قضاء السجدة 5 لعدم الاتيان بها » لا ورد 
عدم سقوط أمرها ولو ابطلان الصلاة » فكيف يكون العلم بعدم سقوط 
أمر السجدتن مو جا لقضائها ؟ قلت : قد تقدم في المسألة الثالثة : أن 
المستفاد من أدلة وجوب قضاء السجدة أن مجرد عدم امتثال أمرها في صلاة 
صحيحة موجب للقضاء » وعدم الامتثال محرز بالوجدان » وكون الصلاة 
صعيحة رز بالاصل » فيجب العمل على الحم . ولو سلم كفى أصالة عدم 
الاتيان في إشات وجوب القضاء » كم سنشير اليه في المسألة اللاحقة » وإلى 


٠‏ الصورةالرابعة : أن تكون أطراف العم ثلاثة مع حصوله بعد الفراغ 
فان كان قبل فعل المنائي وكان احد الطرفين الركعة الاخيرة وقانا بمخرجية 
التسليم فالحكم كما في الصورة الثالثة » لان السلام حينئذ يكون كالر كن مانعا 
من التدارك . و كذا لو لم نقل بمخرجيته وكان الطرفان غير الركعة الاخيرة - 
بل هو في الحقيقة راجع الى الصورة الثالثة ‏ ولو لم نقل بمخرجيته وكان 
أحد الطرفين الركعة الاخيرة فالحكم كما في الصورة الثانية . وإن كان بعد فعل 
المنائي » فان قلنا بقدح الفصل بالمناقي بين الصلاة وقضاء الأجزاء الماسية فالحكم 
البطلان - إما لفوات الركن » أو للفصل - وإن لم نقل بالقدح فكما لو 
كان قبل فعل المنائي . 

الصورة الخامسة : أن يكون للعلم طرفان وقد حصل في المحل » ”ا 
لو عم وهو جالس ب الثانية - بفوات سجدتين لابدري أنهها من الأولى 
أو من الثانية . وحكمه تدارك سجدبي الثانية والإعام فقط » لأنه يعلم بعدم 
امتثال أمر سجديي الثانية ‏ إما لابطلان » أو لعدم الاتيان - فلا يمكن 
جريان الأصول المفرغة فيهها . مضافا الى قصورها ذاتا » لكون الشك ني امحل » 
لا بعد التجاوز » ولا بعد الفراغ . وعايه فتجري في سجدلي الأولى بلا معارض . 

فان قلت : مخرد عدم سةوط أمر السجدتين من الثانيةلايوجب التدارك » بل 
الموجب للتدارك هو عدم سقوط أمرها لعدم الاتيان » أما عدم سقوط أمره| 
لأجلالبطلان فاءما يوجبالاعادة » لا التدارك . قلت : لاريب في أن عدم سقوط 
أمر السجدتن يوجب امتثاله بفعلها » غابة الأمر أنه إن كان عدم سةوط 
أمرها ملازماً اتفاقا ‏ لعدم سقوط الأمر0.ما قبلها من الأجزاء ‏ م 
في صورة البطلان - اقتضى وجوب فعلها وفعل ماقبلها من الأجزاء الذي 
هو معنى الاعادة » وإن كان عدم سمّوط أمرههما ملازماً لسقوط الأمر با 
قبلها اكتفي بفعاها فقط بلا إعادة . فاذا ثبت سوط الأمر بما قبلها من 


وج ون ود وو وسوسو وسو وجبو ياي ل ممصو ويه ع حو جو وو موي ون وم ل و م واه و ون ووم ام وه وو وسودن ميو مي نوو صميو من و 


ما او علم بعدم الاتيان بالسجدتين من الثانية وشك في سجدني الأولى . مع 
أنه لوفرض أن التدارك من لوازم خصوص عدم الاتيان أمكن إثباته بأصالة 
العدم » ”ا أشرنا إلى ذلك آنفا . ويأني أيضا . 

الصورة السادسة : أن حصل له العلم المذكور بعد التشهد في الثانية . 
الحم فيها كما في الخامسة » للعلم بعدم امتثال أمر السجدتين من الثانية أيضا 
فلا محال لاجراء قاعدة التجاوز فيها » فتجري في سجدبي الاولى بلا معارض . 
وهنا شبهات تعرضنا لذكرها ودفعها فما كتبناه في سالف الزمان شرحا 
لمسائل هذا الختام » مما استفدناه في مجلس درس » أوتدريس » أومذاكرة 
مع إخواننا الفضلاء » أوثي عزلة وتفكر . وما توفيقي إلا بالله عليه. تو كلت 
واليه أنيب . وستأني الاشارة الى بعض ذلك في المسائل الاتية . 

الصورة السابعة : أن يحصل له العلم المذكور وقد دخل في ركوع 
الثالثة . ولا ريب في البطلان حينئذ » لنقص الركن غير الممكن التدارك : 

الصورة الثامنة : أن يحصل له العلم بعد الفراغ » فان كان طرفاه غير 
الأخيرة » فالحكم كم في السابعة بل هو منها - وإن كان أحد طرفيه الأخيرة 
فان قلنا ممخرجية السلام لحقه حم السابعة أيضا » انقص الركن » مع امتناع 
التدارك . وإن لم نقل بمخرجيته لحقه حكم السادسة - من وجوب الرجوع 
والتدارك 7 التشهد والتسلم ا تقدم : من العم بعدم امتثال أمر سجدني 
الأخيرة » وجريان قاعدة التجاوز في سجدتي ماقبلها . هذا إذا كان قبل 
لمنافي » وإن كان بعده بطلت على كل حال » إما لنقص الركن » أولوقوع 
المناي في الأثناء . 

ثم إنه يمكن تصوير العلم الثنائي الأطراف صوراً أخرى : بأن يعم 
نفوات سجدتين » إما من ركعة معينة » أو منها ومن غيرها . وصوره مان 


الأربع السابقة . ولا بأس بالاشارة الى حكمها إحالا فنقول : 

الصورة الأولى : أن يعلم وهو جالس في الثانية ‏ أنه إما فاتته 
سجدةا الثانبة أو نجدة منها وسجدة من الأولى » فالسجدة الثانية من 
لثانية بعلم بعدم امتثال أمرها » والسجدة الثانية ‏ المعلوم إجمالا فواتها - مرددة 
بين السجدة الاولى من الثانية والثانبة من الاولى » وينحل العلم الاجمالى 
المذكور بجريان قاعدة الشلك ب المحل بالنسبة الى الأولى من الثانية » ويرجع 
في الثانية من الاولى الى قاعدة التجاوز » ومقتضى ذلك وجوب فعل سجدتين 
للثانية » إحداه| : للعم » والأخرى : لقاعدة الشاك في امحل » ويم صلاته . 

الصورة الثانية : أن يصل له العلم المذكور بعد التشهد والتجاوز عن 
امحل . وحينئذ فالسجدة الثانية من الثانية لامجال لريان قاعدة التجاوز فيها 
للعلم بعدم امتئال أمر ها . و أما األسجدة الاو لى من الثانية فان قانا بتحهق 
التجاوز بالاضافة اليها عجرد فعل التشهد المحكوم باغويته جرت قاعدة التجاوز 
فيها » وتتعارض عثلها ‏ الجارية في الثانية من الأو لى - للعمى بكذب إحداها 
للعلم بنرك إحدى السجدتين ؛ وبعد تساقط القاعدة فيه) للمعارضة يرجع إلى 
أصالة عدم الاتيان بها . ولازم ذلك : وجوب تدارك سجدلي الثانية معا 
إحداه) : للعلم بعدم امتثال أمرها » والأخرى : لأصالة عدم الاتيان » ثم إنمام 
الصلاة » وقضاء السجدة الثانية من الاولى لأصالة عدم الاتيان بها وإن لم 
نقل بتحقق التجاوز به للعلم بلغويته ‏ فالحكم ”ا في المسألة الأدلى . 

الصورة الثالثة : أن بحصل العم المذكور بعد ركوع الثالثة . وحينئذ 
بعلم بعدم سقوط أمر السجدة الثانية من الركعة الثانية » إما لعدم الاتيان 
بها على تقدير فوات سجدة من كل من الركعتين » أو لبطلان الصلاة على 
تقدير فواته| معاً من الثانية » فلا محال الاصول المفرغة فيها ‏ ومثلها الثانية 
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فتجري فيها الاصول المفرغبة » فتثبت يذلك حة الصلاة » لان السجدة 
الأولى من الركعة الأولى معلومة التحقق وجدانا » ومن الركعة اثانية تعبداً 
فلم ببق إلا العلم بعدم امتثال أمر كل من السجدتين الثانيتين من الركعتين 
فم صلاته ويقضيها) معا للعلم المذكور » كما سيق . 

الصورة الرابعة : أن محصل العم المذكور بعد الفراغ » فان كان قبل 
فعل المذائي » وكانت الر كعتان غير الأخيرة ‏ أو قلنا بمخرجية التسلم ‏ فالحكم 
كا في الصورة الثالثة . وان كانت إحدى الركعتين الأخيرة » وقلنا بعدم 
محر جية التسليم فالحكم كما في الصورة الثانية . وإن كان بعد فعل المناي فان 
قلنا بقدح الفصل بالمنائي بين الصلاة والأجزاء المنسية فالحكم البطلان ‏ اما 
لنقص الركن » أوللفصل بلمنائي ‏ وإن قلنا بعدم قدح الفصل به فالحكم 
كا لو كان قبل المناقي » على ا+تلاف صوره . 

الصورة الخامسة : أن بعلم وهو جالس في الثانية ‏ أنه إما ترك 
سجدني الأولى أو الثانية منها والثانية من الثانية » فهو يعلم تفصيلا بعدم 
الانيان بالثانية من الاولى . كما يعلم نما بعدم امتثغال أمر الثانية من الثانية 
إما لابطلان » أو لعدم الاتيان . كما يعلم أيضا بوجود الاولى من الثانية 6 
وإنما شك في وجود الاولى من الاولى فقط » فتجري فيها قاعدة التجاوز 
بلا معارض » وتثبت بها #دة الصلاة . وعايه فيسجد سجدة ي امحل لتكون 
سجدة ثانية للثانية - ويتم صلاته » ثم بقضي السجدة الثانية من الأولى ؛ للعلم 
نفواتها وجدانا ي صلاة صحيحة تعبدا . 

الصورة السادسة : أن محصل له العلم المذكور بعد التجاوز عن انحل 
والدخول في التشهد ‏ مثلا ‏ وحكمه كما سبق »؛ للا سبق من العلم يبرك 
الثانية من الأولى وعدم امتثال أمر الثانية » والعلى بوجود الاولى منها والشاث 


ج ,١‏ ( المسألة الخامسة عشرة ) دا 
وجب عليه الاعادة » ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين ؛ 
وكذا سجود السهو مرتين ‏ أولا ‏ ثم الاعادة . وكذا جب 
الاعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة . والأحوط إتتام الصلاة 
وقضاء كل منها » وسجود السهو مرتين 9 الاعادة . 

( الخامسة عشرة ) : إن علم ‏ بعدما دخل في السجدة 
الثانية مثلا ‏ أنه اما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك 
سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه 
الاعادة )١(‏ 2 


في وجود الأولى من الآولى. ‏ الذي هو ممرى قاعدة التجاوز ‏ 0 
ويتدارك سجدة واحدة ويم صلاته » ثم يقضي سجدة أخرى . 

الصورة اسابعة : أن محصل له ا'علم بعد الدخول في الاركن ويجري 
فيه ماسبق في الصورتين »© ومقتضاه الاعام وقضاء السجدة الثانية من كل 
من الر كعتين » لعدم إمكان تدارك إحداهها كا أمكن في الصورتين السابقتن . 

الصورة الثامنة : أن يكون بعد الفراغ » فان قلنا بمخرجية التسام 
أو كانت الركعتان غير الأخيرة ‏ فالحم كما في السابعة » لعين .ماتقدم فيها 
وإن قلنا يعدم محرجية التسابم وكانت إحدى ار كعتين الآخيرة الحم كما ي 
السادسة » لعين ماتقدم فيها . هذا إذا كان قبل فعل المافي » وان كان بعده 
فان قلنا بقدح الفصل به بين الآأجز اء المنسية والصلاة فالحكم البطلان مطلقاً 
وإن قلنا بعدم قدح الفصل به فان كانت الركعتان غير الأخيرة فكما لوكان 
العم قبل المنائي » وإن كانت إحداهما الأخيرة بطلت الصلاة » لأن وجوب الرجوع 
والتدارك يقتضي وقوع المناني في الاثناء المبطل الها بالفرض . والله سبحانه أعلم. 

)١(‏ لتعارض قاعدة التجاوز بي الطرفين ‏ فلا مجال لارجوع اليها في 


50 واحد منه| ‏ فبرجع إلى مقتضى العلم الاحالي » وهو الاحتياط انعم 
بين الاعام وقضاء السجدة وسجود السهو وبين الاعادة . إلا أن العلم اذ كور 
لما كان منحلا _ لكهريان قاعدة الاشتغال في خصوص الاعادة ‏ يرجع قُ 
الطرف الآخر إلى أصالة الير اءة . لكن فيه : أنه لايم ذلك » أما في الفرض 
الثاني فاليا عرفت في المسألة السابقة : من أن السجدة من الركعة السابقة بعلم 
بعدم امتثال أمرها ‏ إما للبطلان » أو لعدم الاتيان بها فلا مجال لجريان 
قاعدة التجاوز فيها » بل لابد من امتثال أمرها » إما بالاعادة ‏ على تقدير 
البطلان وبقاء الامر بسائر الاجزاء ‏ وإما بالقضاء على تقدير الصحة» فاذا 
ثبتت الصحة بقاعدة التجاوز ‏ الجارية لاثبات الر كوع ‏ تعين القضاء . ومثل 
ذاك جار في الفرض الأول » فانه أيضا بعلم بعدم امتثال أمر القراءة ‏ إما 
للبطلإن أو لعدم الاتيان بها فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيها . إلا 
أنه على تقدير البطلان لابد من امتثال أمرها في ضمن امتثال الامر ببقي-ة 
الأجزاء » وعلى تقدير الصحة يسقط أمرها وبحب السجود اسهو للنقص » 
بناء على وجوبه لكل زيادة ونقيصة » فاذا ثبتت الصحة بقاعدة التجاوز 
لاثبات الر كن تعين السجود لالسهو . 

فان قلت : كيف يصح جره بن قاعدة التحارة. لآثنات :وضدوة : «الر كن 
مع أنها أصل ناف للتكايف ؟ والاصل اانائي للتكليف لاجري في أحسد 
اطراف العلم الاحمالي اذا كان منجزاً . قلت : القاعدة المذكورة وإن كانت 
بلحاظ وجود الركن أصلا نافيا للتكليف (كنها ‏ بلحاظ إثبات قضاء 
السجدة أو سجود السهو ‏ تكون أصلا مثبتا لهء ولا مانع من إجراء الأصل 
المغبت للتكليف في بعض أطراف العلم فيوجب امحلالة . وحينئذ بجوز إجراء 
الأصل الناي في الطرف الآخر » فيجوز إجراء قاعدة التجاوز في وجود 
الركن باحاظ إسقاط أمره والخروج عن عهلته . 
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فان قلت : اللحاظ الثاني الاثباني مرتب على الاحاظ الأول النفي . 
فصحة الأصل باللحاظ الثاني موقوفة على صحته باللحاظ الأول » فاذا توقفت 
صحته باللحاظ الاول على الانحلال المتوقف على صحته باللحاظ الثاني كان دوراً 
محالا . قلت : اليرتب بين الحكم وموضوءه بحسب الجعل الواقعي لايقتضي 
ترتباً بينها بحسب الجعل الظاهري » لإمكان أن يدون دليل الاصل ناظرا 
الى المعرتبين - أو الممرتبات ‏ في رتبة واحدة » فتكون ساسلة الآثار مجعواة 
ظاهرا في عرض واحد » أو مترتبة على العكس من ترتبها ظاهرا ‏ وقد 
أشرنا إلى ذلك في الاصول في مبحث الاصل الاثبت © ومببحث الملاقي 
لاحد أطراف الشبهة المحصورة ‏ وعايه لا مانع من جريان قاعدة التجاوز 
في الركوع لاثبات سقوط أمر القراءة بلحاظ أثره ‏ وهو سجود السهو » 
أوقضاء الجزء معه ‏ من دون ملاحظة الترخيص كي يازم الترخيص في عالفة 
العا المنجز . وحينئذ ينحل العلم الاحمالي » فيرجع بعد الانحلال إلى قاعدة التتجاوز 
لاثبات سقوط الامر باحاظ الير خيص . ونظير المقام : مالو شك في الاستطاعة 
نلشك ي اشتغال ذمته بدين لزيد فانه يعام إحمالا إما بوجوب وفاء دين زيد 
أو بوجوب السفر إلى الحج » ولا يظن الاليزام من أحد بوجوب الاحتياط 
عايه » بالجمع بين الوفاء والحج . وسره ما أثيرنا اليه : من أن براءة ذمته 
من الدين ا كانت موضوعا لوجوب الحج - بلحاظ إثباته للاستطاءة ‏ 
كان أصل البراءة من الدين ‏ باحاظ إثبات وجوب الج من قبيل الاصل 
المغبت » فاذا جرى بهذا اللحاظ وانحل به العلم الاحاليي صح أن يحري 
بلحاظ نفي الدين » بل يمكن أن يكون الحسكم فى المقام أظهر » إذ أن 
ثبوت الاستطاعة من آثار عدم التكليف بالدين الذي هو بنفسه مجرى أصالة 
البراءة » وي المقام يحتمل أن يكون سقوط أمر الركن ووجوب قضاء الجزء 
أو سجود السهو كلاهما أثرين لوجود الركن في عرض واحد» يترتبان معا 


على وجود الر كن الذي هو مجرى الاأصسل » لا أن الاول منها ووم 
لاثاني ٠‏ نعم لو كان الاثر الاثباني من آثار إئبات الاثر النفي أشكل الحال . 
أما لو كان أثراً لثبوته ي نفسه ‏ أو كان كلاها أثرين في عرض واحد 
موضوع واحد أو لموضوعين - فلا إشكال » إذ لا مانع من إجراء اللاصل 
في الثبوت لاثبات الاثر المذكور . 

ه ذا ولو أخمض عما ذكرنا نقول : إنه بمتنع جريان قاعدة التجاوز 
في السجدة والقراءة انفي القضاء وسجود السهو في رتبة قاعدة التجاوز بي 
الر كوع » لأن الاثرين المذكورين للأولى إتما يترتبان على ثبوت مؤداها في 
ظرف سصحة الصلاة » ولأ يترتبان عليه في ظرف فسادها . فا لم محرز صحة 
الصلاة في رتبة سابقة لا محال لاجراء قاعدة التجاوز فيها لنفي القضاء 
وسجود السهو »© وإذا لم جر فيهما قِ رتمة قاعدة ااتجاورز - الجارية في 
الركوع - كان المرجع فيها أصالة عدم الاتيان » ومقتضاها وجوب القضاء 
وسجود السهو » فينحل 2 الاجالي » ولا مانع من جريان قاعدة التجاوز 
2 الر كوع . 

فان قات : قاعدة التجاوز في القراءة والسجدة وإن ل بجر في رتبة 
قاعدة التجاوز في الركوع » إلا أنها يجري في الرتبة اللاحقة . وحينثسل 
تعارضها وسقطان معا للمعارضة » ويكون المرجع قاعدة الاشتغال ‏ الموجبة 
للاعادة فقط ‏ كما عرفت آنفا . قلت : إذا لم بجر قاعدة التجاوز في 
السجود والقراءة في رتبة قاعدة التجاوز في الركوع لم بحر في رتبة لاحقة 
لها » لأنه يلزم من جريانها عدمه»ء لأنها إذا جرت عارضت قاعدة التجاوز 
الجارية في الركوع » للعل الاجمالي بكذب إحداهماء وإذا عارضتها سقطت 
الأولى فتسةط الثانية » فيعلم تفصيلا بسقوطها عن الحجية على كل حال »؛ 
فيتعين اأرجوع في موردها إلى أصالة عدم الاثيان لاغير . لكن هذا التقريب 


ج07 ( الكلام ي ما يتعاق بالمسألة اذامسة عتيرة )4 سدهاات 


يتوقف على القول أن 0 الأصول. كل ن الأطر ا للمعارضة 
أما لو كان المانع نفس العلم الاحمالي » نحيسثث متنع جردان الأصل النافي قٍِ 


طرف واحد وإن لم يكن له معارض في الآخر امتنع جريان قاعدة التجاوز 
في ااركوع » لأنها أصل ناف . 

فان قلت : هذا يتم لولم ينحل العلم الاحالي بالأصل المابت للتكليف . 
في الطرف الآخخر - يما في المقام ‏ فان أصالة عدم الاتيان ‏ الجارية 
لنفي السجود والقراءة - حيث أنهسا تثبت السجود لاسهو والقضاء كانت 
موجبة لانحلال العلٍ » فلا مانع حينئذ من جريان قاعدة التجاوز ني الركوع . 

قلت : جريان قاعدة التجاوز في الركوع موقوف على انحلال العلم » 
وهو موقوف على جريان أصالة العدم في الطرف الآخر » وهو موقوف 
على جريان قاعدة التجاوز في الركوع ‏ ا عرفت من توقف القضضاء 
وسجود السهو على دة الصلاة - وذلك دور . اللهم الا أن و رجسسع إلى 
ما ذكرنا في التقريب الأول فيال : جربان أصالة العدم في الطرف الآخر 
وإن كان موقوفا على جريان قاعدة التجاوز في الركوع » لكن بلحاظ الآثر 
الاثبالي - أعني : القضاء وسجود السهو ‏ لاالنفبي » أعني : سقوط أمر 
الركوع » وجريانها باحاظ الأثر المذكور ليس موقوفا على الحلال العم 
الاجمالي » لا عرفت : من أن العم الاجمالي لا بمنع من جريان الأصل الاثباتي » بل 
الأصل يوجب انحلاله ؛ فيصح جريان الأصل النفبي في الطرف الآخر . 

نعم را يشكل التقريبان معا : بأن جريان قاعدة التجاوز في الركن 
إذا كان بلحاظ الأثر النفبي مشروطاً بالانحلال » المشروط نجريانها ببحاظ 
الأثر الاثباتي كان جريانها - بالحاظ الاول - متأخرا رتبة عن جريانها 
باللحاظ الثاني ٠‏ ففي رتبة جريانها باللداظ الثاني لا ندري بالحاظ الأول . 
وحينئذ فتجري أصالة عام الاتيان » ومقتضاها الاعادة » فينائي جريان 


كن الأحوط هنا أيضا إتام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض 
الاول 4 وقضاء السحجدة مع سجد بي السهو 2 الغفرض الثاني 4 
تم الاعادة » ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك . 

) لأسادسة عشرة ): أو بعل الول قُ اعرف دل 





القاعدة بلحاظ الأثر النفي في الرتبة اللاحقة : 
وفيه : أن جريان أصالة عدم الاثيان ‏ باحاظ وجوب الاعادة ‏ 

إذا كان مشروطاً بعدم جريان قاعدة التجاوز2 باحاظ الأثر النفي - 
كانت متأخرة رتبة عن جريان القاعدة المذكورة » إذ كما أن الشرطية بين 
الشيئن موجبة للنرتب بينها كذلك المانعية بينهها » فالممنوع متأشر رتبة عن 
المانع » فلا تشرع أصالة عدم الاتيان إلا في رتبة متأخرة عن عدم القاعدة . 
فاذا فرض عدم المانع من جريان التماعدة قِ رتبة نفسها ‏ وهي الرتبة 
اللاحقة للانحلال - امتنع جريان أصالة عدم الاتيان في رتبة لاحقة ها . 
وإن شئت قلت : داليل اعتبار عدم جريان القاعدة في صحة جريان أصالة 
عدم الاتيان دال على عدم جريان أصالة عدم الاتيان مطاقا إذا جرت قاعدة 
التجاوز في رتبة نفسها فاذا فرض جردان القاعدة ‏ في الفرض - في رتبة 
نفسها امتنع جريان أصالة عدم الاتيان مطلقاً . ولأجل ما ذكرنا لا يكاد 
يستشكل أحد - فها او علم وهو جالس في الثانية ‏ بأنه إما فاتته سجدة 

ّ الأولى أو م دسجد الثانية من الثانية أنه ري قؤاعدة التجاوز 5 
السجدة الثانية للأولى وقاعدة الشك 5 الحل 2 السجدة الثانية لثانية » مع 
جريان الاشكال المذكور فيه حرفا فحرفا. وكذا الكلام في نظائره ثما كان 
أحد طرفي العلم الاحمالي مجرى لقاعدة التجاوز والآخر مجرى لقاعدة الشاث 
في المحل . ومما ذكرنا يظهر : أن الاكتفاء في الفرضين بالامام والقضاء 
وسجود ااسهو من دون حاجة إلى الاعادة في 8 : 


اج 7 ) الكلام في ما يتعاق بالمسألة السادسة عشرة ) 5 
أن يدخل. 5 || ركوع آنه إما ترك سح نس ال ركعة الم ا 


أو ترك القراءة )١(‏ وجب الكو والانام 9 
الاعادة وحتمل الا كتفاء بالاتيان )2 سرام والاتام هن غير 


0 يعبي : من الر كعة اللاحقة. | م‎ )١( 

(0) يعبى : 5 السجدتين والقراءة » لتعارض قاعدة التجاوز فيها 
فيرجع إلى أصالة عدم الاتيان المقتضية لتداركهها معا . لككن أو تداركهم| 
معا يعلم بأنه إما زاد سجدتين أو قراءة » فيعلم بوجود الاعادة أو سجود 
السهو بعد الاتمام . وحينئذ تسقط أصالة عدم الاتيان للمعارضة »© لأن العمل 
على طبقها في الطرفين يوجب العلم باازيادة المذكورة . وكذا الال في 
الرجوع إلى قاعدة الاشتغال بي كل منها . نعم او بني على كون الزيادة 
التي تكون موضوعا الأثار - من البطلان أو سجود السهو - عبارة عن 
الاتيان بالجزء بقصد الجزئية » أمكن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة 
لتدارك السجدتين والقراءة برجاء الجزئية . ولا يازم من ذلك محذور أصلا 
فيجب ولا يجوز له قطع الفريضة والاستئناف . وبذلك تفئرق قاعدة الاشتغال 
عن أصالة عدم الاتيان » فان مقتضى الثانية جواز الانيان بالمحتمل بقتصد 
الجزئية » فيازم المحذور المتقدم . ولو لم يتم المبى المذكور - فلأجل أناك 
عرفت : أنه بمتنع الرجوع إلى قاعدة التجاوز في الطرفين » وأصالة عدم الاتيان 
وقاعدة الاشتغال فاللازم الحم بالاعادة لتعذر تصحيح الصلاة . هذا 
كله مع قطع النظر جما يأتي . يما أن هذا البيان إنما بحري إذا حصل اه 
العلم المذكور وهو في القنوت ونحوه »هما يتحقق به التجاوز عن محل القراءة . 
أم إذا حصل له العلمى وهو في محل القراءة فلا يذبغي التأمل في وجوب 
القراءة عليه - لقاعدة الشاث بي امحل وعدم وجوب السجدتين » لقاعدة التجاوز . 

ر) هذا الاحمّال هو المتعين » لأأنه - بعد العم التفصيلي بعدم سقوط 





0 (استهيات العررة اولع اع01 


ازوم الاعادة إذا كان ذلك 0 الاتيان ‏ بالفتومة بدذعوى : 
أن وجوب أقراءة عليه معلوم لانه إما تركها أو ره 
السجدتين ‏ فعلى التقديرين جب الاتيان بها » ويكون الشك 
القراءة - لا مجال لدريان قاعدة التجاوز فيها » فتجري القاعدة في السجدتين 
بلا معارض » ويكون حاله حال من عل بعدم القراءة وشاث ي ايده 
فانه لاريب ي وجوب القراءة عليه » وعدم وجوب السجدتين لماعدة 
التجاوز . ودعوى : الفرق بينها : بأن العم بي المقام بفوات القراءة تفصيلا 
إنما نشأ من العلم الاحمالي فيمتنع الحلاله به » لآن تنجز المعلوم بالاجمال في 
رتبة العلم التفصيل المذكور فيمتنع استناده اليه » بل لابد أن يستند إلى العلم 
الامالي » ومع تنجز المعلوم بالاجمال بمتئع جريان الأصل في كل واحد من 
أطر افه - ولو لم يكن له معارض على ما هو التحقيق ‏ لأنه ترخيص في 
عا لفة العلم .وكذا الخال فيا تقدم من الموارد الي قلنا فيها إنه يعلم بفوات 
المزء إما للبطلان أو لعدم الاتيان » بحلاف العلم التفصيلٍ في الفرض الثاني 
فانه ناشيء من سبب آخر غير العلم الاحالي » فلذا كان موجباً لاتحلاله . 
مندفعة : بأن العلم بنفوات الجزء غير الركني وإن كان ناشئا من العلم الاجمالمي 
بفوات أحد الأمرين » إلا أن العلم الاخصالي المذكور ليس منجزا ولو لم 
كن العلم التفصيل ناشئا منه -. كي يشكل اتحلاله بالعل التفصيلي الناشيء 
منه - لأن العم بالموضوع لا يصلح للبعث ولا لازجر » وإنما الصالح لذلك 
هو العلم بالحكم . » فالتنجز إنما يستند اليه . غاية الامر : أن العلم بالحجم . 
تارة : يستند إلى العلم بالموضوع ؛ وأخدرى : يستند إلى أسباب أخر ٠‏ والعم 
الا مالي بوجوب الأقل أو الأكثر غين العام التفصيلٍ بوجوب الآقل - كم 
حقق في مبحث الأقل والأكثر - لا أن 4 التفصيلي بالأقل غيره وناشيء 
منه ليرد المحذور . نعم لو قلنا بأن الأقل واجب بالوجوب الغيري - 6 


اج 7 ( في ما بتعلق بالمسألة السادسة عشرة ) 74 





بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول ثي الغير » الذي هو القنوت )١(‏ . 
عليه شيخنا الأعظم في ( رسائله ) وغيره من الأكابر ك2 أشكل اتحلال العلم 
بالوجوب المردد بين الاقل والاكثر بالعام بوجوب الاقل . لكن التحقيق 
خلافه » كما ذكرنا ذلك في الأصول في مبحث مقدمة الواجب وثي غيره. 
ومن أجل ذلك عبر قِ المن بقو له : « وجو القراءة عليه معلوم 0 

فان قات * المراءة قِ المققام وإن عام دو<ودها تفصيلا إلا أنه يعم 
احمالا إما بوجوبها وحدها ‏ على تقدير 0 المعروك هو القراءة لآن 
كون الأتروك هما السجدتان ‏ فيكو ن العام الاحالي مرددا بين المتباينين ‏ 
كالعلم بوجوب القصر أو المام 5 ولا رلك فيه من الاحتياط ( ولا عمال إلا لال 3 
قات : مع أن هذا الاشكال جار بعينه في النقض امتقدم ‏ وهو مالو علم 
بعدم القراءة وشك في السجدتين ‏ وفما لو كان الشك بي القراءة شكا في 
امحل كا أو عام 0 الدخول بار ت إما بترك القراءة أو برك السجدتين 
اللذين قد عرفت أنه لاينبغى التامل في وجوب القراءة فيه)| عايه »؛ وفي 
اأرجوع ف السجددن إلى قاعدة التجاوز 5 مندفع قِ اللجميع أنه بعل العام 
دو جوت الَراءة فالمتبا.زان اللذان يعلم إحالا دروحدوب أحده| هم | 00 لا وبشرط 


شىء 2 والعا الاحمالي روحوب أددهها منحل جر يان قاعدة التجاوز قُْ اأسجد تكن 


لأن ادو لله من فعل اقيق 4 15 أن مفادها سةّوط أمرهها . وقد 
عرفت فها رق ::: أن الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الاحمالي إذا كان 
له أثر ان أح_دها إثياني والآخر نغبي يجري باحاظة أثريه متأ ٠‏ ويتحل 
العام الاحالي . 

(1) لكن - لاجل العلم بأن القنوت في غير محاه ‏ يشكل صدق التجاوز 
بالدخول فيه » فالاولى تطبيق التجاوز عن محل السججدتين باحاظ القيام : 


5 ( مستمسلك العروةالوثقى ) 


16 
10 إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة» 
لأن الشك فيها في محاها » وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز 
وكذا الحال لو علٍم بعد القيام الى الثالثة أنه إما ترك السجدتين 
أو التشهد » أو ترك سجدة واحدة أو التشهد )١(‏ . وأما لو 


5 هو مورد صحيح إسماعيل بن جابر عن ألي عبدالله (ع) : « إن شك 
ف اأسحجود يعد ماقام فايمض ) )١٠١(‏ 








010( يعي الارجع ويأني دا لتشهد لاغير ويدوم . وهذا ميبى على أن 

لغوية القيام باحاظ وجوب الرجوع الى التشهد لايوجب لغويته باحاظ صدقف 
التجاوز عن حل اأسجدتن أو السجدة » إذ جيعد يمكن الرجوع 8 الشنلك 
في السجود إلى قاعدة التجاوز . أما لو بني على لغويته بهذا اللحاظ أرضا 
- م هو الظاهر ‏ فينبغي إلحاق الفرض المذكور بالفرض الآلي ‏ وهو مالو 
ع1 يكبل اله يام فانه لايجال حيء_ل لاجراء قاعدة التجاوز بالنسية الى كل 
0 . أما التشهد فللعلم عدم سقوط أمره , وأما األسيجود فلعدم حدق | تداوز 
عن محاه » م لامجال لاصالة عدم الاتيان بهما للزوم الزيادة » كا أشر ذا اليه 
5 صدر اأسألة . وكا أشر نا هناك أنضا : إلى أن الحم بالبطلان ولزوم 
الاستءنااف الحم ا أصءح<ة وأزوم فعل السجود والتشهد معأ مبذياكت على توقفف 
صدق ازيادة القّادحة على الفعل يقصد ال+مزئيلة وعدمه » فعلى الثاني تبطل 
الصلاة لدوران الامر بين الزيادة والنقيص.ة القادحتين » فلا مكن تصحيح 
الصلاة فيجب الاسئناف . وعلى الاول يرجع إلى قاع_دة الاشتغال ويأني 
بالجرءين برحاء ارد 6 ونصح الصلاة للعلم عدم الخال لانقيصة ولا زيادة 7 
هذا كله في الفرض الاول . أما الفرض الثاني وهو مالو احتمل 

ترك سجدة أو التشهد ‏ فالعمل فيه بأصالة العدم فيها [إنها يقتضي لزوم 


. 4 : من ابواب السجود حديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ )1١١( 


ج:” د في المسألة السابعة عشرة ) 7 5 
كان قبل القيام فيتعين فتعين الاتبان: بها 3 مع الاحتياط بالاعادة 2.0 

, السابعة 01 : إذا عم 3 م إلى الثالثة أنه 

ترك التشهد » وشك في ا ترك السجدة أيضا أم لاء محتمل 

أن يقال : يكفى الإتيان بااتشهد (؟) » لآن الشك بالنسبة إلى 
السجدة بعد الدخول في الغير ‏ الذي هو القيام - فلا اعتناء به 


زيادة جزء غير ركني سهوا ‏ وهو أما التشهد قبل العام » أو السجدة بعد العام - 
ومئاه غعسير فادح . نعم خصل أله العام دو <دوب سلجو د السهو : رناء على 
وجوبه لكل زيادة سهوية . لكن قد يشكل : بأن الزيادة السهوية إعا لاتقدح 
إذا لم تكن طرفا للعلم الاحمالي » وهي في المقام أحد طرثي العلم الاجمالي » 
لانه إن كان سابةاً قد ترك سجدة فقد زاد التشهد وعليه سجود السهو » 
وإن ترك التشهد فقّد -جاء بالسجود » فيكون فعاه ثانيا زيادة » فالمصلي 
حده وا إحالا بأنه : إما ممنوع من زيادة السجود » أويجب عليه سجود 
السهو أزيادة التَسُشهد 4 فلو تدارك السجود احتحل زيادة اأسح_دة المعاومة 
إحالا ‏ باحاظ كونها أحد طري العلى الاحمالي ‏ والزيادة كذلاك قادحة ع 
فالفرضان م وادد : 

)١(‏ لاشبهة ‏ في هذا الفرض - في عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة 
الى السجود » لعدم الدخول فما بعده ولو بحسب الصورة . وحينئذ فالاشكال 
السابق على الرجوع إلى أصالة عدم الاتيان وهو أزوم الزيادة المّادحة 
لكو نها طرفا للعلم الاحالي - جار هنا أيضا » فيشكل تدارك الجزءين » 
وتتعحن الاعادة . 

(0) هذا الاحمال استظهره في المسألة التاسعة والخمسين من مسائل 
هذا الختام » وفاقا منه للجواهر » للشاك في شمول أدلة الشلك قبل الدخول 
في الغير لمثل هذا الفرد ٠‏ مع ظهور مادل على عدم الالتفات فيه . واستوجه 


و اعوط الاعادة بعد 0 » سواء أ 0 أو بالتشهد فقط() .. 

) الثامزة عشرة ) : إذا عم إحالا 3 3 ى بأحد الأمرين 
من السجدة والتشهد ‏ من غير تعيين وشك في الاخر ء فان 
كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه )١‏ » وإن كان قبله 
خلذف. ل المساله: الذافسة والاريعين متها .وشو الوحعه : لآن الظاهر من أعيار 
قاعدة التجاوز اعبار الدخول ف الغير المرتب شرعا على محل المشكوك لولا 
فواته » والقيام الى الثالثة في الفرض ليس كذلك » للحكم لعوة من جهة 
فوات التشهد . وحينئذ لاشك في شمول أدلة الشلك قبل الدخول في الغير له 
إذ المراد من الغير في المقامين واحد . مع أنه لو سلم الشاث كفى أصالة عنته 
الاتيان - أو قاعدة الاشتغال ‏ في وجوب تآدارك المشكوك . ولا فرق 
بين تقدم الشك على العلم » وتأخره عنئه © واقبرائه معه . ودعوى : أنه في 
الصورة الأولى. يكون الشلك حين حدوثه محكوما بعدم الالتفات اليه » فاذا 
طرأٌ العلى بفوات التشهد 1 يوجب تبدل حم الشك . مندفعة : بأنه بطروء 
العلم ينكشف كونه شكا في امحل لابء_د بجاوزه » فلا وجه لترتيب الح 
الأول عليه بعد انكشاف كونه ليس موضوعا له » فأصالة عدم الاتيان 
أو قاعدة الاشتغال محكمة . وي هذا الفرض لا يحصل العام بالزيادة 

ى السهوية غير القادحة » بخلاف الفرض السابق . 

. لأحمال صدق الزيادة العمدية في الأول » وف الثالي النقيصة كذلك‎ )١( 

(؟) لدهريان قاعدة التجاوز 5 الطرفين بلا مانع » فان كل واحد من 
السجدة والاتشهد مشكوك يعد التجاوز . وأما إجراء التماعدة في المشكوك 
المبهم المقابل للمعلوم فلا مجال له » إذ ليس له مطابق خارجي كلمعاوم 
نظير المعلوم النجاسة والمعلوم الطهارة في الشبهة المحصورة - إذ الانطباق 
الخارجي لذات المعلومين لا بوصف كونه| معلومين . ولأجل أنه لا انطباق 


مصيه صمو م مموه ممصو و مم رو س معدو م ممهه تسود ا لمم مامه ممم ممم ةم ممما مما مم م مومه فوم ويم دو س وو مسن سوو هموما بمم مم هسه محم وه سه ممه ممم ووو سونو ميمه ومممء د لمم مما م مسر ارمم سمو مره من سه مون سمو ممم ينس ممه ومم هم نمم ديه رودن مهم سه 


يجب عليه الاثيان بها )١١(‏ »© لآنه شاك في كل منه| مسع بقاء 
اخل 3 ولا جب الاعادة بعل الاتمام » وإن كان أحوط : 

( التاسعة عشرة ) : إذا علم أنه إما ترك السجدة من 
الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة » فان كان جالساً ول 


هنا للمشكوك المقابل للمعاوم بوصدف كونه مشكوكا لا مكن إجراء القاعدة 
فيه لاحراز التشهد والسجدة » لعدم كونه) مصداقا له . ولما كان الشاتُ 
مأخوذا موضوعا للقاعدة فلابد في إجرائها من ملاحظة نفس السجدة والتشهد 
المشك وكين . ولأجل ذلك افترق المقام عن باب الشبهة المحصورة » لآن العلم 
هناك لم يؤخذ موضوعا بل طريقاً إلى نفس الموضوع المنطبق واقعا على 
أحدهما . ولذا وجب الاحتياط . فتأمل جيدا . 

ثم إن هاهنا إشكالات مبنية على اعتبار التقييد بين أجزاء المركبات 
في نفس المركب . ولما كان المبنى المذكور في نفسه باطلا ‏ كا هو موضح 
في محله.- فالاشكالات المذكورة ساقطة . ولأجل أن بناءنا في هذا الشرح 
على الاختصار أهملنا ذكرها . والله سبحانه وتعالى الموفق . 

)١(‏ هذا بحري فيه نظير ماسبق في صدر المسألة السادسة عشرة 
وذيلها » لأن المزيد ي المقام علىكل تقدير لم يكن ركنا » إذ يدور الأمر 
بعن زبادة التشهد » وزيادة السجدة » وزيادتها معا . وذلك لأنالتملات 
ثلاثة : فعله| معا قبل الشاث - فيكون فعل كل منها ثانياً زيادة - وفعل 
السجدة أولا دون التشهد - فيكون فعل السجود ثانياً زيادة ‏ وفعل التشهد 
أولا دون السجود - فيكون هو زيادة ويكون فعلها ثانيا أو فعل أحدهها- 
وعلى الأخير يحب سجود السهو » فاذا كان العلم الاحمالي منجزا بمتنع عليه 
فعلها م عرفت »© فلو فعل بطلت صلاته . 


#4 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 7 
شيء » وإ نكان حال النهوض ١(؟)‏ إلىالقيام ‏ أو بعد الدخول فيه - 
مضى وأتم الصلاة () وأتى بقضاء كل منه| مع سجدتي السهو (؛) . 
والاحوط إعادة الصلاة أيضا » ونحتمسل وجوب العود (ه) 
د لتذاورك التشهك - والامام » وقضاء السجدة ‏ فةق_ط - مع 
سجود السهو . وعليه - 3 - الأحوط الاعادة أيضا . 

)١(‏ لقاعدة الك في امحل التي . عرفت 0 دل 7 العلل الاحالي ؛ 
فتجري فاعدة. التجاوز في السجدة بلا مانع . 

(0) هذا مبني على نحقق التجاوز عن محل التشهد عجرد النهوض » 
اقتصاراً قُُ النص - الدال على وجوب اارجوع إلى ااسجود عند “الشاث فيه 
في حال النهوض - على مورده » كما استوجهه المصنف ( ره ) . أما لو 
5 على إلحاق التشهد بالسجود في ذلك فاللازم في المقام إلحاق النهرض 
بالجاوس لا بالقيام . وقد تقدم الكلام في ذللث في البحث عن قاعدة التجاوز. 

رم) اعهاداً على قاعدة التجاوز فيها . وأما قضاء كل منه| فللء_لم 
الاحماليى بوجوب قضاء أحدهها . 

(4) مرة واحدة ٠:‏ إذ لا موجب أتعددههما مع وحدة السيب . 

(9) هذا هو المتعين » لامتناع جريان قاعدة التجاوز في كل من الطر فين 
للمعارضة من أجل العم الاحمالي بكذب إحداها ؛ للعلم إما بوجوب قضاء 
السجدة من السابقة أو بوجوب الرجوع اتدارك التشهد : بل المرجع أصالة 
عدم الآثيان الموجبة لارجوع إلى التشهد وقضاء السجدة . 

فان قلت : وجوب الرجوع من آثار العلم بالفوت »2 فكيف يثبت 


عع الشك فيه ؟ قلت : ذلك ممنوع » فان الرجوع م ن آثار الفوت إذا 


ج37 ( المسألة العشرون ) ود 


( العشرون ) : إذا عل أنه ترك سجدة إما من الركعة 
السابقة أو من هذه الركعة » فان كان قبل الدخول ف التشهد 
- أو قبل النهوض إلى القيام » أو في أثناء النهوض )١(‏ قبسل 
الدخول فيه - وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شيء 
عليه (؟) » لأنه بالنسبة إلى الركعة السابةقة شك بعد تجاوز 
امحل . وإن كان بعد الدخول في التشهد ‏ أو في القيام -مضى 
أمكن التدارك » بأن لايدخل في ركن بعده » وإما لاا يجب مع عدم العام 
بالفو ت » لجريان قاعدة التجاوز حينئذ المقتضية لعدم حصول الفوت . ولذا 
نقول بوجوب التدارك إذا كان الشلك قبل التجاوز » لمرد أصالة عدم الاتيان 
وإن لم يشبت كون قاعدة الشاك بي امحل من الواعد التعبدية الشرعية . هذا 
مع أن المحقق في محله كون المستفاد من دليل حجية الاستصحاب وجوب 
معاماة الشاث في البقاء معاملة اليقين به » فييرتب عليه ما يعرتب على اليِقين 
من الاحكام . ولأجل ذلك قانا بقيامه مقام العلم الموضوعي 
فان قات : هذا 97 إذا جرى »© وجريانه يتوقف على كون مجراه 
ذا أثر شرعي » وهو خلاف البناء على كون وجوب الرجوع من آثار العلم 
بالفوت . قلت : العلم بالفوات وإن كان دخيلا بي الآثر لكنه ليس تام 
الموضوع » بل الأثر ثابت مجموع الفوات الواقعي والعلم به» فيكون الفوات 
ا اقعي موضوعا للأثر 06 ؛ وهو كاف في جريان الاستصحاب . واذا 
نجري الأصول في كل من أجزاء المر كبات باحاظ الاثثار الضمنية الثابتة لكل 
واحد منها . ولعل مأ 0 هو ااوحجه قِ ار جيح احمال المضي والاعام 1 
)01( اق النهوض بالجاوس لأزه ورد النس في الشلك في ااسجودء 


عرف 
(؟) للا عرفت فما قبله . 


- فظنم د ذ تياك الغروة الوه ج73 
وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو . ومحتمل 
وجوب العود  )١(‏ لتدارك. السجدة من هذه اأركعة والاام 
وقضاء السجدة » مع سجود السهو (؟) . والأحوط ‏ على 
التقديرين - إعادة الصلاة أيضا . 
( الحادية والعشرون ) : إذا عل أنه إمفا ترك جزءاً 

مستحبا ‏ كالقنوت مثلا ‏ أو جزءا واجبا : سواء كان ركنا 
أو غيره من الأجزاء التى لها قضاء ‏ كالسجدة والتشهد ‏ 

من الأجزاء التي يحب سجود السهو لأجل نقصها صحت 
صلاته ولا 7 عليه (”) . وكذا لو عم أنه إما ترك الجر 
أو الاخفات في موضعه| أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة : 
أعدم الأثر لترك الجهر والاخفات . فيكون الشلك بالنسبة إلى 
الطرف الاخر حم الشك البدوي . 





. هذا هو المتعين » للا عرفت فها سبق‎ )١( 
. مكررا عن نقص السجدة » وعن زيادة التشهد » أو زيادة القيام‎ )9( 
لحر:ان قاعدة التجاوز ف المزء 34 بلدا معار ضة لها عثاها 6 الجزء‎ 69 
المستحب لعدم الأثر العمل ا . إذ على تتمدير العلل التفصيلي بفوات‎ 
الجزء المستحب لابيرتب أثر عمل » فضصلا عما لو كان طرفا للعام‎ 
الاحالي ليم بشكل المال قي التمثيل بالمنوت 3 لآنه نم دشضى ؛‎ 
ار كوع 5 1 قِ بعص ال تصوضص - 6 أو بعد الانصراف 0 ف بعض‎ 
آخر (*9؟) إد حاءك يكون لمواته 0 يألى 0 ليام ورياك الماعدة له إذا‎ 
. من ابواب الق:وت‎ ١8 : راجع الوسائل باب‎ )١٠( 
. من أبواب الوّذوت‎ ١١ : واجع الوسائل باب‎ )١١( 


ج١7‏ ( في ما يتعلق بالمسألة الحادية والعضرين ) د 
كان طرفا للعام الاجمالي » لأن العلم 
الحجج النائية: على خلاذه » أمارة كانت أو أصلا . ومثله : الأذان والاقامة 
اللذان يشرع لفوانها الاستئناف إذا ذكر قبل الركوع )١١(‏ ولأجل ذلك 
تضمن صحيح زرارة إجراء القاعدة فيا مع الشاث فيهها بعد تكبير الافتتاح )3١(‏ 
فكان اللازم على المصنف (ره) استئناء مثل القنوت عن القّاعدة المذكورة 


الاحمالي كااتفصيل حح-ةه عتنع حدر ناك 


قٍ هذه المسألة : 

ورعا يقال : إن #الفة الححك الاستحرابي | لم توجب عصيانا ولا 
عقاباً لى يلزم من إجراء قاعدة التجاوز في الأجزاء المستحبة ترخيص في 
محتمل المعصية ليقبح فيمتنع » فلا مانع من إجراء القاعدة في الطرفين . وفيه : 
أن التعبير بأن إجراء الأصل النافي للتكايف في طرف العلم الاحالي ترخيص 
ف محتمل المعصية جار على ماهو محل الكلام من الشنهة المحصورة » وليس 
هو المناط في المنع عن جريان الأصل » بل المناط ما عرفت : من كون 
العلم الاحمالي حجة - كالعام التفصيلٍ - مانعا عن جعل الحكم الظاهري على 
خلافه » لازوم التناقفض ونمقض الغرض . فان قات : إذا علم إحالا : انه 
إما يجب الصوم أو تستحب الصدقة فلا إشكال في جواز الرجوع الى اليراءة 
قِ ووب الصوم 4 م أن ممتذضى ماذ كر هو العسدم فلمك :: فرق دن 
الأصول العقاية والأصول الشرعية » فان الاصول العقلية يجري مالم يكن 
بيان على خلاف مقتضاها » وهو غير حاصل في الفرض » إذ العلم الاحماللي 
فيه لبس متعاًا بتكليف إلزامي » فلا يكون حجة على خصوص وجوب 
الصوم . أما الأصول الشرعية - فلاجل أن مفادها أحكام شرعية طريقية 
والعام الاجمالي - كالعام التفصيلي ‏ رافع لموضوع الحكم الطريقى » لازوم 





. من ابواب الأذان والاقامة‎ ١9 : راجم الوسائل باب‎ )١9( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 7 من ابواب الخلل الواقممى الصلاة حديث‎ 


) الثانية اشرو ( 0 - 2 بطلان الفريضية 
إذا عَم إحالا )١(‏ : أنه اما زاد فيها ركنا ا فص ركنا 0( 
وم في النافلة فلا كرد باطلة » لأن زيادة الركن فيها مغتفرة (”) 
و النقصان مشكوك . نعم لو عَم 2 إما نقص فيهأ ركوعا أو 
سجدتين بطلت . واو عل إجالا أنه إما نقص فيها ركوعا 
مثلا - أو سجدة واحدة » أو ركوعا » أو تشهدا أو احو 
ذلك مما ليس بركن لم محم باعادتها , لأن نقصان ما عدا الركن 
فيهأ لا ادر له - من بطلان 6 أو قضاء أو سجودذ سهو (5) - 
فيكون احّال نقص الركن كالشك البدوي 
( الثالثة والعشرون ) : إذا تذكر ‏ وهو في السجدة أو 
عد هأ من الر كهة الثانية ره( مثلا - أنه ترك سجدة من 9 
التناقض » ونقض الغرض وغير ذلك مما ذكر في عدم جواز جعل الحكم 
الظاهري مع العام التفصيلي - لامجال لاعمالها في أطراف العام الاجمالي . وقد 
أكرنا الى ذلك في مباحث الذال في الوضوء . 
)١(‏ للعلم التفصيلي ببطلانها . 
(0) يعنى : بنحو لاعكن تداركه » كم هو ظاهر . 


م 


ر") يعبي : فيجري فيه مأسبق . 

(؟) على ماتقدم الكلام فيه . فراجع . 

() يعنى : باعتقاده . وأما بالنظر إلى نفس الواقع فالسجدة الأني 
بها تنطبق عليها السجدة الثانية لاركعة الاولى قهراً . نعم لو كان قصد 
الثانية على >و التقييسد بطلت السجدة » ولا تبطل الصلاة » لعدم كونها 


زدادة جمدية . وحلئل ؤإد بد هن الاتيان بسجدة ثأنية للاولى . 


ج» ( في ما يتعلق بالمسألة الثالثة والعشرين ) تا 2ك 
الاولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة الي أن 
بها للركعة الاولى )1١‏ »© وقام وقرأ 8 وقنت وأ امم صلاته . 
وكذا لو علٍ أنه ترك سجدتين من الاولى ‏ وهوفيالسجدةالثانية من 
الثانية - فيجعلها الأولى 0) » ويقوم إلى الركعة الثانية . وإن 
تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الاولى (؛) 
وينم . وهكذا بالنسية إلى سائر الركعات إذا تلمكر - بعد 
الدخول في السجدة من الركعة التالية ‏ أنه ترك السجدة من 
السابقة وركوع هذه الركعة » ولكن الاحوط في جميع هذه 
الصور إعادة الصلاة بعد الاتيام (0) . 

و1 الزاف. مفامقها امعامل 3 «اللميكةة: القايةا الاوك ٠‏ رد ”قل قر واق ب 
انطباقها عليها قهراً » ولا يتوقف الانطباق المذكور على القصد وإلا فلا 
دليل عليه » إذ العدول خلاف الاصل » ثبت في بعض الموارد للدليل . 

(؟) ويكون قيامه الاول وقراءته زيادتين في الصلاة » لوقوعها في غير 
محلها » لاعتبار الترتيب بينها وبين السجدة الثانية للاولى © فا دام لم يسقط 


أمرها. يكونان لغوا وزيادة » ولابد من سجود السهو لما مرة أو مرثين - 
حدما تقدم ي محله . 

(") الكلام فيه كم سيق . 

(؛) لاحاجة اليه -) عرفت فيكفي الاتيان بها بقصد الصلاة تقرباً 

(ه) هذا الاحتياط استحبالي ضعيف . وكان منشأه : توهم صدق 
فوت الركوع بالدخول في السجدة . وفيه : أنه يختص ذلك مما إذا كان 
الركوع مطلوبا » محيث يكون فعل السجود في غير محله . وليس كذلك في 
المقام » لكون السجود في محاه » وإبما الواقع في غير محله هو القيام والقراءة . 


- 540 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جٍ" 


ا ل 
بعل السلام نقصان إحدى الصلاتين )١(‏ ركعة » فان كان بعد 
الاتيان بالمنافي ‏ عمداً وسهواً ‏ أتى بصلاة واحدة بقصد ما 
في الذمة » وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة » 
ثم سجد للسهو عن السلام في غير امحل » ثم أعاد الاولى ؛ بل 
الاحوط أن لا ينوي الاولى بل يصل أربع ركعات بقصد مافي 
الذمة » لاحتّال عون الثانية ‏ على فرض 5ونها تامة ‏ 
محسوبة ظهرا 

) الخامسة والعشرود )6 : : إذا صلى المغرب والعشاء ثم 
عم - بعد السلام من العشاء ‏ أنه نقص من إحدى الصلاتين 
راكعة » فان كان بعد الاتيان بالمنائي د عدا واسهوا -. ونب 
عليه إعادتها » وإن كان قبل ذلك 0 فأضاف إلى العشاء 
ركعة ؟) )2 9 سجد سجدلي أأسهو »2 م بعيد المغرب . 

( السادسة والعشرون ) : : إذا صلى الظهرين وقبل أن 
يسسلم للعصر عم إجاد ' أنه إما ترك ركعة من الظهر - والتي 
بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة ‏ وهذه الركعة ثالثة 
العصر ‏ فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ » ومقتضى القاعدة 
البناء على كونها تامة . وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث _ 





. قد تدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة . فراجع‎ )١( 

0( والأولى أن بنوي ماني ذمته » لاحمّال مام الثانية ونقض الأولى 
وعدم بطلانها بفعل الثانية قي أثنائها - فتكون الركعة الألي بها حيلئد 
متممة للاولى . فتأم مل . 


7 ) فروع الشك في عدد الركعات ( 54١‏ - 


والأربع » ومقتضى البناء على الأكثر الحم بأن ما بيده رابعتها 
والاتيان بصلاة الاحتياط بعد إتتامها . إلا أنه لا يمكن إعال 
القاعدتين معا » لآن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده 
رابعة » وإن كأن ها بيده رابيعة فلا يكون الظهر :امة » فيجب 
إعادة الصلاتين 2 لعدم الترجيح في إععال إحدى القاعدتين .)١(‏ 
نعم الأحوط الاتيان بركعة أخرى للعصر ثم إعادة الصلاتين» 
)١(‏ بل متنع إعمال قاعدة اليبناء على الا كثر تفصيلا بعنوان العصر . 
إما لآن التسايم فيها على الثلأث . أو لفقد شرط الترتيب » فلا يحتمل كون 
التسام المأني به بعنوان العصر مطابقاً للواقع . وقد عرفت : أن شرط جريان 
قاعدة البئاء على الاكثر احمال المطابقة للواقع . كا أنه يمتنع تفصيلا إعمالها 
بعنوان الظهر يسبب العدول . إما لمّامية الظهر الأو لى فيمتنع العدول بالثانية 
أو لنقصها فتكون الثانية تامة» ولا يمجال اصصلاة الاحتياط . وان شئت قلت : 
لامجال لاعمال التعارض بين قاعدبي الفراغ بي الظهر وقاعدة البناء على 
الاكثر في العصر » لآن العرتيب بين الظهر والعصر يوجب تأخر صتة الثانية 
عن دة الأولى » فالأصل المصحح الاولى متقدم رتبة على الاصل المصحح 
للثانية » ويمتنع إعمال التعارض بين الاصاين الاترتبين » لان جريان 
الثاني إذا كان مشروطاً يجريان الاول » فلو عارضه وأسقطه سقط هو فيازم 
من وجود الشيء عدمه . ولا مجال لتقرير ذلك في جريان الاول » لامكان 
التفكيك بينه وبين الثانى . وقد أشرنا في المسألة الخامسة عشرة الى أن ذلك 
موجب للعلم بسقوط الثاني عن الحجية والشك في سقوط الأول عنها » فيؤخذ 
باطلاق دليله . كا أن قاعدة الفراغ في الصلاة الاولى - المأني بها بعنوان 
الظهر - مانعة من إجراء قاعدة البناء على الاكثر في الصلاة الثانية بعنوان 
الظهر أيضا ء فانه لامحال ها فيها بعد صحتها بقاعدة الفراغ الجارية في الأولى. 


55:5 حت ١‏ تيده هيعدا العروة اأوثمى ( ج ‏ 
لا<مال كون قاعدة الفراع من باب الامارات )١(‏ . وكذا 


ويتحصل هن ذلك : امتناع الأخذ بقاعدة البناء على الأكير في الثانية 
لابعئو ان العصر ولا بعنوان الظهر وجواز الع بماعدة الفراغ في الظهر 
بللا معارض . وإذا تعدن سوط قاعدة اليذاء على الا ك. كمر قي الثانية ذفان أ مكن 
الرجوع آلى أصالة الاقل في غير الشكوك النصوصة رجع اليها هنا بعد 
جريان قاعدة الفراغ بي الظهر ‏ واكتفي في صحة الصلاتين بضم ركعة متصاة 
وإن أمة: نع الرجوع الى اما 4 الاقل بطلت الثائية 5-5 لعدم المصحح 2 واحتاج 
الى 0 النعوصر فمقط . هذا وأو سم على الثانية در حاء العدول إلى الظهر 
9 جاء بالعصر كان موازتًا للا<تياط وم تج الى إعادة الصلاتن . ومنه 
يظهر الكلام في الفرع الاي 

)١(‏ يعني : فتكون دالة على تمامية الظهر بالمطابقة » وعلى أن العصر 
ثألاثة بالا لتزام . وحيكذ لامجال لماعدة البناء على الاكثر لارتفاع موضوعها 
عند وهو || عاق 5 رسداب) قيأم اللاه أرة على دلا وه ( قتعجت العمل بالأمارة 
لاغير 5 هذا ولكن أو وام و بأن قاعدة افراع اعادة ؤفا5 تقول بأنها نشت 
كل لازم لصحة الفعل » لقصور داليلها عن إث.ات ذلك ولو دل على 
أنها أفاردة إد ليس لازم ل ار أن تَكون حجحةه قِ اللازم ؛ فان اليد 
أمارة على الملكية وليست حجة في إثبات كل لازم للماكية » وظواهر الألفاظ 
أمارة على المراد ونسدت ده 2 كل لازم له . 

وبالجماة : الاقتصار في حجبة الامارة على خصوص المداول المطارقي 
3 أو مع الاليز امي ف الحماة أو مطلقاً ‏ تابع لدايل الحجدة » وهو متناف 
ولا مجال لاحمال دلالة دليل قاعدة الفراع -. سدواء أكان هو الاخبار 

المتقدمة (؟١)‏ )2 أم سيرة العملاء » أم إجماع العامأء على حجيتها قُ لوازم 
11ذ1ذأذ[ذأ 1 لك 
)١(‏ راجع الوسائل باب : ١‏ من ابواب الوالل الواقم ى الصملاة حوديث : ”7 . وداب : *؟” 

حدرث :” » وباب 5 !ا؟ حديث ب ”ىم عوواب :482 منابوا ب الوضوه حدرث :546265" 


وود تدم بعضها فى المسألة : ة دن فصل الشاك . 


ج ”7 ( فروع احتالا الخال في إحدى الصلاتين أو في كلتيها ) - 54# 
الحال ني العشاءين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين - وما 
بيده رابعة العشاء ‏ أو صلاها ثلاث ركعات » وما سِله 
ثااثة العشاء . 

( السابعة والعشرون ) : لو علم أنه صلى الظهرين ثاني 
ركعات » ولكن لم لد آله 0 كلا منهها أر بسع ركعات أو 
3 نقص من إحداه| ركعة وزاد بي الاخرى بنى على أنه 
صلى كلا منها أربع ركعات : 6لا بماعدة عدم اعتبار الشلك 
بعل السلام . وكذا إذا عم أنه صلى العشا اعين ن سيسع ركعات 
وشكُ بعد السلام ف أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء ار َه © 
أو نقص من إ<داه|) وزاد 2 الأخرى بي عل صحته)| )١(‏ 
١‏ الثامنة 00-6 : إذا علم أنه صلى الظهرين ثُان 
ركعات وقبل السلام من را شك في أنه هل صلى الظهر 
أر بع ركعات - فالني 53 9 العصر ‏ أو أنه نقص من 
الظهر ركعة فسلم على الثلاث و هذه التي بيده خامسة العصر ‏ 
فبالنسبة الى الظهر شك بعد السلام » وبالنسبة إلى العصر شلك 
9 الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين » إذ لا مانع من 
جراء الماعدتين (؟) » فبالنسية إلى الظهر عجري قاعدة الم راغ 

52 بعل السلام _ فيبي على أنه اسم على على أربع 8 امد 

القودةا ظ ونا 1 0 كونها أ أمادة لاأصلا. 

)01( الحم فيها ظاهر . 

)١(‏ الشاث في الفرض راجع إلى الشلك في سقوط أمر الظهر » من 
جهة احهال نتقص الركعة » وي سمّوط أمر العصر بما في يده من جهتين: 





إلى العصر يجري 7 الشك بين الأربع والخمس » فيبني على 
الأربع 5 إدا د بعل !كال السجدتين 5 فيتشهد 1 4 ثم 
السلاء من العمشاء أنه 08 و كعات ركلف 2 أنه 0 من 
المغرب عل ثلاث فالي ليذه رابعة (لعشاء - أو سم عل 
الاثنتين تْ فالي بيده خدامسة العشاء ‏ فا فانه يحم دصعدة الصلاتين 
وإجراء القاعدتين . 
) التاسعءة سرود ( 0 انعكس الفرض السابق 3 
أن شك - بعد العم بأنه صلى الظهرين ثأن ركعات ‏ قبل 
اأسلام دن العصر ف )5 صلى الظهر أربع تَ فالي بيده رابعة 
العصر ‏ أو صلاها خمسا ‏ فال بيده ثالثة العصر ‏ فبالنسبة 
إلى الظهر شك بعد السلام » وبالنسبة إلى العصر شلك بين 
للغلاث والآر بع . ولا وجه لاعمال قاعدة الشك بين الثلاث 





إحداهها ققد الترتيب بينها وببن الظهر » والثانية : امال زيادة ركعة فيها . 
أما احيّال نقص الركعة في الظهر فلغى بقاعدة الفراغ . وأما الجهة الأولى 
في العصر شلغاة أيضا بقاعدة الفراغ في الظهر » فانها ما توجب الفراغ عن 
أمر الظهر توجب الفراغ عن شرطية الترتيب في العصر . وأما الحهة الثانية 
: العصر فلا تصلح قاعدة الفراغ في الظهر لالغائها ‏ وإن كان لازم الفراغ 

ن الظهر عدم زيادة ركعة في العصر - إذ لا نقول بالآصل المثبت ‏ كما 
عرفت قربياً فالمرجع قُُ إلغائها واعدة الم ناء على الأربسع عند الشدك دن 
الأربع والخمس : وإد لا تئائي بين إلغاء لهات المذ كورة كان إعمال 

الأصول فيه بلا مانع . 


ج07 فروع احتال الخلل في احدى الصلاتين أو في كلتيه| ) د ه54 


والأربع في العصر » لآنه إن صلى الظهر أزيعا فعصره أيضا 
أربع )١(‏ » فلا محل لصملاة الا<تياط (؟) . وإن صلى الظهر 
خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر (*) وصصلاة 
الاحتياط » فقتضى القاعدة إعادة الصلاتين (؛). نعم لو عدل 
بالعصر (0) إلى الظهر » وأتى بركعة أخرى (1) وأتمها حصل 


الس وص لسع يح 








)١(‏ ولا تقدم في المسألة السادسة والعشرين : من أن الترتيب بين 
الصلاتين يوجب التّرتب بين قاعدة الفراغ في الأولى وقاعدة البناء على الأ كثر 
في الثانية . وحينئذ متنع إعمال التعارض بينها . 

() وقد عرفت : امتناع التفكيك ‏ في قاعدة البناء على الأكثر ‏ 
بين التسايم على الأكثر ا محتهلل وصلاة الاحتياط » فاذا تعذرت الثانية تعذر الأول. 

(5) بل جب العدول واقعا وضم ركعة » وإذ يعم بعدم مطابقة التسام 
على الأكثر امحتمل لاواقع لى يكن مجال لقاعدة البناء على الأكثر . 

(5) لم يظهر وجه استنتاج هذه النتيجة ثما ذكره أولا ؛ فانه راجع 
إلى امتناع العمل بقاعدة البناء على الاكثر ي العصر . ولازمه عدم المانع 
من إجراء قاعدة الفراغ في الظهر » إذ ليس ما يحتمل أن يكون مانعا عن . 
ذلك إلا قاعدة البناء على الأ كير م من جهة المعارضة » فاذا ام متنع العمل بها 
تعيينا كانت قاعدة الفراغ بي الظهر بلا معارض » ويترتب على ذلك الاكتفاء 
باعادة العصر فقط . 

(0) يعنى : عدولا » برجاء كون الظهر مسا باطاة . ثم إن من الواضح 
أنه لامازم له عقلا بهذا العدول . 

(5) قد يقال : بأنه بقطع بعدم جواز الاتيان بالركعة المتصلة مع الشك 
الوجداني ي ركعاتها ببن الثلاث والاربع . وفيه : المنع من هذا القطع » دا 
عرفت : من عدم انقلاب الواقع بالشلك » غابة الأمر أنه لاجر به شرعا 


5 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج 7 


الواقع سل فيها على الأربع ‏ وبين الثانية المعدول بها إليها إن 
كان سم فيها على الخمس . وكذا الهال في العشاءين إذا شك 
ب بعك العم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من الهشاء ‏ في 
أنه سم 5 المغردب على الثلاث ‏ حتى يكون ما بيده رابعة 
العشاء - أو على الأربع » حتى يكون مابيده ثالثتها . وهنا 
أيضا إذا عدل إلى المغرب )١(‏ و أتمها حصل له العلم بتحقق 
مغرب صحيحة » إما الأولى أو الثانية المعدول اليها . وكونه 
شاكا بين الثلاث والأربع ‏ مع أن الشك في المغرب مبطل - 
ظاهراً ؛ لاحهال الزيادة » فاذا فرض ع.دم حصول الزيادة واقعا كانت 
الصلاة صيحة حييكل . 

)١(‏ قد يقال : بأن العدول موجب للبطلان » لعدم اغتفار الشاث في 
ركعات المغرب والصبح . وفيه : أن ااشاث المبطل للمغرب هو الشاث في 
ركعاتها في ظرف المفروغية عن كونها مغربا ٠.‏ وفي الفرض - على تقدير 
كونها مغربا مأمورا بها شرعا - لاشاث في ركعاتها بل هي ثلاث », لأنه 
على تقدير صحة المغرب الأولى فهي أر بع عشاء تبطل بالعدول بها الى المغرب 
وعلى تقدير بطلان المغرت الأولى فبالعدول بها إلى المغرب تكون ثلاثاً . 
فهي على تقدير كونها مغربا مما يعلم كونها ثلاثا ولا شاث في رىعاتها 2 
وإما الشاث في أنها مغرب صحيحة أو أريع باطلة . 

ونظير ذلك : مالو علم أنه في التشهد الاخر وشاث في أنه في تشهد 
المغرب أو في تشهد العشاء وقد صبلى المغرب »© فانه يشاث في صلاته أنها 
ثلاث - لكونها مغربا ‏ أو أربع » لكونها عشاء . وكذا لو فاته مغرب 


ج37 ( لو عم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ) - 1497 . 
لايضر بالعدول. » لأن قُ هذه الصورة حصل العلل تصضنهعيا 
مرددة بين هذه والأولى ؛ فلا يكتفي بهذه فقط. <تى يقال : 
إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها . 

( الثلاثون ) : إذا عل أنه صلى الظهرين تسع ركعات 
ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر » فان كان 
بعد السلإم من العصر وجب عليه إ:يان صلاة أربع ركعات 
بقصد مافي الذمة )١(‏ »وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر 
يكون من الشك بعد السلام » وبالنسية إلى العصر من الشك 
ي. الثانية علم أنه صلى سبع ركعات وشاك في أنه قضى المغرب - أولا ‏ 
ثلاثا - فهو في رابعة العشاء - أو قضبى العشاء ‏ اولا ‏ فهو في ثالئة 
المغرب ؛ فاذء لابنبغي التأمل في جواز السلام على مابيده » لعلمه عشر وعيته 
وإن تردد في أنه سلام على ثلاث أو أربع لعردده بين كون صلاته مغربا 
أو عشاء . ومن ذلك يظهر : أنه نحصل له بالعدول وإمام الصلاة في الفرض 
العلم بتحمّق مغرب صحيحة », إما الاولى أو الثانية . ولا مجال لدعوى 
امتناع حصول العاء بتحدق مغرب صحيح<ة من ضم مايقطع بفساده إلى مافرضه 
مشكوك الصحة . فلاحظ . ولعل هذا هو المراد ما في المين » وإن كان 
ظاهره الابتناء على عدم قدح الشاث ب المغرب اذا كانت ثلاثاً ‏ واقعا ‏ 
وإعا يقدح فيها ظاهرا . فتأمل . 
)١(‏ للعلم الاجمالي بفساد إحدى الصلاتين» المانع من الرجوع الى قاعدني 
الفراغ فيه) » أو أصالة عدم الزيادة » فتكون إحداهها صحيحة والأخرى 
فاسرة . ولآأجل أنه لايعرف الفاسدة منهما يأني بواحدة «رددة بينها . 
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بن الأربع والخمس » ولا 1 0 5 () » لكن 
لو كان بعد إكمال السجدتين (؟) وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة 
وسجد للسهو حصل له اليقن بظهر صحيحة » إما الاولى أو الثانية. 

( الحادية والثلاثون ) : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان 
ركعات ولا يدري أنه 3 الركعة الزائدة في المغرب أو في 
العشاء وجب إعادته| () » سواء كان الشك بعد السلام من 
الغشاء أو قبله (؛) . 

)١(‏ بل المتعين سقوط الثالي » للعلم بعدم مشروعية إمام الثانية عصراً 
إما لزيادة الركعة » أو لفقد الترتيب . مضافا الى ماعرفت : من عدم تعارض 
الأصول المترتبة ‏ بل يسقط الثاني بعينه - فان أصالة البناء على الأربع 
عند الشلك بينها وبين الخمس في العصر مترتبة على قاعدة الفراغ في الظهر 
اران الصلاتين - فيتعين الرجوع الى حك الشلث بعد السلام في الظهر 
وعليه إعادة العصر بعينها . 

(9) وكذا لو كان قبل [ كال السجدتين » فانه لو نم الركعة وسام 
عليها برجاء العدول إلى الظهر يحصل له اليقين بظهر صحيحة » إما الاولى 
أو الثانية » ولا موجب للعدول المذكور » لحصول الفراغ عن الظهر بقاعدة الفراغ 

(م) لا سبق من العام بالفساد المانع من الرجوع الى قاعدة الفراغ 
أو أصالة عدم الزيادة . 

(5) بل مقتضى ماتقدم في المسألة السابقة : جريان قاعدة الفراغ ي 
المغرب » للعام بعدم مشروعية العشاء » إما لفقد الترتيب » أو ازيادة الركعة 

الى آخر 0 سبق - نعم في الفرض لاعكن العدول الى المغرب رجاء . 
لأنه لامجال للعدول بعد فعل الر كعة الرابعة » على تقدير كون المغرب أربعا 





اج" ا اا 4 


( الثانية والثلاثون ) : لو أتى. با مغرب 9 نسي . الاتيان 
بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر 
قبل السلام أنه كان آنيا بها » ولكن علٍ بزيادة ركعة -. إما في 
الاولى أو الثانية له أن م الثانية )١(‏ ويكتفي بها ) لحصول 
العلم بالاتيان بها إما أولا أو ثانيا . ولا يضره كونه شاكا في 
الثانية ببن الثلاث والاربع - مع أن الشك في ركعات المغرب 
موجب للبطلان ‏ لما عرفت سابقاً : من أن ذلك إذا لم يكن 
هناك طرف آخر محصل معه اليقين بالاتيان صحيدا )١‏ . 
وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وآتى بها ثانياً وعم بزيادة 
إما في الاولى أو الثانية ( . 
( الثالثة والثلاثون ) : إذا شك في الركوع وهو قائم 





باطاة . "ا أنه - بناء على سقوط الترتيب بين العشاءين بعد الركوع الرا؛ 
من العشاء - لابد من إعادة الصلاتين » لاتعارض الأصلين فيهما من دون 
ترجيح لأحده) ؛ لكون المفروض عدم الترتيب بينها » فلا تكون المواعد 
فيها مترتبة » بل تكون في عرض واحد فتتعارض . 

)١(‏ وله ابطافاء لقاعدة الفراغ الجارية في الأولى الموجبة للغوية الصلاة 
الثانية وخروجها عن موضوع قاعدة الفراغ » فتكون قاعدة الفراغ ني الاولى 
من قبل الأصل الحا كم على قاعدة الفراغ في الثانية » فلا مجال اتوهم 
المعارضة بينها . نعم لو أنم الثانية حصل له العلم الوجداني مغرب صحيحة . 

() بل للا عرفته : من عدم الشاث في ركعات المغرب ٠»‏ وإتما الشاث 
في أنها مغرب ثلاث ليطلان الأولى - أو هي لغو محض . 

(6) يعرف الكلام فيه مما سبق . 


- .56 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جٍ”» 





وجب. عليه الاتيان به » فلو نسي حتى دخل ي السجود فهل 
يجري عليه 85 الشك بعد جاوز امحل أم لا ؟ الظاهر عدم 
الجريان » لان الشاث السابق باق وكان قبل نجاوز المحل )١(‏ . 
وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل 
فيه نسياناً . وهكذا . 
( الرابعة والثلاثون) : لو عم نسيان شيء قبل فوات 
حل المنسي ووجب عليه ااتدارك فنسى حتى دخل 2 ركن 
بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكاء يمكن إجراء قاعدة الشك 
بعد تجاورٌ المحل )١(‏ والحم بالصحة ‏ إن كان ذلك الشيء 
)١(‏ هذا واضح إذا كان النسيان متعاتا بنئفس الشاك » بأن نسي أنه 
شاك . ووجه وضوحه : ثبوت الشاك حقيقة من حين القَيام إلى م! تبعل 
الدخول في السجود . أما او نمي المشكوك نفسه فذهبت صورت بامرة 
فيشكل » لارتفاع الشاث حقيقَة » ويككون شكء بعد ما دخل بي السجود شكا 
حادثاً بعد يجاوز المحل » فيجري عليه حكمه عقتضى عموم دلياه . اللهم 
إلا أن يدعى انصرافه عن مثل ذلك » كم هو الظاهر » ويساعده الارتكاز 
العرق . وكأن المراد ما في المتن الصورة الأولى فط . 
؟) بل هو الظاهر » فانه شاث حادث بعد التجاوز » فيشماه حموم 
قاعدة. التجاو: ومجرد حصول العلم له أولا ‏ غير مجد بعد زواله . ودعوى : 
انصراف عموم القاعدة عن مثاه » فيرجع فه إلى أصالة عدم الاتيان . 
ممزوعة . نعم بمختص ذلك فا إذا حدث العلم بالنسيان بعد التجاوز » 5 هو 
ظاهر فرض المسألة . أما إذا كان قد حصل العلم بعدم فعل الجزء - وهو 
ف محاه ‏ فنسبي حي دخل في الجزء الذي بعده فتبدل عامه بالشك ففي 


جلا ( او عل بعد السلام بنقصان ركعة أو ركءتين ( 560١‏ - 
ركنا - والحم بعدم وجوب القضاء وسجدبي السهو فها بجب 
فيه ذلك » لكن الاحوط ‏ مع الاتيام ‏ إعادة الصلاة ‏ إذا 
كان ركنا والقضاء » وسجدتةا السهو في مثل السجدة والة* 
وسجدةا ااسهو فما جب في تركه السجود . 

( الخامسة والثلاثون ) : إذا اعتقد نةّ: ان السجدة أو 
التشهد ما يحب قضاؤه ‏ أو ترك مايوجب سجود السهو ‏ 
في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الاثناء ‏ أو بعد 
الصلاة قبل الاتيان به سقط وجويه-. وكذا إذا اعتقد يعد 
السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده . 

(السادسة والثلاثون ) : إذا تين بعد السلام قاع 
إتيان المناني عمداً أو سهواً ‏ نقصان الصلاة وشك في أن 
الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حك الشك 
بين الاثنتين والثلاث )١(‏ » فيبني على الاكثر ويأتي بالقدر 
الثالثة والثلاثين . وهنه يظهر وجه اليم في المسألة الآتية » فان موردها : 
صورة ما إذا حدث العلم بالنقصان بعد التجاوز . 

)١(‏ لأن النصوص الواردة فيمن سم على النقص )١1١(‏ ظاهرة في عدم 
مخرجية التسامم الواقع منه » فهو في أثناء صلاته » فيجري عليه حكم الشاث 
في الأثناء . واحمال اختصاص نظر تلك النصوص إلى خخصوص حياية 
وجوب تدارك المقدار المعاوم فواته » ولا تءعرض فيها لحيثية كونه في الأثناء 

من جميع الجهات ساقط جداً » لا يساعده المتفاهم العرثي منهسا . وحيئد 


المتيقن نقصانه ‏ وهو ركعة أخرى ‏ ويأني بصلاة احتياطية 
وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة 
أخرى . وعلى هذا فاذا كان مثل ذلك في صللاة المغرب 
والصبح نحكم ببطلانها . وحتمل جريان حم الشك بعد السلام 
بالنسبة إلى الركعة المشكوكه » فيا تي ركعة واحدة من دون 
الاتيان بصلاة الاحتياط . وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب 
أيضا بمثل ذلك » ويكون كن علٍم نقصان ركعة فقط . 

١(‏ السابعة والثلاثون) : أو تين بعد 0 قبل ايان 
المنائي نقصان ركعةء ثم شك في أنه أتى بهأ أم لا ف ى وجوب 
الاتيان )١(‏ بها لاصالة عدمه ‏ أو جريان حسم الشك قُ 
لايمال لاجراء قاعدة الفراغ بالاضافة إلى اأر كعة المشكوكة بدعوى : كون 
الشلك فيها شكا بعد الفراغ . وقد تقدم الكلام بي نظيره في المسألة السابعة عشرة . 

)١(‏ لأجل أنه لاريب في وجوب السلام على الركعة الناقصة الأ لي 
ببا » فالشاك في إتيانها له صور ثلاث : ( الأولى) : أن يكون عالأ بفعل 
السلام الموظف بعدها . ( الثانية ) : أن يكون عاما بعدمه . ( الثالثة ) : 
أن يكون شاكا فيه أيضا » بأن لايدري أنه ركع وسم أو لم يركع ولم 
يسم » بحيث لو كان راكعا لكان قد سل ء ولو لم يكن قد سلم لم يكن قد 
ركع . والمتعين في الأولى : الحم يعدم زوم الاتيان بالركعة » لاعدة الفراغ 
الجارية باحاظ السلام الثاني لا الأول - ليرد عليه ما سيذ كره المصنف(ره) 
في ذيل المسألة . والمتعين في الثانية : إجراء 5 الك في الر كعات » لأنه 





منه © فيجري عليه حكمه أعموم دايله 2 والمتعين قِ الثالئة : ازوم الاثيان 
بركعة متصلة والتسايم » لأصالة عدم الاتيان بها أو قاعدة الاشتغال بها * 





ج١7‏ ( فروع الشك في عدد الركعات ) مه 

الردعات عليه وجهان» والأوجه : الثاني. وأما احمّال جريان 
حك الشك بعد السلام عليه فلا وجه له » لآن الشك بعد 
السلام لا يعتني به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام 
وهذا متعلق بما وجب بعد السلام ' 

١‏ الثامنة والثلاثون ) : إذا عل أن ها بيده رابعة ويأتي 
به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية 
وأنه شك سابقاً ببن الاثنتين والثلاث فبنى على اللاث 
فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ‏ فهل بحب عليه 
صلاة الاحتياط ‏ لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا 
أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع ب أو لا 
بحب - لاصالة عدم شك سابق »)١(‏ والمفروض أنه عال بأنها 
رابعته فلا وجهان » والاوجه : الاول . 





ولامجال لاجراء قاعدة الفراغ » للشك في تحقق الفراغ » ولا لإجراء 
حم الشك بي الركعات ؛ لاختصاصه بالشك بي الأثناء لاغير . نعم لوكان 
يشلك ي التسليم على تقدير فع ل الركعة ‏ فيشك في كل من ار كعة والتتسايم 
شكا مستقلا ‏ أمكن الرجوع إلى حكم الشك في الركعات » لأنه بمكن أن 
يثبت كونه ي الأآثناء بالاستصحاب أو بأصالة عدم السلام . ومن ذلك يظهر 
إمكان صحة الوجوه المذكورة في المأن بتامها » بتنزيل كل واحد على صورة 
من هذه الصور الثلاث . 
)١(‏ هذا الاصل لا أثر له إلا اثبات كون الركعة النى بيده رابعة 
واقعية » ولا يصلح لاثبات ذلك إلا على القول بالأصل المنبت » إذ ليس 
العرتب بين مؤداه وبين المذكور شرعيا » بل او قانا بالأصل المثبت لانقول 


86 عد ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١7‏ 

( التاسعة والثلاثون ) : إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة 
التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ء ثم شك في أنه 
هل رجع وتدارك ثم قام أو :هذا القيام هو القيام الاول فالظاهر 
وجوس العود إلى التدارك » لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقق 
الوجوب )١(‏ . واحهيّال جريان حم الشك بعد تجاوز امحل 
لان المفروض أنه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك ‏ لا وجه 
أه » لان الشلك إن حدث بعد تعلق الوجوب ؛ مع كونه فُ 
المحل بالنسية (؟) إلى النسيان » و يتحقق التجاوز باانسية إلى 
هذا الواجب . 


ده قُِ المقهام ؛ أوجوب الخروج عنه عادل على حم الذاف: ىق عدد الركعات 
فان مقتضى إطلاقه وجوب العمل عليه وإن كان هناك أصل يثبت كون 
الركعة رابعة'. ولأجل ذلك خرجنا عن عموم دليل أصالة عدم الزيادة , 
بئاء على أنه مر جع لولا عموم قاعدة البناء على الأكثر . وإن شئت قات : 
المدار على الخال الفعلى » ولا أثر لهال السابى » فإذا كان فعلا شاكا بين 
الثلاث والأربع جرى عايه حكمه » سواء أ كان شاكا سابقاً أم لم يكن . 

. يعني : بعد التفاته الي وجوب المدم والتدارك‎ )١( 

(0) كونه في المحل بالنسة إلى النسيان لا بمنع من كونه بعد التجاوز 
بالنسبة إلى الشاث » لأن محل النسيان ما / يدخل في ركن وإن تنجاوز عن 
محل الفعل فتأمل . فالأولى أن بقال : إن المصبي المفروض تمل كونه في 
التقيام الأول الذي بحب عليه فيه الرجوع والتدارك » ويحتمل كونه بي قيام 
آخر أن رجع فتدارك وقام بعده ‏ فالقيام الذي هو فيه فعلا لا يدري 


أنه القيام المعاوم اللغوية ‏ لالتفاته فيه إلى ترك الحزء ‏ أو غيره » فالشاث 


7 ) فروع الشاك في عدد الركمات ( همهم 


( الاربعون ):إذا شك بسن اثلاث والاربع مثلا فبى 
على الاربع 4 5 أتى ركعة أخرى سهو أ فهل تبطل صل" :4ه 
والخمس ؟ وجهان 2 والاوجه : الاول ا 


في المقام إنما هو في التجاوز وعدمء » لآنء على تقدير التجاوز يكون آتيا 
بالمشكوك » وعلى تقمدير عدمه لا يكون آتيا به » وفي مثل ذلك لا يجري 
قاعدة التجاوز » بل إءا دري حيث بحرز التجاوز » ويكون الشاكث في كونء 
قِ مماه أولا قُِ ماه »© للشاك 8 وجود الحزء وعدمه . 

)١(‏ أما بناء على عدم جريان أصالة الاقل فواضح لامتناع الرجوع 
بعد فعل الركعة ‏ إلى قاعدة البناء على الأكثر , لأنه جرى على خلافها 
ولا إلى أصالة الار بع - عند الشلث بينها وبين الخمس لاختصاص أدلتها 
بالشاث الحادث بين الاربسع والخمس . ولاجل أند يحتمل زيادة ركعة ولا 
مؤمن له يكون مقتضى قاعدة الاشتخال هو الاستئناف . أما بناء على جواز 
الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة فد يتوهم في المقام الرجوع اليه-ا » بعد 
فعل الركعة سهواً » إما لان قاعدة البناء على الأكثر ليست عزعة بل رخصة 
أو لانها لا تصاح لاثبات كون الركعة المأني بها زائدة إلا بناء على الاصل 
المابت » لكون العرتب ببن كون الركعة زائدة وكون ها قباها رابعة ترثا 
عقا لا شرعيا . وفيه : أمااحهال كون البناء على الاكثر رخصة فيا لا 
ينبغي الاصغاء اليه » فانه خلاف ظامر أدلتها جداً » كا أشرنا إلى ذللك في 
المسآلة الحادرة والعشرين من فصل الشاث في عدد الركهىات . وأما كون 
الترتب بعن كون ار كعة المشكوكة رابعة وكون المأني بها زائدة ليس شرعيا 
فغير ظاهر » إذ الزيادة منبزعة من الوجوه المبابن للجزء »: والوجود الباين 
محرز بالوجدلن » وكون المشكوك جزءاً محرز بأصالة البناء على الاكثر 


بكم 585 ( مستمساك العروة الوثقى ) 

ا ا 

لمحل ثم ألى به نسيانا فهل تبطل صلاته ‏ من جهة الزيادة 

الظاهرية ‏ أولا من جهة عدم العلم بها محسب الواقع ‏ ؟ 
وجهان » والا<حوط الاتمام والاعادة . 

0 الثانية والاريس ل ) : إذا كان في التشهد فذكر أنه 

ركوع ومع ذلك شك ثبي السجدتين أيضا ففى بطلان 

مله من حيث أنه . بمقتضى قاعدة التجاوز كوه بأنه 

أتى السيدرة فلإ محل لتدارك الركوع أو عدمه ‏ إما لعدم 

شمول )١(‏ قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان 

الصلاة » وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر »2 ومجرد 





ومنه يظهر الحم في المسألة الآاتية ء فانه| من واد واحد . وتفكيك 
المصنف ( ره ) بينها - بالميل إلى البطلان 5 الاولى وااتوقف فيه قِ 
الثانية - غير ظاهر . 

)١(‏ لانصراك أدلتها إلى كون مفادها تفريغ ذمة المكلف » لا إشغالها 
ولكن الأوضح من ذلاك التعليل بالعم بعدم سقوط أ ر السجدتين » إما [عد 
الاثيان بها أو لبطلان الصلاة » ولا مجال ‏ مع العم المذ كور ا 
ك] تقدم في نظائره . وحينئذ فان كان البطلان مرتبا على مجحرد نسيان الر كوع 
حى سجد - © دقتضيه المدمود عل متوك النصوص التقدمة )١*(‏ أمكن 
الرجوع 5 إثنات صحة الصلاة إلى أصالة عدم السجود » وإن كان مرتيا 
على فوات المحل الحاصل بفعل السجود فأصالة عدم السجدتين وإن كانت 
لا تثغبت بقاء المخل إلا على القول. بالأصل المغبت . إلا أنه يمكن الرجوع 
إلى أصالة بقاء هل 10 #اعسفة صلاته . 


الك بالمضي )١(‏ لااشت انان وجهان »2 والأوجه الثاني .. 
وحتمل الفرق بين (؟) سبق تذ كر اأنسيان وبين سبق الشكي 
السجدتين والأحوط العود إلى التدارك » ثم الاتيان بالسجدتين 
واتهام الصلاة » ثم الاعادة » بل لايئرك هذا الاحتياط . 
( الثالثة والأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع 
مثلا وعم أنه - على فرض الثلاث ‏ ترك ركنا أو ما يبوجب 
القضاء أو ما يوجب سجود السهو لاإشكال ني البناء على الأربع 
وعدم وجوب شي ء عليه . وهو واضح (6) . وكذا إذا علم 
)١(‏ هذا ضعيف جداء» لأن ظاهر الأمر بالمضي هو الحم بوجود 
المشكوك تعبدا » لأنه كناية عنه . ولذا اشتهر : أن قاعدة التجاوز تثبت 
الوجود المشكوك . 
(') كأن منشأه : أن سبق النسيان يوجب سبق الحم بالبطلان » فالشك 
5 السجدتين بعد ذلك لايوجب ارتفاع الحكم بالبطلان . أما لو كان النسيان 
لاحمّاً للشاث فلا مجال الحم بالبطلان » للشلك في الدخول في ركن » والقاعدة 
لابجدي في إثباته » كما سبق . وفيه : ماعرفت قريباً من أن الحكم بالبطلات 
في النسيان منوط ببقاء صدق نسيان ال ركوع حبى سجد »؛ فاذا ارتقم ذلك 
ار تفع حك,ه معه » وانكشف عدم الحكم بالبطلان من أول الأمر . 
(6) لاطلاق مادل على البناء على الا كير مع االشك في فوات الركن 
0 غبره ‏ وعدمه » واارجم في ألركن قاعدة التجاوز . وفيه : إنه إذا 
عل بأنه على تقدير النلاث ترك ركنا فقد علم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط 
إما لبطلان الصلاة فلا تصلح صلاة الاحتياط لتدارك خللها » أو لهامها 
فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط . وإذ عرفت أن ظاهر الأدلة التلازم بين البناء 


أنه - على فرض الأربع - ترك ما يوجب القضاء أوما يوجب 
سجوداأسهو » لعدم إحر از ذلك بمجر د التعبد باابناء على الآر بع010) 
البناء على الاقل ‏ ولو قلنا به في غير المقام - اعلم بعدم مشروعية اأركعة 
المتصلة - إما لبطلان الصلاة أولا بفوات الركن » أو لكونها زيادة مبطلة 
فيعلم بعد فعلها ببطلان الصلاة تفصيلا ‏ لابدمن المحكم بوجوب الاستئناف 
وآما لو علم أنه على تقدير الثلاث ترك مايوجب القضاء أوسجود السهو فلا 
مانع من إعمال قاعدة البناء على الاكثر » والرجوع في نفي القضاء وسجود. 
السهو إلى قاعدة التجاوز أو أصالة اليراءة . 

)١(‏ تعليل لعدم وجوب شيء عليه من قضاء أو سجود السهو . وأما 
أصل البناء على الاكثر فلم يتعرض لوجهه لوضوحه . وبمكن أن يقال : 
أن قاعدة البناء على الا كر معارضة بقاعدة التجاوز - النافية للقضاء وسجود 
السهو - لعل الاحالي بكذب إحداها . وحينئذ فان منعنا من البناء على 
الاقى بطلت الصلاة » وإن جوزنا البناء عليه كان مقتضى أصالة الأقل 
وجوب رعكعة © فينحل العلم الاجمالي » ونحوز الرجوع - في نفي القضاء 
وسجود السبو - إلى الاصل الجاري فيه مثبتاً كان أو نافيا » فالأول : 
كا لو قلنا بأن القضاء وسجود السهو مرتبان على ترك الجزء في هله في 
فرض صحة الصلاة ‏ بأن لايكون لحيثية السهو دخل فيها 5 هو الظاهر .- 
فانه حيلئل يرجع إلى أصالة عدم الاتيان بالجزء » فيعرتب عليها قضاؤه وسجود 
السهو له . والثاني : يا لو قلنا بأنها مرتبان على تركه سهواً » فان أصالة 
العدم لاتصلح لاثنات جهة السهوية » بل يكون المرجع فيها أصالة اليراءة . 
نعم على الاول أيضا بشكل العمل بأصالة العدم » لآنه بعد فعل الركعة المتصلة 
بعلم بعدم مشروعية القضاء وسجود السهو » إما لبطلان الصلاة - على تقدير 


اج “» ) المسألة الرابعة والأربعون ( 4ه" 
وأما اذا عل أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره ما يوجب 
بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته )١(‏ » لا لاستلزام البناء 
على الأربع ذلك لأنه لاايغبت ذلك - بل للعلم. الاجالي بنقصان 
الركعة أو ترك الركن مثلاء فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ 

) الرابعة والأربعون ( 9 إذا كدر رول القيام أنه ترك 
سجدة من الركعة الي قام عنها ء فان ألى بالجلوس بين 
السجدةين 9 نسي السعحدة الثانية جور له الانحناء إلى السجود 
من غسير جلوس (؟) » وإن لم يجلس أصلا وجب عليه 
الجلوس (*) ثم السجود » وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس 
بعد السجدتين ففى كفايته عن الجلوس بينها| وعدمها وجهان:) 
الأوجه : الأول (©) . ولا دصر نيه الخللاف 2» 0-5 الاحوط 





كونها أربعاً ‏ ازيادة ركعة »© أو لعدم الفوت الموجب للقضاء أو السجود 
على تقدير كونها ثلاثاً . وعليه يتعين الاقتصار على الركعة المتصلة . نعم 
لو كان قضاء الجزء بالأمر الأول تعين استئناف الصلاة » لعدم المؤمن منه 
لاحال البطلان » وأصالة الاقل لاتؤمن من الأمر بالجزء المقضى فتأمل جيدا 

)١(‏ هذا بناء على امتناع الرجوع إلى أصالة الأقل ' وإلا رجع اليها 
وصحت صلاته . 

(؟) لعدم الموجب للامتثال عقيب الامتثال » بل لوجاء به حينئذ بتقصد 
الجزئية كان زيادة يلحقها حكمنها في العمد والسهو . 

(6) لعدم الموجب أسقوطه . 

(8) مبنيان على كون عنوان جاسة الاسيراحة ملحوظاً عنوانا تقييديا 
أو بنحو الداعي ٠:‏ 

(0) لامخلو من إشكال . لأن جاسة الاستراحة - بناء على كونها 





الثالي » فيجلس ثم يسجد . 

( الخامسة والأربعون ) : إذا عل بعد القيام أوالدخول 
في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الاخرى فهل 
يجب عليه إتيانها ‏ لانه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل 
المشكوك أيضا ‏ أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حم الشك بعد 
تجاوز المحل ؟ وجهان » أوجهها : الاول )١(‏ » والاحوط 

مستحصية - لاتكو ن من أجز اء الصلاة » بل تكو ن فعلا مستحياً ف العصلاة 
مبايئة لأجزائها ‏ نظير سجدة الشكر المباينة لسجود الصلاة ‏ فعنوانها يكون 
عنواناً تقييدرا يقابل عنوان الصلاة الملحوظ في أجزائها كذلك » فيمتنع الاكتفاء 
بها عنها » إِذْ لابد في الأجزاء الصلاتية من الاتيان بها بعنوان الصلاة » 
وهو يناقي عنوان غيرها . ومن ذلك يظهر الفرق بين السجود يعنوان السجدة 
الثانية - حيث أنه مكن القول بالاجتزاء به لو انكشف عدم فعل السجدة 
الأولى - وبين المقام » فانه لافرق بين السجدة الاولى والثانية إلا بي الأولية 
والثانوية » وليس التقابل بينها من جهة تضاد الخصوصيات اللمأخوذة فيها 
حى يعتير في امتثالما القصد » مخلاف المقام » سما عرفت . وما ذكرناه مطرد 
ف جميع الموارد الي يكون التقابل بين الفعاين لخصوصية فيها » نحيث يتوقف 
امنثال الأمر على قصدها » كالظهر والعصر » والآداء والقضاء » وسجود 
الشكر وسجود التلاوة وسجود الصلاة » ونافاة الصبح وفريضته ومحوها . 
مخلاف ما إذا كان التقابل لا لاعتبار الخصوصيات المتضادة بل كان محض 
الاثننية » كما لو كان عليه ظهران قضاء فنوى الثانية باعتقاد أنه فعل الاولى 
ثم تبين أنه لم يفعلها فانها تصح وتكون أولى وعليه الثانية . وكذا الحم 
في أمثال ذلك . 
)١(‏ تقدم الكلام فيه في شرح المسألة السابعة عشرة . 


ج١7‏ ( المسألة السادسة والأربعون ) جح قات 
إعادة الصلاة أيضا . 
( السادسة والأربغون) : إذا شك بين الثلاث والاربع 
مثلا وبعد السلام ‏ قبل الشروع في صلاة الاحتياط ‏ علم أنها 
كانت أربعا ثم عاد شكه » فهل بحب عليه صلاة الاحتياط 
لعود الموجب وهو الشك أولا ‏ لسقوط التكليف عنه حين 
العلم »؛ والشك بعده شك بعد الفراحغ  )١(‏ ؟ وجهان ( 
واللاحوط : الاول . 

)١(‏ لكن أدلة عدم الاعتناء بالشاث بعد الفراغ لا تشمله » لاختصاصها 
بصورة عدم الشاث حين الفراغ منه » فيدور الأمر بين الرجوع إلى قاعدة 
البناء على الأكثر . فان الشك العائد وإن كان غير الشلك الزائل لاعينه 
لتخال العدم بينها » إلا أن المراد من الشلك المأخوذ موضوعا للقاعدة ما يعم العائد 
بعد الزوال » وبين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة للاكتفاء بضم ركعة 
متصلة . ولعله الأقرب », لعدم ثبوت الاطلاق للشاث بنحو يشمل العائد » 
ولاسما إذا كان مستندا إلى السبب السابق . 

فا قلت : إذا لم يثبت الاطلاق المذكور فةتضى قاعدة الاشتغال 
وجوب الاستئناف » لان إطلاق مادل على الخروج بالسلام 0 » ومقتضاه 
البطلان على تقدير نقص ار كعة » وحيث لا مؤمن منه فالواجب الاستئناف . 
قلت : هادل على ححة الصلاة عند تذكر النقص يمكن دعوى شموله 
للفرض » لآن التفكياثك بين صورة العلم بالنقص وبين الشلك فيه مما لايبله 
العرف . ا أن التفكيك بين صورة فعل السلام سهواً ‏ 5 هو مورد 
النصوص - )١١(‏ وبين صورة فعله عمدا عملا بقاعدة البناء على الأكثر _ كما 
في الفرض أنضا مما لا يقباه العرف » فيكون حكم المقام حكم من عسل 

. راجع المسألة : 10 من فصل الخلل الواقع في الصلاة‎ )1١( 


الساعة ع : إذا دخلى في السجود من 
الزكعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من 
الاولى ففي البناء على إتيانها - من حيث أنه شك بعد نجاوز 
الحل أو الحم بالبطلان ‏ لاوله إلى الشك بين الواحدة 
والاثنتين - وجهان ؟ والاوجه : الاول )١(‏ . ا هذا فلو 
فرض الشلك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع 
الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة 
لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة» 
بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال . نعم لو 
علم بتركها مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الؤاحدة 
والاثنتين » لانه عالم حينئل باحتساب ركعتيه ركعة . 

( الثامنة والاربعون ) : لا بحري حك كثير الشك في 
صورة العلم الاجالي (؟) » فلو عل تالف اعود الشيئين إجالا من 
غير تعيين نجب عليه مراعاته 3 كان شاك باأنسبة إلى كل 
منها » 6 لو 1 حال القيام : أنه إما ترك التشهد ا 
أو عم إجالا : أنه إما ترك الركوع أو القراءة - وهكذا ‏ 
«النقهن اقان. تقل .قرلةة لالت اط .. 

)١(‏ للعلم بفعل القيام والقراءة والسجود من الثانية ؛ وإتما الشلك في 
ركوعها وسجود الاولى » فيجري عليه حم الشاث في الجزء بعد نجاوز 
امحل » لعموم دليله . 

(؟) إذ العمل 8 الفرض ليس للشاث لينتفي مما دل على أنه لا شك 
لكثير الشك » وإما هو لأجل العلم الاحاللي الواجب العمل به عمقلا . 


اج ؛ ( المسألتان التاسعة والأربعون والخمسون ) قات 
علم بعد الدخول في الركوع : أنه إنا'ترك سجدة واحدة أو 
تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حك العلم الاجالي 
المتعلق به » ا في غير كثير الشك . 
( التاسعة والاربعون ) : لو اعتقد أنه قرأ السورة_مثلا 
وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأها لتجاوز محله » ثم 
بعد الدخول في القنوت تذكر أنهلم يقرأ )١(‏ السورةفالظاهر 
وجوب قراءة الحمد أيضاء لان شكه الفعلى (5) وإن كانبعد 
جاوز » امحل بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الاول الذي 
كان في الواقع قبل تحاوز امحل » وحكمه الاعتناء به» والعود 
إلى الاتيان بما شلك فيه . 
(الخمسون ) : إذا عم أنه : إما ترك سجدة أو زاد 
ركوعا فالااحوط قضاء السجدة «4؛) » وسجدنا السهو ٠‏ ثم 
إعادة الصلاة » ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة 





)١(‏ أما او شاك في قراءة السورة وهو في القنوت لم يبعد جريان 
قاعدة التجاوز لاثبات السورة » وتكون موجية لصدق التجاوز بالنسية إلى 
الشك في الفامحة . ظ 

(؟) مضافا إلى أن لغوية القنوت ‏ من جهة وجوب تدارك السورة ‏ 
مانعة من صدق التجاوز بالنسبة إلى الشاك في الفائحة » للا تقدم فى المسألة 
السابعة عشرة وغيرها . 

(©) [إما م بناء على أن الجزء المحكوم بلغويته يتحقق بفعله التجاوز 
كالقنوت في المام »فانه لغو لوقوعه قبل السورة . وقد تقدم الكلام فيه . 

(؛) أخذاً مجميع امحتملات العم الاحمالي . 


السهو » عملا بأصا قم ينب اسجة رين قالركوع(). 1 
امتثال أمرهاء إما لعدم الاتيان بها أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع . وحينئذ 
فان كان العلم المذكور بضميمة أصالة عدم زيادة الركوع كافيا في إثبات 
وجوب قضاء السجدة ‏ لأن موضوع قضائها عدم امتثال أمرها وكون 
الصلاة صحيحة . فيكون أحد جزئي الموضوع محرزا بالوجدان والآخر 
بالأصل » "أ أشرنا إلى ذلك في شرح المسألة الرابعة عشرة ‏ فلا مجال 
لأصالة عدم الاتيان بالسجدة » إذ لا مجرى له مع العلم المذكور . وإن لم 
يكن موضوع وجوب القضاء ذلك - بل خصوص عدم الاتيان بالسجدة 
وكون الصلاة صحيحة ‏ كان الرجوع إلى أصالة عدم الاتيان بالسجدة في 
مله . وقد أشرنا أيضا إلى ذلك في المسألة المذكورة . فراجع . 

هذا ولو أغمض النظر عن العم التفصيل بعدم امتثال أمر السجدة » 
وبي على تعازض قاعدة التجاوز في السحدة وأصالة عدم زيادة ال ركوع 
وتساقطها » يكون المرجع أصالة عدم السجدة وقاعدة الاشتغال في مانعية 
الزيادة » ومقتضى ذلك وجوب الاعادة لاغير » إذ قضاء الجزء الفائت 
وكذلك سجود السهو - لا يكفي فيها مجرد الفوت » بل لابد من صحة 
الصلاة » وقاعدة الاشتغال لا تثبت الصحة », ولا البطلان . ولا فرق في 
ذلك بن ما قبل الفراغ وما بعده » فان قاعدة الغراغ الجارية بعد الفرا 
في رتبة أصالة عدم زيادة الركوع » فتسقط معها بالمعارضة لقاعدة التجاوز . 
ومن ذلك يعلم: 5 لافرق ببن 0 الاج الي ' بنقص الجزء أو نقص الركن 
وبين العلم الاجالي بنقص الجزء أو 9 زيادة الركنفان اللازم ‏ بناء على 
الغعض عن العلم التفصيلي المتقدم هو وجوب الاعادة لاغير . نعم ي 
الأول يثبت البطلان عقتضى أصالة عدم الر كن » وت الثاني لايثبت البطلاد 


7 ( المسألة الحادية والخمسون ) هه - 


الاولى أو زاد سجدة ئُ الثانية وجب عليه قضاء السجدة ))١(‏ 


المقدمة عليها ‏ لاتصلح لاثبات شيء من ذلك » وإن اقتضت الاعادة . ثم 
إن الاكتفاء بقضاء السجدة إعا هو إذا حصل العم بعد الدخول في الركوع 
ولو كان قد حصل قبله رجع وتدارك السجدة في محلها » ويسجد لاسهو عن 
الزيادة » بناء على وجويه لما . 

)١(‏ لأصالة عدم الاتيان بها الجارية بعد سقوط قاعدة التجاوز للمعارضة 
مع أصالة عدم زيادة السجدة من الثانية . ومنه يظهر : أنه لامانع من أن 
يقصد في سجود السهو كونه عن النقيصة » إذ م ان مقتضى أصالة عدم 
السجدة من الأولى وجوب قضائها كذلك مقتضاها سجود السهو ». كا أن 
مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب سجود السهو لازيادة المحتملة . نعم لامانع 
من قصده عما في الذمة المردد بين كونه من جهة النقيصة والزيادة . نعم يمكن أن 
يقال : أصالة عدم الزيادة لابجري » لأن الغرض من جريانها نفي سجود السهو » 
لكنه معلوم » إما للنقيصة أو لازيادة » فجريان قاعدة التجاوز بلا معارض . 

فان قلت.: العم التفصيلي بوجوب سجود السهو ناشيء من العم 
الاحمالي بالزيادة أو النقيصة » والعلم التفصيليٍ إذا كان متولدا من العلم الا<مالي 
لابوجب انحلااه . قلت : العلم الاحمالي بالزيادة أو النقيصة ليس هو المنجز 
آنه علم بالموضوع » والمنجز إنما هو العلم باللحكم المتولد من العلم بالموضوع 
وهو لي رنبة العلم التتفصيلي » لأنه يعم إما بوجوب قضاء سجدة وسجود 
السهو أو سجود السهو فتط . فيكون من قبيل الأقل والأكثر ولا مانع 
فيه من الرجوع إلى الأصل في الزائد على الآقل . نعم لو بي على مباينة 
السجود للزيادة مع السجود للنقيصة كان الع المذكور من قبيل العلم الاجمالي 


ل 0 ( مستمساكث العروة الوثقى ) ج و7 
والاتيان سجدني السهو مرة واحدة » بقصد ماتي الذمة من 
كونها للنقيصة أو لازيادة . 
( الثانية والخمسون ) : لو علم أنه إما ترك سجدة أو 
تشهدا وجب الاتيان بقضائها| )١(‏ وسجدة السهو مرة () . 
( الثالثة والخمسون ) : إذا شك في أنه صلى المغرب 
والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل » والمفروض أنه عالم بأنه 
لم يصل في ذلك اليوم إلاثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها 
فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء » ومحتمل 
أن يكون آنيا بها ونسى اثنتين من صلوات النهار وجب عليه 
الأتناق بالغري وااعقاء فقطل + لأن الك السة إلى صلوات 
النهار بعد الوقت » وبالنسبة إليها في وقتيها 7) . ولو عل أنه 
لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء (؛) 





بين المتباينين ؛ ويكون احد طرفيه السبجود للزيادة والطرف الآخر السجود 

النقييصة مع قضاء السجدة . لكن هذا الاحمال ضعيف » لأن الاختلاف 
بن النقيصة والزيادة من قبيل الاختلاف في السبب . 

() لاعلم الاجالي الجامع لشرائط التنجيز . 

(0) للاجبنزاء به على كل حال . 

(*) فيكون المرجع فيهها قاعدة الاشتغال , فينحل بها العلم الا<الي » 
فلا مانع من الرجوع في غيرها إلى أصالة الاتيان الجارية في موارد الشك 
بعد خروج الوفت . 

(:) أما وجوبها فلقاءدة الاشتغال البي تقدمت . وأما وجوب ثنائية 
ورباعية فللعلم الاحمالي بوجوب إحدى الثلاث الباقية ويحصل امتثاللما جزما 


ع ( المسألتان ١١‏ رابعة والخمسون والخامسة والخمسون ) 5 - 
قضاء ثنائية ل يركذا إن ن علم أنهم يصل إلا اصلاةواحدة(0, - 
( الرابعة والخمسون ) : إذا صلى الظهر والعصر » ثم 
عَم إحالا أنه شك ف إحداه| ببن الاثنتن والثلاث وبى عل 
الثلاث ولا يدري أن الشلك المذكور في أيهها كان نحتاط باتيان 
صلاة الاحتياط (5)» وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.. 
( الخامسة والخمسون ) : إذا علم إجالا أنه إما زاد 
قراءة أو ذتقصها يكفيه سجدتا السهو مرة 0) . وكذا إذا عل 
بفعلها » إذ هي إن كانت الصبح فد اءتثاها » وإن كانت إحدى الظهرين 
فد امتثلها (الرراعيةة. ومنه يظهر : أنه يجب في الرباعية الاتيان بها مرددة 
بين الظهرين . 

)١(‏ لكن لابد أن يضيف إلى المغرب ثنائية ورباعيتين , لاحمال كون 
الثنن المعلومتين بالاحمال ‏ غير العشاءين ‏ ها الظهرين » كم تمل كونه) 
الصبح وإحدى الظهرين » فلا بد من فعل الثلاث كاها . 

(؟) وجوب هذا الاحتياط مبني على قدح الفصل بالصلاة ببن الصلاة 
الاصلية وصلاة الاحتياط مطاقاً _ عمداً وسهواً إذ عليه يعلم إما بوجوب 
ركعة الاحتياط لاثانية أو بوجوب إعادة الاولى » فيجب الجمع بينها عملا 
فيأني بركعة الاحتياط برجاء كونها متممة للثانية » ويعيد الاولى برجاء 
المطلوبية » ولا موجب حيائذ للعرد.د في ركعة الاحتياط » ولا في المعادة 
وإن لم نقل بقدح الفصل المذكور سهوأ كفى الاتران بصلاة الاحتياط بقصد 
ماني الذمة . وقد تقدمت الاشارة الى المببى المذكور في صلاة الاحتياط » 
وفي أوائل مسائل الختام . 


5) إذ لا أثر لكل ٠ن‏ زيادة القراءة ونقيصتها إلا ذلك . وكذا 


كركذا - ( مستمساث العروة الوثقى ) ح ١‏ 
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أنه إما زاد التسبيحات الاربع أو نقصها . 
( السادسة والخمسون ) : إذا شك في أنه هل ترك الجزء 
الفلاني عمداً أم لا» فع بقاء محل الشك (0) لا إشكال في 
وجوب الاتيان به ) . وأما مع تجاوزه فهل تري قاعدة 
الشك بعدالتجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة «”) 
خصوصاً بملاحظة قوله (؛) : (و كان حين العمل أذكر ) 
الهال فها بعده . 7 إن هذا مببي على وجوب سجدلي السهو لكل زيادة 
ونقيصة » وإلا فلاهوجب إسجوذ السهو . كما أن صحة الفرض مبنة على 
كون القراءة الزائدة على المقدار الواجب خارجة عن الصلاة ٠‏ فيكون فعلها 
بقصد الجزئية زيادة في الصلاة » كا هو الظاهر . أما لو كانت داخلة فيها ‏ 
بأن تكون القراءة المعتيرة في الصلاة براد بها ماءنطبق على أقل الؤاجب وعلى 
الرائد عايه ‏ :فلا 57 فرض الزيادة في القراءة وجميع ما ذ كرناه جار 
فها ذكر في ذيل المسألة . فلاحظ . 
)١(‏ في صحة فرض البرك حينئذ نظر ظاهر » إذ لايصدق الأرك مع . 
عدم الدخول في الجزء اللاحق . فتأمل . 
(؟) لتاعدة الشلك بي لمحل . 
(5) واختصاصها بصورة كون المكلف في مةّ_ام الاتيان بالواقع على 





وجهه واسقاط أمره . 

(؟) هذا لايهم ؛ لآن التعليل المذكور إنما يوجب عدم ظهور اإرواية(١1)‏ 
المتضمنة له في عموم الهم للفرض » ولا وجب تقييد غيرها من الآدلة 
او كان له إطلاق ١١؟)‏ ولاسما وكون مورد الروابة قاعدة الفراغ لاقاعدة 





. ": من ابواب الوضوء حديث‎ 4١ : الوسائل باب‎ )١١( 


(ه؟) راجم الوسائل ياب : 415 من ابواب اأاوضو 


ج > ( المسألة السابعة والخمسون ) 554 - 


وجهان .. والا<وط الاتيان » ثم الاعادة . 
( السابعة والخمسون ) : إذا توضأ وصلى » ثم عل أنه 

إما ترك جزءاً من وضوثه أو كنا قُ صلاره فالأحوط إعادة 
الوضوء 5 الصلاة » ولكن لا بعد جربدان قاعدة الشاك دعد 
الفراغ في الوضوء . لأنها لا تجري في الصلاة حتى محصل 
"لاوا | ل . فالعمدة : ماتقدم من دعوى الانصراف » وإن كانت 
ألسنة الأدلة عامة في نفسها . لكن مانع الانصراف مستظهر ؛ لأن الاطلاق 
هو الموافق للمرتكزات العقلائية من عدم الاعتناء بالشاك في الشيء يعد التجاوز 
عنه » من دون فرق بين احمال تركه سهواً وعمداً . 

فان قلت : الاطلاق المذ كو ر مقيد عفهو م التعليل . قلت : التعليل 
المذكور من قبيل تطبيق الكبريات الذي لامفهوم له » 5 أشرنا الى ذلك 
في مبحث قضاء الصلوات في الاغماء . فراجع . ذعم المعتير إحراز كون 
المكلف بي الجملة في معام الامتثال » وإن احتمل حصول البداء له في الأثناء 
ولو سم فالرجوع الى أصالة عدم الاتيان بالجزء لايقتضي الاتيان به > للعلم 
بعدم كون تداركه امتثالا لأمره » لأنه على تقدير الاتيان به واقعا لاحاجة 
الى فعله ثانيا - بل يكون زيادة ‏ وعلى تقدير عدم الاتيان به فالصلاة باطلة 
ازيادة الجزء اللاحق له عمداً » فالمتعين الاعادة لاغير . نعم لو كان الليزء 
اللاحق من الأجزاء المستحبة التي لابقدح فعلها عمداً في غير امحل بناء 
على «اعرفت في أول فصل الخلل ‏ فأصالة عدم الاتيان إنما يقتضي الاتيان 
لاغير . وكذا لو كان مثل الهوي إلى السجود الذي ليس من الأجزاء . 


ولأجل العردد في جريان القاعدة والأصل المذكور يكون الاحتياط بالمضى 
والاعادة أو بالاتيان والاعادة . ولذا يشكل ماني المئن : من إطلاق الاحتياط 
بالاتيان والاعادة 5 


د هلاه ا ( مستمساكت العروة الوثى ) 


. التعارض . وذلك للعلم بيطلان الصلاة على 1 حال .)١(‏ 


)١(‏ يعبي : فينحل العلم الاحاللي الى عم تفصيلي وششك بدوي » فيرجغ 
في مورد الشلك الى الأصل الجاري فيه وهو قاعدة الفراغ في الوضوء ‏ 
بلا معارض . 

فان قلت : العلم التفصيلي بالبطلان متولد من الع الامالي بفوات جزء 
الوضوء أو ركن الصلاة » وقد تقرر في محله . أن العم التفصيلي المتولد 
من العلم الاحمالي لايوجب امحلاله» فكما عمنع العلم الاجماللي عن جريان قاعدة 
الفراغ ي الوضوء اولا العلم التفصيلي ببطلان الصلاة ‏ بناء على التحقيق من 
كون العلم الاجمالي علة تامة في منع الأصل بي كل واحد من اطرافه وإن لم 
يكن له معارض - كذللك بمنع من جريانها وإن حصل العلى التفصيلي بالبطلان . 

قلت : قد عرفت الاشارة في بعض المسائل المتقدمة الى أن ذلك إما 
م في العلم الاحمالي المنجز الذي يتولد منه العلم التفصيلي » وليس العم الاجمالي 
المتولد منه العلم التفصيل في المقام منجزاً » لأن العام بنفوات جزء الوضوء 
أو جزء الصلاة عل بالموضوع وهو لاينجز » وإما المنجز هو العلم بوجوب 
الوضوء والصلاة أو وجوب الصلاة وحدها الملازم للعلم بالفوات » وهذا 
العلم ما م يتولد منه العلم التفصيل بوجوب الصلاة » بل هو عينه. فيندل به ٠.‏ 

وبالجملة : في الفرض علم إحاللي وتفصيللي متولد منه » وعلم إجمالي 
وتفصيل غير متولد منه ‏ بل هو عينه ‏ فالأولان : العام الاجمالي بيرك 

من الوضوء أو ترك ركن من الصلاة ٠‏ والعام التفصيلي ببطلان الصلاة ‏ 
والأخيران : العلم الاحمالي بوجوب الصلاة م الي أو وجوب الصلاة 
وحدها ١‏ والعلم انفصيل بوجوب الصلاة . 0 وإن تولد أحدما من 
الآخر إلا أنها مع لا أثر لها » لأنها علم بالموضوع . والأخبران لما الأثر 
لأنها علم بالحكم ؛ ولم يتولد أحدهها من الأخر فينحل إحالما بالتفصيل » 
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و الثامنة والحمسون ) : اى كان مشكولا بالتشهسندب أو 
بعد الفراغ منه ‏ وشلك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في 
محله أو ثلاث ركعات وانه في غير محله يجري حم الشك بين 
الانكن والتتسلاث :61063 ولس غليه.سحدتا السهو ازيادة 
التشهد . لأنها غير معلومة (؟) : وإن كان الاحوط الاتيان 
بها أيضا بعد صلاة الاحتياط . 

( التاسءة والخمسون ) : لو شلك في شيء وقد دخحل 
في غيره الذي وقع في غير محله ‏ ما لو شك في السجدة من 
الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد » أو شك فيالسجدة 
من اأركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد ‏ فالظاهر البناء على 
15 مات تواريد الاقن بو الذ كار الأزباطريندى غل التحقرق عرق كرون نحو 
الاكتر عين وجوب الاقل ‏ ويرجع في مورد الشاك الى الاصل الجاري فيه 
وهو في المقام قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء . 

. لاطلاق أدلته‎ )١( 

(0) إن أراد أنها غير معلومة واقعا فهو مسلم ؛ لكن يكفي في ترتب 
الاثر كونها معلومة ظاهراً» ولو بالاصل . وإن أراد أنها غير معلومة أصلا 
لا واقعا ولا ظاهراً ‏ فقد تقدم ي المسألة الاربعين : أن قاعدة البناء على 
الاكير تصاح لاثبات زيادة الركعة . ولا فرق بين زيادة الركعة وزيادة 
التشهد من هذه الجهة © فكما تصاح القاعدة لاثبات الاولى تصلح لاثبات 
الثانية . كا انه لافرق بين التشهد الذي يفعله بعد الشك والتشهد الذي فعله 
قبله . نعم بناء على اعتبار السهو في وجوب السجود للسهو يشكل صلاحية 
القاعدة لاتيانه » لانه من اللوازم غير الشرعية . فتأمل جيداً . 
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الاتيان » وأن الغغر أعم من 2 وقع في عله أو كان زيادة 
في غير ا محل . ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا(١).‏ 
( الستون ) : لو بقي من الوقت أربع ركعات العصرء 

وعايه صلاة الاحتياط من جهة الششك ف الظهر فلا إشكالني 
مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة «5) » بل وكذا 
او كان عليه قضاء السجدة أو التشهد (”) . وأما لو كان عليه 

. قد تقدم الكلام فيه في المسألة السابعة عشرة‎ )١( 

(؟) فان مقتضى كونها متممة للظهر على تقدير نقصها هو معاملتهاء 
معاملتها » فكمًا تزاحم الظهر العصر كذلك هي » ولاسيا بناء على ماذكرنا : 
من 0 المكلف لم حرج بالتسليم عن الظهر على تقدير نقصها » بل هو 
في أثنائها حبى يصلى الاحتياط فيخرج . 

(5) فان مقتضى جزئيتها للصلاة ذلك أيضا . كسائر الاجزاء . نعم 
لو الم نقل بوجوب البادرة اليها تكليفا ولا وضعاً» ولا بالرتيب بينها وبين 
العصر كان القول بوجوب تقديم العصر في مله . ولو قلنا بوجوب البادرة 
اليهها تكليفاً فقط من دون اعتبار لها في الظهر كان القول بالتخيير ي محله 
لعدم ثبوت أهمية أحد الواجبين المتزاحمين . اللهم إلا أن محتمل أهمية العصر 
فتقدم » لوجوب تقديم محتمل الاهمية عمقلا » ؟عاوم الاهمية . 

ومن ذلك يظهر الحال في سجود السهو فان مقتضى البناء على عدم 
اعتباره في ة الصلاة وجوب تقددىم العصر عليه - وإن قلنا بوجوبه على 
الفور _ لأهمية الصلاة منه جزماً » ومقتضى البناء على دخله في صحة الصلاة 
وجوب تقدعه عل العصر كتقدديم الظهر عليها . وقد تقدم التعرض لذلك 
5 آخر فصل قضاء الأجزاء المنسية . فراجع وتأمل . 


53 / ) المسأ لان الوادية والستون والثانية واد دوك ( 2 00 - 


سجدتا السهو فهل يكون كذلك أولا » وجهان : من أنهها من 
متهلقات الظهر ».ومن أن وجوبها إستقلالي وايستا جزعا أو 
شرطاً اصحة الظهر » ومراعاة الوقت للعصر أهم » فتقف_دم 
العصر : ثم يؤنى بها بعدها . ومحتمل التخيير )١(‏ . 
( الحادية والستون ) : لو قرأ في الصلاة (؟) شيئا 
بتخيل أنه ذكن أو دعاء أو قرآن 9 تبين أنه كلام الادمي 
فالأحوط سجدنا السهو » لكن الظاهر عدم وجوبها » لأنها 
إنا تحبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو . م أن 
الظاهر عدم وجوبها في سبق اللسان إلى شيء . وكذا إذا قرأ 
شيئاً غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الهروف 
( الثانية والستون ) : لاحب سجود السهو في مااو 
عكس 7 الواجب (") ف لك إذا قدم السورة على 
(0) 5 د في أول مبحث سجود السهو الكلام في هذه المسألة فراجع 
(5) لأن فوات اللرتيب ليس من النقيصة التى يجب لما سجود السهو 
على تقدير القول به » لظهور النقيصة في نقص الاج ال لوقه كن 
عرفت في فصل الخلل : أن فوات اليرتيب ليس داخلا في عموم : « لاتعاد 
الصلاة ... © . وإلا لاوجب تدارك القراءة ‏ المنسية إلى أن دخل في الركوع ‏ 
بعف الر كوع ؛ وتدارك السجدتين - المنسيتين حبى دخل قِ ر كوع اأر كع-ة 
اللاحقة ‏ بعد الركوع أيضا ‏ وهكذا ‏ بل موضوع الهديث ليس إلا خصوص 
الأجزاء المئرتبة » فلو قدم السورة على الفانحة وذكر قبل الركوع تدارك 
السورة » ولو ذكر بعد الركوع كان قد نقص السورة وزادها » فاو قيل 


كان الاحوط الاتيان معه .. لاحتال كونه من باب نقص 
السورة » بل مرة أخرى لاحال كون السورة المقدمة على 
امل من الزيادة . 
( الثالثة والستون ) : إذا وجب عليه قضاء السجدة 
المنسية أو التشهد ال نسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها 
سقط وجوبه » لانه إنا بجحب في الصلاة الصحيحة .)١(‏ وأما 
لو أوجد مايوجب سجود السهو 5 أبطل صلاته فالااحوط 
إتيانه » وإن كان الاقوى سقوط (؟) وجوبه أيضا . وكذاإذا 
انكشف بطلان صلاته . وعلى هذا فاذا صلى ثم أعادها احتياطا 
- وجوباً أو ندباً - وعم بعد ذلك وجود سبب سجدي السهو 
في كل منها يكفيه إتيانها مرة واحدة (") . وكذا إذا كان 
بوجوب سجود السهو لكل زدادة ونقيصة وجب عليه السجود لزيادة السورة 
وانقصها في الفرضص . 

. لاختصاص أدلة القضاء بذلك‎ )١( 

(6) اما بناء على كون وجوب السجود غيريا فظاهر » لآن الوجوب 
الغيري 7ابع للوجوب النفسي » فاذا لم تكن الصلاة موضوعا للوجوب النفسي 
/ يكن السجود موضوعا للوجوب الغيري . وأما بناء على وجوبه نفسياً 
فيشكل اختصاصه بصورة وجوب الصلاة . لكن الظاهر انصراف المطلق 
من النصوص إلى خصوص صورة صحة الصلاة » ولااسها مع كون مورد 
أكير تلك النصوص. الصلاة الصحيحة .)١15(‏ 

() لكون الصلاة الصحيحدة واحدة . 


اج ( المسألة الرابعة والستون ) 1 


عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث _مثلا فاحتاط باتيان 
صلاتين أو ثلاث صلوات ثم عم تحقق سبب السجود يكل 
منها فانه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية » وإن 
كان الاحوط التكرار بعدد الصلوات . 

( الرابعة والستون) : إذا شك في أنه هل سجد سجدة 
واحدة أو اثنتين أو ثلاث » فان لم يتجاوز محلها ببى على 
واح<دة )١(‏ والى بأخرى ؛ وإن نجاوز بنى على الاثنتين في 
ولا شيء عليه » عملا بأصالة عدم الزيادة . وأما إن عم أنه إما 
سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه أخرى مالم يدل في 
الركوع ”) ٠‏ وإلا قضاها بعد الصلاة » وسجد للسهو . 


)١(‏ للشلك في تحقق السجدة الثانية الذي هو موضوع قاعدة الشلك ني 
امحل الموجية للاحتياط . 

(؟) لقاعدة التحاوز . 

(0) ولا مجال لاجراء قاعدة التجاوز او حدث الشاث بعد التجاوز » 
لمعارضبَها لأصالة عدم الزيادة للعلم بكذب إحداهها » مع كون العلل مما له 
نر إلزامي على كل تقدير » إذ على تقدير الزيادة يازم سجود السهو » وعلى 
تقدير النقيصة يازم التدارك » وبعد التساقط يرجع الى أصالة عدم السجدة 
الثانية » وأصالة المراءة من سجود السهو » فينحل العلم الاحالي فيجب تدارك 
السجدة ولا شيء عليه . نعم قد عرفت في المسألة الحادية والخمسين : أنه 
مكن ادعاء اتحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب سجود السهو ‏ إما 
للتفيصة أو للزيادة - فيرجع ف نفي التدارك إلى قاعدة التجاوز في إثبات 
السجدة الثانية فيمضي » وعليه سجود السهو لاغير . لكن لامجال لهذا الاتحلال 


0 اال 5 ( مستمساك العروةالوثقى ) 86 ,3 
( الخامسة والستون ): إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة 
من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الاحوط )١(‏ » وإن 


لم يكن من الاركان. نعم لو كان الترك ‏ مع الجهل بوجوبه- 
مستنداً إلى النسيان ‏ بأن كان بانياً على الاتيان به باعتقاد 


هنا » لآن نققص السجدة قبل الدخول بي الركوع لايوجب سجود السهو, 
وإما يوجب التدارك لاغير . نعم قد يقال : إنه على تقدير النقيصة يجب 
سجود السهو لزيادة القيام » فيكون السجود لاسهو معلوما وجوبه على كل 
تقدير » فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة التجاوز لنفي التدارك . 

قات : على تقدير جواز المضي ولو ظاهرا ‏ لابجب سجود السهو 
للقيام » فبرتفع العلم التفصيلي وتعويه د نو لذ او قاف ى الفقيمة النوة 
بعد القيام في محقق السجود وجرت قاعدة التجاوز » وبعد عام الصلاة 
علم بفوات السجود لايكون القيام الواقع لغوا » بل يكون صحيحاً وقياماً 
صلاتياً » ويكون السجود هو الفائت لاغير » فان كان العلم التفصيلي بوجوب 
السجود متفرعا على تنجيز العم الاحمالي امتنع أن يكون مانعا عنه » وإلا 
ازم من وجوده عدمه . فان قلت : إذا رجع وتدارك يعلم إما بوجوب 
الاعادة ‏ لبطلان الصلاة بزيادة السجدتين ‏ أو بوجوب سجود السهو 
للقيام . وإذ أن الأول مقتضى قاعدة الاشتغال تحب الاعادة. لاغير . قات : 
مقتضى أصالة عدم السجدة الثانية صحة الصلاة وكون القيام في غير محله 
فيجب لأجله سجود السهو لاغير » وينحل بذلك العلم الاجمالي . نعم لولم 
نمل بوجوب سجود السهو لزيادة السجدة كان الرجوع الى قاعدة التجاو؛ 
في محله » لعدم المعارض . 

. قد تقدم الكلام في ذلك في أوائل فصل الخال‎ )١( 


ج١7‏ ( المسألة الخامسة والستون ) لالاا ‏ 
استحبا به فنسي وتركه ‏ فالظاهر عدم البطلان )١(‏ وعدم 
)١(‏ إذ بعد استناد النقص إلى النسيان لم يكن فرق بينه وبين العالم 
الناسي في الدخول نحت الأدلة المصححة . والحمد لله رب العالمين » وله 
الشكر كما هو أهله إلى هنا انتهى ما أر دنا إيراده من التعليق على مسائل 
الخلل في ( النجف الاشرف ) ف ثالث عشر محرم الدرام من السنةٍ التاسعة 
والاربعين بعد الالف والثلاتمائة هجرية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 


وأكل التحية . 


فهرست الدزء اسابع من مستمسك العروة الى ثقى 


[ فصل ني صلاة الآيات ] 
وسببها أمور (الأولوالثاني) : كسوف 
الشمس وخسوف القمر وإن ل يوجبا 
او 
(الثالث ) : الزلزلة 
( الرابع ) : كل مخوف سماوى 
أو أرضي 
العبرة وف غالب الناس 
الكلام في وقت صلاة الايات 
كيفية صلاة الآايات 
يعتر في صلاة الايات ما يعتير فى 
الوط وو ل ا 
الكلام في عدد القنوت تحب فق 
صلاة الايات 
يستحب التكبير عند كل هوي لل ركوع 
ورفع منه 
مسحب قول:: و سمع الله لمن حمده » 
بعد الرفع مناأر كوع الخامس والعاشر 
أحكام الشك والخلل بي صلاة الآيات 
من أدرك من وقت الكسوفين ركعة 
فقد أدرك الوقت » مع الكلام فما لولم 
يسع الوقت الا ركعة أو أقل 


6" حم اللقضاء في الكسوفين وغيرهما من 


.و 
رفوا 


وم 
0 


5 


5:١ 


١ 
3 


الايات 

إذا حصلت الابة في وقت الفريضة 
لو شرع في اليومية فضاق وقت صلاة ٠‏ 
الآيات أو بالعكس 

مستحيات صلاة الايات 

الكلام في الدخول في الجماعة. ني أثناء 
صلاة الامام. 

نبجب سجود السهو مع حصول موجبه 
في صلاة الآيات .ا نجري فيها 
قاعدة التجاوز 

الكلام يثبوت الكسوفين وغيرهما من 
الايات يقول الرصدي مع الاطمئنان 
ختص وجوب الصلاة يمن في بلد الاية 


نبجب صلاة الآيات على كل مكلف » 


إلا الحائض والنفساء » مع الكلام في 
وجوب القضاء عليه| بعد الطهر 

إذا تعدد السبب وجيت الصلاة بعدده 
مع الكلام في وجوب التعيين حينئذ 
لايد بي وجوب القضاء من احتراق 
القرص يتامه ولا يكفي ذهاب الضوء 


ج 0 (فهرست الجرء السابع من مستمسك العروة الوثقى) 4لا 
د : 50 > اع انمي أرق ره رك 
صدقهم ثم عم بصدقهم بعد الانجلاء الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء 
لحقه حكم الجاهل في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء 
[ فصل ني صلاة القضاء ] ولوكان الباقي من الوقت بقدر ركعة 
1 نجب قضاء اليومية الفائتة عمداً أوسهواً عل ىكلام » ومع النرك يجب القضاء , 
أو جهلا . مع الكلام في ثبوت عموم وكذا نجب لوحصل الجنون اوالاغماء 
لفظي يقتضي وجوب القضاء أو الخيض اوالنفاس بعد مضي مقدار 
15 يجب القضاء مع الفوت لاجل النوم الصلاة من الوقت 
المستوعب للوقت وإن كان على | 4ه الكلام-فما لو كان الجنون أو الاغماء 
خلاف العادة أو الحيض او النفاس مسيباً عن 
4 نحب القضاء مع بطلان الصلاة المأني اختيار المكلف 
بها للاخلال بجحزء أوشرط . معالكلام | باه بحب على المرتد إذا تاب قضاء ما فاته 
في الاخلال يجحزء أو شرط لم يثبت أيام ردته مع الكلام فيالمرتد الفطري 
الا بقاعدة الاشتغال 4ه الكلام في قضاء اتخخالف إذا استبصر 
لا جب القضاء على الصبي وامحنون | 5١‏ الكلام في وجوب القضاء على شارب 
في مام الوقت المسكر 
0 لا يجب القضاء على المغمى عليه في | 5١‏ الكلام ني حكم فاقد الطهور.ن 
تمام الوقت 5" من وجبت عليه الجمعة إذا تركها حتى 
٠‏ لا يبحب على الكافر قضاء ما فاته حال | خرج وقتها أتى بالظهر ولو تركها حتى 
كفره إذا أسل . مع الكلام في مفاد | خرج وقتها وجبعليه ل" 
حديث : ١‏ الاسلام يجب ما قله 4 جب قضاء غير غير اليوهمية من الفرائض 
مه لابجب القضاء على الحائض و النفساء 0 النافلة 


المنذورة في وقت معين 


وو مسومو موه وم ووم مه مس م مسمس د دميو مهو مهن موس سنو و ممم دمن ج همون ممم مم ههه ند مه مم سمه م ميمه مسههم هه يرم ا مومهم نموم ممه نيدو دهمي هو مهمه م سوه مو وه و مومهو ووم ممه سو ومو ومووه ممم وهنو ووه مسو و مد هس موه وو ووه نم مم همده همدو مهنم دورمن نند دم د مدنو مرن را لم ييه 


6 بجوز قضاء الفرائض في كل وقت من | 


1 


56 


7/ 


إث و 


ليل أو نهار أو سفر أو حضسرء 
ويقضيها على.<سب حال فوتها لاحال 
القضاء 

كيفية قضاء مافات في أماكن التخيير 
إذا كان الفوت في اماكن لزوم 
الاحتياط بالجمع بين القصر والتام 
وجب القضاء كذلاك 

حم القضاء ذما إذا فاتت الصلاة 
وكان المكلف في بعضالوقت حاضراً 
وف بعضه مسافراً 

يستحب مؤ كداً قضاءالنوافلالرواتب 
بل غيرها من الموقتات . ولا يتأ كد 
استحباب قضاء مافات حال المرض » 
مع بيان حك العاجز عن القضاء 

لا يعتير الترتيب في قضاء الفوانت 
عن لبوية لالد الى اليومية ولا 
بعضها مع البعض ‏ - 

الكلام في وجوب الترتيب بين 
الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو 
الجهل . مع التعرض لبعض الفروع 
في ذلك 


ابا من علم أن عليه إحدى الصلوات 


4/, 
#٠:‏ 
ذه 
بذ 


م 
4/ 
1١‏ 


14 
6 


الحيسن 

من عل أن عليه اثنتين من الخمس 
من علٍ أن عليه ثلاثا من اليمس 

من علم أن عليه اربعاً من الخمس 
من علم أن عليه :خمس صلوات مرتبة 
ولا يعلم أوها 

من كان عليه فوائت لا يعلم قدرها 
الكلام في وجوب الفور بي القضاء 
الكلام في وجوب تقدحم الفائتة على 
الحاضرة خصو صاً فائتة اليوم 

بجحوز لن عليه القضاء الاتيان بالنوافل 
لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت 
ما دام المكلف حياً وإن كان عاجزاً 


٠‏ تشرع الجماعة في القضاء بل تستحب 


الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع 
العذر 


١‏ يستحب رين المميز على قضاء 


الصلوات الفائتة » بل ستحب ثغر ينه 
على كل عيادة . والاقوى مشر وعية 


عياداثة 


6 حملة مما جب على الولي منع ا لطفل عنه 


[ فصل في صلاة الاستئجار ] 


بحوز الاستئجار للصلاة بل لسائر 
العبادات عن الاموايت وتفرغ ذمتم 
بفعل الاجير . وكذا يشرع التترع 
مع الاشارة - الى شبهة عدم إمكان 
التقرب بامتثال أفر الغغر 

لا بحوز التوع ولا الاستئجار عن 
الاحياء فيالواجبات حتى مع العجز 
الا احج 

الكلام في إهداء ثواب المستحبات 
إلى الاحياء والاموات 

تشرغ الثانة فق دياك ف الحياة 
لايكفي في فراغ ذمة الميت من 
الواجات إهداء ثوات العذل. له 
بل لابد من النيابة في العمل 


١١١‏ إشكال منافأة أخدل الاجرة للتقّراب 


١١.6 


نجب على من اشتغلت ذمته يواجب 
أن يوصي به . مع الكلام ها حرج 
من الأصل وما مخرج من الثاث 
إذا عم بانشغال ذمة الممت بشيء من 
الواجبات المذكورة نجب إخراجها 
وإ لم يوص به » مع الكلام في 
قبول خيره بذلك 

إذا أوصى باخر اج شيء من الو اجبات 


خالا 


١ 


يفن 
وفنل 


١ 


ولم يكن له تركة لم يجب علىا لوصي 
ولا الوارث العمل بالوصية . مع 
الكلام في وجوب ذلك على الولد 
من حيث وجوب اطاعة الاب . مع 
الاشارة الى معرار وجوب الاطاعة 
إذا أوصى با يجب عليه من باب 
الاحتياط فهل مخرج من الاصل أو 
الثلث ؟ 

إذا أوصى بما زاد على مره » أو مع 
العلم بفراع ذمته 

إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل 
إذا مات الأجير وقد انشغلت ذمته 
بالعمل المستأجر عليه وبفواثت عن 
نفسه وضاقت التركة عن الوفاء 
بالجمرع 

يشترط في الاجير أن يكون عارفاً 
باحكام العمل المستأجر عليه على كلام 
الكلام في اعتبار عدالة الأجير 
الكلام في استئجار الصبي على 
العبادات 

لاجوز استئجار ذوي الأعذار 
الكلام 2 فراغ ذمة الميت بتبرع 


١ 71/ 


١ 771/ 


]ا 


| 


١١ 


١ 


0 


١ 


طبق تكليفه الظاهري_ اجتهادأ 


8 - 
لابجب على النائب اعادة الصلاة 


مع السهو © بل يعمل بأحكامه 
الكلام في أن الأجير يعمل على 
أأو 


تقليداً ‏ أو تكليف المستأجر أو 
بحوز استئجار كل من الرجل 
والمرأة عن الآخر وبراعى ف الجهر 
والاخفات وظيفة المباشر ٠‏ 

يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية 
جماعة على تفصبل 

الكلام في لزوم الترتيب ني قضاء 
النائب ل التعرض لكيفية 
تحصيله فما لو أدى عنه جماعة , 
لاقدرة زنة رليف عجره الانيطار 
بلى لابد فيه من أداء العمل صحيحاً 
مع الكلام في طريق ثبوت ذلك 
الكلام في استئجار الأجير غيره 
لأداء العمل 

إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل 
الاجير انفسخت الاجارة » بحلاف 
ما لو تبرع عن الاجير 

إذا بين بطلان الاجارة أوانفسخت 





( مستمسك العروة الوثقى ) 


١ 


يونا 


نين 


١1ه‎ 


نون 


ل 


١5 


ل 


يكرا 


العمل سهواً او 


ح ١‏ 
بعد العمل استحق العامل أجرة المثل 
حكم ماإذا زاحم العمل المستأجر 

عليه تكليف الاجير الاصليٍ 

لا محوز الاتيان بالعمل المستأجر 
عليه بعد مضي وقت الاجارة الا 
باذن المستأجر | 

يجب تعيين المنوب عنه ولو إحمالا 
إطلاق الاجارة ينصرف إلى الكيفية 

المتعارفة 

نقصان بعض الاجزاء البي لاتبطل 
بعض المستحبات 
المشروطة يوجب نقصان الاجرة 
باانسبة على تفصيل 

إذا اجر نفسه للصلاة وترددت بين 
كيفيتين - كالقصر والهام - وجب 
الاحتياط بالجمع بينها 

إذا شلك في قضاء الميت ما عليه من 
الفوائت فهل نحب الاستئجار عنه ؛؟ 
فصل في قضاء الولي ] 

نبجب على ولي الميت قضاء مافاته 
من الصوم والصلاة من دون فرف 
يبن أقسام الممت 

الكلام نيعموم الحم لجميع الفوائت 


١5١ 


١5 


١6 


١6 


١55 
١ 57/ 
١ 6 7/ 


أو مختص بما فات عن عذر 

الكلام في تعيين الولي 

إما يجب القضاء عن الميت في 
الفوائت اابى وجبت عله بالاصل 
دود 00 باجارة ونحوها 
الكلام في وجوب القضاء على 
ولد الولد 

إذا مات الو لد الا كبر يعدالمرت قبل 
القضاء عنه لابجب القضاء على 
اكير إخوته 

إذا كان الولي صغيراً حين موت 
أبه وجب عليه القضاء بعد بلوغه 


الولي هوالاكير سنا لا الاسيق بلوغاً 


بجحب القضاء على الاكبر ولو كان 
ممنوعاً من الممراث 

حكم ما لو كان الاكر خنثى 

حم مالو تردد الاكر بين اثنين . 
حك مالو تساوى الو لدان في السن 


١4‏ إذا أوصى الممت بالاستئجار عنه 


6 


سقط القضاء عن الولي مسع أداء 


الاجر 
ور للولي أن يستأجر غيره للمضاء 


١6‏ إدا سرع شخص عن اميك سقط 


١6 


١6 


١ 6 


١6 


١675 


ان 


القضاءعن.الول. 

حم الولي من حيث لزوم الترتيب 
المناط في الجهر والاخفات على حال 
الولي المباشر لا الميت 

هل المناط في الحم الظاهري على 
تكليف الميت أو الولي ؟ 

إذاشك :الول ف أضل الفوت أوفي 
كونه عن عذر لم جب عليه القضاء 
المدار في الاكير على التو لد لا على 
انعقاد النطفة ‏ 

لآ ختص وجوب القضاء بالفوانثت 
اليومية 

الكلام ف ازوم قبول خير الميت 
بان عليه فوائت 

حب قضاء الصلاة التي مات المست 
في أثناء وقتها 

إذا كان الوليمشغول الذمة بفوائت 


لنفسه جاز له تقدمها وتقديم القضاء 


على الميت 

لابجب على الولي الفور في القضاء 
إذا مات الوللي قبل التمكن من 
القضاء فهل ينتقل إلى الاكير بعده؟ 
لو استأجر الولي غيره وجب عللى 


588 ل 


١ا/‎ 


اندلا 


3 


١ 6 


يلجل 


١4 


١/٠ 


١/١ 


الاجير نية النياية عن الميت لا 
عن ١أولي‏ 

[ فصل في الماعة ] 
الىاعة مستحءة في مع الغرائض 
خصوصاً الرومية 
يجب الىاعة 5 صلا الجمعة . وي 
العيدين مع اجماع شرائط 


| لكلام 


وفته 


اأوجوب 
في وجوب الجاعة لمن ضاق 
عن تعلم القراءة أو كان 
عاجزاً عنه 

الكلام في صحة الصلاة فرادى أن 
نذر أن يصبي حماعة . وي وجوت 


الكفارة بها مع التعرض لمناد الندر 


ولحكم منذور الصدقة 
لكلا 


ركع لو سواس عامها . او 33 ضمق 
الواقت 
الكلام في وجوب الواعة بامر 


اأوالدين ٠‏ مع الكلام 86 معيار 
١ -‏ 

وجوب إطاعته| 

لاتشرع الجاعة ثياانافلة وإن وجبت 

لعار ض كالندذر 


الكلام في مشروعية الماعة في 


) ف وجا العروة الوثفى ( 


1/1 


>, 


ا١ا/ك‎ 


1 


1/4 


ما 


حك 


ما 


3 
صلاة الغدر 

تشرع القاعة في صلاة الاستسقاء » 
وكذا فما صار نفلا بالعارض 

جوز الاقتداء في احدى الفرائضص 
ارومية عمن يصلي الاخرى 5 نجوز 
الاخجلاف في الاداء والقضساء 
والقصر واامام وغيرتا 

الكلام 8 مشروعية اللواعة مع 
اختلااف صلاة الامام عن صلاة 
المأمو م نوعاً كالبو مية والآيات 

أقل عدد تنعمّد به الجماعة اثنان 
أحدهها الامام الافي الجمعة واأعيدن 
يعتر في انعقّاد الماعة نيتها من 
المأموم دون الامام 

لعتير انعتّاد الهاعة ويحدة الاهام 
وتعيينه ولو إحمالا 

لا يجوز الاقتداء بالمأموم ني جماعة 
أخرى 

إذا شك ني انه نوى الائهام بنى على 
العدم الامع ظهور إماراته على كلام 
حك مالواثم رشخص على أنه زيد 


6 


عه ان 


بطلان الجماعة هل يقتضي بطلان 


فياك ري . 0 التعرض 2 


<6 


185 


1646 


١ /اة‎ 


١/ 


1 
44 


16 


لي 


( فهر ست از 
الصلاة أولا ؟ 

حك ما لوصل اثنان ونوى كل منه| 
إقامة الآخر أو الائمام به أو شكا 
فها نوياه 

لآ بحوز نقّل نية الائهام من شخص 
لآخر اخختياراً: الا اذا عرض على 
الامام ما عمنع من امام الصلاة 

لا يجوز للمنفرد العدول للائهام في 
الاثناء 

بحوز نية الانفراد في أثناء الجماعة 
مع بعص ذروع دلك 

لو نوى الانفراد قبل اأركوع في 
أثناء القراءة أو بعدها اجتّزأ تما قرأه 
الامام ٌْ 

لا بحوز الرجوع لنية الائهام بعد نية 
الانفراد على كلام 

إذا شك في أنه نوى الانفراد في 
الاثناء ببى على عدمه 

لا يعتبر في الجاعة نية القرية 

حم من ائتم من يصلٍ صلاة لاوز 
الاثتهام فرها 

من أدرك الامام في ال كوع حسبت 
له الر كعة مع الكلام في فروع ذلك 


١0001 


"1 


"15 


5١ 


وم ل 
حم م ن ركع بتخلى إدراك الامام ظ 
راكعاً فلم بدر كه 


هل نجوز الدخحول في الر كوع ع 
ادال إدراك الامام راكعاً ( 


لو نوى وكير فرفع الامام رأسه قبل 
أن 3 
من أد. رك الامام د فى التشهد الاخير 


أو ففى سجود | ركعة الاخيرة كان 
له ر كعة على كلام 
من دخل مكان اللىاعة فرآى 
قبل أن يصل إليه ركع في مكانه ثم 
التحق به بعد ذلاك على تفصيل 

[ فصل ] 
الكلام في مقتضى الاصل لو شك 
في اعتبار شيء في المماعة 
يشترط في الجماعة مضافا إلى 
الخائل بين الامام والمأموم ولا بين 
امأف مين أنفسهم على تفصيل و كلام 
لابأس بالحائل بين ا لنساء والرجال 


عدم 


ف 


ضف 


ترف 


شيف 


خرف 


غرف 


غرف 


هرف 


بكرف 


كرفا 


عن الملأمومين ارتفاعاً معدلا له © 
ولا أن بار تفاع المأمومين 
(الثالث ) : أن لا يتباعد المأموم 


5 


عن الامام كثيراً » ولابعض المأمومين 
عن بعص 

(الرايع ( أن لا يتقدم المأموم عن 
الامام في الموقف » مع الكلام في 
اعتيار تأخره عنه 

لا بأس بالحائل القَصير الذي لا عنع 
من المشاهدة 

حم الخائل! لذي تتحقق معه المشاهدة 
ف بعض الاحو ال 

حم الحائل إذا كان من الزجاج 
لاأس بالظلمة والغبار و وها . 
وكذا النهر والطريق إذا لم يلزم 
البعد كثيراً 

الكلام في <يلو لة الشباك 

لا يقدح حيلولة المأمومين إذا كانوا 
متهيثان لاصلاة 

لايقدح عدم مشاهدة الامام من جهة 
طول الصف 


الكلام فما لو كان الامام 5 راب 


رحض 


رحق 


5 


11 


51 


وه“ 


يفف 


56١ 


داخل جدار لا برى الامن خلفه 
الكلام في<رلولة اسطوانات المسجد 
لو تحدد الحائل ‏ أثناء الصلاة بطلت 
الجماعة وتعين الانفراد 

لو دخل في المماعة جاهلا بوجود 
الخائل لم تنعقد له حماعة 

لا بأس بالخائل غير المستقر كرور 
إنسان أو حيوان إلا أن تتصل المارة 
لو شك في وجود الخائل بنى عللى 
عدمه مع سبق العدم » مع بعض 
فروع الخائل والبعد بين المأمومين 
إذا تقدم المأموم على الامام في الاثناء 
بطلت الجاعة 

بحوز الصلاة حماعة بالاستدارة 
حول الكعية 

[ فصل في أحكام الجاعة ] 
الكلام فيقراءة المأموم خلف الامام 
في الر كعتين الأوليبن فيالاخفاتية » 
والجهرة مع سماع قراءة الامام 
وعدمها 

الكلام في قراءة المأموم فيالاخيرتين 
حكم من مع بعص قراءة الامام ظ 
مع بعض فر وع سماع قراءة الامام 


لا نجب على المأموم الطمأنينة حال 


لها 


4 


ك/؟ 


١ 


قراءة الامام . ولا القيام إلا من 
خنع الناننة 

لا مجوز تقدم المأموم على الامام في 
الأفعال»بل تحب المتابعة تكليفاً وإن 
لم تكن شرطأ للصلاة ولا للجاعة 
من رفع رأسة مناار كوع قبل الامام 
وجب عليه الرجوع ومتابعته » على 
كلام » مع بعض فروع ذلك 

لا نبجب متابعة الامام في الأقوال 
إلافي تكبيرة الاحرام » مع بعض 
فروع ذلك 

إذا ترك الامام بعض الامور لعدم 
وجوبها عنده لابجوز للمأموم تركها 
إذا كان يرى وجويبها , 


8 إذا قنت الامام في ركعة لا قنوت 


4 


فبها لم يشرع للماموم القنوت لككن 
لابحوز له الر كوع بل لو ركع 
وجب عليه الرجوع لاجل المتابعة 
وكذا لو تشهد في غير محل التشهد 
لايتحمل الامام عن المأموم شيا من 
افعال لصلاة إلاالقراءة فيال ركعتين 
الأوليين إن انتم به فيها , مع الكلام 


نذا 


5 1/ 


56/ 


0 


لض 


58 - المسبوق ر كعة او ركعتين »؛ 
وبعض فروع ذلك 

نبجب الاخفات في القراءة خلف 
الامام على كلام 

الكلام يح قطع النافلة أوالفريضة 
للالتحاق بالجاعة إذا أقيمت مم 
بعض فروع ذلك 

إذا تذكر المأموم أنهترك جزءاً وجب 
عليه ترك المتابعة والرجوع لتدارك 
ما تركه 

الكلام في إتيان المأموم بالتكبيرات 
السبع الافتتاحية مع اقتصار الامام 
على واحدة 

الكلام في اقتداء أحد ا#تلفين اجتهاداً 
أو تقليداً بالآخر » وفي فروع ذلك 
إذا علم المأموم بطلان صلاة الامام 
لا بحوز له الاقتداء به وإن كان 
الامام معتقداً لصحدتها 

فروع ما لو على المأموم بنجاسة 
ثوب الامام 


سم حم مالو تبين يعد الصلاة بطلان 


إمامة الامام أو بطلان صلازه 


نضا حم مالو سي الامام بعص اجزاء 


خم - 

الصلان 

عام لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان 
صلاته ليجب عليه إعلام المأمو مين» 
حلاف مالو تبين له في اثناء الصلاة 
على كلام 


اسم حم الائهام من برى نفسه مجتهداً - 


وليس هو بمجتهد أو عن هو مقلد 
أن هو ليس أهاد للتملمد 
16م أو اعتقد الامام دخول الوقت فصلى 
وم يعتقد نه المأموم ل جر له الائمام به 
[ فصل في شرائط امام الاعة ] 
م يشترط ني الامام الاعان والعدالة 
4م شترط قُ الامام طهارة ا مو لد : مع 
الكلام في حكم الشك فيها 
.مم لا تدوز .إمامة المرأة الا للنساء 
لقم 
؟بم لا نجوز إمامة القاعد للقائمين » مع 
الكلام في عموم المنع عن إمامة 
الناقص للكامل 
00111 لا يوز إمامة معن لا بحسن القَراءة 
إن بحسنها على كلام 
3 بجوز [ْمَامة القاعد والمضطجع اثلهاء 


) ف تمشلف العروة الوثقى ( 


6 
كما نجوز إمامة الالس للمضطجع 

هوام نجوز إمامة الىتيمم وذي الجبيرة 
والمسلوس والمبطون والمستحاضة 
غير هم 

5 بجوز الاقتداء يمن لا محسن القراءة 
في غير امحل الذي يتحملها الامام 
عن المأموم مع بعض فروع إمامة 
من لاحسن القراءة 

م لا يجوز ائمام الخنثى بالمرأة » ولا 
إمامته لغير المر أة 

وام الكلام في إمامة غير البالغ لمثله 

ومم الكلام في إمامة الاجذم والاءرص 
والمحدود والاعراني لغيرهم بل 
لآ مثالهم ْ 

2-5 الكلام فيمعنى العدالة » وفيا نقسام 
الذنوب إلى الكبائر والصغائر » 
وفي أن الاصرار على الصغائر من 
الكبائر وفي معنى الاصرار 

مم الكلام في قدح ارتكاس منافيات 
المروءة في العدالة 

مم تعريف المعصية الكبسيرة وطريق 
تعيين الكبائر وعددها 


١م‏ طرق ثبوت العدالة شرعا 


م الكلامفي الاتصدي للامامة من يعرف 
نفسه يعدم العدالة 


م.م أو لوبةصاحبالمسجد والمنزل بالامامة 


امات الكادم لي رجحاد سدم 


الأفضل والماشمي 

هكم الكلام ني جهات الترجيح بينالأئمة 
مع التشاح , بل مطلقاً 

4” من يكره إمامته 

[ فصل مستحبات الجماعة ومكروهاتها ] 

١ه"‏ كيفية وقوف المأمومين بالنسبة إلى 
الامام . 

هه" يستحب أن يكون في الصف الأول 
أهل الفضل 

65 يستحب للمأمو مين الوقوف في ميامن 
الصفوف إلا في الجنائز فيستحب 
الوقوف في آخر الصفوف 

6م ستحب أقامة الصفوف واعتدالما 
وسد الفرج 

/اه" يستحب تقارب الصفوف 

/اهل يستحب للامام أن يصلي بصصسلاة 
أضعق الماموامت 

8 فما يستحب المأمو م اذا اكل القراءة 
قبل الامام 


ستحب للامام أن يبقى على هريئنة 
المصلى بعد التسلم حتى يم جميع 
المأمومين صلاتهم 

كم إذا أثم الامامقبل المأمومين استحب 
له أن يقدم من يتم بهم الصلاة 

6م يستحب للامام أن يسمع من تخلفه 
القراءة الجهريةوالاذكار ما لم يفرط 
في اجبهر 

لضن 557 للامام أن يطيل ركوعه إذا 
أحس بدخول شخص في الجماعة 
بقدر ضعف ر كوعه 

5" يستحب أن يقول المأموم عند فراغ 
الامام من الفانحة : و الحمد لله رب 
العالممن » 

11م تحب ألارتزهء المأمومون عندقول 
« قد قامت الصلاة ») 

7م مكروهات الجاعة أمور ( الأول ): 
قيام الملأموم في صف وحده 

مم ( الثاني ) : التنفل بعد قول المؤذن : 
« قد قامت الصلاة ) 

مم ( الثالث ) : أن مختص الامام نفسه 
بالدعاء اخترع له 

4” ( الرايع ) : التكلم بعد قول اله ذن 


ان 


م 


كم 


ونس 


نس 


ندر 


ا 


انا 


لذن 


6ن 


« قد قامت الصلاة » حتى في غسير 
الجماعة 

واخامس 376 أن يسجمع المأمو 1 
الامام ما يقوله 

( السادس ) : اثتهام من يصلي قصرأ 
من يصلي عام وبالعكسن 

7 الانتظار بالسلام للسارق إماماً 
كان أو مأموماً حتى محصل الاثتهامره 
اذا فرغ الامام من السجدتدن وشك 
المأموم في أنه سجد مرة أو مرتين 
إذا اقتدى ني المغرب بعشاء الامام 
وشك ي!نالامام يالثالثة او الرابعة 
إذا ارتكب العادل كبيرة لا نبجوز 
الصلاة خلفه حتى يتوب 

لا يجوز الاقتداء بشخص مع الشكُ 
في أنه يصلي فريضة أو نافلة 

الكلام 5 أنه هل بغتفر زيادة أ كبر 
فين ر كوع واحدد أو سجود واحد في 
الركعة أو لا ؟ 

لا يصح ترتيب آثار الجماعة مع كون 
الملأموم يصلي صلاة احتياطية 

إذا سم الامام والمأموم في التشهد لم 
جب عليه نية الانفراد 


2 


دن 


ام 


اا 


48 


بالا 


فس 


فض 


يستحب للمأموم السبوق أن بجلس 
متجافياً وينتظر الامام حتى يسم 
لابجب على المأهوم الاصغاء لقراءة 
الامام الجهرية 

إذا شلك في فشق الأمام بعاد سيق 
عدالته جاز الاقتداء به 

بحوز للمأموم التقدم والتأخر ليسد 
خلل الصف مع المحافظة على القبلة 
الصلاة جاعة أفضل من الصلاة 
منفرداً في أول الوقت مع الاطالة 
صلاة الجماعة مع ا لتخفيف أوالتأخر 
عن أول الوقت أفضل من صلاة 
المنفرد ني أول الوقت أو مع الاطالة 
تستيحب الناعة في السفينة الواحدة 
والسفن المتعددة للرجال والنساء . 
وتكره في بطون الأودية 

ستحب الختيار الامامة على الاقتداء 
لا بأس بالالقتداء بالعبد 

يكره تمكين الصبيان من الصف 
الأول عل كلام 

حك إعادة صلاة الجباعة أو الانفراد 
جاعة » ونجحزىء الثانية لو انكشف 
بطلان الأولى 


3 


(فهرست الجزء السابع من 


[ فصل في الخلل الواقع ني الصلاة ] 
ابام الكلام فيأن الأجزاءالمستحرةأجزاء 


ذا 


يكن 
يذدانا 


ان 


1/1 


4 


214 


لكل 


"ه٠‎ 


كن 


حقيقة أو لا 
ا ا أو النقيصة 
موجب لبطلان الصلاة 
الكلام في الخلل يسبب الجهل بالحم 
لا فرف في البطلان بالزيادة العمدية 
بمن انواع الزيادة من القول والفعل 
زالذعه اء الموافمّة لاجزاء الصلاة 
وانخالفة وغير ذلك على كلام 
الاخلال لياه الحدثية سهواً 
مبطل للصلاة 
اذا صلى قبلىالوقت او الى غيرالميلة 
ساهياً بطلت الصلاة على تفصيل 
الاخلال بالطهارة الخبثية مبطل ولو 
سهوأً على تفصيل 
الكلامئيالاخلالبالساتر أو شرائطه 
سهوأ 
الكلام في الاخلال بشروط المكان 
سهوأ 
لا تبطل الصلاة بالسجود على ما لا 
يصح السجود عليه سهواً 
زيادة الر كن سهوأ تبطل الصلاة 


مستمسك العروة الوثقى ) 


كلم 
5٠6‏ 


0 


3 


61: 


57 


رف 


30014 


541١‏ د 
دود غير ه مع الكلام 2 تعيين| لجزء 
اار كني منغيره» وفي بعض فر وع ذلك 


إذانسي الر كوع حتى دخلفي السجود 
إدا نسي السجدتن حتى دخل في 


ركوع الركعة اللاحقة أو حتى سم 
من ركعته بطلت صلاته على كلام 
الذية أو تكبيرة الاحرام 
بطات صلاته 


1 
إد نسي 


الكلام فيمن نسبي الركعة الآخيرة 
حبى سل 
نسران غير الر كن لا يبطل الصلاة. 


بل يتدار كه مع بقاء اخل . وإلا 


سجد للسهو . مع الكلام في قضاء 
التشهد والسجود المنسيين 
الكلام فما يفوت به محل 
٠. 8 9 3 5 . ُ‏ 
الاجزاء المسة 98 وق شرثئ دلك 


لو أخل باللجهر أو الاخفات سهواً لم 


حت إغاذة القراءة 


تداز ك 


[ فصل في الشك ] 
من شك بعد روخ الوقت في أنة 
هل صى بنى على أنهصلى : وإذكان 
في الوقت ينى عا لى عدم الاتران 


الكلام قفيمن شك 6 الظهر وقد 


7 


١ 


كر 


كرد 


١ 


5١ 


صلى العصر » وي أنه هل جر ي 


'قاعدة التجاوز ف دلك ؟ 


الكلام فيمن شك ني الظهر وقدبقي 
من الوقت مقدار صلاة العصر 
الكلام فيمن شك في فعل الصلاة 
وقد بقي من الوقت مقدار ركعة 
الظن بحم الشك 

إذا شك في بقاء الوقت جرى حم 
بقائه 

الكلالم فيمن شلك في الظهر وهو في 
اثناء العصر 

الكلام فيمز عم عل انه صلى احدى 
الظهرن أو إحدى العشائين 

من شلك في الوقت ثمغفل ولم يصل 
حتى خرج ا لوقت وجب عليها لقضاء 
الكلام في كثثر الك ف الاتينان 
بالصلاة 

من شك شرطا لصلاةقبل الدخول 
ازه ها 
من شك فيشرط الصلاة بعد الفراغ 


فيهأ أوني أثنائها وجب عليه! 


مهأ حك يصحتها » ووجب إدرازه 
لغيرها ٠‏ مسع التعر ضّ لنصو ص 
قاعدة الفراع 


يف3 


ضر 


١ 


53 


6 


5 


فصل في الشك شي 


وجب الاتيان به » وإن شك بعل 


الدخول ني الغير لم يلتفت وبنى على 


الاتيان به » مع التعرض لنصوص 
قاعدة التجاوز 

الكلام في معيار الدخول بي الغير 
الذي يتحقق به التجاوز ش 
الكلام في جريان حم الك ويجل 
التجاوز وبعده في صلاة المضطر 
الكلام بي !١‏ لشك في صحة الجزء 
المأتي به 

إذا عمل بقاعدة الك قبل التجاوز 
أو قاعدة الشك بعده ثم انكشف 
خحطأ القاعدة 

حم الثك ىا لتسلم 

حم القك:ق تكبيرة الاحرا ِ 

حم من شات في أنه شك فى جزء 
أو :شتها عه 1 
الركعات ] 
الشكوك المبطلة ثمانية ( الأول ) : 
الشك فى الصلةة الثنائيه 


ظ 21 ( الثاني) : الشك فى الثلا 


"١ ج‎ 


0 


6 


ا 


هه 


هه 


كه 


5٠ 


77 


يلد 


ا د - 


( الثالث ) : الشك بين الواحدة 
والازيد | 

( الرابع ) : الشك بين الائنتتن 
والازيد قبل كمال السجدتين 

( الخامس ) : الشك بن الاثنتن 
والخمس أو الازيد على كلام ل 
الكلام في حجية أصالة عدم الاثران 


بالاركعة المشكوكة 

( السادس ) : الشك بسن الثلاث 
والفيف أو الاريه 0 

( السام ) : الشك بين الاربع 
والست أو الازيد 

( الثامن ) : الشكفي الر كعاتمع 
عدم المتيقن 


الشكوك الصحيحةتسعة فىالر باعية 
( أحدها ) : الشك بين اار كعتين 
والثلاث بعد اال السجدتين . مع 
الكلامفما يتحقق به [كال السجدتين 
١١‏ اثاني ) : الشك بين الثلاث 
والاربع في أي موضع كان 
(الثالث ) : الشك بين الركعتين 
والأرع ويه ]كاك التسيدن ْ 
(الرابع) : الشلك ببسين الاثنتين 


د 


كك 


4 


غ28 


26 


اع 


كلاع 


وااثلاث والا ريع بعد | 5الالسجدتن 
) |الخامس ) ': الشك بن الارسع 
( السادس ) : الشك بين الاربع 
والخمس حال القيام 

والخمى يخال القيام 

( الثامن ) : اأشاث سن القفلاث 
والاربع والخمس حال القيام 
والعية حال القرام ست الكلام 5 
عدد سجود السهوالو اجب حرنئذ 
الشكوك الخارجة عن هذه التسعة 
الكلام وجو بالتروي قبلترتيب 
آثار الشك 

الظآن بي اأر كعات حم اليقين على 
تفصيل وكلام 

الشكوك المعترةفيها إكالااسجدتن 
لابدمن إحر از هماو لو بقاعدةالتجاوز 
إذا شك حال القيام من الر كعة مع 
العلم بنسيان سجدة كان حك الشك 
قلى ١‏ كال ار كعة 


4 


2/١ 


١ 


بذك 


و 


1 


2 


ا 


لك 


إذا عمل ممقتضى أحد الشكوك ثم 
انقلب الشك إلى شك آخر أو إفى 
الظن عمل على الأخير 

الكلام فما إذا شك في أن الحاصل 
له شك أو ظن 

الكلام فما لو شك ني أن الشك 
السابق كان موجباً للإطلان أو ا 
يمكن علاجه 

الكلام فما لو شك بعد الفراغ من 
الصلاة في أن شكه موجب لاركعة 
او للر كعتدن 

الكلام فها لو علم بعد الفراغ من 
الصلاة بأنه قد طرأً له الشك في 
الر كعات ولح يدر كيفيته 

الكلام فما لو شك في الحالة السابقة 
وأنها ظن أو شاك 

الكلام ذمالوطرا الشك وجهل حكه 
الكلامفما لو انقاب شكه بعدا لفراغ 
من الصلاة إلى شاث آخر 

الكلام ذما إذا شلك بين الثلاث 
والاربع و بعد الفراع انقاب شكه 
الى الثلاث والخمس 


الكلام ذما إذا شاك ,بين الاثنتين 


والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك 
بين الثلاث البنائى والاربع 


ا إذا شلك بين الاثنتعن وا لثللاث والاربع 


يك 


5 


فظن عدم أحد الاطراف كان شكه 
ذا طرفين 

إذا شك بسن الاثنتين والثلاث فببى 
على الثلاث وأتى ب ركعة ثم تيقنعدم 
كونها رابعة ليقنه بعدم الاتيان 
بالثالثة أولا واح<مّال كونه الشك 
الأول في الأولى بنى على حكم الشك 
بمن الاثنتين وا لثلاث 

الكلام فها لو عرض أحد الشكوك 
الصحيحة لل.صلي جااساً 

لا بحوز في الشكوك الصحيحة قطع 
الصلاة واستئنافها » كأ لا مجوز ترك 
صلاة الاحتاط والاستئناف 
الكلام ذه إذا طرأ أحد الشكوك 
الباطلة ثم غفل عنه واكم الصلاة 


.الكلام فيا لطر الخدد!| اشكرك 


الباطلة وعلم أنه بالمضي عليه ينكشف 
الخال 


امه 


أن المضى في الصلاة لايوجبذهاب 
الامارات التى نحصل بها الظآن 

إذا كان الدائر في أحد مواطن 
التخيير فاختار القصر.ثم شك فى 
الر كعاتفهل لهاختار الهام لتصحح 
شكه ؟ 

الكلام فمالو ماتقبل الا: انبصلاة 
الاحتاط أو قل قضاء الاجزاء 
المنسية او قبل الاتيان بسجود ااسهو 
[ فصل في صلاة الاححتياط ] 

يعتير فيصلاة الاحتياط جميع شروط 
الصلاة ع مع الكلامي اعتيار تكبيرة 
الاحرام 

نبجب فيصلاة الاحة.اطفانحةا لكتاب 
ليس في صلاة الاحترناط أذان ولا 


إقامة ولا سورة ولا قنوت 


الكلام فيوجوب الاخفات فيصلاة 
الاحتياط 

الكلام ني أن صلاة الاحتياط صلاة 
مستقلة أو جزء من الصلاة » وما 
يترتب على ذلك من وجوب التكبير 
لما ووجوب البادرة إليها . وقدح 
المنافيات الواقعة بينها وبين الصلاة 


ممه 


عه 


ه٠‎ 


؟اهم 


656 


6ه 


6ه 


الاصلية وغير ذلك » مع بعض فر وع 
ذلك 

إذا تبين بعد اتماما لصلاة في الشكوك 
الصحيحةز يادةر كعة وج باستئنافها 
إذا تين نقص الصلاة كانت صلاة 
الأ لسار ها ولا حاجة للاعادة 
الكلام فما إذا تبين النقص أكثر مما 
كان طرفاً للشك أو أقل 

إذا تبعن بعد التسلم.قبل الشروع قُ 
صلاة الاحتياط نقصان الصلاة ل 
تشرع صلاةالاحتياطبل بجبالاتمام 
وسجود السهو للتسام في غير محله 
الكلام فم إذا تبن نقص الصلاة في 


اثناء صلاة الاحتياط على تفصيل ُ 


صور ذلك 

الكلام في صور الشك ثي الاتران 
بصلاة الاحتياط 

الكلام فما إذابطلتصلاة الاحتياط 
بزيادة ركن أو نحوه 

الكلام فى حكم الشك في.فعل من 
افعال..صلاة الاحتياط 

إذا شك في نحقق الشكك الموجب 
لصلاة: الاحتياط بنى على عدمه 


؟أه 


4ه 
4ه 


605١ 


كد ك5 
الكلام قِ حم الشك في ركعات 
صلاة الاحراط 

الكلام في وجوب سجود الهو 
للزيادة والنقص بي صلاة الاحتياط 
لو شك في صحة صلاة الا<:ياط 
بعد الفراغ لم يلتفت 

الكلام فما لو شرع في صلاة أخرى 
غير صلاة الاحتياط سهواً 

الكلام في قضاء الاجزاء المنسية فى 
صلاة الاحتياظ 


أ فصل 8 حم قضاء الاجزاء ال متلينية ١‏ 


"هه 


اه 
"3ه 


كد 


114 


هماه 


بجحب قضاء السجدة الواحدة حتى 
من الر كعة الاخيرة على كلام 
بحب قضاء التشهد المنسبي وأبعاضه 
الكلام في وجوب سجلة السهو 
لنس.ان السجدة أو التشهد 

يعتير في السجود والتشهد المنسيين 
جميع مايعتمر فيا لصلاة من الشرائط 
يعتتر فى قضاء السجو د والتشهد نية 
البدلة : 

الكلام فى حرمة الفصل بالمنافيبن 
الصلاة وقضاء السجود أو ااتشهد. 


وفى ازوم المبادرة إليهها بعده 


) نيتلف العروة الوئقى ( 


/ىمه 


5ه 


"3ه 


اه 


ه١‎ 


وود 


بان 


ارد 


رد 


1 
لو تسبي شيئا من واج.اتالسجود 
غغر وضع الجبهة لم بحب قضاؤه 
الكلام فما لو نسى بعض التشهسد 
عند قضائه ْ 

لو تعدد نسيان السجود او التشهد 
وجب قضاء الجميع مع الكلام فى 
وجوب التعيين والمررب 

اذا شلك فينس.ا نا لسجو د أوا لتشهد 
بنى على العدم ٠‏ مع الكلام فما لو 
علم بالنسيان وشك ني الالتفات 
والتدارك قبل فوت انحل 

الكلام فى كيفية الترتيب بعنصلاة 
الاحتراط وقضاء السجود والتشهد 
المنس حن وسجود السهو 

الكلام ذما لو سهاعنبعض واجبات 
االتيجود غرر وضع الجبهة في قضاء . 
السجدة 

لا بجحب السلام فى قضاء التشهد 
الأخر 

لكر و وسورف الققا بدو اعفار 
نسيان الجزء بين الر كعتين الأولين 
والاخيرتن 

أو اعتقد في أثناءا اصلاة عدم فوت 


الجزء ثم انقاب اعتقاده شكاً بعد 
الفراغ منها لم بحب القضاء 
همه لو كان عليه قضاء أحدههما وشك فى 
إتيانه به وجبعليه إتيانه به اذا كان 
شكه فى وقت الصلاة 
دمره لو شك فى أن الفائت منه سجدة 
ْ واحدة او سجدتان من ركعتين بنى 
على الا نحاد 1 
همه لو شك فى أن الفانت سجٍدة أو 
غرها من الاجزاء الني لاا بجب 
قضاؤها لم بحب القضاء ١‏ 
مان لو نمبى القضاء حى دخل فى صلاة 
أخرى جاز قطعها لاجل القضاء 
دمه الكلام فما لو ضاق وقت صلاة 
العصر عن قضاء الجزء الفانت من 
قضاء العصر 
[ فصل فى موجبات سجود السهو ] 
/امه بجحب سجود السهو لأمور (الأول) 
الكلام سهواً على تفصيل وكلام 
.4ه ( الثاني ) : السلام فى غير موقعه 
ساهياً على كلام 
١‏ (الثالث) : نسيا نا لسجدة الواحدة 
عل لام 


7ه ( الرابع ) : نسيان التشهد 

5ه (الخاممى ) : الشك بين الاربسع 
والخمس بعد كال السجدتين 

7 (السادس ) : القرام فى مو ضع 
القعود وبالعكاس + بل لكل زيادة 
ونقيصة على كلام » مع كلام فى 
شمواه للاجزاء المستح.ة 

4 بحب تكرره بتكرر الموجب مسع 
الكلام فى أن المدار على تعددا لسهو 
أو تعدد الفعل ولو فى سهو واحد 

٠ه‏ لا جب فره تعيين السبب ولو مسسع 
التعدد, ولا الترتيب 

إهه الكلام ذما لو سجد لسبب فبان.أن 
الموجب غيره 

اده الكلام في أن وجوب سجود السهو 
فوري أولا ؟ مع الكلام في أنتركه| 
لا يوجب بطلان الصلاة 

“امه كيفية س.جو د السهو 


مده الكلام في شرائط سجود السهو 


4 فروعالشك في سجود السهو 

[ فصل في الشكوك التي لا اعتباربها ] 

؟جه وهي في مواضع ( الأول ) : الشك 
بعد جاوز امحل 


كه 


أله 


/أاكة 
4ه 


4ه 


هله 


و/اة 


الاهة 


"؟بلة 


باه 


( الثاني ):الشك بعد خروج الوقت 
(الثالث ) : الشك يعد السلام 
الواجب على تفصيل 

الرابع ) : شك كثير الشك وإن 
لم يصل إلى حد الوسواس 

لو اختصت كثرة الشاك بفعل خاص 
اختص حكه به 

الكلام ذ فى نحديد كيرة الشك 
وفك فى ححصيول كته لتك بق 
على عدمه 


إذا ل ياتفت إلى شكه وظهر بعد 


ذلك خلاف مابنىعل» عم لعل ماظهر 
عدم الاعتناء بالشك عز بمة لارخصة 
الكلام فما إذا شك : 
الشك مختصة عوضع امن أو : 
حميع المواضع 

لا بجب على كثير الشلك وغيره ضبط 
الصلاة بالخصى ووه 

(الخامس) منا لشكوك ا لبي لااعتبار 
ها :| لشك البدوي الز ائل بعدا لتروي 
(السادس ) : شلك كل من الامام 
والمأموم معحفظ الاخرفيالركعات 


لاد ي الافعال َ والظان منها رمع 


فى أن كثرة | 


/ا/اة 


/الاة 


4/اه 


امه 


عه 


مله 


كلل/ة 


كه 


/ابارة 


إذا اءخجلف المأمومون 8 الاعتمّاد 
١ ٍِ‏ 


ب البهم الامام 

الكلام فما إذا كان بعض المأمومين 
شاكاً والآخر متيقناً بوجه خاص 
الكلام فما إذا كان كل من الامام 
والمأمومينشاكاً وكان شكهم متحداً 
أو مختلفاً 

(السابع ) : الشك في ركعات النافلة 
فيتخير بين البناء على الأقل والاكثر 
إلا أن يكون الأكثر مفسداً 

الشك في أفععال النافلة بحم الشك 
في لال الفر يضة 

نقصان الر كن ميطل للنافلة حلاف 
زيادته على كلام 

الكلام في وجوب قضاء السجدة 
والتشهد المنسيين في النافلة وعدمه 
الكلام في وجوب سجود السهو 
فى النافلة 

إذا بنى على الاقل في 
م تبين الاكبر بطلت 
إذا شك فنيفعل النافلة بنى على العدم 
إلا أن حرج وقتها 


ركعات النافلة 


18-8 ا مح لد 
الكلام في إلحاق الظن ١ااشك‏ 


/اممة 


به 


214 


4ه 


ه٠‎ 


وه 


"وه 


1ه 


04 


/'وه 


4ه 





ى الناة 
الكلام فيمن دخل في النافلة ابي 
ها كيفية خاصة ونسبي تلك وا 
في الاثناء 
أحكام السهو والشك والظن يجري 
5 جميع الصلاوات الواجية 
الكلام فيحجية الظن في الركعات 
إذا كان موجاً لإطلان 
الكلامفي حجيةا لظن في افعالا لصلاة 


إذا شاك سن ا اثلاث والاربع قبل 


السجو دجاز تأخير الترويالى مابعده 
بحب تعلٍ ماتعم 5 البلوى من أحكام 
الشك والسهو 

[ ختام فيه مسائل متفرقة ] 
(الأمل) 
ظهر أو 


(الثانية) : فيمن شلك فى أن مأبيده 


أن مار ده 


فبهة شلك فى 


مغراب أو عشاء 

١‏ الثالثة ) : فيمن علم بعد الصلاة 
أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من 
ر كعتين 


( الرابعة) : فرمن شك بنن الاثنتين 


ا 


1 


3 


1 


18 


11 


994" ب 
و إثلااث وعد المناء على ااشلاث 
أن .شكه كان 


قل اأسعحدتنن 3 عدت | 


والمضي فيها شلك فى 


(الخامسة) : فيمن شلك في أنالركعة 
الى ماده آخر ركعة من الصلاة 
السابقة أو أول ركعة من اللاحقة 


(السادسة ) : فيمن شلك ف العشاء 
بعن الثلاث والاربع وتذكر رةه 1 
يأت بالمغرب 
(السابعة ) : فيمن تذكر وهو في 
العصر أنه ترك من الظهر ركعة 

( الثامنة ) : فيمن صلى صلاتين ثم 
عم نقصانر كعة أو ركعتمنمن إحداهما 
( التاسعة ) : فيمن كان عليه صلاة 
الاحتياط وشلك في أن الركعة التي 
بيده آخر صلاته أو من صلاة الاحتياط 
(العاشرة) : 
التي بده رابعة المغرب أو أنه سل 
على ثلاث وهذه أولى العشاء 
(الحادية عشرة ) : فيمن شَكتُ وهو 
جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث 
وقد علم يعدم تشهده 52 تلك الصلاة 


فيمنشك في أن الركعة 


( الثانية عشرة ) : فيمن شك في أنه 


دعل ال ركوع من الغا لثة أو قبإآه من 


الرابعة » او شك في أنه قبل الركوع 


"1 


كن 


من الثالثة أو بعده من الر ابعة 


. الثاائة عشرة ) : فيمن كان قائماً‎ ١ 


في ار كعةالثانية وعلم أنهأتى في صلاته 
بركوعين ولايعلم أنه أتى بها فيال ركعة 
الأولىفتبطل صلاته » أو يال ر كعتين 
ع 


١‏ الرابعة عشرة ) : فيمن عَم أنه. 


. ترك سجدتين ولا يعهانه| من ر كعة 


55١ 


إن 


واحدة او ر كعتين » على تفصيل في 
صور ذلك 

( الخامسة عشرة ) : فيمن علم وهو 
في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك 
القراءة أو سجدة من الركعة السابقة 
أو ترك ركوع هذه الركعة 

( السادسة عشرة ) : فيمن عام قبل 
الدخول قٍُ القنوت أو بعده قيبل 
الركوع أنه إما ترك سجدتين من 
ااركعة الاولىأو القراءة من الر كعة 
الثانية . أو عل بعد القيام إلى الثالثة 
أو قبله أنهإمائرلة سجدةأو سجدتين 


أو وك التشهد من الر كعة الثانية 


إضرن 


ذرن 


رضن 


1 


فل 


يل 


20 


( السابعة عشرة ) : فممن علم بعد 
القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد 
وششلك في أنه ترك السجدة أدضاً 

( الثامنة عشرة ) : فيمن عل إجإلا 
بعد القيام أوقبله في أنه أتى بالسجدة 
أو التشهد وشك في الآخر 

(التاسعة عشرة ) : فيمن عل أنه إما 
ترك ااتشهد من الركعة الني بيدهأو 
السجدة من الركعة السابقة 

( العشرون ) : فيمن عل أنه ترك 
مده دن الر كفينة الى يذه أو 
الركعة السابقة | 

( الحادية والعشرون ) : فيمن علِم 
أنه إن تر لك جزءاً مستحآ أو جزءاً 
واجياً » أو عل أنه إما ترك الجهر 
أو الاخفات في. موضعه| أوخراك 
جزءاً واجباً . 

( الثانية والعشرون ) : في بعض 
فروع العلم بالنتقص أو الزيادة في 
النافلة 

( الثالثة والعشرون) : فيمن تذكر 
وهو في سجود الركعة اللاحقه أنه 


ترك سجود اأر كعة السايقه وكان 


ج > 
قد نسي ركوع الركعة اللاحقة ايضاً | 0 ( الثلاثون ) : فيمن علم انه ص 


54 


56٠ 


567 


رذن 


11 


( الرابعة والعشرون ) : فيمن صلل 
الظهر والعصر وعلم بعد السلام 
نقصان ركعة من إحداهما 

( الخامسة والعشرون ) : فيمن 
صل امغر ب والعشاء وعلِم بعدا لسلام 
نقصان ركعة من إحداههما 

( السادسة والعشرون ) : فيمن علم 
إجمالا قبل السلام للعصر بانه صلى 
سرع ركعات ولا يع أنه أتم الظهر 
اربعاً وهو في ثالثة العصر » أو صلى 
الظهر ثلاثا وهو في رابعة العصر 
( السابعة والعشرون ) : فيمن عَم 
انه صلى الظهرين تمان ر كعات لكن 
احتملان يكون قدنقص من إحداهما 
ركعة وزاد في الاخرى ركعة 

( الثامنة والعشرون) : فيمن علم 
قبل أن يسلم من العصر أنه صلى 
الظهرين تمان ركعات واحتمل أنه 
صل الظهر ثلاثر كعات وصل العصر 
حمس ركعات 

( التاسعة والعشرون ) : في عكس 
العرض الحابق 


"1 


536 


514 


"6٠ 


إءث/7 ا د 


) فهر ست الحزء السابع من مستمسلك العروة الوثقى ( ّْ 


الظهرين تسع ركعات » ولا يدري 
فى أيه زاد 

(الثانيةوا لثلاثون) : لو أتىبالمغرب 
ثم نسبي فاعادها ثم تذكر وعم أنه 
زاد ركعة فى إحدى الصلاتين 
١الثالثة‏ والثلاثون ) : فيمن شك 
فى فعل قبل #اوز محله وقبل 
الاتيانيهغف لو دخل فى ا لفعلا للاحق 
( الرابعة والثلاثون ) : فيمن قطع 
بعدم الاتيان بفعل قبسل نجاوز محله 
وقلى الاتيانيه غفلو دخل فى ا لفعل 
اللاحق وانقلب قطعه السابق شكاً 
2 الخامسة و لثلاثون ) : إذا اعتقد 
فى اثناء الصلاة نسيان جزء نبجب 
قضاؤه أوفعل مايو جب سجودا لسهو 
م تبدل اعتقاده بالشك لم مجحب 
عليه شبىء 


5 (السادسة والثلاثون) : فيمن اعتقّد 


بعد السلام قبل إتءان المنافي نقصان 
صلاته وشك في أن الناقص ركعة 


سم 


07٠١‏ عند 
( السابعة والثلاثون ) : فيمن تين 


ب 


ع 


5565 


ههه 


565 


565 


/اوم- 


بعد السلام نقصان ركعة وشك فى 
انه اتى بها 

الثامنة والثلاثون ) : فيمن عل أن 
ما بيده رابعة ولا يدري أنها رابعة 
واقعية فلا تحب صلاة الاحتياط أو 
رابعة بنائية ؤتتعجب صلاة الاحتياط 
(التاسعة والثلاثون ) : فيمن علم 
بعد القيام أنه قد ترك جزءاً بجب 
تداركه ‏ كااسجود ‏ لكن احتمل 
كون قيامه ذلك هر القيام الثاني بعد 
التدارك للجزء المنسي 

(الاربعون) : فيمنشك بعنال“لاث 
والاربع فبنى على الاربيع .لكن جاء 
بر كعة أخرى هوا 

( الحادية والاربعون ) : فيمن شك 
فى الركن بعد نجاوز امحل ثم أتى به 
نسياناً 

( الثانية والاربعون ) : فيمن عملم 
وهوفي التشهد أنه نسي ال ركوع وشك 


فى أنه اثى بالسجدتين 


- 


) الثااثة والاربعون ( : فيمن لم 


) شاف العروة والوثقى ( 


> 


ا 


51١ 


117 


بك 


ج“ 
فرضا اثلاث ترك ركناً او مايوجب 
القضاء أو ما يوجب سجود السهو. 
أو كان ذلك على فرض الاربع 
(اأرابعة والاربعون) : ؤحنتذ كر 
بعد القيام أنه تر كسجدة مناار كعة 
التي قامعنها » فهل نج ب عليهاالجلوس 
قبل تدارك السجود أولا ؟ 

( الخامسة والاريعون ) : فيمن علم 
بعد القرام أنهترك إحدى السجدتين 
وشاث في الاخرى 

( السادسة والاريعون ) : فيمنشك 
بعن التلاث والاربع ويعد السلام 
قطع بانها كانت أر بعاً ثم عاد شكه 
(السابعءة والاربعون ) : فيمندخل 
فى السجود من الر كعة الثانيةوشلك 
ف كو عبهاوفي سجو داار كعةالسابقة 
١‏ الثامنة والاربعون) : لا يجري 
حم كثير الشك في العم الاجالي 
وإن كبر 

, التاسعة والاريعون ) : فيمنشك 
فى الفاحة وقداعتقد أنه قر أالسورة 


وبعد الدخول في القنوت تذكر أنه 


رذ 


6 


5 


2 / 


/اكك 


106 


14 


' يقرأ السورة 

( الخمسون ) : فيمن علم إجالا أنه 
إما ترك سجدة أو زاد ركوعاً 

( الحادية والخمسون) : فرمن عم 
إجالا أنه إما ترك سجدةمن الركعة 
الأولى أو زاد سجدة فى ا لثانية 

( ااثانية والخمسون ) : فيمن عم 
إجالا أه إما زرك سجدة أو تشهداً 
١‏ الثالثة والخمسون ) : فرمن شك 
قبل أن ينتتصى الليل فى أنه صلى 
العشائين وقدعم أنه لى يصل فى ذلك 
البوم الا ثلاث صلوات ؛ أو إلا 
صلاتنن » وو ذلك 

وار وامشونا امن 
الظهرين وعلم إجالا أنه شك فى 
إحداهما بمن الثلاث والاربع 

١‏ الخامسة والخمسون ) : فيمن 
علم إحالا أنه إما زاد جزءاً أو نقصه 


( السادسة والخمسون ): فيمن | 


شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني 
عمداً أو سهواً ؟ 

١‏ السابعة والخمسون ) : فيمن علم 
إحمالا في أنه ترك جزءاً من وضوئه 


384 


6 


إرغن 


6 


( الثامنة والخمسون ) : فيمن كان 
في التشهد وشك بين الاثنتين 
والثلاث ونى على الثلاث » فهل 
بجحب عليه سجود السهو لزيادة 
التشهد ؟ 

١التاسعة‏ والخمسون ): فيمن شلك 
في الجزء وقد دخل في غيره مماوقع 
في غبر محله , 5 لوك في السجود 
من ااركعة الأولى وقد دخل فى 
9 : 
(الستون ) : لو بقي من الوقت 
أربع ركعات ولح يصلالعصر وكان 
عروصلاة الاحتياط اوقضاء السجود 
أو التشهد أو سجود السهو اصلاة 
الظهر فهل بزاحم بها العصر في 
الوقت ؟ 


( الحادية والستون ) : لو قرأ فى 


الصلاة شيئاً بتخيل أنه قرآن أو ذكر 


أو دعاء وتبين أنه كلام الآدمي فهل 
بجحب سجود السهو ؟ 

( الثانية والستون) :هل يحب 
سجود السهو على عكس التنرتيب 





الواجب . كم لو أنى بالسورة قبل في أنه هل سجد سجدة واحدة او 

الفائحة ولم يذكر حتى ركع اثنتين اوثلاث , أو علٍ انه إما سجد 
وه ( الثالاة والستون ) : إذا بطلت واحدة أوثلاثاً 

الصلاة أو انكشف بطلانها فهل أ ( الخامسة والستون ) : في أن ترك 

يسقط وجوب قضاء الاجزاء المنسية الجزء جهلا يوجوبه هل يوجب 

وسجود السهو الحاصل فرها بطلان الصلاة إذا لم يكن ركناً 


١ >‏ الرابعة والستون ) : فيمن شك 


